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تقديم الترجمة العربية 


I 
قراءة النقد‎ 


لا يكن اخحتصار الطريق إلى الحكمة. فلا حيلة ليء إذن» سوى اختصار الكلام» ونصح 
القارىء بالصبر والتروي . ٍ 

ويصعب عل أن أعلْم حيث ىء التعليم المدف. لأن الفلسفة لا تعلم. فإن حصل 
فتاريخياً» بمعنى : يقع التعليم أبداً في شيء آخحر» لعله الإخبار والموعظة. 

ولذا ينصرف الحم إلى التمرن. 

فمن سعادة القائل أن يكون القول بادئاً وغنياًء لا توطثة لأغراض لاحقة» ولا استثنافا 
لقاصد أخحرى. لكنْء من الحكمة أن يقنع الرء برجاء السعادة» لا أن يطمع في حصوضاء لأن 
الواقع لأمبيري تحكمه الأسباب والسببات» كا يقول كنط . فمن أين للمرء ء آن يخرج من جلده» 
مغلا وكيف يبد قولاً في لغة أقدم منه؟ بل» کیف یکون بادثاً حین یکون جرد ناقلِ عليه أن 
یکون آمیناً؟ ! 

في هذا الحصار المضروب من الجهتينء لا يېقى لي» لا يبقى الأحدء سوی القراءة. 
وسأراني سعيداً» إذن» إن جاء نقلي ل نقد العقل المحض قراءة أخرى فيه» وقريناًء بالتالي» على 
القول الفلسفي بالعربية. 


۾ ٤‏ ۴ ت ع 
فالنقد لم يقراء بعد» بالعربية» لأن الترجمة الوحيدة له لا تقرأً بكل بساطة#٭. وهو قرىء 


(#) لا آريد هنا أن أقلل من الجهد العظيم الذي بذله أحد الشيباتي» في ترجته الموسومة ٠‏ نقد العقل المجرد = 


6 


بلغا كثرةء إلا أنه قرىءء غالبا في «سياقه التارخي». ولنصه التعليم إلى جلة من القضايا 
وا لمواقف الفلسفية . أو حسبه التفلسف اللاحق مذهباً في الكؤنء بل في الانسان» أو نظريّة في 
العرفة وعِلً في الجلم . وصار أساسأً لأقوال أخرى ومذاهب شغلت التفكر المعاصر وما زالت. 


وأريد أن أصرف النظر عن كل ذلك» لأری إل النقد في ذاته. فی ما جعله مکنا كقول 
فا فو بامتیاز» أعني کقول بادیء وغني بذاته . وأرى أن هذه البدئية قد صارت ممكنة مع : 


افتتاح حقل جدید للقول» هو حقل شر وط الامكان. 
وتعيین موصوع جديد للبحث هو ل «طبيعة الاشياء التي لا تستنفده» بل » العقل من 
حيث القدرة على المعرفة القبلية وحجحسسا. 


واعتےاد م منہج حاص يقوم على فرض أن تکون موضوعات العرفة هي التي تنظم وفقا 
معرفتناء ن يكون العقل هو الذي ينتظم وفقاً للموضوع . 

وقد اتاحت هذه «التدابیر» سیاقاً للقول مکنه من ان یکتمل ویصبر سستاماً: 

فحدود العقل ترسمها المشكلة العامة: كيف يكن للاحكام التأليفية القبلية أن تكون؟ 
بمعنى» كيف نفهم أن يكون بامكاننا إصدار أحكام تقول عن الموضوع قولاً كلياً وضرورياًء 
وبالتالي غير مستمد من الموضوع؟ وما حدود ذلك القول وشروط صدقه؟ 

والسؤال قابل لأن يُرح» بل يجب أن يطرح على جيم الأحكام التاليفية القبليةء أي تبعا 
لكل أنواع الصلة القائمةء أو المفترضة» بين تصور الذهن للموضوع والموضوع نفسه. وقد ظن 
كنط في البداية أن ثمة نوعين فقط من الصلة: - الصلة بين التصور والموضوع هة المطابقة» 
وفيها يکون الذهن مَلَكة محرفية» ویسمی عقلا نظرياًء وحال القول فيه: نقد العقل المحض› - 
والصلة بين التصور كيلة والموضوع كمعلول» وفيها يكون الذهن مَلكة رغبة ويسمى عقلا 
عملياًء ومجال القول: تقل العقل العمل . لکن » سرعان ما تين » أن » تمة» نوعاً شالا وأخيراً 
يتمُم القسمة ويكمل اليستام» وهو الصلة بين التصور والذهن نفسه لحهة انفعاله بالتصورء 
فيكون الشعور باللذة والأل» ويفتح جال القول في نقد الحاكمة. 

لكن الكلام هنا مقصور على النوع الأول. 


فا لحکم النظري يقول ما هو الموضوع . والوضوع يعطي بانفعال الحساسية» ويفكر بتلقَائبّة 
الفاهمة» وتعقل محرفته بشمول العقل . ولذا يفرض ان يدور الكلام على شروط إمکان الحكم 
التأليفي القبلي بالنظر ی هله الفصول التي تفضلت» تبعاً للفرض لمجي »› وفقاً لقدرات 


= الصادرة ع دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشر في يروت اهداء إلى الأمير عبد الله بن عبد العزيز 
في 1 كانون الثاني 1965, لكني لا اظنْ أن أحداً استطاع أن يقرأهاء وإن جزثياًء بسبب من افتقاد المترجم 
ن الصرء يوم لم یکن لأحد آن يصرر على القراءة والتروي . لکن › رغم ذلك یبقی للشیباني فضل السق 
والإقدام . 
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الذهن المعرفية. على الكلام أن يدورء إذن» على إمكان تلقي الوضوع ومعرفته وتعقل هذه 
المعرفة. وكل ذلك قبلياً أي بحثاً في العقل نفسه لا فى موضوعائه. إلا آنه لن یکون بحْشاً ئي 
الشر وط السيكولوجية› أو في عوائق المعرفة العلمية. ولا تأرخاً للمذاهب الفلسفية. ولا حتی 
إنشاءُ لميتافيزيقًا جديدة . بل» سیکون جرد نقد للملكة المعرفية» أي تعييناً لشروط امكان المعرفة 
القبلية ومبادىء هذا الامكان ونطاقه) . 

ويبين النقد: 

أن شر وط إبکان تلقي الموضصوع هي الشر وط الذاتية لقوام الخساسة تفسها, فهي قذرة 

منفعلة وتفترض» بالتالي» ما تنفجل به» أي ما عنه تتلقى انطباعات حسية» وما يفترض أن 
یکون الاشیاء في ذاتا. إلا أنها تتلمّى تلك الانطباعات وفقاً الصورتي حدسها اللحض. الكان 
والزمان اللذين يجعلان الحدس الأمبيري ( = الإحساس) نمكناً. 

وأن شر وط تفكير الموضوع هي الشروط الذاتية لقوام الفامة» من حيٹ هي قدرة تلقائية 
أي قدرة على التفكير والإوتعاء العامّ» أعني» على توحيد ما يفكر في وعي ذاتي (= إؤتعاء) لإ 
يبخضع للتغبر والظرف؛ ومن حيٹ هي مَلّكة حكم (= حاكمة) آي قدرة على تعيين المخبّلة 
لإنتاج الشيم الترسندالي في صورة الزمانء وتأليف المتنوع المعطى في أفاهيم حسيّة» وادراج هذه 
تحت الأفاهيم الفاامية المحضة (= المقولات) وجب مبادىء الفاهمة المحضة الي هي المبادىء 
القبليّة لامكان التجربة. 

وأ شروط تعقل المعرفة أيّء دفعها إلى أقصى شمول مكن وأقصى توحید نمکن» مع بقا 
معرفة مطابقة» هي الاستعمال المشروع لأفكار العقل» أي استعاها استعمالا تنظيمياً حايثا 8 
يعني أن ثمة استعمالً غير مشروع للعقل ناتج عن الإخلال بشروط إمكان العرفة النظرية بس 
أفاهيم الفاهمة خارج حدود الجر بة الممكنة واستعمال الأفكار استعمالا ترسلدالياً إنشائاً. 
وفیهء بشت العقل ميتافیزيقاً وتي في الديالكتيك. أي في الترائي والغلط . 


وتبيين شروط الامكان وحدود الاستعال الثروع» وهو كل النقدء م يكن بهذه البساطة ولا 
بهذا الوضوح . وهو تطلّب» من كنط» تغييراً كاملا في طريقة التفكير استناداً إلى الفرضص 
الجديد» ومتارعة متصلة لحل المشكلة العامة بطرائى مناسية للفرض. وتطلّب» مني“ تذليا 
لصعوبات العَرّض» واجتهاداً يعارض القراءات الشائعة في عحاولة للقبْض على النبض الذي 
محرك النص. 

وقد بدا ليء أن عمل كنط «التأسيسي» يستلهم المنطق وليس الرياضة أو الطبيعيات اللذين 
ينشغل النص ا في الظاهر. الا آنه یسعی إلى «منطق» من نوع جدید یتاز بهذا النعت الملازم 
لكل عناوين البحث وفصوله : اليرسندالي. 


وأنهء من دون استيعاء هذا النغت الفريد» ينغلق النص الكنطي على الفهمء عامل 
تار ياء آي تسحب روحه» كا حصل ويحصل غالباًء بدليل ان هذا اللفظ لم يستعمل لاحقاً 
بالمعنى الكنطي الدقيق» بل اخحتلط بمعنى مغاير للفظ القريب: ترانسندان (مفارق). وأكتفي 
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الآن بالقول: إن الترسندالي يشير إلى المعرفة من حيث صلتها القبلية بالموضوع. وهذا الفهم 
يضيء كل السياق : 

فالبحث الذي يشبه المنطق من حيث اهتيامه بشروط المعرفة وقوانينما الصورية» يختلف عنه 
لجهة الاهتمام جضمون المعرفةء إا معزل عن هذا المضمون» أي قبلياً. والمنطق المدرسي 
ينقسم إلى منطق» ومنطق تطبيقي» اما النقد فإلى تعليميل: للعناصر وا مساهج . وينقسم التعليم 
الأرّل» من حيث صفته الرْسندالية» آي بالنظر إلى الصلة بالوضوع» إلى استطيقا (حساسية) 
ولويقا (منطق) . وينقسم هذا بدوره إلى أنالوطيقا (منطق الحقيقة) وديالكطيقا (منطق الغلط) . 


وهذا التقسيم ليس جرد احتذاء بالمثل» بل يريد لنفسه ان يكون ضرورياًء بعنى إن القول 
يسعى فيه بضرورة توسيع الفكرة (المعرفة الترسندالية) وصولا إلى تماميّة الكل (السستام). اما 
نبضه الواحد فهو إمكان التاليف القبْلء الذي يُعرض في آنين متلازمين» آن الكشف (العرض) 
وآن التسويغ ‏ وهذا ينقسم بدوره إلى آن شرح الضرورةء وآن فهم الكفاية . وكل ذلك قبلياًء 
أي بمعزل عن مادة المعرفة ؛ ولذا يستقيم التدليل على الضرورة بالتيامية» وعللى الكفاية بتفنيد 
المزاعم المناقضة > أي بقياب الخلف . وهذا النهج يظل واحداً في جى الأقسام. 

فالبحث في الاستطيقا يكشف أولاً عنصرما الحضين» الوحيدين؛ فيبينْ ان صلة المعرفة 
بموضوع المحرفة تتم عبر هڏين الحدسين الذاتين. . ويسوغ ثانا بإظهار واقعيته| الأميرية آي 
إمكان الصلة مع الموضوع اللعطى ومثاليته| الترسندالية » أي كوا قادرين على تلقي العطى وفقاً 
لقوامه] الذاتي» أي مع أا من اللا - كون. ثم يظهر أن أي فرْض آخر ها يعجز عن شرح 
إمكان المعرفة الموضوعية القائمة بفضله) (مثال قضايا الرياضة المحضة) . 

والبحث في اطق وني الأنالوطيقا بدءاًء عليه أن بين عناصر المعرفة الموضوعية ويسوغها. 
وهذا التبيين سيكون» بناء على الفرض الہجي »تشريجا وظيفياً ملكة المعرفة الموضوعية أي الفاهمة 
هنا من حيث هي قدرة على التفكير والحكم . فتکتشف لوحة القرلات (الأفاهيم المحضة) 
ويداَلِ على قبليتها وتماميتهاء وذلك بإحصاء جميم أوجه التفكير القبلي بموضوع معرفة» وبإظهار 
أل كلا من هذه المقولات يشل وظيفة مستقلةء وها بمجموعها ثل كل وظائف التفكرء وان 
لوحتها من م لوحة كاملة ووحيدة. وتسوغ هذه لأفاهيم الملحضة بإظهار أا أدرات الإوتعاء 
الملحض الذي يضمن كلية العرفة وضرورتهاء وأنها من تم م الشر وط القبلية لامكان التجربة (أي 
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الشروط الصورية لمعرفة الموضوع المعطى). ونكتشف لاتا لوحة المبادىء القبلية لادراج المعطى 
الأمبيري تحت الآفهوم اللحض» بتوسّط الشيْم الترسندالي . ويدّل كذلك. وطويادء على كون 
هذه البادىء» رغم قبليتهاء مبادىء للمعرفة التجريبية. 

وبكلمة» تبين الأنالوطيقا (التحليلات)ان الفاهمة» كملكة تفكيرء تقوم بأفعال تلقائية تتوحد 
ف الإوتعاء العام . ویقتصر دورها على توحید تاليف المخنرع اللعطى . وتفوم » كيحاكمة» بادراج 
س العطى تحت الافاهيم المحضة برجب مبادىء قبلية» وبتوسط المخيلةء فتجعل التجربة 


مغكنة . اغا تحصر امكان المعرفة القبلية في حدود هله التجربة . 


وان ما يتين هنا یتین فرضاًء آي بوصفه جملة مزاعم ضروزية› إذا شتا إن نسم بامکان 
لحر التاليفية القبلية (أي عموضصوعية علمي الرياضة والطبيعة)› وان نجعل | الامكان 


أما في الذيالكطيقاء فعلى البحث ان ينظر إلى العقل من حيث وظيفته المعرفية . آي من 
حيث هو قدرة على الاستدلال (التعقل)؛ فيبينْ أن موضوعه معرفة الفاهمة لا الموضوعات 
نفسهاء ويتم بالتالي اكتشاف لوحة افکاره الكاملة » بناء على هذا المبدأء وفي الوقت نفسه سبب 
الغلط والترائي . ويستدعي ذلك بحئاً في العقل من حيث هو قدرة معرفية مزعومة إموضوع 
آفكاره» قبل تسويغ هذه الأفكار أي تبيان إمكان استعب اطا المشروع في المعرفة النظرية. 


وعليه يتوسّع البحث في الديالكتيك» لعرض وحل مغالطات العقل المحض ونقيضته 
وأمثله . وإذا ما بدا أن البحث هنا قد استقل عن المشكلة ليصبر نقد للميتافيزيقا الكلاسيكية› 
فإن القول ما زالء في الحقيقة» بحافظ على نبضه الأولي. وعرض أغاليط العقلء التي هي 
بالضرورة» اغاليط اليتافيزيقاء واغاليط كل المذاهب الفلسفية الممكنة بالتالي» دف إلى إظهار 
بطلان استعال العقل استعمالا ترسندالياً» أي بوصفه قدرة معرفية على صلة قبلية با لموضوعات . 
وح هذه الاغاليط يدف إلى إظهار حدود استعال العقل استعمالا مشروعاًء أي بوصفه قدرة 
معرفية على صلة قبلية معرفة الفاامة وحسب. وأن هذا الاستعمال المشروع هو الاستعمال 
التنظيمي لأفكاره بصدد معرفة الفاهمة. 

ويكشف البحث مبادىء هذا الاستعمال ويبين ان هذه المبادىء (في التجائس والتنوع 
والاتصال) هي ذات استعال آمپيري خحايٹ مهمته ان يعن كيف جب ان ثبحث عن طبيعة 
الموضوعات وترابطها في التجربة بعامة» لا كيف يتكون الموضوع ولا نما يتكون. 


وتسوغ موضوعية هذا الاستعمال بتوسط شبه الشيم الذي هو فلك الفكرة با هي فكرة 
بلغ الأقصى : أقصى قسمة نمكنة وأقصى ربط عغكن لعرفة الفاهمة . فيكون شعار المعرفة بالعقل : 
كا لو أن» على عكس شعار الفاهمة : إل . . 

وبختام القول في تعليم العناصر يبدو أن النقد قد أنجز مهمته بتعيين شروط الامكان 
وحدوده ومبادئه» لکن السستام نفسه يكتمل» فيستمر القول إذن في تعلیم المماهج› واجداً 
محفزه في التامية وليس في جرد التشبه بالمنطق المدرسي . 

فالتعليم الترسندالي للمناهج هو تعيين للشروط الصورية لسستام العقل المحض» وبالطبعم 
من حيث صلته كقدرة معرفية موضوعية . لكنء لا تبين أن ليس للعقل صلة بجوضوعات المعرفة 
بل ميل طبيعي نحو التوهم الترسنداليء فإِن القول سيدور هناعلى انضباط العقل المحض 
«وقانونه» ومعارباته وتارښخه . 

ويعترف كنط» صراحةء بأن هذا العنوان الآخير لا محل له ف سستام النقد وانه وضع قط 
لسد ثغرة في السستام اللاحق (الفلسفة التي يشكل النقد هيدا ها) » ولذا ييه بسرعة» انما دائ 
من وجهة النظر الترسنداليةء 
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ما القول في الإتضباط فيتولد من كون العقل كقدرة معرفية (نظرية) لا صلة له بجوضوعات 
المعرفة مع میله الطبيعي ای التوهم الترسنداليء وهو اميل الذي زين له استع اله الذغمائي ف 
تقليده للرياضة» أو شجع» على العكس» استعاله الريبي وصولا إلى الارتياب بكل معرفة 
كليّة . ولذا يتوجب ضبط العمل بالنقد بالنظر إلى فروضه وأدلته. 


أما القول في «القانون» فهو بالضبط لإظهار أن لا «قانون» للعقل في استع اله الاعتباري»› 
بل إن له قانوتاً في استعاله العملي ويحسب» حيث سيكون على صلة أخرى يوضوع تصوره» 
هي صلة علة بمعلول. 

اما القول في المعياريّات فيبدو الخاتقة الحقيقية لكامل البحث» ففيها بين ان العلم العقلي 
الجدير بهذا الاسم هو السستامي ويحسب. وأن الفلسفةء بالتالي تتميز من سا ر العلوم ولا 
يكن اطلاقها بصحيح الع إلا عل التقد والتايزيق بالعن الق لاف واہا مكنة ليا لأنپا 
مكنة معهارياً بناءً على فكرتهاء وليس تقب بالتجميع الأمپيري والعَرضي 

وھک ذا ينتهي القول في نقد العقل المحض» أي من حيث هو قدرة معرفية نظرية فاتحا 
لجال لكرّة أخحرى في استعماله العملي . 

وهذا الذي قم نفسه کتمهید لسستام مقبل» فحفز العْترض وأربك الكملء | يکن» حيٹث 
صار هو السستام» إلا تمهيداً لنفسه» لتجدده واستئنافه . 

H 


هذه الترجمة 


وقد اعتمدتٌ أساساً على النص الذي أخرجه أ. غوزلاند وصدر في برلين عام 1923 عن دار 
کاسيرڙ ڊعlgiڻ‏ : »Kritik der reinen Vernunfr von Immanuel Kant‏ نقلا عن الطبعة الشانية 
والكاملة للنقدء التي أصدرها كنط عام 1787. وذلك بالمقارنة مع الطبعة الصادرة في ليبزع: 
ple «E.R.V, Verlaz Philipp reclam jun‏ 9 والمعتمدة على نص الطبعة الأولى (1781) 
مضافاً إليها تعديلات 1787 في عرض متواز ها مع نص الطبعة الأولى . وبالمقارنة مع الترججة 
الفرنسية الصادرة في باريس عام 1980 عن غاليار في: 8.1٠ 1a ۲]61 e‏ والتي تعتمد نص الطبعة 
الثانية » والترحمة الفرنسية الأخرى الصادرة عن ۶.1.۴۰ في باريس عام 1967 والتي تعتمد نص 
الطبعة الأول ومامشها تعديلات الطبعة الثانية . 

وقد عملت السيدة جيزيللا ثالور حجار إلى جانبي على النص الألاني» وكانت خير معين لي 
ني حل إشكالاته اللغوية . فعسى أن تجد في هذه الاشارة بعض التقدير لجهودها. 

وقد حاولت أن أكون أميناً أمانة حرفيّة للنص الأصليء بقدر ما يسمح السياق العربي» كي 
يستطيم القارىء الاطلاع على تعرجات القرل الكنطي نفسهء ولذا أشرت دائ)ً إلى الأصل 


ک) زی لے 


الحرني كلما اضطرني اسياق العربي إلى ذلك 


11 


وقد اقتضت هذه الأمانة تعريباً لبعض المصطلحات الأساسية عندما ل أستطع العثور على 
مصطلح عربي عديل . أو توليداً لبحضها الآخر عندما أمكني ذلك أو نقلا مص طلح عربي من 
معناه المعروف إلى معنى جديد» بل ذهبث آحیاناً إلى حد التجوز اللخوي ٠‏ مضطراً. 

ونی حين ل أجد سوى لفظ عربي واحد لألفاظ ألمائية متنرّعةء أذيث لففاً آلانياً واحداً 
بلفظين عربتين يبيّنان فروق المعقى التي يوجبها السياق ولا يستطيعها اللفظ الألاني . 

وهکذاء قلت : 

الامپيري تعر : das Emppırısche‏ ول أقل التجربي› لن الأمپري آعم منه» فهو يشمل 

كل ما هو معطى عن طريق الحساسية» في حين أن التجربي مقتصر على التجربة عہں٣‏ آ۲٤‏ ن 
أي على ما هو صادق موضوعياً. 

ووترسندالی کتعریب فف «transzendental _J‏ مستبعداً الترحمة الشائعة. بر متعالي» لأا 
ل تعني شيعا بالنسبة إلى المعفى المقصود ولا تقطم مح معن المفارق« ڊبjljز|ء .transzendent‏ 
والنعْت ترسندالي هو» كا قدمت» فاق الأهمية بالنسبة إلى جمل النقد. وأعتقد أنني توصلت إلى 
توحيد معانيه المختلفة التي ذهب الدارسون إلى وصفها بالمتضاربة. فالترسندالي يعني «إمكان 
المعرفة أو استع اها قبلياً» ويتوحد معْنيا الامكان والاستعمال القبلي في الصلة بين المعرفة 
والموضوع . فيقال مثلا: التسويغ التزسنداليء بمعنى شرح ضرورة الصلة القبليةء التي للافاهيم 
مثادّء با لموضوعات ويقال » الاستعهال اليرَسنّدالي للعقل هو استعال غير مشروع» بمعنى انه ليس 

من المشروع استعهال العقل كملكة معرفة نظرية على صلة قبلية بالموضوعات . ويقال الديالكتيك 
الترسندالي والتحليلات الترسندالية والأفكار الترسندالية» بوصفها عناوين في اطق الترسندالي 
أي امهتم بالصلة مع الموضوع على عكس المنطق الصوري . ويقال الشيء الترسندالي ‏ كول 
»transzendenta1 Objekt‏ بالاأستعارة» وبمعنى الثىء المفترض أنه مصدر مادة الانطباعات 
الحسية» أي ما هو على صلة مجهولة بالحساسية. ٠‏ 


وعربت ڏغمائي atsehصعه‏ بدل ترجته ب إيقاني أو وثوقي » كوصف لنہج الاستدلال من 
الإمكان على الوجود. 

وعربت سستام de System‏ للاشارة إلى الكل المتعضي تحت فكرة واحتفظت بالنسق عل 
1 للترتیب الخطي . واشتفشت منه. 

واحتفظت بالتعريب الشائع فقلت أحياناً: : أنالوطيقا (التحليلات) وديالكطيقا (الحدليات) 
جريا على الاستعال العربي القديم» وقلت داق : أنطولوجيا (علم الكون) ومنه أنطي (کیني)» 
وديالكتيك» وسيكولوجيا (ىفسانيات) وفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) وطوبيقا (علم 
امواضع)» وميتافيزيقا (ما بعد الطبيعة). . . إلخ. 


وکتبت «قانون» (مع المزدوجين) بازاء ٣0١‏ لتفريقة عن القانون ج. قواٺين بازاء 5ھ 


„ Gesetz 
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وولدت فظ أفهوم (على وزن أفعول) ( ڊljlء «der Begriff‏ رافضاً ترجحمة مذاالمعى 
ب مفهوم» الذي أعدت إليه اعتباره السابق بازاء [٢٠21٤‏ مل المقابل لل ما صدق بازاء ۲ع 
Umfang‏ „ 

ولفظ إوتعاء (على وزن إفتعال) بمعنى : الوعی الذJl‏ +« ,Ijlء das Selbstbewusstsein‏ . 

و قياساً على تحليلات ونفسانيات وإمياتء قلٽ : معlرlaٽ‏ ڊljlء „die Architektonik‏ 
وْقُضِيّات (من نقض) بازاء )نامطاناد4 #زل وعكسها قياسا أَفْضِيّات (من قضي) بإزاء de‏ 
Thettik‏ . 

وقلت الفاامة (ملكة الفهم) بإزاء ل«aاءمV‏ امل والحاكمة (ملكة الحکم) بإزاء die‏ 
Urteilskraft‏ و متفكرة İjlıء die Û berlegung‏ , 

وأعطيبُ لاإركان رين ركن الشيء: ظنّ فيه ظناً فأصاب) معنى القبض والادراك المباشر 
die Apprehensron e jl‏ . 

وخحصصت الإعتبار (مِن اعتبر: استدل على الئيء بالشيء أو حكم عليه بحكم نظيره) 


عص A4‏ العقل إ1 لنظر ية ا لو ضہ ع ۷ ,قم 4 ايد رة ۽ بار die Spnekulatıon el;‏ „ 
ړ“ ی “ت ص مر چوا 1 


ولحصصت اشيم (من› شام السحاب د شت: نظر إليه آين يبقصد وأين يط 4¬ das shema‏ 


وهو الصورة الحسية القبلية التي تھعان انت ف إل متنوع المعطى ا لحي في شکل واحد رغم 
الاحتلاف من حالة امرية إلى حالة أخر ی. وقلت› قیاسا» der Schematismus ءl jl anl‏ . 


وقلت» خلافاً للأصول اللغوية» فكر الشيءَ (والشيء مفكر) وتفكره» فعيت مباشرة بدل 
التعدية بحر ف ا« إإjاء überlegeny denken‏ . ۰ 

واستعمكتُ مره (على وزن تفلم من م ونسبتُ إلبها فقلت هري م. هُربة. 

وقلت : الحامل بازاء «Subjekt‏ بدل الحمول عليه (الذي بمثابة المبتداً ف النحو) . 

وقلت : عَم بإزاء ٩ء۷‏ في مقابل الجهلء وبالتمیز من العم والمعرفة» وکل مع . 


ووضعت› شىء صا ljlء laa dıe Sache, das Ding‏ . لکن أيضاً بإزأء za Objekt‏ إضافة 
مزدوجین أحيااً: : «(شيء». . وشىء ما بإزاء ٤۷s‏ وول . واعتمدت على السياق لاأظهار فروف 
المعنى› وعندما م يتيسر ذلك» وضعت: موضوع بدل شيء بإزاء ٤kەزطا0‏ ول وأمرء أي ما بإزاء 
.irgendetwas g etwas‏ 

ووضعت: مبداً بإزاء ماما۴ as‏ (وهو لاتیی الأصل) وGrund der‏ (وله عدة معان 
أخر 4( der Grundsãtzs‏ . 


وخصصت الو ضوع ب der Gegenstand‏ لکن» أحياناً بإزاء )ەز ا0 ووك . وبين مزدو جين : 
«موصوع » بإازاء das Thema‏ (موضصوع مسر حية آو رواية) . 


Th fs 


وحاولت | لا ستفادة من عى الفروفق ہیں تعض اللعاني ٤‏ العربية› حيث تفتقر الا لمانية أ 
ألفاظ مؤدية فتستعين باللاتينية› فقلت مثا : 


13 


باطن» في وصف الحس الہاطن : der ınnere Sıı‏ وجوافي» لدنحيلة الاشياء في ذاتها: ول 
nner‏ وكذلك : الحس الخار جي g der ãussere‏ براني : das Ausser‏ 
وترائي » في الحکم ۰ وظاهر» في الموضوع بإزاء معط ع وتراءعی» وبدا بإزاء Scheie”‏ . 
واستفدتٌ من الفرق بين السبب والعلة» في العربية» حيث يطلق السبب على ما تقدم 
لمسب بالضرورة؛ وتطلق العلة على ما تأخر عن المعلول» فوسعت هذا المعنى وأطلقت العلة 
علل ما لا يقترن بزمان» فأمكن لي أن أقول: السبب (والسبيية والمسبّب) في العلاقة الزمنيةء 
والعلة (والعلية والمعلول) في ما حرج عن هذه العلاقة» وذلك بإزاء : عhطrsac die U‏ . 
ما er ru۵‏ فاذیته حسب السیاق ب سیب أو مبداً أو أساس . 
أما عع وهل فأديته غالباً ماهية ء في الكلام على ماهية الأشياء وماهية النفس» وب كائن 
ف الكلام على الكائن الأصلي das Urwesen‏ والکائن الأسمي - das hchste‏ في حین.ء قلت : 
ماهر ي۰ و اانا قليلة » أساسی wesentlich «| jl‏ . 
واستفدت من الفرق الذي لحظه الغزالي بين التتالي والتوالي. 


فة !!. 
ٍ 


ما اسفلټه م د امعحاصرين مغال: ند ر ااء/ اا 
ا -جهود رہن (e.1) ans‏ وتموة» واتظ 


وال ر( م العلايل)» وجهود القدماء مثال: حكمة ومقالة (الشهرستاني) وتصسدیی › وني ولي 
(ابن سينا) » وأيس ولیس (الکندي) م تخصيیص الأول باليس الفكري . 
مع العلم ني خالفت معظم المعاصرين بتخصيص معنى التصوّر بالصورة الحاصلة في الذهن 

عن الموضوع ء بإزاء ع«ساعVorst‏ عاك» وهو المعفى الذي أعتقد انه المقصود د من قول ابن سينا: 
العلم تصور وتصدیق › وذلكف بخلاف ما ذهب إليه معاصر ونا فقالواً: تمل . 

ویبقی أن شیر إلى ای ل شا أن ادق المصطلح الكنطي أكثر ما قام به كنط نفسه» وأني 
حافظت عل التعاببر اللاتينية ف لمن کا آوردھا هو لاسبابت شرحها ف موضصعة» وسر حت له 
التعابير في المامش إلا حين يكون التعبير اللاتيني مرادفاً لما سبقه. 


ول أضف إلى النص إلا نادرأ جداأ بين معقوفين 1 [< في حين وضعت بعض الالفاظ بين 
أهلة مزدوجة: (( )) تسهياا للقراءة وايضاحاً للمعنى» مثال: ((7)) و((كلً)) وررأنا)). 


HI 
جدول باهم المصطلحات‎ 


die Apperzeption الإبصار‎ 
Problematisch احت ال‎ 
Cnheumicren tC 2 أ س‎ 
TELL AR 7 


die Apprehension الإزكان‎ 
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اس 
استباقات الإدراك 


قناع واقتاع 


الامپيري 

أمثل العقل المحض 

إنضباط العقل المحض 

الإوتعاء 

يس فکري 

باطن» ا لحس الباطن 

البراني 

الرهان 
. التأليهي › والتاليهي الطبيعي 
التأليف ۰ 

التأليف البياني 

التبدل والمتبدل 

التتالي» أي تجرد التتابم 

التواليء أي التتابع بموجب قاعدة 
التحقق (والمتحقق) 

تدلیل 

لتركیب 

الترائي (في الحكم).[ر. الظاهر] . 
الترابط 


das Substratum 

Antizipationen der Wahrenehmung 
die Spekulation 

der Begriff 

die Verknüpfung 

die Thetik 

die Überredung und die Überzeugung 
hypostasleren 

die Amphibolie 

das Empirisch 

das Ideal der reinen Vernunft 


die Dısziplın der reinen Vernunft 
das Selbstbewusstseln 

das Gedankending (ens rationis) 
der innere Sinn 

das Aussere 

die Demonstration 


der Theist und der Deıst 


die Synthesis 

die fgürlisch Synthesis 
der Wechsel 

die ŠSuccessıon 

die Succession 

die Wirklichkeit (wirklich) 
Beweis (der) 

die ZusammensetzunEg 
der Schein 

der Zusammenhang 
Transzendental 

die Deduktion 

die Vortellung 


ia Crh 
OIC GUUUIYISIUL 
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die Rezeptıvitat 


التوسيح (والتوسع والبسط) 


الجواني 
الحامل 


الحجة 

الحدس 

الخدوٹ (العرضية) 
الحساسية 

الحاكمة 


خارجی› الس الخارجي 


خالص 


تیل ج انيل 
دلیل 

دلیل إن 

دليل ي 

الذات 

الذهن 

رۋية›» ج رؤى» ورئيان 

الربط 

الروح ٍ 

السبب (متقدم زمانياعلى المسبب) 
السببية 

اليستام 

سياقي (معرفة سياقية) 

شعاںء ج شعارات 

الثىء 
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die Selbstatigkeit (die Spontanitar) 
Lehre (Doktrin) 

die Elementalehre 

die Methodenlebre 

die Bestimmung 

die Verãanderung 

der Widerspruch 

die Ausführlichkeit 

das Innere 

das Subjekt 

der Beweisgrund (der Argument) 


die Anschaung 

die Zufalligkeit 

die Sinnlichkeit 

die Urteilskraft 

der ausser Sinn 
gereinigte 

das Bild 

der Beweis 

der apagogisch Beweis 


der ostensiv Beweis 


das Subjekt, das Selbst 
das Gemüt 

die Einsicht 

die Verbindung 

der Geıst 

die Ursache, der Grund 


dıe Kausalitat 

das System 

diskursiv (dıe dikursive Erkenntnis) 
die Maxime 

das Ding, die Sache 


das Ding in sich 


الظاهر (في الموضوعات والأشياء) 
الظاهرة 

العقل (العاقلة) 

علم 

الحلم» ج علوم 

علة (بصرف النظر عن العلاقة الزمنية) 
علية (بصرف النظر عن العلاقة الزمنية) 
الغاية 

غرض العقل 

الفامة 


sl ZM 1 


الم [ والىrwيىس‏ 
الفكرة 
فلك الفكرة 


المبدأ الإنشائى 
المبدأً التنظيمى 
عض 


«as Etwas, irgendetwas 
das Schema und der Schematismus 
der Gesensaitz 

das Schein 

die Ercheinung 

die Vernunft 

das Wıssen 

dıe Wissenschaft 

dıe Ursache 

die Kausalitat 

der Zweck 

das Interesse der Vernunft 
der Verstand 


I JULI LUUSILLULL 


die Idee 

die Sphãre der Idee 

das Gesetz 

der Kanon der Vernunîft 
die Bestımmung 

das Wesen 

das Ganze 

die Grösse (die Quntitãt) 
die Grosse (das Quatumn) 
das Sein 

das Nichtsein 

das Nıichts 

das Unding 


der Umfang des Begriffs 
der Inhalt des Begriffs 


der Grunsatz, derGrund, das Prinzip 


der konstitutiyv Grunsatz 
der regulative Grunsãtz 


Rein 
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die Uberlegung (die Reflexion) المتفكرة‎ 
die Bildungskraft امخيلة‎ 
ein Lehrsatz مقالة‎ 
die Order النسى‎ 
die Pflicht الواجب‎ 
das Sollen الوجوب‎ 


IV 
الأعلام‎ 


بالأضافة ی أبيقور › آرسطی أفلاطون» بارکلي» ديقريطس› طالیس› غاليليه» 
كوبرئيقوس» ليبنتس» نيوتنْ» هيوم» وهي أعلام أفترض أا غنية عن التعريف لقارىء 
الفلسفة» ورد ف النقد الأعلام التالية : 


ارون تَسدليتى Kar Abraham, Freiherr v0n ZedIitz‏ (1830-1752) کان وزیراً للعدل 
ثم للتربية في ظل فريدريش الكبير» وحامياً لكنط . 
ہر وکر eke۲ںآ3.B.[‏ (1696 - 1770)» مؤسس تاریخ الفلسفة في العصور الحديثة . 


بر یستلل لعاایذعآ۴.[ (1804-1733) فیلسوف وکيميائي انکلیزی › مع نظرية الفلوجستيك . 
متاز بماذيته العلمية إلى جانب ايانه الديني . 


2 

بومغار تن ۸.0.B 0 ”8 ٩۲٤١‏ (1762-1714) من مدرسة ليبنتس ۔ فولف» ومؤلف 

«الميتافيزيقا» الذي كان كنط يستعمله في دروسه . اشتهر بكتابه «الاستطيقا» (1750). وهو مطلق 
التسمية بمعناها الحديث . 


بونیه Ch.Bonnet‏ )1793-1720( عام طبيعي وفيلسوف» اشتهر بدفاعه عن التشكل المسبق»› 


فرنسیس بیکون 0نصaانVer‏ مل 840 (1626-1561) فیلسوف آمبیري انکلیزي» صاحب 
«الأورغانون الحدید» : 


تور یتشلّلل :ا[ع»ا۲ه (1647-1608) فیزیائي وریاضی إیطالي . 


الأب تراسو ن as0nإeآ‏ (1750-1670) صاحب رالفلسفة مطبقة على كل موضوعات الروح 
والعقل» المترجم إلى الألمانية عام 1762 . 
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دومیران ۵۸ء2 ٥ل‏ ون0 .[ (1771-1678) فلکي وهندسي وفيزيائي» ظهرت آبحاڻه عن 
القمر ف عام 7 . 

ديوجين اللايرسى Dıogenes der Laertier‏ (القرن الثالث ق.م.) مرخ للفلاسفة 
وصاحب وحياة مشاهیر القلاسقه ومذاهبهم وأقواهم» 

زولتسر ماا.6.[ (1779-1720) صاحب «نظرية عامة في الفنون الحميلة» وهو من 
الفلاسفة الشعبيين. يعتقد أن فشل الالميات والنفسانيات عائد إلى ظروف عرضية أي إلى عدم 
كفاية الحجج المتداولة. 

زیغثر ۸.2۳۴۲ [ (1777-1704) طبيب ورياضى . صاحب «مبادىء أولية في الرياضة» . 

رینون الإیل 0e۲ ءاعatisعطe 7e0‏ (القرن الخامس ق. م.) من اتباع برمنیدس النافح عن 
التبات والواحدية . 

شتال 6.E.5٤۲1‏ (1734-1660) كيميائي ألاني» صاحب نظرية الفلوجيستيك . 

ولف اه۷ ۸ائ (1754-1679) فيلسوف الماني حص عقلانية لينش في معادلات . 

لامر Lmbertا.3.H‏ (1777-1728) رياضى» برهن في عام 1761 أنه يمتنع رسم حط مستقيم 
(بالفرجار) مساو للدائرةء وان نسبة الدائرة على القطر» أي 7 هي بالتالي عدد أصمُ. 

لوك ءkءما‏ [ (1704-1631) فيلسوف انكليزي آمبيري» صاحب «غعاولة في العقل 
البشري». 

مَندلسو M.Mendelssohn Û‏ (1786-1729) عقلاني معتدل» صاحب «البداهة في 
الميتافيزيقا» . 

هالرٌ ال1 (1777-1708) عام فسيولوجي وطبيب» وشاعر أيضاًء له بخاصة «قصيدة غير 


تامة حول الابدية» (1734) . 


هوس 1.۳1068 (1679-1588) فيلسوف انكليزي» اشتهر بكتابه «الليفياثون» (أو التنينّ) 
حيث جاء : «الإنسان ذثب على الانسان» . 


هيكوب ط11 زوجة أفريام» فقدت زوجها وابناءها في حرب طروادة. 


ےک 
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معالم في سيرة كنط 


ولادة عبانوئيل كط ي 2 نيسان بمدينة کونیسبرغ عاصمة بروسيا. 
دحل إلى جامعة كونيسبرغ. 

5 معلم خحاص لدی ثلاث عائلات في مدینته . 

اطروحة دكتوراة: «في النار». واطروحة ثانية: «المبادىء الأساسية للمعرضة 
الميتافيزيقية» . 

الاطروحة الثالئة : «في المونادولوجيا الفيزيائية» 

عينْ أميناً مساعداً في مكتبة القصر الملكي . 

عین استاذاً للمنطق والميتافيزيقاء ودافع عن أطروحته: «ني صورة العالين الحسي 
والمعقول ومبادئه)» . 

محاولة في «الأعراق البشرية المختلفة». 

صدور «نقد العقل المحض». 

صدور «مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة» 

«تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق» كتمهيد لنقد العقل العمل . 

«أولى المبادىء الميتافيزيقية لعلم الطبيعة». ۰ 

الطبعة الثانية المعذلة ل «نقد العقل المحض». 

صدور (نقد العقل العملي». 

صدور «نقد الحاكمة» وبه يكتمل سستام النقد. 

صدور «الدين قي حدود العقل وحده». 

«مشروع السلام الدائم». 

«ميتافيزيقا الاأخلاق) . 

«الانتروبولوجيا من منظور براغماي» . 

جمع تلميذه يمن بعض عاضراته واصدرها بعنوان «المنطق» . 

توفي کنط فی 12 شباط . 


م د. 
بیروت في 22 تشرين الثاني / نوفمر 1988 


ع 


(1) 
(2) 
(3) 


(4) 


الموامش المرقمة: 1» 2 هى لكنط . 

الموامش المبجمة # من عمل امرحم . ٍ 

يلاحظ القارىء ترتيبا ختلفا لللص في الصفحات 243-7 ضمنا حيث وصع نصان الواحد لجهة اليمين 
والآخر لجحهة اليسار. وما نصان منقصلان ومتقابلان بناء على توصية المؤلف . 

تسهيا لتابعة طط الكتاب اعتمدنا أحجاماً ختلفة لعناوين القفصول والأبواب وبحيل القارىء عل 
الفهرست المفصل لتكوين فكرة واضحة عن هدا المخطط . 


K ritil k 


der 


reinen Vernunft 


von 


[Immanuel Kant, 
Professor in Konigsberg, 
der Königl. Alcademie der Wissenschaften in Berlin 
Mirolied 


- ا 


Zweite hin und wieder verbesserte Auflage. 


Riga, 
bet Johann Friedrich Hartknoch 
1787. 
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BACO DE VERULAMIO 
INSTAVRATIO MAGNA - RPEFATIO 


De nobis ipsis silemus: de re autem, quae agitur, petimus: ut homines eam 
non opinionem, sed opus esse cogitent; ac pro certo habeant, non sectae nos 
alicuius, aut placiti, sed utilitatis et amplitudinis humanae fundamenta moliri. 
Deinde ut suis comrmodis aequi-in commune cosulant - et ipsi in partem 
veniant. Praeterea ut bene sperent, neque instaurationem nostram ut quiddam 
infinitum et ultra mortale fingant, et animo concipiant; quum revera sit infiniti 
erroris et terminus legitimus’. 


الى کرنسیس ييڪون 


النجديد اکبیں. عل سیل المقدمة 


نلزم الصَمْت فيم بخصنا. آما فیا حص ما نطرح» فنطلب من المرء أن جّسبه. لا ريا من 
الآراء بل مولا ون يكون على ثقة من ننا نضح أسساًء لا لله من الملل أو هوى من الأهواء 
بل لفائدة البشرية وعظمتها. وآ يفکر من تم بقسطاس با ينفعه» وان تم بالصًالح العام 
ویسهم فيه بقسطه. وأيضاًء ان يمل خير وأن لا سب تجدیدنا بمثابة شیء غير متناه يتخطى 
الانسان اهالك» وان عه جيداً . لأنه في الحقيقة يضع ناية مشروعة خط لا متناه. 


إلى معالي وزير الدولة الملكي 
بارون تسدانس 


صاحب العطرفة 
أن سهم المرء ء بقسطه في تنمية العلوم» معناه أن يعمل لمصلحة معاليكم» لأن همذين 
الأمسرين وثيقا الصلة لا بالمقام البارز للراعي وسا بل بالأحرى بانس الهاوي والعارف 
المستئر. ولذا ألا إلى الوسيلة الوحيدة التي هي إلى حدٌ ماني مقدوري» کي أعبر لمعاليكم عن 
امتناني للثقة العطوفة التي تشرفوني بهاء بحسباني قادراً على الاسهام في مثل هذا المقصد. 
وإلى الرعاية العطوفة نفسها التي شرفت معاليكم بها الطبعة الأول من هذا الولف هدي 
الآن أيضاً هذه الطبعة الثانية وأعهد إليكم كذلك بسائر مصائري الأدبية» وأقدم أعمق 
احترامي . 
لعاليكم 
خاد 
الوضيع - المطيعم 
عانوثیل کنط 
1787 


ر 25 


تصدير 


للعقل البشري» في نوع من معارفه» هذا القدر الخاص: أن يكون مرهقاً بأسثلة لا يمكنه 
رذهاء لأنها مفروضة عليه بطبيعة العقل نفسه؛ ولا يمكنه أيضاً أن يجيب عناء لأا تتخطى كايا 
قدرة العقل البشري . 


وهو يقع في هذا الأزق من دون ذنب يقترفه . فهو ینطلی من مبادیء لا غنی عن استع )اها في 
مجرى التجربة» ولا شك في كفايتها فيهاء ولق استناداً إليها (وأيضاً بدافع من طبيعته)ء آيداً 


إلى أعلى نحو شروط أبعد. لكنهء إذ يتحقق أن عمله سيظل» على هذا النحى أبداً غير ناجز 


لان الأسثلة لا تتوقف البتةء يبضط يضطر إلى الاستعانة مہادیء تت طا کل | 5 تحال تجربي نمکن مع 


أا تبدو خالصة من الشبهة إلى درجة أن العقل البشري العامي جد نفسه متفقاً معها. وھکذا| 
يقع في تعمية وتناقضات لا یکنه کشفهاء > وان کان مکنه أن يستنتج منها أن الآمر يجب أن يعود 
إلى أخطاء خفية في مكان ما. ذلك أن المبادیء التي يستخدمها لم تعد تعتر ف باي حك للتجربةء 
بعد أن تخطت حدود كل تجربة . والحال إن حلبة هذه النزاعات التي لا تنتهي » تسمى اليتافيزيقا. 


وقد کان زمن كانت تدعى فيه مَلكة كل اللوم . ولو حسبنا القصد مشابة فعْل» لكانت 
تستحق فعلا رتبة الشرف هذه بفضل الأحمية الفريدة التي لموضوعها. . لکن موضة العصر الآنء 
تترید أن لا نظهر ها إلا اللإزدراء. وها السيدة العظيمة» وقد أبعدث واملتٰ» تنتتحب کم| 
هھیکور “ modo maxima rerum, tot generis nastique potens-nunc trahor exul, inops‏ 
Ovıd. Metam 0‏ , 


)¥( بالأمس كنت العظمى بان الجميعء يشد ڌ ازري کثر من الأصهار والأبناءء وها Î‏ اليوم متفية وعارية ۔ 
(أوفيدء تحولات) . 
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وقد کان سلطانہا في البدءء في ظل حكم الدغائيين» استبدادياً. لکن تشريعهاء إذ كان ما 
يزال محملل أثر البربرية القديةء اذ ينح تدرا بفعل الحروب الداخلية» إلى فورض تامة. 
وکان الريبيون» وهم وع بدو» یکرھون الحرٹ الدائم للأرض› ویکسرون من وقت إلى آنحر» 
رابطة العمران. لكن» لأنهم كانوا قلة وحسب» لحسن الحظ» ) یتمکنوا من منع الأخرين من 
ان محاولوا دائ من جدید» > إغا من دون أي يله متفنى عليها سلف إعادة الحرث. وقد بدا حقاً 
في الأزمنة الحديثة أن الدراسة الوظيفية للفاهمة البشرية» (تلك التي قام بها لوك الشهير) قد 
وضعت حدأ لتلك المشاحنات وأقرت إقراراً تاماً مشروعية تلك الدعاوى. لکن» > على الرغم من 
أن ولادة هذه الملكة الدعية قد نسبت إلى رعاع التجربة العاميةء وأنْ ما تدعيه کان من جراء 
ذلك مثيراً للشبهة بحق» فقد وجدت مع ذلك السبيل إلى التأكيد على تلك الدعاوى» لأن نسبها 
ذاك کان بالفعلٍ مزورا فعاد کل شيء ليقع من جراء ذلك في الدغمائية القدية الباليةء وفي 
الازدراء الذي مت خحاولة | إخراج العلم منه: والآن بعد أن جربت کل الطرق عبثاً رك يظن) 
يسود السام وتعم م اللامبالاة المطلقةء وهي أصل كل خواء وتعمية في العلوم» لکنہاء معا أصلّ 
يشر على الأقل بقرب التحول» واشعاع في وقت جعلها حماس في غير حله» غامضة ومبهمة وغبر 
صالحة للاستعال . 


ذلك آنه من العبث التظاهر باللامبالاة بالنسبة إلى مثل تلك الأبحاث التي لا يكن أن يكون 
موضوعها لا مبالى به من قبل الطبيعية البشرية. وهكذاء فان أدعياء اللامبالاة هؤلاء وأياً كانت 
الحيطة التي اتخذوها وتستروا خلفها بتحويلهم لخة المدرسة إلى هجة شعبية» يقعحون ولا مفر» ما 
إن يفكرواء في مزاعم ميتافيزيقية » کانوا يتظاهرون بکثر من الازدراء ها . ومع ذلك فإن هذه 
اللامبالاة الي ترز في خضم ازدهار جمیع العلوم والتي تطال بالضبط ذلك العلم الذي قلا 
نتنازل عن معارفه لو کانت تنال» هي ظاهرة تستحق الانتباه والتأمل . وهي ليست بالطبع أثراً 
من آثار الحفةء بل أثر من آثار الحاكمة الناضصجة لحصر ل یعد یرید آن یتلھی بعلم ظاهري ؛ 
وهي النداء الموجه إلى العقل کي بعود فيقوم باشى مهےاته حیعاء عثيت معرفة الذاث ی 
حکمة تضمن له دعاويه الملحفةء لكن تخلصه في المقابل من كل الادعاءات غر الموسسة لا 
بقرارات تعسفية بل بقوانين خالدة وثابتة؛ هذه المحكمة هي نقد العقل المحض نفسه. 


إلا أني أفهم بذلك نقداًء لا للكتب والسساتيم بل لقدرة العقلل بعامة بالنسبة إلى يع 


)1( نسمع من حين إلى آخر تمكاوى حول ضحالة فط التفكير في عصربا وانحطاط العلم المتعمق. لکئي لا 
أرى أن تلك التي أساسها مدعم جيداء كالرياضة والطبيعيات مثلاء تستحق آدنی ابام بل إا على العكس 
تدعم شهرتها القديمة في التعمق پل ونتخطاها في الأونة الأحيرة. والحال إن الروح نشسه قل يبدو فالا ٤‏ 
أنواع أخرى من المعارف لو کلفنا نفسنا ہدءاً عناء تصویب ماده . أما في غياب ذلك فاللاسالاة والشك 
والبقد القاسي أخیراء تشكل بالأحرى أدلة على نط التفكير التعمّق. إن عصرنا هوء بخاصة» عصر النقد 
الدي بحب أ بخصع کل سيء له ويو الدين» عر قدسیته› والتشريع › عر جلاله» أن يتملصا منه 
. لکنا تدلك يثران صدذها ظنرناً عحقة» ولا يك أن يطمحا إلى ذلك الاحترام الصادق الذي يوليه 
العا سن موز في امتسانه اللو الع وس 
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المعارف التي يكن أن بنزع إليها بمعزل عن أي ۽ تجربة؛ وبالتاليء الفصل في مسالة إمکان أو لا 
اکان الميتافيزيقا بعامة» وتعيين مصادرها ونطاقها وحدودها؛ وكل ذلك بناء على مبادیء . 

لقد سلكت إذن هذه الطريق الرحيدة الباقيةء وأفخر بأني قل توصلت عبرها إلى إزاحة یع 
الأحطاء التي كانت تقسم حتى الآن العقل على نفسه في استعياله اأحرر من التجربة. ولان 
أسئلته متذرعاً بعجز العقل البشري» بل على العكس لقد عينتها تعييناً تام وفقاً لمبادىء؛ وبعد 
أن اكتشفت نقطة سوء تفاهم الحقل مع نفسه حلَأتها ا يرضيه تاماً. والحقء إن الإجابة عن 
تلك الأسئلة لم تكن تلك التي يكن أن تتوقعها الرغبة الدغائية الجاحة في العم إذ لا يكن 
إشباعها إلا بالشعُوذات التي لا حيلة لي فيها. ولم يكن ذلك» على كل حال» قصدة عقلنا 
الطبيعية . وكان من واجب الفلسفة أن تقشع السراب الناجم عن سوء التفسير حتى لو آّى ذلك 
ا إبطال خرافة ممجدة وحيمة. ولقد أوليت التفصيل كبر اهتامي في هذا الشغل» واجرؤ على 
القول» إنه لم يبق سؤال میتافزیقي واحد لم جد حلاء أو على الأقل ل يدم مفتاح حلّه هنا. 
وبالفعل» إن العقل المحض وحدة تامة إلى حد أنه لو كان امبدأ منه غير كاف لحل سؤال واحد 
من کل اسثلته اللطروحة عليه بطبيعته الخاصة» لا أمكتنا إلا رفضه لأنه سيكون عاجزاً عندها 
عن حل أي سؤال آخر بثقة تامة . 

وأخالني أرى على وجه القاريء» وأنا أقول ذلك. سخطاً مزوجاً بالإحتقار إزاء دعاوی 
تبدو عظيمة التبجح وعدية التواضع ؛ وهي مع ذلك آکثر با لا يقاس من دعاوى اَی مؤلف 
لبرنامج من أكثر البرامج عادية يدعي اه يرهن ببساطة طبيعة النفس أو ضرورة بسداية أو 
للعالم . ذلك آن هذا امإف يلتزم بتوسیح المعرفة خارج کل حدود التجربة الممكنة؛ ؛ واعترف 
بتواضع »› ان هذا الأمر يتخطى ماما کل قدرتي؛ ویدلا عن ذلك أهتم فقط بالعقل وبتفکره 
اللحض . ولكي أحصّسل عنه معرفة مفصّلة جب علي أل لا بحث بعيدا عي لاني اجدها في 
والمنطق العادي يريني هنا بمثاله أنه یکن أن ثعدّد تعداداً تاماً وسستامياً كل أفعال العقل 
البسيطة ؛ آما المسألة المطروحة هنا فهي : الى آي حدٌ بمکننی ن آمل الوصول بالعقل عندما أفتقر 
إلى كل مادة وكل مساعدة من التجربة. 

ولعل ذلك يکفي عن التامية في بلوغ كل هدف» والتفصيل في بلوغ جيم الآأهداف التي 
تضعها أمامنّاء لا أي خطة تعسفية بل طبيعة المعرفة نفسهاء كادة لمبحئنا النقدي . 

ویبقی أيضاً نقطتان» اليقين والوضوح › يتعلّقان بالشكل . وجب عذهما مثابة مطلبين 
جوهريين مح لنا أن نفرضها على المؤلف الذي غامر في مشروع ثل هذا الازلاق. 

وفيا بخص اليقين» فإن الحكم الذي ألزمت نفس به هو: ي مثل هذا النوع من التأملات 
لايسمح للظنْ بأي شکل» وکل» ما فيهاء ء على مسبيل الاقتراض هوبضاعة عظورة جب أن لا تيناع 

حت بأبخس الأثان» بل يجب ان تصادر ما إل تكتشف . لأ كل معرفةء علیها أن تبت قبلياء 
تعلن عن نفسها نها تريد آن تَعَدَ مثابة معرفة ضرورية إطلاقاً فكم با لحري تعيين جيم المعارف 
القبلية الملحضة الذي يجب أن يكون وحدة مقياس وبالتالي» مشلا لكل يقين (فلسفي) واجب. 
أما ما إذا كنت في هذه المسألة قد وفيت ما التزمت بهء فأمر متروك كلياً لحكم القارىء. لأن على 
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امأف فقط أن يعدم أسبابه» لا أن من أثرها على فُضاته . لكن يسمح له حقاً» كي لا يكون 
هناك أي سبب لإضعافها عن غير قصد» أن يشير هو بنفسه إلى النقاط التي قد تثير سوء الظن في 
حين أا لا تتعلتق إلا بغاية جانبية ؛ وذلك كي محتاط في الوقت المساسب للتأثير الذي يتركه أدنى 


تردد لدی الفارىء حول هذه النقطة› عل كمه اعلق بالغاية الرئيسية . 


ولا أعرف أبحاثاً من أجل الغوص إلى عمق الملكة التي نسميها الفامة» ومن أجل تعيين 
قواعد استعي اها وحدوده معأء أكثر أهمية من تلك التى وضعتها في الباب الثاني من التحليلات 
الترسندالية تحت عنوان: تسویغ الأفاهيم الفاهمية المحضة» وهي أيضاً أكثر الأبحاث التي كلفتني 
جهداً أرج و أن لا يكون قد بذل سدى. لك هذا التأمل الذييغوص إلى العمق »شقين: الأول على 
صلة مسوضوعات الفاهمة الملحضة وجب أن يعرض المصداقية الوضوعبة لأفاهيمه قبلياً ومجعلها 
مفهومة» فهو ماهويا إذن من جملة أهدافي. آما الآخر فيقترح النظر إلى الفامة نفسها وإلى 
ملكات العرفة التي يستند إليها من حيث إمكانا؛ فهو ينظر إليها إذن من وجهة ذاتية. وعلى 
الرغم من أن هذه المسألة هي على أمية كبيرة بالنسبة إلى غايتي الأساسية» فإنها لا تدحل فيها 
ماهوياً لان السؤال الرئيسي يبقى دائ ماذا يكن للفاهمة وللعقل أن يعرفا وإلى آي حد جزل 
عن كل تجربة» وليس: كيف تكون القدرة على التفكبر نفسها ممكنة؟ وحيث إن هذا السؤال 
الأخحر هو إلى حذ ما » الببحث عن سبب لمسب معطى ويتضمن من هذه الناحية شيعا شبيهاً 
الفْرّض (مع أن الأمر ليس كذلك كما سأبين في مناسبة آخحری) فانه يبدو أن هذا هو الموضح 
الذي أسمح لنفسي فيه بابداء رآي,» والذي علي فيه بالتالي أن أترك للقاریء حرية اتخاذ رأي 
آخر. ولذا جب عل آن أطلب إلى القاریء مسبقاً أن یتذک في حال لم محدٹ عنده تسويغي 
الذاتي كل الاقتناع الذي انتظره منهء أن التسويغ الموضوعي الذي بهمني آمره هنا بخاصة› 
محتفظ بکل قوته› ويکفي بصدده على كل حال ما جاء في الصفحات 92 إلى 93 . 


وأخيراًء فيا محص الوضوح» فإن للقارىء الحى ي أن يطلب پدءاً الوضصوح السياقي 
(المنطقي) بأفاهيم ؛ لكن» مح له آن يطلب أيضاً وضوحاً حدسياً (استطيقياً) بحدوس» أعني 
بأمثلة أو إيضاحات أخرى عياناً. وقد قمت با عل بالنسبة للأولى. وكان ذلك جوهر مشروعي 
إلا آنه كان أيضاً السبب العرضي الذي منعني من أن ألبي تلبية وافية الطلب الثاني المشروع إنما 
الأقل إلحاحاً. ولقد كنت بصورة دائ تقريباً أثناء عملي متردداً حول ما چب عل أن أفعل في هذا 
ا لخصوص» فالأآمثلة والإيضاحات كانت تبدو لي ضروريّة دائ وقد اندرجت من ثم حقاً ف 
موافعها المناسبة في المسودة الأرلى. لکن» سرعان ما رأيت اتساع مهمتي وكثرة الموضوعات التي 
ستترتب علي ؛ وإذ تبين لي أنها لوحدهاء برض جاف وحض مدرسي» كانت تعطي للکتاب 
حجا وافياًء رأيت أنه من غر المستحت أن أضخمه بأمثلة وإيضاحات ليست ضرورية إلا من 
وجهة نظر شعبية خاصة» وأن هذا العمل لا يكن أن يكون في متناول الاستعمال الشعبي» وأن 
الراسخين في العلم ليس بهم مثل تلك الحاجة إلى التسهيل؛ فقد يكون هذا التسهيلء وإِنُ كان 


(#) يقابل ص 105-103 من هذه الطبعة. 
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مرغوياً فيه دوماًء نتائج مضادّة للغاية المنشودة. يقول الأب تيراسون بحق: لو قشنا حجم 
الكتاب لا بعدد صفحاته بل بالوقت الذي نحتاجه لكي نفهمهء لأمكننا القول عن كثر من 
الكتب: كانت ستكون أقصر لو أا م تكن قصيرة إلى هذا الحد. لكن من جهة أخرى عندما 
نصبو إلى استيعاب مجموعة واسعة من المعرفة النظرية تتعلق مع ذلك بيدا واحد يكن أن نقول 
أيضاً بحق : إل كيرا من الكتب كانت سنكون أوضح لولم توضح إلى هذا الحد. لأن 
الإیضاحات تساعد في الأجزاء لکہا تشتت تشتت غالبا ني المجموعء لاما لا توصل القارىء بسرعة 
كافية إلى نظرة شاملة للمجموع» وتغطي ووه بكل ألوانا الزاهية» تمفضصل السستام أو انبناءه 
الذي إا يعول عليه في الأكثر للحكم على وحدته وصلابته. 


ومكن للقارىء على ما أظنء أن جد متعة لا تخلو من الجاذب في أن يضم جهده إلى جهد 
الف عندما يضع أمامه هدف أن ينفذ تنفيذاً تاماً ونهائياً معا» عمل عظي ومهً حسب المخطط 
الذي اقرح عليه. وال حال إن اليتافيزيقا حسب ما نعطي عنہا من أفاهيم هناء هي العلم الذي 
من بين العلوم جیعاء يکنه آن يامل»› بقليل من الوقت وبقليل من الجهود وحسب» شرط أن 
توحد الجهود» بإنجازٍكاملٍ إلى درجة أن لایبقی عل الف إلا أن يتصرف بالكل تعليمياً حسب 
مقاصده دون آن يتمکن من إضافة آي شيء إلى الضمون. لأن ليس ثمة سوى جدول» منسق 
سستامياً» بكل متلكاتناعن طريق العقل المحض . فلایکن أن‌یفلت مناشيء هنالآن مایستمده 
العقل من ذاته لا يكن أن يخبىء نفسه بلء على العكس يسلط العقل نفسه عليه الضوء ما إن 
يكشف مبدأه المشترك. وإ كمال وحدة هذا النوع من المعارف التي هي عن مجرد آفاهيم محضة» 
ليس لأي شيء من التجربة» ولا حتى لأي حدس خاص قد يؤدي إلى تجربة معينة» أي تأثِر 
عليها کي يوسعها أو يزيد عددهاء هو كمال جمعل تلك التعامية اللا مشروطة لا قابلة للتتفي 


وآمل أن أقدم» أناء مثل سستام العقل (الاعتباري) الملحض هذا تحت عنوان: ميتافيزيقا 
الطبيعة الذي سيكون له» مع أنه لن يصل إلى نصف اتساع الثقد» مضمون أغنى با لا يقاس 
من مضمون هذا الأخحرر الذي كان عليه» بدءاء أن يعرض مصادره وشروط إمكانه» وكان 
بحاجة إلى أن ينف أرضاً بائرة كلياً ويهّدها. وأنتظر هنا من قارئي صب القاضي وحيادهء أما 
هناك فأنتظر ساحة الشريك ومساعدته. إذ مها بلغ عرض البادىء» التي للسستام» من الكال 
في كتاب النقد» فإنه مع ذلك یعود إلى توسيع السستام المفصل أن لا يقص آي من الأفاهيم 
المشتقة التي لا يمكن تعدادها قبلياًء بل التي بحب أن تكتشف تدرييا؛ وكذلك» با أن تأليف 
الأفاهيم يكون قد أنجز هناك فإن اللطلوب هي أن-يتم_-الأمر نفسه هنا بالنسبة إلى التحليل» 
وكل ذلك سهل وتسلية أكثر ما هو علية. 


ول يبق لدي سوى بعض الأمور بالنسبة-إلى الطباعة. فلأن بدايتها قد تأخرت بعض 


(#) ابن في نفسك وسترى ما أبسط جدول المحتريات (برس). 
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اليءء لم أستطع أن أتسلّم سوى نصف المسؤدات التي وجدت فيها بعض الأخطاء المطبعيةء 
إنغا التي لا تحور المعنى» باستئناء تلك الي في الصفحة 379 السطر الرابع انطلاقا من الأسفل 
حيث جب أن يقر 1 speifisch‏ بدل طعiاskep“‏ . وقد عرضت نقيضةة العقل المحض من 
الصفحة 425 إلى 461 على شكل لوحة بحيث أن كل ما ينتمي إلى القضية يتتابع دائ على صفحة 
اليسار» وما ينتمي إلى نقيضها على صفحة اليمين» وهو ترتيب اعتمدته كي يكن مقارنة القضية 
ونقيضها بسهولة«*. 


f} 


(#) نوعي بدل ريي . (ص 243 من هذه الطبعة) (م. و). 
(**) ص 231 من هذه الطبعة , في الخط العربيء جب عكس الترتيب فتعرض القضية هة اليمين (م. و). 
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هل تسلك معالحة المعارف الخاصة بالأمور العقلية درب العلم الآمنة أم لا؟ يسهل الحكم 
على ذلك بناءًَ على النتيجة؛ فإذا ما تعرقلت المعالحة» عندما تدنو من الغاية وبعد القيام 
تحضيرات وإعدادات كثيرة» وإذا ما اضطرّت إلى التقهقر مراراًء وإلى إنتهاج طرق أخرى في 
سبيل بلوغ هذه الغاية؛ وكذلك إذا استحال جعل تلف العاملين فيها يتفقون على كيفية إتباع 
الملقصد المشترك فعندئذ يكن الاقتناع بأن مثل هذه الدراسة لا تزال بعيدة كل البعد عن إنتهاج 
درب العلم الآمنة» بل بأنما جرد تخبط عشوائي ؛ لذا يكن عد العثور المحتمل على هذه الدرب 
بمثابة إسداء خحدمة للعقل» حقی لو اضطررنا إلى التخلي عا آصبح دون جدوی مما كانت تتضمنه 
الغاية التي سبق أن نشدت دون ترو. 
ولقد للك التق مال الدرب الآمنة منذ قديم الزمان كا يظهر من أنه لم يكن عليه أن 
جع أي حطوة منذ آرسطوطاليس . هذا إ إذا ي نشأً أن نعدٌ ثابة تحسين حذفه بعض الجزئيات 
idl‏ وتعيينه لأضمونه تعیینا أوضح ؛ الأمر الذي إغا يعود إلى التنميق آكثر غا يعود إلى وثوق 
العلم. وما تدر ملاحظته أيضاً هو آنه م يستطع التقدم أي لحطوة ة حت الآنء ولذا يدو لکل 
ناظر عک)ا وکاماڈ. إذ عندما ظن بعض المحدثين آم يوسعونه بإقحامهم فيه» تارة فصولا 
سيكولوجية حول ختلف القوى العرفية (كالمخيلة والذكاء)› وطوراً فصولا ميتافيزيقية حول أصل 
المعرفة أو ضروب اليقين المعختلفة باخحتلاف الموضوعات (كالمثالية والريبية الخ)» وتارة أخرى 
فصولا انزو بولوجية حول التخکہات (واسباٍہا والوسائل الضادة اء كان ذلك عائداً إلى 
جهلهم بطبيعة هذا العلم الخاصة . إل ليس توسيعاً للعلوم بل تشوباً ما أن تختلط حدود العلوم 
بعضا بېعض . والحال» إل حمطت متعين بدقة بالغة لأله علم يقتصر عل العرض التفصيلي 
للقواعدالصورية للتفكير بعامة والتدليل عليها بقوة (سواء كان هذا التفكير قباياً آم آمُپيرياًء وأا 
كان أصله أو موضوعه» وسواء اصطدم في ذهننا بعوائق عرضية أم طبيعية) . 
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ولا يدين المنطق بالنجاح الذي أحرزه إلا إلى إقتصاره الذي يُوهّله» لا بل جره على التجرد 
من موضوعات المعرفة كلهاء ومن الفوارق فيا بينهاء وفيه إذن لا عمل للفامة إلا مع ذاما 
وصورتها. ومن الطبيعي أن يواجه العقل صعوبات أكبر بكثر في انتهاج درب العلم الامنة عندما 
لا تنحصر المعالحة بذاته بل تتعداها إلى الموضوعات . وعليه يشكل المنطق» بوصفه تمهيدا» نوعا 
من المدخل وحسب إلى العلوم» لكن. على الرغم من أننا نفترض المنطق عند الكلام علي 
العارف من أجل الحكم عليهاء إلا أن الببحث عن اكتسابها جب أن يتم في مايسمى » أصلا 
وموضوعیاً بالعلوم . 

ومن حيث ينبغي أن يکون في هذه العلوم عقل» جب أن نعرف» قبلياًء شيئاً فيها. وکن 
لعرفة العقل أن تكون على صلة جموضوعه بطریقتین› فإما أن نقتصر على تعيون الموضوع وأفهومة 
(الذي بحب أن يعطي بطريقة أخری)› وإما أن نحققه فعلا. فالأولى هي معرفة العفل النظرية 
والثانية هي معرفته العملية. وال جزء اللحض من المعرفتين» أعني ذلك الحزء الذي فيه يعين 
العقل موضوعه بصورة قبلية تعاماً ما كثرت مضامينه أو قلت بحب آن یعرض مسبقاً عل 
حدق وجب ألا بخلط با هو من مصادر أخری. إذ إنه سیک ون من سوء التدبر أن د یصرف 
الدخحل اعتباطاً فلا یعود بوسعتاء عندما | يعسر الأمر فيا بعدذ» أن يز بين ذلك الجزء من الدخحل 
الذي يكن أن يتحمُل النفقات وذاك الذي مب أن تخفّض فيه. 

إن الرياضة والفيزياء معرفتا العقل النظريتان اللتان ينبغي أن يعيّنا موضوعات) قبلياًء 
بطريقة محضة كليا في الأول » وجزثياً على الأقل فى الثانيةء لكن عندئذ تو خذ بالحسبان مصادر 
معرفية أحرى غير تلك التي بالعقل . 

ولقد سلكت الرياضة درب العلم الآمنةء منذ عصور موغلة في القدم بقدر ما خد تاریخ 


العقا ل البشري› وذلك زل شعب إاليرناڻ ادير بالإعجاب . لکر ن علینا f‏ نظن آله ۶ کان من 


السهل على الرياضة أن تعثر على تلك الدرب الَلكيةء أو أن تشقها لنفسهاء مثلا سهُل الأمر 
عل الط حيث لا عمل للعقل إلا مع ذاته» بل إني أعتفد أنبا ظلّت مدة طويلة في تخبط 
عشوائي (وبخاصة عند المصريين)» وأن ذاك التحول قد أحدثته ثورة أنجزها رجل واحدء 
خطرت على باله فكرة موفقة من خلال حاولة قام ها. ومنذ ذلك الحين أصبح السبيل الذي 
جب أن ر يبح واضحاً ول يعد يكن اخطاؤه» وغدت درب العلم الآمنة مرسومة لكل العصور 
وإلى أبعاد لا متناهية. وم تصلل إلينا لا قصة تلك الشورة في نغط التفكير ولا قَصة ذلك السعيد 
الذي آنجز تلك الثورة التي تفوق أهميَةٌ اكتشاف الطريق حول الرأس المشهور". لكن الأسطورة 
الي نقلها إلينا ديو جين اللايريسي والتي يذكر فيها اسم المخترع المتوهم لآدق عناصر الراهين 
اهندسية والتي حسب الحكم العامي لا تحتاج حت إلى برهان» تدل على أن ذكرى التغير الناتج 
عن اكتشاف الأثر الأول لمذه الطريق الجديدة» كان ها في نظر الرياضيين من عظم الأهمية ما 
جعلها ذكرى لا تسى . فأول من برهن المثلث المتساوي الساقين (سواء كان يسمى طاليس أم أي 
كان) قد لمعت في رأسه فكرة» إذ وجد أنه ينبخي عليه لا أن يقتفي أ ٹر ما يلاحظه في شکل 


(#) رأس الرجاء الصالح . (م.د). 
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ا 


اثلث او ني جرد أفهومه کا لو ان عليه آنيتعلّم» ما يلاحظه» خصائص الشكل» بل أن يولد 
هذه بواسطة ما يتصوره هو فيه قبلياً وفقاً لأفاهيم» وما يبرهنه (بواسطة البناء)؛ وأن عليه» إذا 
راد التأكد من معرفة شيءَ قبلياء الا يضيف إلى الشىء سوی ما يترتب بالضرورة على ما وضعه 
هو في الئيء وفقاً لأفهومه. 

أما علم الطبيعةء فقد أبطا في عثوره على طريق جحافل العلم . إذ م عض بع سوى قر 
ونصف القرن على اقتراح فرنسيس بيكون الألمعي الذي أطلق هذا الاكتشاف جزئياء أو 
بالآحری حقزه» حيث إنه كان قد عثر على أثر هذا الاكتشاف الذي لا يكن تفسيره» هو الأخرء 
إل من خلال ثورة فجائية في طريقة التفكير. وأقصد هنا علم الطبيعة با هو قائم على مبادىء 
أمبرية وحسبا. ٍ 

فحين حرج غاليله كراته التي اختار وژنہا بنفسه» على سطح مائل» أو حين حمل 

تورتشللی المواء ثقل کان قد حسبه مساوياً لوزن عمود مائي معروف لدیه» او حین حول شتال؛ 
في وقت لاحق» المعادن إلى كلس › نازعا منہا شیا ماء ثم عاد فحوله إلى معدن معيدا إليه 
الئىء نفسه")ء حينئل معت في رؤوس علاء الطبيعة بأسرهم فكرة؛ لقد فهموا آن العقل لا يرى 
إل إلى ما يولّده هو وفقاً لنطتهء وأنّ على العقل أن يتقدم مبادىء أحكامه وفقا لقوانين شابتة 
ويرغم الطبيعة على الإجابة عن أسئلته» ولا يدع نفسه ينقاد بحبال الطبيعة وحدها. إذ بدون 
ذلك لن تترابطالمشاهدات» الحاصلة مصادفة دون حطة مسبقة» وفق أي قانون ضروري . وهو ما 
يبحث العقل عنه ويحتاج إليه. وأن على العقل» حاملا بيب مبادئه التي بموجبها يكن أن تعد 
الظاهرات التطابقة وحدها قوانين» وبيد أخحرى التجريب الذي صمّمه وفقاً هذه المبادىءء أن 
بواجه الطبيعة لكي يتعلُم منهاء إفغا ليس بصفة تلميذ يتقبل كل ما يريده المعلم» بل بصفة 
قاض مضب يحت الشهود إلى الإجابةعن الأسئلة التي يطرحها عليهم . وهكلا تدين الفيزيء 
بثورتا الُجدية لطريقة التفكي فقط لتلك الفكرة القائلة» إن عليها لا أن تختلق» بل أن 
تبحث» وفتاً ما أودعه للعقل نفسه في الطبيعةء عا جب أن تتعلمه منهاوعمًا لا تعلمه من تلقاء 
نفسها. بذلك وجه علم الطبيعةء بادىء الأمر» نحو درب العلم الآمنةء بعدما كان قد ظل عبر 
قرون طويلة جرد تخبط عشوائي . a‏ 

اما الميتافيزيقا» وهي المعرفة العقلية الاعتبارية المعزولة تماما والمترفعة عن دروس التجارب 
استنادا إلى جرد أفاهيم (لا إلى تطبيتى الأفاهيم على الحدس كا في الرياضة) والمعرفة التي على 
العقل» من تم أن يكون فيها تلميذ نفسه» فلم محالفها الحظ حت الآن» كي تتمكن من 
انتهاج درب العلم الآمنة» مع آنا أقدم من أي معرفة عقلية أخرى» ومن أنا ستبقى حى لو 
فنيت هذه بأسرها وابتلعتها لة بربرية ماحقة؛ ذلك أن العقل يتعثر في الميتافيزيقا باستمرار» 
وحتى عندما يريد أن يرى قبلياً (كا يدعي) إلى تلك القوانين التي تثبتها أكثر التجارب بساطةء 
وفيها جب على المرء أن يرجم أدراجه مراراً وتکراراً لأنه بجد أن الطریق لم تؤدٌ به إلى حيث أراد. 
أما اتفاق أنصارها على المزاعم فهو ما زال بعيد المنال. وهي قد غدت مثابة حلبة خصْصة أصلا 


(1) لا أتبع هناء اتباعاً دقيقاًء مسار تاريخ انبج التجربي الذي لا تعرف بداياته الأولى معرفة حيدة. 
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لتدريب القوى في المبارزةء لم يستطع فيها آي من التبارزين أن يفوز يوماً بأصغر موقع وأن يحافظ 
على ما فاز به عافظة دأئمة . فا من شك إذن بأن سلوكها كان حت الآن مجرد خبط عشواڻي. 
والأدهى في الأمر آنه خبط بين جرد أفاهيم. 

فا هو السبب الذي منع هنا من إمجاد درب العلم الآمنة؛ أتكون من الستحيلات؟ ومن 
أين ابتلت الطبيعة عقلنا بالسعي الدؤوب إلى إقتفاء انها بحسبانها غرضاً من آهم أغراضه؟ 
وبعد» من أبن لنا أن نولي عقلنا الثقة حين لا يتخلى عنا وحسب» في ناحية من أهم نواحى 
فضولنا المعرفي»› بل أيضاً حين ججعلنا نتلهی بسراب ليخذلنا في النہاية؟ ام ترانا ألحطانا الدرب 
وحسب!» وما هو المؤشر الذي سيعلمناء عند اعادة البحث. بأننا ستكون أوفر حظأً ممن سبقنا؟ 

أعتقد آن مثال علمَيّ الرياضة والطبيعةء اللذين صارا على ما هما عليه الآن من جراء ثورة 
فجائية › هو مثال جدير بالعناية ا يكفي لكي نتمعن في هوية التحول في طريقة التفكير الذي 
کان جديا فیا إل ذلك الحدء فنحاول على الأقل تقليد ما في ذلك وبقدر ما يسمح نممثيلهاء 
كمعارف عقلية» بالميتافيزيقا. فلقد سادء حتى الآنء الإعتقاد بأن معرفتدا كلها جب أن تنتظم 
وفقاً للموضوعات . ولکن كل المحاولات الرامية إلى تفهم شىء عنها قبلياً بأفاهيمء نما قد يوسع 
معرفتناء قد باءعت بالفشل انطلاقاً من هذا الأفتراض› فلنجرت | إذن» مرة واحدة. ما إذا كنا 
نستطیع ن نحل مهام اليتافيزيقا بصورة أحسن» بأن نفرض أن على الموضوعات أن تتظم 
هي وفقاً لمعرفتناء وهو ما يتوافق بشكل أفضل مع ما ننشده من إمكان معرفةٍ قبلية بهذه 
الموضوعات› معرفة ينيغي أن تعين شيعا عن هذه الموضوعصات قبل أن تعطی لنا. واحى. 
إن شأن ذلك شأن الفكرة الأول التي حطرت على بال كوبرنيقوس الذي لاء بعدما عجر عن 
تفسير حركات الكواكب في الفضاء بافتراض أن جموعة الكواكب بأسرها تدور حول المشاهدء 
إلى التفكر ما إذا كان من السب ا أن جعل المشاهد يدور ليترك بالقابل اللجوم وشانہا. وکن 
في الميتافيزيقاء أن نحاول اتباع طريقة يقة مشابة فيم بخص حدس الموضوعات. فإني لا رى كيف 
يکن أن نعرف قبلياً شيئاًء لو کان على الحدس أن ينتظم وفقاً لقوامها. ما إذا انقظم لموضرع 
(كموضوع للحواس) وفقاً لقوام قدرتنا الحسيةء فاي أستطيع أن أتصور هذا الإمكان جيداً. 
ولکن» با أني لا أستطيع أن قف عند هذه الحدوس إذا ما آردت تحويلها إلى معسارف» بل 
عل آن أنسبهاء با هي تصورات» إلى شيء ما بوصفه موضوعاًء وأعيته من خلاهاء فان 
أستطيع آن أفرض : ما أن تنتظم الأفاهيم» الي ۽ من نحلاها أغكن من هذا التعبين ء وفقاً 
للموضوع فأصل إلى الارتباك نفسه بصدد کیف یکن أن أعرف قبلياً شيعا ما عنه» وإِمّا أن 
تنتظم الموضوعات أو ما يعادهماء أي التجربة التي فيها وحدھا ندرکها (کموضوعات معطا » 
وفقاً لتلك الأفاهيم» وعندها أجد على الور غرجاً أسهل؛ لأن التجربة نفسها فط معري 
يستلزم الفاامة التي علي أن أفترض وجود قاعدما في قبل أن تعطى لي الموضوعات. أي قبلياً. 
ويتم التعبير عن هذه القاعدة من حلال الأفاهيم القبلية التي يجب أن تتعظم وفقاً ها كل 
موضوعات التجربة وأن تتطابق معها بالضرورة. أما بالنسبة إلى الموضوعات من حيث يكن أن 
العقل فقطء إغا من دون أن تكون معطاة البتة في التجربة (وعلى الأقل ليس مثلا يفكرها 


35 


العقل) فان عاولات تفکیرها (إذ جب آن یکون بالامکان تفكرها) ستصلح لأن تکون بالتالي 
کا متازاً لما نْعْدّه تغييراً منہجياً في طريقة التفکیں أعني أن لا نعرف عن الأشياء قبلياً إلا ما 
نضعه نحن فیها" . 

إن هذه المحاولة تبي أمنيتنا في النجاح وتيد الميتافيزيقا بانتهاج درب العلم الآمنة في قسمها 
الأول» أعني حيث متم بالأفاهيم القبلية التي يكن أن نوفق في إعطائها الموضوعبات التي تتناسب 
معها في التجربة. إذ بواسطة تغير طريقة التفكير هذه سنستطيع آن نشرح امكان المعرفة القبلية 
جیدا» وأكش» أن نرود القوانين التي تشکل ساس الطبيعة قبلياً بوصفها جملة موضوعات التجربة 
بأدلتها الكافية . وما أمران کانا متنعین حسب المج السابق. ولكن هذا التسويغ لقدرتنا على 
المعرفة القبلية في القسم الأول من الميتافيزيقاء تترتب عليه نتيجة غريبة» تبدو جد مضرة بكامل 
غاية اليتافيزيقا التي تسعى إليها في القسم الثاني. وهي : إننا لن نستطيع أبدأ أن نتخطى با حد 
التجربة الممكنةء وهو تخطٍ يشكل أهم أغراض هذا العلم بالذات. لكن» بذلك» يشكل 
التجريب محكا عكسيا لصحة ما توصل إليه ذلك التقويم الأول لمعرفتنا العقلية» وهو آلا تدور 
إلا عل الظاحرات» في حين أنها إذا نظرت إلى الشيء ء في ذاته فستترکه جانباً کڻيء تجهله رغم نها تراه 
حقيقيا بحد ذاته . . لأن ما يدفعنا بالضرورة إلى تخطي حدود التجربة وكل الظاهرات» هو 
اللامشروط الذي يطلبه العقل في الأشياء في ذاشهاء بالضرورة وبحق» لكل ما هو مشروط» من 
أجل أن تكتمل سلسلة الشروط. فقي حال افترضنا أن معرفتا العجريية تتظم وقفا 
للموضوعات بوصفها أشياء في ذاتها» ونتج عن ذلك أننا لا نستطع أن نفكر اللامشروط من 
دون تناقض »› بین)] زال هذا التناقض في حال افترضنا: أن تصورنا للأشياء» مثلا تعطى لناء لا 
ينتظم وفقاً ها بوصفها آشياء في ذاتهاء بل إن هذه الموضوعات» بوصفها ظاهرات» هي التي 
تنتظم وفقا لطريقة تصورنا وأنىه يئبغي » من تم أن نجد اللامشروط لا في الأشياء من حیٹ 


نعرفها (من حيث هي معطاة لن)» بل في الأشياء من حيث لا نعرفهاء أعني من حيٹ هي أشياء 
في ذاتپا : فعندئذ تين أن ما افترضناه بادىء الأمر كمجرد حاولة هو ذو ساس . ف يبق آمامنا 
الآن» بعد أن أنكرنا على العقل الإعتباري كل تقدم في هذا الحقل فوق - السى» إلا أن نحاول 


(1) إن هذا المبج المستعار من علماء الطبيعة يقوم إذن عل البحث عن عناصر العقل المحض ف ما يكن أن 
نثبته أو نرفضه بوامسطة التجريب. والحال أنه ليس ثمة من تجريب مكن ركا في علم الطيعة) يسح 
بفحص قضايا العقل اللحض باللسية إل موضوعاتها » وببخاأصة عندما تجازف هذه القضايا حارج دود کل 
تجربة ممكنة. لا یکں إذن إجراء هدا الفحص إلا عل أفاهیم ومہادیء مسلم با قبلياً ومنظور إليها من 
حيث يكن لتلك الموضوعات عياها أن ترى من جهتين غتلفتين: من جهةء بوصفها موضوعات للحواس 
وللفاهمة في التجربة» ومن جهة أخرى» بوصفها موضوعات لا نفعل سوى أن تفكرهاء أي بوصفهاء على 
أبعد تقدير موضوعات للعقل المنعزل والساعي إلى تجاوز حدود التجربة؛ أعني من وجهتي نظر ميّزتين. 
والحال إنه» إذا حدث ا حصل توافق مع مدا العقل الملحض في حال نظرنا إلى الأشياء من وجهة النظر 
المزدوجة هذه بينها حدث نزاع حتمى بين العقل وذاته في حال نظرنا إليها من وجهة نظر واحدة» فإن 
التجريب يحكم عندئذ لصالح صحة ذلك التمييز. 

)2( تجريب العقل المحض هدا يشبه كثيراً تحريب الكيميائيين الذين يطلقون عليه أحيانا عملية الاختزالء إغا 
يسمونه عموماً الأسلوب التأليفي . فتحليل الميتافيزيقي ييز في المعرفة القبلية المحضة بين ضربين تلمين ‏ 
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أن نرى إن م يکن مةه في جال معرفتنا العلمية» معطيات لنعين أفهوم اللامشروط العقلي 
المغارق› ونتخطی» هذه الطريقة ونزولا عند رغبة الميتافيزيقاء حدود كل تجربة ممكنة بواسطة 
معرفتنا القبلية إغا الممكنة في المقصد العملي وحسب. وبأسلوب كهذا أوجد لنا العقل النظري 
على الأقل غالا لثل هذا التوسع مع آنه اضطر إلى إبقائه فارغاً؛ يبقی لنا إذن آن نغلأه معطيات 
عمليةء لا بل إن العقل يحثنا إلى ملئه با إن أمكن“ . 


إن حاولة تغيير أسلوب الميتافيزيقا السابق بالقيام بثورة كاملة فيها اقتداءٌ بعلماء الهندسة 
والطبيعة› > هي إذن شاغل نقد العقل النظري المحض هذا. إنه مبحث في المنهج ولیس سستاماً 
للعلم نفسه»ء إلا أنه یپین مع ذلك معاله بأكملهاء سواء لحهة حدوده ام لجهة انبنائه الداخلي 
كله. ذلك أن العقل النظري المحض يتاز بميزة فريدة» هي أنه يستطيع وينبغي عليه أن يقيس 
قدرته الخاصة» وذلك مختلف الطرق التبعة لانتقاء موضوعات التفكير» وأن يستعرض بشكل 
شامل ختلف طرق طرح اللشكلات على نقسه» فيرسم بذلك کامل خطته لسستام الميتافيزيقا ؛ 
لأنناء ف مختص بالنقطة الأولى» لا نستطيع في المعرفة القبلية أن نضيف إلى الموضوعات إلا ما 
تستمده الذات المفكرة من نفسها؛ ولأن العقل في مختص بالنقطة الفانية» يشكل بالنظر إلى 
مبادىء المعرفة وحدة قائمة بذاتها ومعزولة كليأء كل عضو فيها موجود لأجل كل الأعضاء» وكل 
الأعضاء لأجل عضو واحد» كا هو الحال في الجسم المتعضيء وحدة لا يكن فيها اتخاذ مبدأ في 
صلة واحدة بثقةء من دون البحث في صلته الشاملة باستعال العقل المحض كله. ولكن من 
جهة أخرى» تنعم الميتافيزيقا با لحظ النادر الذي لا يكن أن يکون من نصيب اي علم عقلي آخر 
يتناول الموضوعات (إذ أن المنطق لا يهتم إلا بصورة التفكير عمومأ) » وهو آنا إذا ما عژت على 
درب العلم الآمنة بفضل هذا اللقد» فستتمكن من أن تستملك حقل المعارف التابعة ها 
بأكمله» وأن تكمل إذن عملها وتضعه بين أيدي الأجيال الآتية كادة رئيسية لا يكن اللإضافة 
إليها قطء لأا لا متم إل بالمبادىء وحدود استعا ما التي يعينها هذا النقد بنفسه. فالميتافيزيقا 
بوصفها علا اساسا ملزمة ذا الکال ويفتر ض أن يطبق عليھا |لۉوJ"‏ : «nil actum reputans,‏ 


. SÎ quid superesset agendum» 


= جد هما الأشياء كظاهرات ثم الأشياء في داعا, آما الديالكتيك فيعيد جمعهما كي يوافقا فكرة اللامشروط 
ألعقلية أالصرورية › یری أن هله الموافقة لا حصل ا من خلال ذلك التمييز الذي هو من ٹم عییز 


مح . 

(1) فقد آتبتت القوانين المركزية لحركات الأجرام السماوية بشكل يقيني ما كان اتحذه كوبرنيقوس كمجرد فض 
ي بادىء الآمر» كا برهنت في الوقت نفسه على القوة غير المرئية التي تربط بنيان الكونء والتي كانت 
ستبقى غير مكتشمة إلى الأبد لو لر يتجرأًء وبطريقة تناقض الحواس إغا حقيقية» على أن يرجم الحركات 
التي لاحظهاء لا إلى موضوعات الفضاء؛ بل إلى امشاهد. وي هذا التصديرء أطرح تغيير طريقة التفكر 
الشبيه بذلك الفرض بوصفه مجرد فرض أيضاء مع أنني أقيم البرهان عليه في الكتاب نفسهء لا بشكل 
احتالي بل بشکل يقیني انطلاقاً من قوام تصوراننا للمکان والزماں والأفاهيم الفاقمية الأولية . وذلك فقط 
کي ألفت الانتباه ال الحاولات الأولى الرامية إلى تغيير كهذاء والتي تكون دائ فرضية 

(#( تری أا ل تفعل شيئاً ما دام هناك تيء عليها آن تقوم ه. 
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لكن» سيتساءل المرءء ما هو هذا الكنز الذي ننوي أن نتركه للأجيال القادمة من خلال 
هذه الميتافيزيقا التي طهرناها بالنقدء إنغا جعلناها بذلك أيضاًء في حالة من الثبوت؟ وقد يغلب 
على الظن» إذا ألقينا نظرة عابرة على هذا العملء أن فائدتما لن تكون إلا سلييةء أي آنا لن 
نجرؤ مرة على تجاوز حد التجربة بالعقل الاعتباري» وهذه هي في الواقع» فائدتها الأول . 
وستتحول فوراً إلى فائدة ايجابيةء إذا ما أدركنا أن المبادىءء التي من خلاها يتجراً العقل 
الاعتباري على تجاوز حدهاء لن تؤدي بالفعل إلى توسيع استعهالنا العقلي» بل - إذا ما أمعنا 
النظر فيها ‏ إلى تضييقه الحتمي› وذلك من حیث تہدد حقا بوضع کل شيء ضمن حدود 
الحساسية التي إليها تنتمي تلك المبادىء آصاا وتہدد بالتالی باستبعاد الاستعمال العقلي (العملي) 
المعحض . وعليه فإن نقد كهذا هو حقاً سليي من حيث يضع حدوداً للعقل الاعتباري» لکنه في 
الواقع ذو فائدة إجابية ومهم جدا من حيث يلغي » في الوقت نفسه» عائقا محد من استعاله 
العمل أو هدد حى بالقضاء عليهء فائدة ندركهاء حالما نقتنعم بأنه يوجد بضرورة كلية؛ 
استعمال عملي للعقل اللحض (هو الأخلاقي) فيه يتوسع هذا العقل حت متعدیاً حدود 
الحساسية › توسعاً لا يتاج من أجله إلى مساعدة العقل النظري› كن يظل عليه مع ذلك آن 
یکون محصناً ضد معارضیه کي لیقع في ۾ تناقض ذاتي . إن إنكار أن النقد بثاديته هذه الخدمة لا 
هو ذو فائدة إمجابية يعني القول آن السرطة ليست بذات فائدة امجابية لان شاا الرئيسي إنغا هو 
فقط اقفال الباب في وجه أعال العنف التي يمارسها بعض المواطنين ضد غيرهم من أجل آن 
يتمكن الجحميع من مزاولة أعالحم في هدوء وأمان, فان لا یکون لكان والزمان سوى صورتين 
للحدس ا لحسي» وبالتالي سوى شرطين من شروط وجود الأشياء بوصفها ظاهرات» ثم ۾ أن لا 
يکون لدينا من آفاهيم للفاشمة وبالتالي من عناصر لمعرفة الأشياءء إلا من حيث يكن إعطاء هذه 
الأفاهيم حدوستا تتناسب معهاء وبالتالي أن لا یکن أن يكون لنا معرفة باي موضوع کشيءَ في ف 
ذاته» بل من حيث هو موضوع للحدس الحسي وحسب» أي بوصفه ظاهرة» فهذا ما سندلّل 
عليه لي القسم التحليلي من النقد. ويترتب على ذلك بالطبع أن كل معرفة نظرية مكنة ستنحصر 
في جرد موضوعات التجر بة . إل أنه جب أن ننتبه جيداً إلى التحفظ التالي: إذا کان لا یکنا أن 
تعرف هذه الموضوعات بوصفها آشیاء في ذامہاء فينبغي أن يکون بإمكاننا على الأقل أن نفکرها 
ا هي كذلك» والا ترتب عن ذلك خف : أ يكون ثمة ظاهرة من دون أن يكون ثمَة شيء 
ليظهر. والاآن لنفترض آننا ل نقم على الاطلاق بالتمييز الذي أوجبه هذا النقدء بين الأشياء 


بوصفها موضوعات للتجربة وین هذه الأشياء عینپا بوصفها أشياء ف ذاتپاء فسیکون عندها مبداً 
السببية » وبالتالي الألية الطبيعية »› لتعيين الأشياء ساري المفعول بلا ريب على كل الأشياءء بعامة» 


(1) إن معرفة الموضوع تتطلب مني أن أستطيع إثبات امكانه (سواء بواسطة شهادة التجربة على تحققه أ قىليا 
بو اسطة العقل) . غير ني أستطيع أن آفکر ما أشاء شرط آلا آناقض نقسي › آي شرط أن يکون افهومي 
تجرد فكرة ۃ مکنةء وإ م یکں بإمکانی آن ضس ما إذا کان یوجد أم لا يوجد ضمن جملة الامكانات كلهاء 
موضوع متناسب معها. ولکن من أجل إضفاء مصداقية موضوعية (أي امكان واقعي » لأن الامكان الأول 
کان منطقیاً وحسب) على أفهسوم كهدا يلزمتي شيء إضافيء إغا ليس من الضروري أن نبحث عن هذا 
الشيء الأضافي في مصادر معرفية نظريةء بل قد نقع عليه أيضاً في المصادر العملية. 


بوصفها عللا فاعلة . ولن يكون ؛ بإمكاني أن أقول عن الماهيّة الواحدة بعيتهاء وعلى سبيل المغال 
أبشرية » إا ذات ارادة حرة» وا نا خاضعة في الوقت نفسه للضرورة الطيعةء أي 
إنها ليست حرة» دون أن أقع في تداقض صارخ» وذلىك لأنني تناولت النفس في كلا القضيتين 
با لعنى الواحد عينه» أي كشىء بعامة (شيء في ذاته) ول يکن بإمکاني أن أتناو ها بصورة أخحرى 
دون نقد مسبق . أما إذا م يكن النقد محطقاً حين يعلّمنا أن نتناول الموضوع جعنيون ختلفين› > أي 
كظاهرة وكشيء في ذاته» وإذا كان تسويغه للأفاهيم الفاهمية صحيحاً وكان مبدا السببية أيضاً لا 
ينطبق بالتالي إلا على الأشياء بالمعنى الأولء أي من حيث هي موضوعات للتجربة» وكانت 
لأشياء عينها لا تخضع هذا المبدأ بالنظر إلى المعنى الثاني : فعندثذ نحسب الارادة الواحدة عينها 
ف الظاهرة ( الأفعال المرثية) خحاضعة بالضرورة لقانون الطبيعة ومن تم غر حرة» إا من جهة 
أخرى من حيث هي متعلقة بڻيءَ في ذاته غير حاضحة له بالتالي ومن ٿم حرَة» دون أن ينتج عن 
ذلك تناقض . ومع أنني لا أستطيم | إذن أن أعرف نفسي بواسطة العقل النظري (ولا حت 
بواسطة المشاهدة الأمپرية)» ولا أستطيع أن أعرف بالتالي الحرية كصفة لاهية نسب إليها فعا 
في العام الحسي» -لأنه سيكون علي في هذه الحالة أن أعرف ماهية كهذه من حيث وجودهاء لكن 
بوصفها غير متعينة قي الزمان (وهذا متنع حيث لا أستطيع أن أسند أفهومي إلى آي حدس) -» 
فإنني أستطيع مع ذلك أن أفكر الحرية ء بمعنى أن تصوري هما على الأقل لا بجتوي على تناقض 
إن جاز لنا التمييز النقدي بين نمطي التصور (الحسي والعقلي) مع ما يترتب على ذلك من حص 
لأفاهيم الفامة المحضة وبالتالي للمبادىء المستمدة منها أيضاً. لکن لو سلمنا :أن الأخلاق تفترض 
بالضرورة الرية (معناها الأدق) كخاصية لررادتناء من حیٹ تطرح بمثابة معطيات قبلية لعقلنا 


Ê ” 


مبادىء عملية متأصلة فيه تبدو متلعة امتاعا كلا دون افترأاض الحرية» فإذا دل اعقل 
العا عا انیا لا ٹیسعطہ ان بک إا ر إل ة 1 all eb la‏ 

ري عى ن لا دستطيع ان نفكر الحرية البتة: ندئذ يجب على ذلك الافتراض» أعني 
الأخلاقي» أن تلل بالضرور؟ الكان لافتراض يتضمن ضله تقض مارحا وجب من ٿم على 
الرية ومعها الخلقبة التي ضدها لا يتضمن أي تناقض عندما لا تفترض مسبقاً الحرية)» أن 
تکون خر لا تة ان إل ن اطع أن اترما عل قل ون ايكون ي حاجة ال 
أن أستزيد» وما أنها بذلك لا تضع عائقاً في وجه الالية الطبيعية للفعل الواحد عينه (بالنظر إليه 
من ناحية أخرى) فإن الأعلاقيات تحافظ على موقعها وكذلك الطبيعيات» الأمر الذي ن¿ یکن 
ليحدث لول يعلمنا النقد مسبقا بجهانا الححمي إزاء الأشياء في ذاتبا ولو ل يحصر كل ما يمكن أن 
نعرفه نظرياً في جرد ظاهرات . وکنا آن ر بين بوضوح هذه الفائدة الإ مجابية لمبادىء العقل 
الحض النقدية إذا ما نظرنا إلى أفهوم اله وبسيط طبيعىة نفسناء وهذا ما أتركه جانباً توخياً 
لاإ مجاز. لا يسعني إذن آن أسلم الله والحرية والخلود لصالح الاستعمال العملي الضروري 
لعقلي» إن ل أنكرء ي الوقت نفسه» على العقل الإعتباري دعواه برؤى مفرطةء لأن عليه من 
أجل بلوغ هذه الرؤى أن يستعمل تلك البأدىء ألتي لا تطال بالفعل إل موضوعات الشجربة 
اللمكنة فإذا طبّقت مع ذلك على ما لا يكن أن يكون موضوعاً للتجربة» فستحوله حقاً وف کل 
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الأحوال إلى ظاهرة» وتعلن إذن امتناع كل توسع عملي للعقل الملحض. لذا كان عل أن آنسخ 
القلم ی انم فی الجال تیان إن دغبائية الميتافيزيقا » أعنى» إن التحكمة القائمة ئمة على إمُكان إخراز 
تقدم فيه ادون نق للعقل الملحض» هي المصدر الحقيقي لكل جحو معارضر, للاخلاق 
ومبالغ في الدغمائية ئية دائ - فإذا م يكن من الصعب أن نورث الأجيال القادمة ميتافيزيقا مُسسيَمَة 
على ضوء نقد العقل الحض» فإن ذلك سيكون هدية لا يستهان بهاء سواءٌ نظرنا فقط إلى 
التثقيف الذي يكن أن محصله العقل سالكا درب العلم الآمنةء بالمقارنة مع تخبطه العشوائي 
وتيهانه المتهور في غياب النقد؛ وسواء نظرنا إلى تب تضييع الوقت الذي وفرناه على الشبيبة الى 
تمتاز بالفضول المعرفي› والتي تشجعها الدغمائية ال تشجیعاً بالغاً منذ الصغر على التفلسف 
المريح حول آشياء لا تفهمهاء ولن يفهمها یوما أي انسان في العا مء أو على السعي وراء اختلاق 
أفكار وآراء جديدة فتهمل اكتساب العلوم المتعمقة ؛ ؛ وبخاصة سواء أخذنا بالحسبان فائدتها التي 
لا تقدر بڻمن» وهي نما تضع حداً لكل الاعتراضات المضادة للخلقية وللدين» عل الطريقة 
السقراطية. أي بأوضح الأدلة على جهل ا لخصوم» وذلك لكل العصور القادمة . لأنه كان يوجد 
في العام دائ ميتافيزيقا ماء وستظل توجد بلا شك في المستقبل أيضاًء إا سيصحبها كذلك 
ديالكتيك للعقل اللحض لأنه طبيعي فيه . ولذا فان غرض الفلسفة الأول والأهم هو أن تخلصه 
نہائیاً من کل تأثبر مؤذ بسدّ مصدر الأخطاء . 


رغم هذا التغيير المهم في حقل العلوم» والخسارة التي أصيب با العقل النظري في ملكيته 
الخيالية حتى الآن» فإن كل ما يتعلق بالغرض العام للبشرية» وما استفاده العام حتى الأن من 
تعاليم العقل المحض سيبقى مع ذلك على فائدته المعهودة. فالخسارة لن تصيب إلا احتكار 
المدارس» ولن تعمس مصلحة البشر على اللإطلاق. وإني أسأال أكثر الدغيائيين صلابة عا إذا 
وصل الدليل على ديومة النفس بعد الموت» المستمد من بساطة الجوهس» أو الدليل على حرية 
الارادة في معارضة الآلية العامة من خلال التمييزات الدقيقةء إنا العاجزةء بين الضرورة 
العملية الذاتية والضرورة الموضوعية» أو الدليل على وجود الله من أفهوم الكائن الأكثر واقعية 
(من عَرَضِية المتغبر ووجوب المحرك الأول)ء أسأله عا إذا كانت كل هذه الأدلةء بعد إنطلاقها 
من المدارس» قد وصلت يوماً إلى الحمهور وأثرت في إقناعه أذنى تأثير؟ ففي حال ل مجصل هذاء 
ولم يكن من الممكن توقع حصوله أبداً بسبب أن الفاهمة البشرية العامة غير مؤهلة مئل تلك 
الاعتبارات اللطيفة ؛ وبالأحرى فى حال وفيا بختص بالنقطة الأولء كان على الأستعداد 
اللاحظ في طبيعة كل إنسان والذي لا يكن إرضاؤه أبداأ با همو زمني (من حيث لا يتسع لكل 
مقاصده) أن يخلق الأمل بحياة أخرى؛ وني حال» وبالنظر إلى النقطة الثانيةء كان جرد التوضيح 
البين للواجبات في معاكسة كل تطلعات الميول كافيا لتوليد الوعى بالحرية؛ وقي حال وبالنظر 
آخيراً إلى النقطة الثالئة » كان النظام وا لجال والعناية» أعني ف حال كانت كل هذه الصفات 
الرائعة والبادية في كل مكان في الطبيعة» كافية لوحدها أن تود الاعتقاد بخالق عظيم وحكيم 
للعا م ؛ إذ كان ذلك كافيا وحده لانتشار تلك القناعات» من حيث هى قائمة على أسس عقلية» 
في أوساط الجحمهور فعندئذ لن تكون تلك الُكية ميه وحسب بلء ستزداد هَيّْهاء إدٌ نتيجة لا 
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ذكرناه ستتعلم المدارس» والحالة هذه آنه ينبغي عليها آلا دعي ثل هذه السهولة وفي نقطة 
تتعلق بغرض البشرية العام» رؤية أوسع وأسمى من تلك التي يكن أن يتوصل إليها السواد 
الأعظم (الأكثر جدارة باحترامنا)» وأن تقتصر إذن على تبذيب تلك الأدلة المفهومة عامة والكافية 
من الناحية الأخلاقية . إن التغيير لا مس إذن إلا إدّعاءات المندارس الصَلَفة التي ترغب في أن 
ری سا بن ا الناحية ٣‏ هو الحال عليه حقاً ئي المديد من النواحي الأخری) ک بمشابة 
لنفسها ` (quod mecum nescit, solis vult scire i)‏ غر أنه قد حوفظ عل دعوی 
الفيلسوف النظري المحقة أكثر من سواها: فهو سيبقى دائ الوقن الوحيد على العلم المغيد 
للجمهور من حيث لا يدري ؛ وهو نقد العقل المحض ؛ ذلك أن هذا النقد لن يصبح يوماً ما 
شعبیا ولن يتاج إلى هذه الشعبية لأنه مثلها يتنم على الشعب استيعاب دقة حجج الحقائى 
المميدة كذلك لا تخطر بباله قط الاعتراضات المائلة في الدقة على تلك الحجج . ومن ناحية 
أخرى» لا كانت المدرسة تطمح » ككل انسان. إلى النظر الاعتباري فستوغل حت في الحجج 
والاعتراضات عل السواء فتکون ملزمة أن تحاط » من حلال التقصي الدقيق حقوق العقضل 
النظري وبصورة نهائية » للفضيحة التي ستلفت عاجلا آم آجلا آنظار الشعب» بسبب الخلافات 


التي سيتورط فيها حتى)ً الميتافيزيقيون (من فيهم اللامرتیرد أنفسهم) في غياب النقد» والتي 
ستشوه بالتالي تعاليمهم . فبهذا النقد وحده يكن آن تقتلم من الجذور: المادية والقذرية والالحاد 
والزندقة والتعصب والتطرء أي کل ما کن أن يصبح مضراً بعامة» وأخيراً أيضاً المغالية 
والريبية اللتان تمددان<المدارس بخاصة حيث يصعب انتشارهما بين الجمهور. فلو تفضلت 
الحکومات بالاهتام بشؤون العلاء لكان من الاجدر بعنايتها الحكيمة إن بالعلوم أم بالاإنسان» 
أن تشجع حرية نقلٍ كهذا من حيث يكن أن يسهم في وضع أسس ثابتة للمعا جات العقلية 
بدل أن تؤيد مسخرة استبداد المدارس التي تصرخ محذرة من الخطر المحيق بالملصلحة العامة كلا 
مقنا ما نسجته من خيوط عنكبوتية ل يلاحظها الجمهور ولن ميحس إذن بفقدانا. 

إن النقد لا يعارض الأسلوب الغيائي للعقل في معرفته اللحضة من حيٿ هي علم» إذ ان 
عل العلم أن یکون دائ دغیائیاًء أعني أن يقيم براهين قاطعة بالاعتماد على مبادىء قبلية» بل 
هو يعارض الدغمائية » أعني الدعوى القائلة بإمكان إحراز التقدم بمعرفة حضة (المعرفة الفلسفية) 
مستمدة من آفاهيم وفقا لبادىء كتلك التي يستعملها العقل من زمن بعيد» دون أن نستعلم 
كيف وباي حت توصانا إلى ذلك. فالدغمائية هي إذن الأسلوب الدغمائي للعقل المحض دون 
نقد مسبق لقدرته الخاصة. ولذا فإن على تلك المعارضة ألا تدافع عن السطحية الثرثارة بان 
تدعي ها اسم الشعبيةء ولا باي حال» ع الريبية التي تنوي القضاء على الميتافيزيقا كلهاء بل 
إن هذا النقد هر التمهيد الضروري المؤقت من أجل تأسيس اليتافيزيقا كعلم يجب أن ينفذ 
بالضرورة دغائیا وسستامياً وفق أكثر الطالب صرامة» أعي وفق الأسلوب المدرسي (ولیس 
الشعبي) . فلا بد من أن نتقلم إليه هذا المطلب لأنه يتعهّد بالقيام بشؤونه بطريقة قبلية كلياً 


(*#) ما نجهله آناوهوء یرید ان تظاهر بأنه الوحيد الذي يعرفه. 
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مُرضياً بالتالي العقل النظري ارضاءً تاماً. وعند تحقيق الخطة التي رسمها النقد» أعني في مستا 
اميتافيزيقا المقبل› سيکون علينا ان ن نتبع المنبج الصارم الخاص ب ٹولف الشهيرء كبر الفلاسفة 
الدغائيين حميعاًء والذي قذم لنا لأول مرة مثا (من خلاله أصبح راقداً لروح التعمق الذي ¿ 
ينطفىء بعد في المانيا) لكيفية سلوك درب العلم الآمنة بواسطة إقرار المبادىء وفق قرانين» 
والتعغيين الواضح للأفاهيم»› وحاولة إقامة الراهين القاطعة» وتجنب القفزات المتهورة في 
الاستنتاجات . ولذلك كله كان ثولف مؤهلا جداً لتوجيه علم كاليتافيزيقا نحو تلك الدرب 
لوحطر بباله أن يهد الطريق لذلك بنقد الآلةء أي العقل الملحض نفسه. وذاك نقص لا يكن 
أن ينسب إليه بقدر ما ينسب إلى طريقة التفكير الدغمائية السائدة في عصره. كذلك ليس على 
الفلاسفة أن يلوموا أنفسهم في ذلك وسواء الذين عاصروه أم الذين سبقوه على مرور الأجيال 
كلها. فمن يرفض نط تعليمهء ويرفض معه أيضاً أسلوب نقد العقل المحض فلا يكن أن 
یکول قصده سوى التخلص من قيود العلم» وتحويل العمل إلى ههو واليقين إلى ظنء والفلسفة 
إلى فلذقه. 

آما بالسبة إلى هذه الطبعة الثانية » فإني أردت» کا يئبخي ؛ آلا تقض الفرصة دون أن أزيل 


قذر ألامكان الصعوبات والالتتاسات الي قد تکون أذت ى عدة تأويلات خاطثة عندما حاکم 


هذا الكتاب رجال ثاقبو النظر. ولعلني أغمْل قط من المسؤولية في ذلك. أما في القضايا 
نفسها» وفي آدلتهاء وي الخطة إن من حيث الشكل أم من حيث التمامية» فلم أجد ما أغره» 
والأمر يعود من جهة إلى طول تدقيقي في فحص النقد قبل عرضه على الجمهور» ومن جهة 
أخرى إلى قوام الشيء نفسه أعني إلى طبيعة العقل النظري المحض الذي ينطوي على بنية 
عضوية حقيقية حيث كل شيء هو عضو» أي حيث يكون الكل من أجل الواحد» وكل واحد من 
أجل الكل» وحيث لا بد إذن من أن نتبين عند الاستعال كل شائبة مها كانت ضثيلة» سواء 
كانت سهواً (غلطاً) آم نقصاً. وسيوق السستام ثباته هذا في المستقبل أيضاًء كا أتمنى. وما 
مجعلني أثق بذلك بحق»› لیس زعا ذاتیاً صلفاً بل» جرد وضرح الدلالة الذي ينهي إليه 
التجريب نظراً إلى تساوي النتيجة : انطلاقاً من أبسط العناصر وصولاً إلى مجمل العقل اللحض› 

ورجوعاً من امجمل (لأنه أيضاً معطى بحد ذاته من خلال مقصده التہائي في المجال العملي) إلى 
کل جزء» من حيث تؤدي محاولة تغير أدق الأجزاء فوراً إلى تناقضات لا في السستام وحسب 
بلء في العقل البشري بعامة . غير أن العرض ما زال بحاجة إلى المزيد من العمل عليه؛ وقد 
حاولت في هذه الطبعة تحسينه تحسيناً ينبغي أن يزيل من ناحية» سوء فهم الاستطيقاء وبخاصة 
ي أفهوم الزمان» ومن ناحية أخحرى الالتباس في تسويغ الفامة » ومن ناحية ثالثة النقص الموهوم 
في وضوح بداهة الأدلة على مبادىء الفاهمة المحضةء وأخيرا التأويل الخاطىء للمغالطات 
بصدد السيكولوجيا العقلية. إلى هنا (أي إلى ناية الفصل الأول في الديالكتيك الترسندالي) 
تنتهي تعديلاتي ي الصياغةء لأن الوقت كان قصيرأً ولآني ل آلاحظ» بالنظر إلى البقيةء أي 
سوء فهم من قبل الفاحصين الأخصائيين غير المنحازين الذين» دون أن يتسنى لي أن أذكرهم 


(1) لا يسعني أن أسمي توسيعاً حقيقياً» وحصراً في طريقة التدليل» سوى ما قمث به من مميت جديد للمثالية = 
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مشیداً بہم کا ينبغي» سیجدون مراعاتي للاحظاتہم في المواضع امناسبة . بيد أن هذا التحسين 
قد أدى إلى خسارة ضئيلة للقاریء ل يكن بوسعي تجنبهاء» دون أن أجعل حجم الكتاب ضخاً 
جدا» وهي أنه کان عل أن أحذف أو أختصر ختلف الأمور الي ليس ها علاقة جوهرية بت أمية 
العمل ككل إنغا التي لا يرغب بعض القراء في الاستغناء ء عتا من حيث يكن أن تكون مفيدة 


(*#) 


السيكولوجية» ومن تدليل قاطع (الوحيد الممكن على ما أعتقد) على الواقعية الأوضوعية للحدس الخارجي 
ص 275“ . فمه] بدت الثالية بريئة (الأمر الذي لا يسطق عليها بالفعل) بالنظر إلى غايات اليتاميزيقا 
الأساسيةء فإنما لفضيحة دائمة للفلسفة وللعقل البشري بعامة أن يكون علينا أل سلم بوجود الأشياء 
الغارجة عنا (والي إا تستمد منا مادة المعارف كلها حت لحسا الباطن) معتمدين على جرد الإعانء وأنْ 
لا تستطيع › > إذا ما حطر على بال أحدهم أن يشكك فيه أن نعارصه بدليلِ شاف . وما أنه يوجد قي 
مصطلحات الدليل من السطر الثالت إلى السادس"“ بعص الغموض أرجر تبدیل هذا المقطع على النحو 
التالي. «إن هذا الدائم لا عکن أن يکون حدساً ي لن كل أسس تعيين وجودي التي يكن أن تصادف 
في هي تصورات وکنا يما هي كذلك بالذاث إلى دائم تلف عہاء يكون بالإمكان أن نعين بالنسبة 
اليه تبدهل وبالتال وجودي في فی الزمان حیث تتيدل» . وسیعترض› عل الأرجح »› على هذا الدليل بالقول؛ 
إي لا أعي مباترة إلا ما ي داخلي» أي تصور للأشياء الحارجة عني» وسيبقى » س ثم» م غر المحسوم 
ما إِذا کاں ثمة شیء ماسب ما خارجاً عني آم لا. غير آني عي وجودي ني الزمان(وقابلیته للتعین فيه س 
تم) س خلال التحربة الباطنة وهذا أك من جرد وعي بتصسوري › إل آنه يساوي › مع دلك» وعيي 
الأمبيري بوجودي الدي لا یتعیں إلا من حلال الصلة مع ما هو مرنوط بوجودي وخارج عټي فوعي 
لوجودي في الزمان هو إدن مربوط هويا بوعي العلاقة با هو حار عى . مالتجربة إذن لا الاحتلاف 
والحس لا المخيلة هما اللذان يرنطان بين الخارج وحمي الباطن ربطا د يثفصم» ذلك أن الحس الحارجي 
هو تحد ذاته صلة ہیں الحخدس وشيء متحقق خارجا عني › وواقعیته سحلاف التخيل ء ليست قائمة إا عل 
أنه يبي أن يرتط بالتجربة الباطنة عيما كشرط لإمكااء ارتباطاً لا يفصم» الأمر الذي إعا محصل هنا. 
ولو کان بإمكاتي أن أرط ي الوعي العقلي بوجودي في التصورء «أثا موجود» الذي يواكب كل أحكامي 
وکل أفعال فاامتي» وبين تعيين وجودي سواسطة الحدس العقليء لا كان وعي العلاقة بشيء خحارح عني 
متعاقاً بالضرورة بهذا التعببن. والحال إن دلك الوعي العقلي متقدم إلا أن الحدس الباطن» الدى فيه وحده 
يکن ان يتعين وجودي › هو حسي ومرتبط بالشرط الزماني؛ وبا أن هذا التمييزء وبالتالي التجرة الباطنة 
عیئہاء يترقف عل دائم ما غیر موجود في ولا يوجد بالتالي إلا في شيء حارج عني عل أن أنظر إلى مسي 
بالعلاقة معه» فإن واقعية اجس ا لحارجي ترتبط إذن بالضرورة واقعية ا لجس الياطس ليتحقق إمكان التجرية 
بعامة ومعتاه: بقدر ما آعي وجود أشياء حارجة عي متعلقة نحسي» » أعي أيضاً وجودی الاق المعين ف 
الزمان. ولک مسألة مع أية حدوس معطاة تتلاسب فعلا موضوع ات حارجة عنڼي فتکون» من تم تىابعة 


أا 1 11 4 U ut "fl f Att HMM‏ 
سجس ا تارجي ومنتسبه إليه د إل الله ۽ فمسالة چب آن تحسم وجب القواعد التي یز باء علیھا ہیں 


التجربة بعامة (ما فيها التجربة الباطنة) والتحيل› وذلك ئي كل حالة خاصة على حدى على آں تکون 
القاعدة القائلة: إنه توجد فعا تجرية خارجيةء هي البدا دائ ويكننا أن نضيف هنا اللاحطة التالية ٠‏ إن 
تصور دائم ما في الوجود ليس هو التصور الدائم» لأن هذا الأحير يكن أن يكون كشير التحول والتتدل 
ككل تصوراتنا ما فيها تصورات المادة ويكون على صلة مع ذلك» ندائم ينبعي له هو أں یکون» تبعا 
لذلك» شيعا خارجا عي وتلا عن کل تصوراتي› شيا يکون وجوده متصمناً ي تعییں وحودي الخاص 
بالصرورة» فلا يشكل معه سوى تجربة واحدة لم تك لتحصل باطاً لو لم تكن في الوقت مسه حارحية 
(جرئيا) . آما كي ذلك فلا یک أن نفسره هنا أكتر تما يمكن أن نفسر كيف نفهم بعامة ما هو ثابت في 
الزمان وما تزامه مم المتبدل يولد افهوم التغير. 

قارن صمحة (156) سطر (10) من هذه الطبعة. (م. و). 
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لأغراض أخرى. وذلك لكي فسح في المجال أمام عرضي هذا الأقرب تناولا» علل ما آمنى. 
والذي لا يغبرفي الأساس شيعا بالنظر إلى القضاياء وحتى إلى أدلتهاء إنغا مختلف في منهجه في 
بعض المواضع عن العرض السابق إلى حد أنه لم يكن بوسعي أن أكتفي ببعض اللإدخالات. 
والخسارة الضئيلة هذه» التي يكن التعويض عنها على كل حال وحسب الرغبة بالمقارنة بالطبعة 
الأولى» سيعؤض عناء في الغالب على ما آملء الوضوح الأكبر. ولقد لاحظت» بغبطةء في 
ختلف الكتابات المنشورة (منہا بصدد نقد بعض الكتب ومنها في مباحث معينة) أن روح التعمق 
السائد في الانيا م تمت بلء عَلّت عليها لمدة قصيرة مجة من الحريُة الََعبْقرة درجت في الفكرء 
وأنْ صعوبة دروب النقد الشائكة ء المؤدية إلى علم للعقل المحض يتاز بكونه مدرسياً ویتمتع › 
بفضل ذلك وحده بالبقاء ومن ثم بالضرورة القصوى لإ تمنسع العقول الجريشة النيرة س 
انتهاجها. فإلى هؤلاء الرجال الأفاضل الذين يتمتعون» بالاضافة إلى عمق رؤیتهم » بحسن 
موهبة العرض الواضح (الأمر الذي هو بخاص ليس في وسعي) أعهد بمهمة إكال المعالجة التي 
رما لا تزال غير واضحة كفاية في , بعض المواضع ؛ فليس الخطر على المرءء في هذه الحالةء أن 
فت بل أن لا يُفهم . ما من ناحيتي فلم يعد بوسعي بعد الآن أن أخوض المجادلات رغم أنني 
سأکون دقيق التنبه إلى كل الاشارات سواء كانت من قبل الأصدقاء آم من الأخصام» ۶ 
أستعملها في التنفيذ المقبل للسستام وفى هذا التمهيد. ويا أني طعنت في السن أثناء هذه الأعال 
رفي هذا الشهر دخحلت السنة الرابعة والستين من عمري) فعل» إذا ما أردت تنفيذ حطتي ف 
تقديم ميتافيزيقا للطبيعة وللأخلاق أيضاًء تأکیداً لصحة نقد العقل النظري والعملي معا أن 
أستفيد من وقتي خير استفادة» وأن أترقب توضيح الالتباسات. التى يصعب تجنبها في مثل هذا 
العمل بادىء الأمر والدفاع عن العمل بأكمله على أيدي الرجال الأفاضل الذي تبنوه. إن كل 
مبحث فلسفي رفي بعضصس المواضع (إذ لا کن أن ن يظهر مدرعاً کا لحث في الرياضة)» غير أن 
مضي السستام من حيث هو وحدة كاملة» لا يتعرض للخطر على الإطلاقء إذ لا توجد إلا 
قلة ممن يتمتح بالمرونة الفكرية اللازمة لاستيعاب السستام إِذا كان جدیداء» ويقل العدد أكثر إذا 
بحثنا عمن يرغب في ذلك» لأن منہم من لا حبذ أي جديد. وقد تتراءعى للمرء أيضاً تناقضات 
في كل كتاب» وبخاصة في ذلك الذي يتقدم بحرية» إذا ما قارن بعض المقاطع المنترعة من 
ترابطها بعضاً ببعض› ما قد يشوه العمل في نظر من يعتمد حكم الغير؛ في حين أن من 
استوعب الفكرة بأكملها سيتمكن من ازالة هذه التناقضات يكل سهولة. ولكن» إذا كانت 
النظرية مستقرة وثابتة ضمنياً فإن الفعْل ورد الفِعْل اللذين بهددانما بادىء الأمر» سيسهمان» مع 
مرور الزمنء في صقلها وتمذيبها» وكذلك في إكسابما التنميق اللازم خلال مدة قصيرة إذا ما 
اهتم با ناس ذوو نزاهة وبصيرة وشعبية حقيقية . 


کونیسبرغ» نیسان 1987 
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عدخل 
1 


في الفرق بين المعرفة المحضة والأمرية 


تبدأً كل معرفتنا مع التجربة» ولا ريب في ذلك البتةء لأن قدرتنا المعرفية لن تستيقظ إلى 
العمل إن م يتم ذلك من خلال موضوعات تصدم حواسناء فتسبب من جهة» حدوث 
التصورات تلقائياء وتحرك من جهة أخرى» نشاط الفهم عندنا إلى مقارنتهاء وربطها أو فصلهاء 
وبالتالي إلى تحويل خام الانطباعات الحسية إلى معرفة بالموضوعات تسمى التجربة. إِذنء لا 
تتقدم أي معرفة عندنا زمنياً على التجربة» بل معها تبدأً جميعاً. 


لكن» على الرغم من أن كل معرفتنا تبداً مع التجربة» فإنها ممع ذلك لا تنبثق بأسرها من 
التجربة. لأنه من الجائز أن تكون معرفتنا التجربية عينها مركبة ما نتلقاه من الانطباعات الحسية› 
وما عن قدرتنا المعرفية (المحَفزة وحسْب بالانطباعات الحسية) يصدر تلقائياً وشل إضافة لا 
نفرّقها عن المادة الأولية قبل أن يكون طول التمرّن قد نبهنا وجعلنا ماهرين في تمييزها منها. 


تمه إذن سؤال ما زال تاج على الأقل إلى بحث أك دقة» ولا جاب عله فوراً من اللمحة 
الأول › وهو. هل یوجد نوع من العرفة مستقل ” عن التجربة وحتى عن جميع الانطباعات 
الحسية؟ وتسمی مئل هذه العارف قبلية» ونفرق عن الاميرية التي مصدرها بعدي» آي في 
التجربة . 


ولا تزال هذه العبارة غير متعينة با يكفي للدلالة على كل المعنى المناسب للسؤال المطروح؛ 
إذ يقال عادة بصدد بعض المعارف المستمدة من مصادر تجرييّة : إننا قادرون عليها قبلياً أو نشارك 
فيها لأننا لم نشتقها مباشرة من التجربةء بل من قاعدة عامة متضمنة في التجربة. ويقال عن 
امریءٍ قوض آساس منزله : إنه کان بوسعه ن بعلم قبلا ا نه سینهار» بمعنی آنه لم يكن بحاجة إلى 
انتظار تجربة تحقق الانيار. ومع ذلك» لم یکن بوسعه أن يعلمه قبلياً على نحو كل تماماً. ذلك 
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آنه کان جب ان تکون التجربة قد أفادته أن الأجسام ثة تقيلة وآنهاء من تم تقع ما إن نرفع 
دعائمها. 

سنفهم إذن» لاحقل ب معارف قبلية لا تلك المستقلة عن هذه التجربة أو تل ک» بل 
المستقلة بالتام عن كل تربة. وتضرادًها العارف الأميرية أو تلك التي هي مكنة بعدياً وحسب» 
أعني بالتجربة. لكتنا نسي محضة» تلك التي من بين اللعارف القبلية لا خالطها | ی شىء 
ميري البتة. فقضية مثل: كل تغير له سببه» هي قضية قبْلية إنما ليست محضة. لأن التغير هو 
أفهوم يمكن أن يستخرج من التجربة وحسب. 


1 
العامية لا تخلو من مثلها 

ويلزمنا الآن علامة يكن لنا معها أن نفرّق باطمئنان بين معرفة محضة وأخرى أمبيرية. 
فالتجربة تعلّمنا حت أن شيئاً ما هو على هذا النحو أو ذاكء لکن» لا أنه لا یکن آن یکون على 
غير ما هو عليه . إذنء وأولا: إِنْ وجدت قضية تفكرُ هي وضرورتہا معا فستكون حكم] قبلياًء 
فإن كانت هذه القضيةء إلى ذلك» غير مشتقة إلا من قضية ضرورية هي الأحرى فستكون قبلية 
إطلاقاً . وثانياً: :ل التجربة لا تعطي قط لأحكامها كلية حقيقيّة وصارمة» بل كلية مفترضصة 
ومقارنة رمن خلال الاستقراء) ما معناء تحديدا: نی کل ما شاهدناه حتی الان بالغ ما بلغ» 
نعثر على آي استئناء لمذه القاعدة أو تلك . ينتج ؛ إذن› أن حك يفكر بكلية صارمة أي على 
نحو لا يقبل أي استثناء کن › هو حکم لا يشتق من التجربةء بل يصدق قبليا إطلاقاً. وما 

الكلية الأمپيرية إلا رفع تعسفي لما هو صادق في معظم الحالات إلى ما هو صادق في < 
الحالات» كا في هذه القضية مثلا: كل الأجسام ((هي)) ثقيلة. وعلى العكس» إذا ما قتع 
حكم بكليّة صارمة ماهوياً فإن ذلك يدل على أنه من مصدر معرفي خاص» هو القدرة على 
المعرفة القبلية . فالضرورة والكلية الصارمة هما إذن ميزتان موثوقتان للمعرفة القبليةء ترتبط 
إحداهما بالأخرى ارتباطاً لا ينفصل . لكن» حيث إن إظهار حدوديته| الأميرية في الاستعال 
يكوك › حینا أسها, من إظهاء عرضية الأحكام» آو يکون إظهار الكاية اللاغخدودة الي ننسيها 


٥‏ ع ت ص 


ال اکم اکا قناا من ظهار ضرورته حي آخرء فإنه در بنا أن نستعمل» بشکل منفصل» 


والحال» إنه من السهل إظهار وجود مثل هذه الأحكام الضرورية والكلية بالمعنى الأدق» 
والقبلية المحضة بالتالي» وجوداً متيحققاً في المعرفة البشرية. وما عليناء إذا أردنا مثالا من العلوم ء 
سوی أن نطالع كل قضايا الرياضصةء آما إذا أردنا مثا من الاستع ال الفامي الأكثر ابتذالا 
فسنجد القضية ن «کل تخر جب آن یکون له سہب» . ففي هذه القضية» يتضمن اهوم السبب» 


بوصوح بالغ ء اهوم صرورة اللإاقتران بالسبُب» وبالكلية الصارمة لاقاعدة بعحیٹ انه سیضص یسم 
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تماما في لو اشتققناه کا فعل هيوم ؛ من تكرار إقتران ما محصل با يتقدمهء ونما يتأتق من عادة 
إقران التصورات (ومن ثم من جرد ضرورة ذاتية) . ولأجل التدليل على حقيقة المبادىء القبلية 
الحضة في موتا قد يكن أيضاً إظهار أنه لا غنى عنها من أجل | إمكان التجربةء وإظهار ذلك 
فليا بالتالي . ! من ين يكن للتجربة عينها أن تستمد يقينها لو كانت جيع القواعد التي تجري 
بمو جبها دائاء وبالتال عَرضية : إنه ليصعب علينا عندها أن نعذّها بمثابة مبادىء أولية. 
وعلى كل حال» يکن ن نكتفي هنا بجا عرضناه من الاستعال المحض لقدرتنا المعرفية بوصفه» 
هو ومیزتاهء واقعةٌ من الوقائع . ويتکشف. > لا في الأحكام وحسب بل أيضاً في الأفاهيم» أصل 
بعضها القبلى : إنزع تدرمیاً کل ما هو آمپړري من أفهرمك التجربي الجسم ؛ اللون» والصلابة 
أو الرخاوةء والوزن» واللانفاذ؛ فسیبقیِ لك مع ذلك المكان الذي لا ييكنك آن تريله» والذي 
کان يحتله الجسم (وهو قد غاب الآن تامام . كذلك. إذا أعملت جانباً کل ا لخصائص الي تفيدك 
إياها التجربة في أفهومك الأمپيري عن أي موضوعء سواء کان متجسا ام غیر متجسم» فسیبقی 
لديك واحدة لا يكنك نزعها وهي التي تجعلك تفكره ه بوصفه جوهراً او ملازما ومر رمل 
الرغم من أن ف ذا الافهوم الأخير تعينا أکثر عا ف أفرم موضوع بعامة) . جب عليك إذن» 
مرغاً بالضرورة التي يلزمك با هذا الافهرم» أن تق بان مة ره القبلي هو في قدرتك المعرفية. 


کے ا زر ابا 


III 
الفلسفة بحاجة الى علم يعين امكان كل المعارف القبلية‎ 
ومبادئها وما صدقها‎ 


ثمة ما هو أجدر بالقول من كا ما تقدم» > وهو: إل بعض ں المعارف تحرج حو عء سحقا 
م ل ت ا إا إبعحقصم ص ےم ت عن کی 

ام لا اسب معها ای رشع فرعتل فی اتی 
وي هذه المعارف التي تتخطى العام الحسي وحيث لا يكن للتجربة أن تعدّل أو تصحح » 
تقع مباحث عقلنا التي نعدّهاء من حيث المدف النہائي» أفضل أهمية وأسمى بكثير من كل ما 
قد تفيدنا به الفاهمة في حقل الظاهرات» » فترانا غيل إلى محاولة كل شيء والجازفة حتى بان 
نخطیءء و سا لى عن أبحاث ثل هذه إالآهية لاي سبب سواء اکان د بة أم أزدراءً ۶م لا 
مبالاة . ومشك<ت العقل الحض هل اتي لا مغر متبا هي الله واللسرية واعخلود. أا اليلم 
هوي البداية ڏغائي» بمعنی إِنه حاول بثقة تحقيق المدف دون أن يفحص مسبقاً قدر: العقل أو 


جره أمام مدر وع صخم کهذا, 
والحال» انه يبدو من الطبيعي أ آلا تشر ع فور مغادرتنا لأرض التجربة» وعارف متاه 
E.‏ ,دون أن زد فل ن آين› دعل ر دمة بای : دیجيا ل آصلهاء ‏ إY‏ لا شرع ! kn‏ 1 بتاء قبل أن 0 ناکد 


ري 
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إلى کل هذه اللعارف القبليةء وأي ما صدَق ومصداقية وقيمة يكن أن یکون ها. وبالفعل» ليس 
ثمة من آمر أقل طبيعية إذا فهمنا بكلمة طبيعية ما ينبغي أن يُقام به حقاً وعقلاء لکیس إذا فھمنا 
بذلك ما محصل عادة فليس ثمةء بالقابل» من آمر أكثر طبيعية وأقرب فها من الإهمال الذي 
استمر طوياد هذا البحث. فحيث إن قساً من هذه المعارف» كالعارف الرياضية» هو من زمان 
في حوزة اليقين» فقد رين لنا حسنْ الفأل بالأقسام الأخرى على الرغم من أنها قد تكون من 
طبيعة مختلفة تعاماً. أضف أننا حارج دائرة التجربة وأنا على يقين من أن التجربة لن تشاقضنا. 
ويبلغ الزهو بزيادة معارفنا حداً لا يسعنا معه وقف تقدمنا إن م نصطدم بتناقض واضح . لکن 
قد نجتنب هذا التناقض بنسج أوهامنا تان دون ان يقلّل ذلك من کونبا أوهاماً. فالرياضة 
تعطينا مشلا ساطعاً على كيف يكن أن نذهب بعيداً في المعرفة القبلية بمعزل عن التجربة. 
وصحيح أنها لا عبتم بموضوعات ومعارف إلا بقدر ما ثل في الحدس. إ إلا آنه يكن إمال هذا 
الظرف بسهولة لأن الحدس الذكور عينه يكن أن يُعطى قبلياًء فلا يكاد بالتالي بز من جرد 
الأفهوم المحض . فلا تعود نزوة ة التوسع » وقد استحوذ عليها مثل هذا الرهان على قدرة العقل» 
ترى حدوداً. وقد تتخيّل اليامة الخفيفة» وهي تشق المواء الذي تشعر بمقاومته في طيرانها ا لحر 
أا ستنجح على نحو أفضل في الخلاء . هكذا غادر أفلاطون العام الحسي لأنه يضع آمام الفاشمة 
حدوداً بالغة الضيق» فجازف خارج هذا العام على أجنحة الأفكار في خلاء العقل المحض. ول 
بلاحط أن جهوده لم تجعله يتقدم في الطريق لأنه م يكن لديه أي موضع يرتكز إليه لاستعمال 
قواه كي محقق نقلة لعقله. لكن النصيب المالوف للعقل البشري في الاعتبار هو: آن يهي بناءه 
بأسرع ما يكن وأن لا يفحص إلا لاحقاً ما إذا كانت الأسس قد ضعت جيداً. إل أنه 
سيتتحل عندها جيع أصناف الذرائع كي يتعزى بصلابة الس أو بالأحری كي يرفض تاما 
مثل ذلك الفحص التأخر والخطر. لكن ما محررنا من كل وهم وشك»› أثناء البناءء ومأ يوّملناً 
بتعمق موهوم » هو أن قسأء لعله القسم الأكر من شخل عقلناء يقوم على تحليل الأفاهيم التي 
سبق أن كانت لدينا عن الموضوعات. وهذا ما زودنا بمجموعة من المعارف التي» وإن لم تكن 
سوی إیضاحات او شروحات على ما سبق آن کُر فی افأیمنا (وإن م یزل غلعا)» تحب مع 
ذلك ومن حيث الصورة على الأقل › نظرات جديدة على الرغم من أا لا تسم الأفاهيم التي 
لدينا من حيث الادة أو المفهوم » ومن ¿ نها تقتصر على فرزها. وما أن هذه الوسيلة تعطي معرفة 
قبلية متحققة تشكل تقدماً مووق ونافعاًء فإنه یتراءی للعقا ل ودون أن يدر ي وت تأثير مزاعم 
من نوع تلف تماما أن يضيف قبلياً إلى الأفاهيم العطاة أخرى غريبة تماماً وعلى نيحو قبلي» من 
دون أن يعلم المرء كيف توصل إليهاء بل حتى من دون أن مخطر في البال مثل هذا الال ولا 


أرید ن أبحث أولا في الفرق بين هذين النوعين من المعارف. 
IV‏ 
في الفرق بين الأحكام التحليلية والتأليفية 


ني جميع الأحكام التي تفكر فيها علاقة حامل بمحمول (رلأني أتكلم هنا على الأحكام 
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اللوجبة فقط وسيكون من السهل التطبيق على الأحكام السالبة)» تكون العلاقة مكنة على 
نحوين : فإما أن ينتمي المحمول(ب), إلى الحامل (أ) بوصفه شيئ متضمناً في الأفهوم (أ) (بطريقة 
ضمنية) . وإما آن کون (ب) خارجاً عن أفهوم (أ) حروجاً تاماً على الرغم من آنه مرتبط به. ف 
الحالة الأولى أسمي الحكم تحليلياًء وفي الأخرى أسميه تأليفياً . فالأاحكام التحليلية (الموجبة) هي 
تلك التي فر فيها الاقران بين الحامل والمحمول من خلال الموية» لکن» علينا أن نسمي 
أحكاماً تأليفية تلك التي يكر فيها ذلك الاقتران من دون اههوية المذكورة. وکن أن تسمى 
الأرلى تفسرية ة والأخرى توسيعية » لأن الأول لأ تضيف با لحمول شیا إل آفهرم الحاملء ولا 
تفعل سوی أن تفککه بالتحلیل إلى معانیه العزئية التي سبق أن کرت فيه (وإ بشكل ختلط) . 
في حين ان الآحرى تضيف إلى أفهوم الحامل محمول لم یکن لیقکر فیه ولم یکن بوسعنا أن نستمده 
مله بأي محليل . مثال ذلك عندما أقول «كل الأجسام ((هي)) ممتدة»» يكون ذلك حکما 
تحليلياًء لأنه ليس عل أن أتخطى الأفهوم الذي أعطيه للجسم کي أجد الامتداد مرتبطاً به» بل 
عل آن الل هذا الأفهرم آي أن عي فط المتنوع الذي أفکره فيه دائاً کي أعثر فيه على هذا 
اللحمول؛ إنه إذن حكم تعليلي. وع العك, عندما أقول: «كل الأجسام ((هي)) ثقيلة» ؛ 
فان الحمول هنا ختلف تاماً عتا أفكره في جرد أفهوم الجسم بعامة . فإضافة مشل هذا المحمول 
تعطي إذن حك تاليفياً. 

إن الأحكام التجربيةء با هي كذلك» كلها تاليفية. لأنه سيكون من الف أن أؤسس 
حكاً تحليلياً على التجربة حيث لا يح لي آن أحرج من أفهومي لأشكل هذا الحكم» ولا کون 
إذن بحاجة إلى شهادة التجربة . إن «الجسم ((هو)) متد» قضية واجبة قبلياً ولیس حکاً تجربياً. 
لأن لدي» قبل الانتقال إلى التجربة» يع شروط حكمي في الأفهوم» حيث يكن أن أستخرج 


إا أ 0 4 HE‏ کر س Zt‏ وأعی دا ك £ ٤‏ .1 لوق وھ لقسهة ي اجک ضر ورة لا 
المخمون عل شيت ابیت سے ر » » رور ا 0 


يمكن للتجربة أن تفيدني بها . وعلى العكس» وعلى الرغم من أني لا أضمّن سلفاً في أفهوم 
الجسم بعامةء المحمول ((ثقل)) فإن هذ! المحمول يدل مع ذلك على موضوع التجربة من خلال 
جزء منہا؛ ؛ بمكنني إِذنْ أن أضيف إليه أيضاً أجزاء أخرى من التجربة عينها كأجزاء منتمية إلى 
آفهوم الجسم . ويكنني أن أعرفٍ سلفاً أفهوم الجسم تحليلياً بعلامات الامتداد واللانفاذ واهيئة. . 

الخ › > الق تفگر جميعها في هذا الأفهوم. لكن إذا ما وسّحتُ الآن معرفتي» وتطلعت إلى التجربة 
الت منہا استمدٌ اهوم الجسم هذاء فسأجد أيضاً الثقل مرتبطاً دائيا بالعلامات السابقةء 
وسأضیفه» بالتاليء» تاليفياً بوصفه محمولا» إلى ذلك الأفهرم . فعلى التجربة يتأسس» إذن» 
إمكان تأليف المحمول ((الثقل)) مع الأنهوم الجسمء لأن الواحد من هلين لأفه ومين عل 
الرغم من أنه لا يتضمن الآخحر» ينتمي » وإن عَرْضياًء ى الأحر بوصفه جزءاً من کل» آعني 

من التجربة التي هي نفسها ربط تاليفي للحدوس› بعضاً ببعض . 


آما فی الاحكام التأليفية القبلية فتنعدم هذه الوسيلة تاماً. فلو كان عل أن اتخطى أفرم 
li 1#» 1 1‏ 


))(( لأعرف أفهوما آحر ((ب))» بو صقه مرتبطاً ية » فلن أجد ما ستند إليه› وما جحل التاليف 
مكنا لأننى مفتقر هنا إلى امتياز البحث في حقل التجربة . ولنأاخذ القضية: «كل ما يحسدث له 
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سببه»؛ فمع أي أفكر» ف الأفهومء ((ما ممحدٹ)) » وجودا يسبقه زمن ما. . الخ م اني من 
ذلك أشتي ٠‏ أحکاما تحليلية ل آن الأفهوم ((سبب)) هو خارج ذلك الأفهوم ماما وهو يدل 
على أمر غختلف عن ((ما محدث))» وهر إذن غير متضمن البتة في هذا التصور الأخيرء فكيف 
نتوصل لنقول إذن على ((ما بحدث بعامة)) شيا ختلفاً عنه تماماًء ولنعرف الأفهوم ((سبب))» 
على الرغم من أنه غير متضمن فيه» بوصفه عائداً إليه وبالضرورة أيضاً؟ ما هو هنا هذا المجهول 
«س» الذي تستند إليه الفاامة عندما تظن أا تجد خارج الأفهوم ((أ)) حمولا ((ب)) غریباً عنه 
وتحسبه مع ذلك مربوطاً به؟ - إنه لا يكن أن يكون التجربةء لأن المبدأً المشار إليه يضيف 
التصور الثاني إلى الأول لا بكلية أكبر وحسب» بل أيضاً بقول الضرورة» وبالتالي قبلياً اما 
وجرد أفاهيم . والحال إن المقصد التهائي لمعرفتنا الاعتبارية القبلية » إنما يستندبأسره إلى مثل 
هذا التوع من المبادىء التأليفية أي التوسيعيةء لأنه صحیح أن المبادىء التحليلية عظيمة الأشية 
وضرورية إغا فقط من أجل الوصول إلى وضوح الأفاهيم ذاك» اللازم لتأليفِ موثوق ومتوسع 
بوصفه کسبا جدیدا حقا. 


۷ 


احكاما تأليفية قبلية بوصفها مبادىء 


1) كل الأحكام الرياضية تأليفية . إن هذه القضية قد آفلتت حن الآنء ا ا 
ملاحظة محلل العقل البشري» بل إن شاد عل ما یدو كل تخميائيم على الرشم من 


تقبل النقض» ومر أا ذات نتائج مهمة جداً. ذلك آم لا أا أن الله را٠‏ 


[a‏ ب لما رازوا الل استدلالاات الرياضيين 


صل كلها وجب مبدأ التناقض (الذى تستلزمه طيعة كل يقين واجب) ظنوا أن المبادىء قد 
حصلت أيضاً بفضل مبدا التناقض ؛ وقد أحطأوا الظن: ذلك أنه يمكن أن ينظر حفاً إلى القضية 
التأليفية بموجب مبدأ التناقض» إغا لا بذاتها بل فقط» بأن نفرض قضية تأليفية أخرى يكن 


للأولى أن د تستنتج منها. 
وچب اللاحظة ولا أن القضايا الرياضية › بصحيح العبارةء هي دائ أحكام ق قبلية وليس 
امپرية لأها مصحوبة بضرورة لا يكن أن نستمدها من التجربة . فان ل یلم لى بذا لك فلك 
بر ررد من کے ۾ يسلم ي 1 


بأس» قسف أقصر قضيتي على الرياضة اللحضة التي يستلزم أفهومه ا تفه أن لا تضمن أي 
معرفة أمبيرية بل معرفة قبلية حضة وحسب. 


ویکن بالطبع آن نظن» في البدايةء أن القضية 7 + 5 = 12 هي جرد قضية تليلية تتحصل 
بناء على مبدآً التناقض من أفهنوم ((حاصل جمع سبعة وخسة)). لكن» عندما نرى إليها عن 
کب نجد ن اهوم ((حاصل جع سبعة وخمسة)) يتضمن أكثر من جمع العددين في واحد» 
جیا ل يفکر معه البتة ما هو العدد الوحيد الذي يضم العددين الأخحرين. . فأفهوم ((12) لا 


فگر البتة جرد کوني أتصور فقط (( جم عه وخمسة)) . ومكنني آن احلّل الأفهوم الذي لدي 
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عن مثل هذا الجمح لمكن قدر ما أشاء فلن أحصل على العدد ((12)) . مجحب إذن تخطي هذين 
الأفهومين والاستعانة بالجحدس المناسب لأحدهماء وبحدس أصابع اليد الخمسة على سبيل المثالء» 
أو النقاط الخمس (كا ريغنر في حسابه) وبالإضافة التدرجية لوحدات العدد ((خسة)) المعطى 
في الحدس إلى أفهوم ((سبعة)). وهکذاء آذ اوا العدد ((7)) مستعيناً فيا مخص الأفهوم 
((5)) بأصابع يدي بوصفها حدساًء وأضيف من ثم الوحدات التي سبق أن جمعتها لأنشىء 
الحدد ((5)) واحدة واحدةء إلى العدد ((7)) بتلك الوسيلة المتخيلة» فأرى العدد ((12)) ينبثق . 
إل ما فكرت فيه حقاً في أفهوم ((حاصل جع سبعة وخمسة)) هو أن ((الفمسة)) جب أن تضاف 
ا ((سبعة)). لکن» لا ان هذا الحاصلِ يساوي العدد ((12)). والقضية الحسابية هي ٳذن 
تأليفية دائاً. وسيزداد اقتناعنا بذلك وضوحاً بقدر ما تأنحذ أعداداً أکر لأنه سیتبده حینذ أنه لا 
يكننا البتة أن نعثر على حاصل الحمع بمجرد تحليل أفاهيمنا على أي نحو قأبناها وأعدنا تقليبها 
من دون الاستعانة بالحدس . 

كذلك قلا یکون أي مبدا في اهندسة اللحضة تحليلياً. فان «ا حط المستقيم هو الأقصر بين 
نقطتين» » قضية تأليفية› لن افهومي عا هو مستقيم لا يتضمن آي کم› بل يتضمن كيفاً 
وحسب. إن الأفهوم ((الأقصر)) هو إذن مضاف كلياً ولا يکن أن يستمدً من أي تحلیل کان 
للأفهوم ((ا خط المستقيم)) . وجب الاستعانة هنا بالحدس الذي وحده مجعل التأليف ممكناً. 


والح › > إن عدداً قليلاً من المبادىء التي يفترضها المندسيون هي فعا تحليلية وتستند إلى 

ا التاق لكا ايف تملع ربط الج كقضايا هوهية لا کمبادیء. مثال ذلك: أ = أي 
والكل مساو لنفسهء و( +ب)> آء آي إن الكل أكر من جزئه. أضِف إن هذه القضايا 
عينها» وعلى الرغم من أا تصدق بمجرد أفاهيم» لا تقبل في الرياضة إلا لأنه بالامکان تصورها 
في الحدس. وما يجعلنا نعتقد عادة أن محمول مثل هذه الأحكام اليقينية يكمن في أفهومنا وأن 
الحكم تحليلي بالتالي» هو جرد لبس العبارة. بمعنى أنه يجب علينا أن نضيف بالفكر إلى الأفهسوم 
المعطى › مول معيناًء وان هذا الرجوب یعود سلفاً إل الافهرم. لكن المسألة ليست في معرفة 
ما يجب أن نضيف إلى الأفهوم المعطى ء > بل في ما تفگره فيه حقاً وإ عل نحو مبهم فقط. 
وبذلك يتضح أن اللحمول هى حقاًء ملازم بالضرورة هذا الافهوم لا بوصفه مُفكراً ني الأنهوم 
عينه» بل بواسطة حدس جب أن يضاف إلى الأفهوم . 


2 ويتضمن علم الطبيعة (الفيزياء) أحكاماً تأليفية قبلية بوصفها مبادىء. وأقتصر على ذلك 
بعض القضاياء وعلى سبيل الثال: «ني جميع تغيرات العام حسمي تبقى كمية المادة شابتةه» أو 
«في كل تواصل للحركة جب آن يظل الفعل ورد الفعل واحدهما مساویاً للآخر» . ونری بوضوح 
اَن هاتين القضيتين ليستا ضر وريتين› ومن أصل قبلي بالتالي» وحسب بل ما أيضاً قضيتان 
تأليفيتان . لأني في الأفهرم ((الماد) لا آفکر ((الدوام))ء بل فقط حضور هذه الادة في المكان 
بفعل ملئها له . فأنا إذنء أتخطى حقيقة لأفهوم (رالمادة)) لأضيف إليه قبلياً شيئاً ل أكن أفکره 
فيه . فليست ألقضية إذن تحليلية بل ء تاأليفية ومفكرة مع ذلك قبْلياً. وذاك هو شأن سائر القضايا 
في الحزء المحض من علم الطبيعة. 
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) وفي الميتافيزيقا مجب أن يكون ثمة معارف تأليفية قبْلية» وحتى إن ل نشأً أن ننظر إليها 
إلا بوصفها جرد إزماع بالعلم حتى الآن؛ ذلك أن طبيعة العقل البشري تجعله لا غنى له عاہاء 
وأ عمله لا يقتصر البتة على مجرد تحليل الأفاهيم التي نكونا قبلياً عن الأشياء »ولا على شرجها 
تحليلياً بالتالي» بل إننا نريد أن نوسّع معرفتنا قبلياً. وللوصول إلى ذلك جيب علينا أن نخدم 
تلك المبادىء الي تضيف إلى الافهوم العطى شیا غر متضمن فيه › وان نعلو بأحكام تأليفية 
قبلية إلى أقصى ما ييكن للتجربة نفسها أن تلحق بنا؛ ومثلا هذه القضية : «العالم جب أن يكون 
ذا بداية» . . الخ . فالميتافيزيقا من حيث غايتها على الأقل تتشكل من مرد قضايا تأليفية قبلية . 


VI 
المشكلة العامة للعقل المحضص‎ 


يربع الرء كثيراً إذا ما استطاع أن يدرج مجموعة من الأبحاث في صيغة مشكاةٍ وحيدة» لأنه 
بذلك لا يسهل» وحسب» عمله إذ يعيله بدقة» بل أيضا مجعل من الأسهل على أولئك الذين 
يريدون فحصه أن بجكموا ما إذا كنا قد وفينا غرضنا أم لا. والحال» إن مشكلة العقل المحض 
الخاصة متضمنة في السؤال: كيف يكن للأحكام التأليفية القبلية أن تكون؟ . 

وإذا كانت الميتافيزيقا ما تزال حى الآن في حالة من الشك والتناقة س قلقة جدأًء فإن 
السبب يعود إلى أنه لم حطر ببال أحد أن يطرح هذه المشكلة» ولا رما حتى الفرق بين الأحكام 
التحليلية والأحكام التأليفية؛ وعلى حل هذه المشكلة أو على التدليل الشافي على أن الإمكان 
الذي تسعی إلى توضیحه هو بالفعل متنع أبداأًء يتوقف قيام الميتافيزيقا أو انهيارها. وقد اعتقد 
دیشد هيوم الذي كان من بين جيع الفلاسفة آکثر من اقترب من حل هذه المشكلةء والذي ظل 
مع ذلك بعيدا عن تعيينها تعيبناً افيا وعن التفكر فيها بعموميتهاء بل الذي توقف فقط عند 
القضية التأليفية ٠‏ : ارتباط السب بأسبابه (مبدأالسببية)» اعََقَدَ أن بإمكانه أن بين أن مثل هذا 
المبداً القبلي هو متنع ماماً؛ ول کل ما نسمیه میتافیزیقا لا يؤدي بناء وبموجب استدلالهء إلا إلى 
جرد توهم لرؤية عقلية مزعومة لا استعیر ني الواقع من التجربة فقط» وصار له بفعل العادةء 
ظاهر الضرورة. ولم يكن هيوم ليزعم زعا كهذا هدم كل الفلسفة اللحضصة» لو كانت مشكلتا 
بعموميتها أمام ناظریه. لأنه کان سیری عندها آنه لن کن » بموجب -حجته › ان يكون ثمة 
رياضة محضة» لأن هذه تتضمن بالتأكيد قضايا تأليفية قبلية؛ ولكانت سلامة عقله وفُرت عليه 
ذلك الزعم. 


وحل المشكلة المذكورة ينطوي أيضاً على إمكان الاستعمال العقلى الملحض في تأسيس وتحقيق 
جيع العلوم التي تتضمن معرفة نظرية قبلية بالموضوعات» آي على الاجابة عن هذين السؤالين: 


كيف يكن للرياضة المحضة أن تكون؟ 


كيف يكن للعلم الطبيعي المحض أن يكون؟ 
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وحيث إن هذين العلمين معطيان حقأء فإنه من الملائم أن نسأل كيف هما مكنان» لأن 
وجوب |مکانی] ثابت بتحققه) . ما فيا يتعلق بالميتافيزيقا» فإنا قلا حققت تقدماً حتى الآن. 
ولا يكن القول› عن ای میتافیزيقا عرضت حت الأن» إنها متحققة من حيث غايتها الحوهرية» 
ما يسمح لكل واحد أن يشك» بقوة» ني إمكانا. 


ومع ذلك» ومعنى من المعاني »فإنه جب أن ينظر إلى هذا اللنوع من المعرفة كمعطى . 
فالميتافيزيقا على الرغم من أنها ليست متحققة من حيث هي علم» > فإنما متحققة من حيث هي 
استعداد طبيعي (ميتافيزيقا طبيعية) ؛ ذلك أن العقل البشري› مدفوعاً لا جرد التباهي بکرة 
امعلومات بل بحاجته الخاصة ؛ يتاب سره بلا ارتداد نحو تلك الأسثلة التي لا کن أن تحظى 
بجواب من آي استعيال تجري للعقل أو من أي مبداً صادر عن ذلك الاستعال. وهكذا كان 
تمة»› حقا في جميع الأزمنة› نوع من اميتافيزيقا عند جميع الناس مذ أ توصل العقل عندهم 
إلى الإعتبار. ولذا سيظل يوجد نوع منا داث. وهاكم السؤال الذي يطرح بصددها: كيف يمكن 
للميتافيزيقا كاستعداد طبيعي أن تكون؟ أعني كيف تنبثق الأسئلة - التي يطرحها العقل المحض 
على نفسه والتى يندفع» بفعل حاجته الخاصةء إلى اللإجابة عنها قدر الإمكان - من طبيعة العقل 
البشري بعامة . 

لكن» مما إننا كنا نقع في تناقضات لا مفر منهاء في كل مرة كنا نحاول الإجابة عن تلك 
الأسئلة الطبيعية مثال: هل للعالم بداية» أم هل وجد منذ الأزل؟ فإنه لا يكن أن نكتفي بججرد 
الاستعداد الطبيعي للميتافيزيقاء أي بالقدرة العقلية المحضة نفسها التي یتولد منہا حقاً ودائ) 
نوع من الميتافيزيقا (كائناً ما كان) بل يجب أن يكون من الممكن أن نتوصل بها إلى التثبت إما من 
معرفة الموضوعات وإما من جهلنا هما . أعني إلى الحسم إما بصدد موضوعات هذه الأسثلة» وإما 
بصدد قدرة العقل أو عجزه عن الحكم في شأنهاء وبالتالي إما بتوسيع عقلنا بثقة» وإما بوضع 
حدود له معينة وآمنة . ويكن لمذه المسأالة الأخيرة التي تنجم عن المشكلة العامة المذكورةء أن 
تصاغ على هذا النحو: كيف يمكن للميتافيزيقا كعلم أن تكون؟ 


يؤدي نقد العقل إذنء في النهاية وبالضرورة إلى علم . ما استعیاله الذغمائي فيؤدي بالمقابل 
إلى مزاعم لا أساس اء يكن أن نعارضها بأخرى تعادها زع)ء» ومن نَم إلى الريبية. 


ولا كن مذا العلم أيضاً أن يترامى إلى حدٌ خيف لأن لا عمل له مع موضوعات العقل 
التي تتنوع إلى ما لا نهاية» بل فقط مع العقل نفسه ومع المشكلات التي تنبثق برمتها من صلبه» 


)1( وفي] يتعلق بالعلم الطبيعي المحض فإنه يكن لبعضهم أيضاً أن يشك بوجوده الفعلي. لکن ليس علينا 
سوى ن نلقي نظرة عل غتلف القضايا التي ثل في بداية الفيزياء بصحيح معناها (أي الأمپيرية) مثال 
قصايا: ((دوام نفس كمية المادةء والعطالةء وتساوي الفعلٍ ورد الفعل))» حت نقتنع في الخال آنا طلم 
فيزيأء حضة (أو عقلية) تستحق» بوصمها علا حقيقياًء أن تعرض على حدة بكامل ما صدقها ضيقاً کان» 
أم متسعاً. 
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والتي تطرحها عليه لا طبيعة الأشياء المختلفة عنهء بل طبيعته هو. فا إن يعر يعرف تام المعر 
قدرته بالسبة إلى إل الوضو مات الي تفلمه ا ية سحي بيه م امهل اق ام ل 
نحو کامل وموئوق »› نطاق وحدود الاستعال الذي يکن أن محاوڵه حارج حدود کل جربة. 


يمكننا إذن» وجب علنيا أن نعْدٌ جيع المحاولات التي جرت دغاتياً حتى الآن لانشاء 
میتافیزیقاء کأنها ۾ تكن . لن ماني هذه المحاولة أو تلك من تحليلات» أي من جرد تحليل 
للأفاهيم القائمة بلي ني عقلناء ليس هو بَعْدُ غاية الميتافيزيقا التى عليها أن تزيد تأليفيا محرفته 
القبلية ء بل هو جرد تهيد. . إن ذلك التحليل لا يصلح هذه الخاية لأنه لا يفعل سوى أن يبين ما 
هو متضمُن في تلك الأفاهيم وليس كيف نتوصل قبليأً إلى تلك الأفاهيم كي نستطيع أن نعينء 
فيم بعد» استعم|طما الصحيح بالنظر إلى موضوعات كل المعرفة بعامة. إ إن التخلي عن كل تلك 
الدعاوی لا يتطلب سوى قليل من انكار الذات. لأن تناقضات العقل مع تسه التي لا جال 
لإنكارها والتي لا مفرٌ منها كذلك قي الطريقة الدغمائية» قد عَرّت منذ زمن طويل أنواع 
الميتافيزيقا القائمة حى الآن من كل تقدير. وستحتاج بالاحری إل ازم ی لا تتصرف م 
مهمتنا من جرّاء الصعوبة الداخلية أو المقاومة الخارجية» وحتى يكنناء بمعالحة معاكسة تماماً لتلك 
امتبعة حتى الآن› ل نوفر للعلم اللازم للعقل البشري» والذي يكن قطع جذوعه إغا لا يكن 


اقتاداع جذوره» نموا مزدهرا ومئمرا. 


VII 
فكرة علم خاص اسمه نقد العقل المحض»‎ 


من كل ما تقدم» ينتج إذن فكرة علم خاص يكن أن يسمّى نقد العقل الملحض. ولأن 
العقل هو القدرة التي تمنحنا مبادیء العرفة القبلية› فان العقل المحض هو ذاك الذي يتضمن 
مبادیء معرفة شيءَ ما على نحو قبلي تماماً. وال أورغانوناً للعقل اللحض سيكون مجموعة تلك 
المبادىء التي بموجبها يكن للمعارف القبلية المحضة أن تكتسب أو تقوم حقاً. والسطبيق المفصل 
ثل هذا الأورغانون سيعطي سِستاماً للعقل المحض. لكن بما أن ذلك يفوق قدرتنا حالياًء ويا 
أنه لا يزال من غير المعروف ما إذا من الممكن هنا بعامةء أن نوسع معرفتنا وفي أي الحالات 
يكن ذلاك» فإنه يكن أن نعَد العلم الذي يقتصر على غعحاكمة العقل الملحض ومصادره 
وحدوده» بمثابة تمهيد ليستام العقل المحض. وجب أن لا يسمى هذا العلم» مذهباً بل نقداً 
للعقل الحض وحسب. ولن تكون فائدته بالنظر إلى الإعتبار سوى سلبية » فهي ستصلح لا 
لتوسيع عقلنا بل فقط لتطهيره وصونه من الأخطاءء ما يشكل ربحاً كبيراً جداً. وأسمي 
تريندالية كل معرفة لا تتم بعامة بالوضوعات بقدر ما هتم بطريقتنا في معرفة الموضوعات من 
حیث جب آن تكون مكنة قبليا. وسيسمى سستام تلك الأفاهيم فلسفة ترسندالية. لکن هذه 
الفلسفة بدورها مسألة تقوق قدرتنا في البدايةء لأن على هذا العلم أن یتضمن بشکل کامل کلا 

من المعرفة التحليلية والمعرفة التأليفية القبليةء وهو بالتال ذو طاق أوسع بکشیر من مرمی 


55 


قصدناء لأنه يجب علينا ألا ندفع التحليل إل إلى ما نضطر إليه كي نرى إلى مبادىء القأليف 
القبلي في تمام ما صدقها الذي هو موضوع اهتامنا الوحيد. ويكن أن نسميٰ هذا الببحث 
بالضبط )لا مذهباً بل نقدا تزسندالياً وحسب» لأنه بهدف لا إلى توسيع معارفنا نفسها بل إلى 
تصويبها فقط › ولأن عليه أن يعطينا حكاً لقيمة جميع المعارف القبلية أو لا - قيمتها. ومن ثم فان 
قدا کهذا هو» إن آمكن» تهيد لأورغانون» فإن نم ينجح في ذلك» فسيهيء ء على الأقل لقانون 
العقل الحض الذي يموجبه يكن أن يُعرض السستام الكامل لفلسفة العقل اللحض تليليا 
وتأليفياً . وسواء كان يقوم على توسيع المعرفة القبلية أم على حذها. فإن يكون ذلك مكتاء وان 
یکون مثلٍ هذا السستام ذا نطاق غور واس بحیث نامل بانجازه تماما فان في وسعنا أن نخمن 

ذلك سلا بفعل أن موضوعنا هنا ليس طبيمة الأشياء الي لا ستفد» بل الفاهسة التي تكم عل 
طبيعة الأشياء وأيضاً الفامة منظوراً إليها فقط من حيث معرفتنا القبلية للموضوع ؛ وخزونہا لا 
مکن أن يظل غفياً عنا لأنه لیس علينا أن نبحٿ عنه خارجناء وکل شىء محملنا على الظن أنه 
من الضيق بحيث يکن أن ندركه بكامله» ونحكم على قيمته أو لا - قيمته» ونقدره حق قدرة. 
وعلينا آلا تتوقع أن نجد هنا نقداً للكتب ولسستام العقل الملحض» بل نقداً لقدرة العقل 
الحض نفسها. وبالاستناد إلى هذا الأساس وحسب» يمكن أن يصير لدينا حك موشوق للقيمة 
الفلسفية للمؤلّفات القدية والمحدثة في هذا الباب» ومن دونه سوف مجاكم المؤرخ والقاضي غير 
المؤهل مزاعم الآخحرين التي لا ساس ها مزاعمه| الخاصة التي لا ساس نما هي الأخرى. 


والفلسفة الترندالية هي فكرة ة علم » يقوم نقد العقل اللحض برسم مخططه الكامل 
معمارياً آي بادىء» ويضمن في الوقت نفسه تامية أجزاء البنيان ورسوخها . وهي سستام کل 
مبادىء العقل المحض» ولا يسمى هذا النقد نفسه فلسفة ترسندالية لسبب واحد هنو أنه کی 
يكون سستاماً كاملا يجب أن يتضمن أيضاً تحليلد مفصا لكل المعرفة البشرية القبْلية. وصحيح 
أنه جب على نقدنا أن يضع أمام أعيننا تعداداً كاملا لكل الأفاهيم الأصلية التي تؤلف المعرفة 
الحضة المذكورةء إلا أنه بمتنع بحق عن التحليل المفصل للأفاهيم عينهاء وعن الإحصاء الشامل 
لکل ما یشتق منہا . لأن هذا التحليل سيكون من جهة غير مطابق دف النقد من حيث لا 
یعرض سوی إشکال التأليف الذي هو أصلا مرام النقد بأسره» وسيكون من جهة أخرى الفا 
لوحدة الخطط. أن تأخحذ على عاتقنا اتمام ذاك التحليل وذاك الاشتقاق اللذين يكن الاستغناء 
عنها بالسبة إلى مقصدنا. ومن السهل»ء مع ذلك» معالجة نقص تلك التمامية في التحليل أوفي 
الاشتقاق عا سنزود به لاحقاً من آفاهيم قبلية» شرط أن تکون الأفاهيم موجودة أولا بوصفها 
مبادىء توسيعية للتأليف وأن لا ينقصها شىء بالنظر إلى ذلك المقصد الجوهري . 

إلى نقد العقل اللحض» ينتمي إذن كل ما يكون الفلسفة الترسندالية؛ والنقد هو الفكرة 
التامًة للفلسفة الترسندالية إنما ليس هو هذا العلم عينه بعد لأنه لا يتقدم في التحليل إلا بقدر 
ما يلزم من أجل عاكمة المعرفة التأليفية القبلية» حاكمة شاملة. 


وني تقسيم مشل هذا اليلم» نولي اهتهاماً حاصاً ما يلي : مج أل يدخحل فيه أي أفهوم 
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ينطوي عل أي شیء آمپری . وجب أن تكون المعرفة القبلية حضة تماماً. ومن تم فإن المبادىء 
العليا والأفاهيم الأساسية للأخلاق» على الرغم من كونها معارف قبلية» لا تنتمي إلى الفلسفة 
الترسنداليةء لأن أفاهيم اللذة والألم والرغبات والميول. . الخ وهي جيعا من آمل آمپيري مچب 
أن تدخحل مع ذلك بالضرورة ف بناء سستام الأخلاق المحضة» لا بوصفها أساسا لوصايا أخلاقية 
بل بوصفها عائقاً جب تخطیه ف آفهوم الواجب» أو بوصفها جاذباً جب ألا نجعل منه مبداً 
محفَزاً. إن الفلسغة التريندالية هي إذن حكمة للعقل المحض إغا الاعتباري وحسب. لأن كل 
ما هو عملي» من حيٿ يتضمن حرٴضات» يرجم إلى المشاعر الي تنتمي إلى المصادر الأمپبرية 

وإذا شئنا الآن أن نقسم هذا العلم بموجب وجهة النظر الكلية ليستام بعامة» فيجب أن 
يتضمن النقد الذي نقوم به: ولا تعليم عناصر العقل الملحض. وثانيا تعلیم مناهجه» وسیکون 
لكل جزء رئيس» أقسامه الفرعية التي ليس علينا أن نتعرض أسسها هناء» بل يكفي في المدخل أو 
التقديم أن نشير وحسب إلى أن ثمة أرومتين للمعرفة البشرية قد تنطلقان من جذر مشترك راء 
إنغا مجهول لديناء وهما: الحساسية والفامة» بالأولى تعطى لنا الموضوعات آما بالثانية فتفکر. 
وإذا كانت الحساسية تتضمن تصورات قبلية تشكل الشرط الذي بوجبه تعطى لنا الموضوعات»› 
فإنها تنتمي إلى الفلسفة الترسندالية وجب أن تشكل تعليم الحساسية الترسندالي القسم الأول 
من تعليم العناصرء لأن الشروط التي بموجبها تعطى موضوعات المعرفة البشرية تسبق تلك التي 
بموجبها تفكر . 
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الجء الأول 
الإستطيقا النرسداالية 


(H} 

أياً كان نغط الصلة التي قد تكون بين معرفة وموضوعات وأياً كانت الوسيلة فإنه ما به تقوم 
صلة لا متوسطة بينهم|» وما يصبو كل تفكبر إل توسله هو الحدس . لكن هذا الحدس لا يوجد إلا 
إذا أعطي الموضوع لناء وهو آمر متنع بدوره» وعلى الأقل بالنسبة إلينا نحن البشرء إلا بشرط أن 
يؤر الموضوع بطريقة معيّنة في الذهن . والقدرة على (تلقي) التصورات بالطريقة التي بها نتأثر 
بالموضوعات الوافدة» تسمى الحساسية . فبواسطة الحساسية إغا تعطى لنا الموضوعات» وهى 
وحدها تزودنا پالحدوس . لکن الفاامة هي التي تفكر هذه الموضوعات وما تتولد الأفاهيم . وجب 
على كل فكر أن يكون على صلة في النهاية بحدوس» سواء تم ذلك مباشرة (٥1ء٠ءنك)ء‏ أم بطرق 
ملتوية (ع1١٠٣ف10)‏ بواسطة بعض العلامات» ومن ثم بالحساسية عندنا» حيث لا يوجد عندنا 
طريقة آخری یکن أن يعطی با أي موضوع . 

وأئر موضوع على القدرة التصورية من حيث تتأثر به» هو الاحساس . والحدس الذي على 
صلة با لوضوع بواسطة الإحساس يسمى آمپرياً والموضوع اللا متعين ¿ حدس 1“ ري یسمی 
ظاهرة. 

وما يتلاسب مع الاحساس, في الظاهرة أسميه مادتهاء آما ما يکن متنوع الظاهرة من أن 
ينس بموجب علااقات معينة » فاسّیه صورة الظاهرة. وحيث إن ما یکن کل الإاحساسات من 
أن تسق وتتخذ صورة معينة» لا کن أن پکون هو الآحر احساساً» وحیث إنه ل تعطٰی لتا مادة 
أيّ ظاهرة إلا بعدياًء فإنه بحب أن تكون صورتما قائمة قبلياً ني اللذهن ومهيأة ها جيعاًء وجب 
أن يكون من الممكن بالتالي» النظر إليها معزل عن كل احساس. 


وأسمي محضبة (بالعنى الترسندالي) جميع التصورات التي لا يعثر فيها على أي شيء يتتمي إلى 
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الإحساس. وعليه ستكون الصورة المحضة للحدوس الحسية بعامة قبليا في الذهن الذي فيه 
حدس جميع متنوع الظاهرات مرجب علاقات معيلة . ويكن آن تدعی صورة الحساسية المحضة 
هذه حدسا محضا. فأنا عندما أجرد تصوري لجسم من كل ما تفكره فيه الفاهمةء مثل الجوهر 
والقسوة والانقسام . . الخ. ومن كل ما ينتمي ای الإاحساس مثل اللانفاذ والصلابة واللون 
الخ . . يبقى لي مع ذلك شىء من ذلك الحدس الاعبيري : هو الامتداد والميئة . وهما ينتميان إل 
ا لحدس المحض الذي يقيم قبلياً في الذهن وبوصفه جرد صورة الحساسية» حت بمعزل عن أي 
موضوع متحقق للحواس وعن آي إحساس. 

وأسمي أسبطيقا"" ترسندالية عِلْم كل مبادىء الحساسية القبلية» وجب إذن أن يكون ثمة 
علم كهذا يشكل القسم الأول من تعليم العناصر الترسندالية في مقابل القسم الذي يتضمن 
مبادىء الفكر الملحض والذي سيسمى المنطق الترسندًالى. 

فى الأسْبطيقا اليَرسندالية تعزل بالتالي ولا الحساسية بصرف النظر عن كل ما تفكره 
الفامة بأفاهيمهاء حتی لا یبقی فیها سوی الحدس الأمپيري . وننځی انیا عنه کل ما ینتمی إلى 
الإحساس حتى لا يبقى فيه إلا الحدس المحض وجرد صورة الظاهرات» وهى الثىء الوحيد 
الذي يكن للحساسية أن تعطيه قبلياً. ونحضل من هذا البحث أن ثمة صورتين محضتين 
للحدس الحسى» بوصفها مبادىء للمعرفة القبلية» وها المكان والزمان اللذان سننصرف إلى 
فحصه) الآن. 


الفصل الأول 
في المكان 
}2{ 
عرض ميتافیز يقي هذا الأفهو : 
بواسطة الحس الخارجي (وهو إحدى خصائص ذهننا) نتصور الموضوعات بوصفها خارجة 


(1) الألان هم وحدهم من يستعمل اليوم لفظ إستطيقا للدلالة على ما يسميه الآحرون ثقد الذوق. وتستند هذه 
التسمية إلى الأمل الحائى الذي أمله لحلل الرائع بومغارتن مس اخحضاع حکم نقد الجميل إل مبادىء 
عقلية ورفع قواعده إلى مستوى العلم لكن ذاك الجهد ذهب سدىء لان تلك القواعد أو المعايير هى» من 
حيت مصادرها الأساسيةء أمپيرية فقط ولا يكنا البتةء بالتالي» أن تصلح كقوانين قبلية متعينة جب وفقاً 
ها أن ينتظم حكمنا الإستطيقي . وهذا الأخير هو بالأحرى ما يشكل المحك الحقيقى لصحة القواعد. لذا 
مدر بنا ّا أن رفض هله التسمية ونحتفظ بها لذلك التعليم الذي هو علم حق» (وبلك نقترب من لغة 
وفكرة القدماء الذي كان تقسيم المعرفة إل ٠‏ 4ا0 أة× وا0۹ 0ث شهيرا جدا عندهم)ء وأما أن نتيع المعنى 
العطى مده التسمية في الفلسفة الاعتبارية وأن نعطي للاستطيقا حيناً معن ترسشدالیاً وحیناً آحر دلالة 
سيکولوجية 

(#) حسية وعقلية. 
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عنا وبوصفها جيعها في المكان. وهتاك تكون هيئتها وكميتها وعلاقاتما التبادلة متعينة أو قابلة 

للتعين. والحس الباطن الذي بواسطته حدس الذهن نفسه أو حالته الباطنةء لا يعطي حدسا 
بذات النفس بوصفها شيعا إلا أنه صورة متعينة بموجبها فقط يصير حدس الحالة الباطنة مكنأ 
بحیٹ یتصور کل ما پنتمی إلى التعينات الباطنة بموجب علاقات الزمان . وكا إن المكان لا يکنه 
أن يكون شيا فيناء كذلك فان الزمان لا ییکنه أن حدس خارجياً. ف المكان وما الزمان؟ هل 
هما من الکائنات المتحققة؟ وإذا كان صحيحاً أن جرد تعينات» بل جرد علاقات للأشياء فهل 
ما ما ينسب إليها في ذاتا حتى وإن لم تكن حدوسة؟ آم ما ما لازم صورة المحدس وحدهاء 
ویلازم بالتالي يوام ذهننا الذاتي الذي بدونه لا يكن س هذه المحمولات إلى أي شیء؟ - کي 
نستعلم عن ذلك علينا أن نفحص أولا أفهوم اكان . . ونفهم بالعرض التصور الواضح (وإن 
غير المغصل) لكل ما ينتمي إلى آفهوم . لكن هذا العرض هو ميتافيزيقي عندما يتضمن ما يصور 
الأفهوم بوصفه معطى قبليا : 

1 المكان ليس أفهوماً أمپرياً استمدٌ من تجارب خارجية. ذلك أنه حت يكن لبعض 
الاحساسات آن تتعلى ۾ ٻڻيء خارجي عي (أي بشيء قائم في موضوع اخر من ذلك الكان الذي 
أوجد فيه)» وحتى یکننی أن أتصرّر الأشياء بعضها خارج وإلى جاب بعض» وبالتالي لا من 
حيٹ هي متميزة وحسب» بل من حيث هي قائمة في مواضع مختلفة أيضا جب ان يکون 
تصور المكان في الأساس سلفاً. ومن نَم فإ تصور ا لمكان لا يكن أل يستَمَدٌ بالتجربة من 
علاقات الظاهرات الخارجية› بل إ إن التجربة الخارجية عينها ليست مكنة إل بواسطة ذلك 
التصور. 

2 المكان هو تصور ضروري قبلي یشکل أساساً جميع الحدوس الخارجية ولا يكن البتة أن 
تتصور أن ليس هناك مكان رغم أنه يمكننا أن نفكر أن ليس ثمة من موضوعات في المكان. . فهو 
يعد مثابة شرط لإمكان الظاهرات. لا بمثابة تعين تابع هاء وهو تصور قبلي يشكل أساساً 
للظاهرات الخارجية بالضرورة. 

3) الكان ليس أفهوماً سياقياًء أو كا يقال» أفهوماً عاماً لعلاقة الأشياء بعامةء بل هو 
حدس غعض. ذلك أنه لا کن بدءاً أن نتصور سوی مكان واحد» وعندما نتكلم على عدة 
أمكنة فإننا لا نفهم بذلك إل أجزاء المكانالواحد بعينه . وهذه الأجزاء لا مكنا أن تكون سابقة 
على المكان الوحيد الذي يضمها جيعاً كا لو كانت عناصره (التي يكن تركيبه منا)» بل لا یکنا 
أن تفکر إ ل به . فهو ماهوياً واحد؛ ویستند المتنوع الذي فيه وبالتالي الأافهوم العام للأمكنة 
بعامةء إلى حدود حصرية فيه وحسب. وينجم عن ذلك من ثم أن الحدس القبلي به (الذي 
لیس آمپریا) يوجد في ساس جيع أفاهيمها. وعليه فإن جميع المبادىء الهندسية» مشال «مجموع 
زاويتين في المثلث هو آكثر من الثالثة»ء ليست مستلتجة البتة من أفاهيم عامة للخط وللمثلث» 
بل من الحدس» وذلك قبلياً وبيقين ضروري . 

4 المكان يتصور بوصفه كا لا متناهياً معطى . والحال» إنه يجب أن نفكر حقاً كل أفهوم 
بوصفه تصوراً متضمُناً في كثرة لامتناهيسة من متنوع التصورات الممكنة (من حيث طابعها ا لمشترك) 


62 
f‏ ا لل أ وئ L7‏ 
وإنه» > من م يدرجها تحته» لکن لا کر لاي افهوم بجا هو كذلك أن یفکر وکأنه يتضمن ذ 


کرة لامتناهىة ص التصورات . والحال» إن الكان يفکر على هدا النحو (لأن CF‏ أجزاء الان 
تو جد معا ف اللامتناهي). فالتصور الأصلي للمکان هو إذن حدس قبلي ولیس أفهوماً. 


}3{ 
العرض الترسندالي لأفهوم المكان 


أفهم بالعرض الترسندالي شرحاً لأفهوم بوصفه مید یگنن من فهم إمکان . معارف تأليفية 
قبلية أخرى. والحالء إن هذا يستلزم أمرين: 1) أن تصدر مثل هذه المعارف حقأء عن الافهوم 
المعطى ۔ 2 أن لا تكون المعارف مكنة إلا بافتراض غط التفسير المعطى لذلك الأفهرم : 

الهندسة هي علم يعين خصائص الكان تأليفياء ومع ذلك قللياً. فاذا بج أن یکون إِذن 
تصور اكان حى تكون مثل تلك المعرفة بمكنة ره؟ - جب أصلا أن يکون الكان حدساًء لأنه 
من جرد أفهوم لا يكن آن نستمد أي قضية تتخطى الأفهوم» وهو أمر حاصل في المندسة مع 
ذلك (المدخل ۷) . لكنء على ذلك الحدس ان يقوم فينا قبلياً أي قبل أي إدراك لموضوع › 
وعلیه بالتالی أن يکون حدساً محضاً ولیس آمپریا. ذلك أن القضايا المندسية يقينية كلهاء أعنيء 
إنها مربرطة بوعي لضرورعاء وعلى سبيل المثال : «المكان ذو أبعاد ثلائة وحسب». فمتل هذه 
القضاياء لا يكن أن تكون قضايا أمپيرية أو أحكام تجربية أو أن تشتق من مشل هذه الأحكام 
(المدخل !11), 

والآن كيف يکن أن ر يقيم حدس خارجي في الذهن» يسبق الأشياء نفسهاء وكيف يكن 
لأفهومها أن يتعين قبليا فيه؟ إن ذلك لا يكن أن يحدّث إلا بقدر ما يكون مقرّه في الذات بوصفه 
ټوامها الصوري القابل للتأثر بالوضوعات ولاستقبال تصورها دون توسط. أي لحدسهاء بوصفه 
من ٿم» جرد صورة للحس الخارجي بعامة . 

إن شرحنا هو إذن الوحيد الذي معنا نفهم إمكان الهندسة بوصفها معرفة تأليفية قبلية . 
وکل مط تفسير آخر لا يزودنا بذلك. يكن أن نفرقه عنه بتلك الميزة وإن کان له به بعض الشيه 
في الظاهر. 


استنتاجات من الأفاهيم السابقة 


(i‏ الكان . ثل لا لحاصية للأشياء ف داعا ولا هذه الأشياء ف علاقاعېا فیےا ینہاء آعى 
يتل آي تعن ها کون ملازماً للموضورعات نفسها» ویبقی إذا جردنا الحدس من جیح ی 


۰» 


الذاتية . لأنه ليس فة من تعینات . لا مطلقة ولا لسسية » يکن أن حدس قبل وجود ألأشياء التي 
إليها ترجع » وقبايا بالتالي . 
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ب) اكان ليس سوى صورة جيع ظاهرات الحواس الخارجية» أي سوى شرط الحساسية 
الذاتى الذي به يكون حدس خارجي مكنا لنا. والحال» إن كون قدرة,تلقي الذات التي تتأثر 
ببوضوعات» تسبق بالضرورة جميع حدوس هذه الموضوعات» مجعل من المفهوم كيف أن صورة 
جيع الظاهرات يكن أن تکون معطاة في الذهن قبل كل الادراكات المتحققة وبالتالي قبلیاء 
وکیف بمکنہا» بوصفها حدساً عضا على جيع الموضوعات أن تتعين به» أن تكون متضمنة 
لبادىء علاقاتها قبل أي تجربة. 

لا مكننا إذن الكلام على المكان والأشياء الممتدة الخ» إلا من وجهة نظر الانسان. وإِذا 
حرجنا من الشرط الذاتي الذي من دونه لن نقدر على أن نتلقى حدسا خارجياء أعني أن نتأثر 
بالوضوعات» فلن يعني تصور المكان شيثاً. ولا يُربط هذا المحمول بالأشياءء إل من حيث تبدو 
لناء أي من حيث هي موضوعات للحساسية . والصورة الثابتة لقدرة التلقي ٠‏ التي نسميها 
حساسية» هي الشرط الضروري لحميع العلاقات التي بها نحدس الموضوعات بوصفها خارجية . 
فإذا ما جردناها من هذه الموضوعات فستكون حدسا محضا يحمل اسم المكان. وحيث إنه لا 
يسعنا أن نجعلل من شروط الحساسية الخحاصة شروطا لإمكان الأشياءء بل فقط شروطا 
اظاهراتجاء فإنه مكنا القول إن المكان يتضمن جيع الأشياء التي يكن أن تظهر لنا خارجياء إغا 
لا شيء من الأشياء فى ذاتها حيعاًء سواء کان بإمکاننا أن نحدسها أم لاء وأياً كانت الذات ا 
یکنا ذلك . لأنه نع علینا آن نحكم على حدوس يكن أن تكون لكائناتِ مفكرة ة سواناء وأ 
نعلم ما إذا كانت مرتبطة بالشروط عينها التي تحصر حدوسناء والتي هي صالحة لا كلياً. اا 
حصرنا أفهوم الذات بحدود الحكم فسيصدق الحكم عندئذ بلا حدود. فالقضية هذه: «كل 
الأشياء متجاورة في المكان»» تصدق ضمن هذه الحدود حصراً : أن تؤخذ الأشياء بوصفها 
موضوعاً دسا الحسي . فإذا أضفت إذن الشرط إلى الأفهوم هنا وقلت: : يع الأشيأءء با هي 
ظاهرات خارجية» متجاورة في المكان» فستصدق هذه القاعدة کلیاً وبلا حصر . يعلّمنا عرضنا 
إذنء واقعية اكان (أي مصداقيته الموضوعية) بالنسبة إلى كل ما يكن احضاره خارجیاً بوصفه 
موضوعاًء ولكن يعلمناء معأ مثالية" المكان بالنسبة إلى الأشياء عندما ينظر العقل إليها في ذاتبا 

من دون ان يأل با لحسبان وام حساسيتنا. نحن نزعم إذنء للمكان واقعية أمپيرية (بالنسبة ى 
كل تجربة مكنة) ومع ذلك في الوقت عينه مثالية“ ترسندالية ر ما يعني آنه سیکون لا - شیا ما 


إن ہمل» جانباً» شرط إمكان كل ترية ونسلم به به بوصفه شيعا يؤسس إل شياء في ذاتا. 


لکن حارج امان لا يوجد أي تصور ذاتي آخر متعلق بشيء خارجي»› يکن آن یسمی 
قبليا» موضوعيا. لأننا لن نستمد منه أي قضايا تأليفية قبلية كتلك التي تستمد من حدس اكان 
((3)) والتي لا تخالطهم إذا ما توخينا الدقة في اللفظ أي مثالية" على الرغم من آنا تشترك 
مع تصور المكان بمذا: إنها تابعة فقط للقوام الذاتي لنمط احساسنا كالبصر والسمع واللمس 
بالشسىبة لاحساسات الألوان والأصوات والحرارة» الو لأنہا جرد إحساسات وليست حدوسا ل 
نا نعرف أي موضوع تلقائياً أو قبليأ على الأقل . 
0 


وعليه فإن القصد من هذه الملاحظة هو فقط الحد من جرأة من بخطر بباله أن فر 
الثالية التي نزعمها للمكان بأمثلة ناقصة جداً لأننا ننظر حقاً إلى الألىوان والطعوم مثلأ لا 
بوصفها حصائص للأُشياءء بل فقط بوصفها تخيرات في ذاتناء يكن أن تكون متنوعة بتنوع 
الأفراد. إلا أن ما هو في هذه الحالة تجرد ظاهرة أصلا کالوردة مشلاء تحسبه القاهمة الأميرية 
شيئ في ذاته» مع أنه من وجهة نظر اللون قد يبدو ختلفاً لكل عين. وعلى العكس» فإن الأفهوم 
الرسندالي للظاهرات في المكان هو تنبیه نقدي إلى آنه لا شيء ما هو حدوس بعامة في اكان 
هو شيء في ذاته» وليس المكان صورة ة للأشياءء قد تون خحاصة بها في ذاتهاء بل إن الموضوعات 
ليست معروفة لدينا البتة في ذاتهاء وأن ما نسميه موضوعات خارجية لیس سوی جرد تصورات 
لحساسيتنا التي صورتها المكان وسَضايفها الحقيقي » الشىء في ذاته» لا يعرف بذلك ولن يعرف. 
لكن لا يسأل عن ذلك في التجربة قط . 


الفحل الثاني 
الا 
کس اترمان 
4{ 
عرض ميتافيزيقي لأفهوم الزمان 

1) الزمان ليس افهوماً يريا شقا من أي تجربة. ذلك أن اَمِب شأنها شان التتالى لذ 
تەر إل م يشكل تصرر الزمان أساماً ها. ووجب هذا الشرط فقط يكن تصور أن شيت يوجد 

2 الزمان هو تصور ضروري يشكل أساساً لجميع ا لحدوس. فليس بوسعنا أن ننسخ الزمان 
بالنسبة إلى الظاهرات بعامة. على الرغم من أنه بالإمكان تجريد الزمان من الظاهرات . فالزمان 
إذن معطى قبلي. وفيه وحده يكون تحقق الظاهرات مكناً؛ ويكن فمذه آن تختفي كلها معا ما 
هو نفسه (بوصفه شرط إمكانما العام) فلا يكن أن يُلغى . 

3 وعلى هذه الضرورة القبليةء يتاسس أيضاً إمكان المبادىء اليقينية لعلاقات الزمان أو 
مسلات الزمان بعامة. فليس له سوی بعد واحد: الأزمنة المختلفة ليست معا بل تتتالى (في حين 
أن الأمكنة المخدلفة > لا تتتالی بل تکون معاً). ولا يكن هذه المبادىء أن تستمد من التجربة لأنه 
اس بو هله ان علي کلیة صارمة ولا يت ضرورياء ولا مکنہا أن تقول سوى: ذاك ما 
بعلمه الادارك الحسي المشترك وليس ذاك ما جب أ ن یکون. آما تلك المبادىء فتصلح لقواعد 
يموجبها تكون التجارب بعامة عمكثة؛ فهي تعلّمنا قبل التجربة وليس ما. 

4) الزمان ليس أفهوماً سياقياء أو أفهوماً عاماً كا يقال» بل صورة حضة للحدس الحسى . 
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والأزمنة المختلفة ليست سوى أجزاء من الزمان الواحد. والحال» إن التصور الذى لا يكن أن 
یعطی إلا من خلال موضصوع واحد خحاص بهء یکون حدساً . وعليهء فإن القضية: «إن الأزملة 
الختلفة لا مكن أن تكون معأً»» لا تستخرج من آفهوم عام» بل هي قضية تاليفية لا يكن أن 
تصدر عن جرد أفاهيم » فهي إذن متضمنة بلا توسط في الحدس وني تصور الزمان. 


لا تناهي الزمان لا يعني آكثر من أن كل كمية متعينة من الزمان ليس مكنة إلا 
باقتصارات في الزمان الواحد الذي يشکل أساساً ماء وعليه جب أن يكون تصور الزمان الأصلي 
معطی بوصفه لا محدوداً. لكنْ» عندما لا يكون بالإمكان تصور أي جزء من أجزاء الموضوع 
وأي كمية إلا بقصره» فإن التصور کاملا لا یکن أن يعطى بأفاهيم لأن هذه لا تتضمن 
إلاتصورات جزئية وجب أن يكون ثمة حدس لا متوسط یشکل اساسا ها. 


}5{ 
عرص ترسندالي لأفهوم الزمان 


يكن أن أعود بصدد ذلك إلى رقم 3. حيث وضعت لزيد من الايجاز ما هو ترسندالي 
بخاصةء تحت عنوان العرضٍ الميتافيزيقي . وأضيف هناء إن أفهوم التخر شأنه شأن نهوم 
الحركة (تغير الموضع) لیس مکنا إلا بتصور الزمان وفيه. وأ نه إذا م یک هذا التصور حدساً 
(باطنا) قبلياً فان آي آفهوم» أیاً کان» لن يکنه آن مجعل إمكان التغر مفهوماً في الموضوع الواحد 
بعينه» أي إمكان ربط المحمولات المتضادة تناقضياً (مشال وجود شيءَ في موضع وا وجود هذا 
الشيء بعينه في موضصح أخر). ولا کن لتعيّنين متضادين تناقضياً أن يلائ شيعا واحداً إلا فى 
الزمان» آي على التتالي. . شرح أفهومنا الزماني إذن» إمكان جميع العارف التأليفية القبلية التي 
تتضمنها نظرية الحركة العامة» وهي ليست نظرية عقيمة. 


}6{ 
استنتا جات من تلك الأفاهيم 


أ) الزمان ليس شيعا يوجد في الذات». أو يلازم الأشياء بوصفه تعيّناً موضوعياً يبقى » من 
۳ إذا جردنا حدسها من جميع الشروط الذاتية: ذلك أنه في الحالة الأوى» سيكون شيا 
متحفق الوجود دون موضوع متحقق . . أما في الحالة الثائية» ويصفته تعيناً للأشياء نفسها أو نسقاً 
اء ان یکرت پایکان ‏ ای قبل الو وعات بوصغه شر طها ولا ان برف ودس قبل 
بقضايا تأليفية . وعلى العكس»› سیکون ذلك سھلاً لو کان الزمان جرد الشرط الذاي الذي 
بوجبه يكن بحميع الحدوس أن تقيم فينا. لأله سيمكن عندئذ لصورة الحدس الباطن هذه أن 


تتصور قبل الوضوعات ومن م بلاً. 


ب) الزمان ليس سوى صورة الحس الباطنء آي صورة حدسنا لذاتنا ولحالتنا الباطنة . ذلك 
أذ الزمان لا بيكنه أن يكون تعيَّناً للظاهرات الحارجية» فهو لا ينتمي لا إلى هيشةء ولا إلى 
موقع» بل يعينْ على العكس علاقة التصورات بحالتنا الباطنة . وبالضبط لأن هدا الجحدس 
الباطن لا يعطي أي هيئة ء فإننا نستعين على سد هذا النقص بالتمثيل» وبتصور التتالي الزمافي 
بخط یتد إلى ما لا نہاية» وتشکل ختلف أجزاثه سلسلةً ذات بعل واحد. ونستنتج من خصائص 
ذلك الخط کل خصائص الزمان مح هذا الاستثناء الوحيد: إن أجزاء الخط هي معا في حين 
أن أجزاء الزمان هي دائ متتالية . وينجم عن ذلك بوضوح أن تصور الزمان عينه هو حدس› 
لأن جميع علاقاته يكن أن يعبر عنها بحدس خارجي . 


ج( الزمان هو الشرط الصوري القبلي لحميع الظاهرات بعامة . فالمكان من حيث هو صورة 
عحضة لحميع الحدوس الخارجية » يقتصر بوصفه شرطا قبلياء على الظاهرات الخارجية وحسب. 
وعلى العكس» وبا أن جميع التصورات سواء كانت موضوعاعما أشياء خارجية أم لا تنتمي مم 
ذلك تلقائياء وبوصفها تعيتات للذهن» إلى الال الباطنةء وما أن هذه الحالة الباطنة تخضع دائا 
للشرط الصوري للحدس الباطن» وتنتمي منه تم إلى الزمان» فإن الزمان هو شرط قبلي لحميع 
الظاهرات بعامة» وهو على الأصح › شرط لا بتوسط للظاهرات الباطنة (لنفسنا)ء وبذلك من 
م شرط بتوسط للظاهرات الخارجية . فإذا کان بإمکاني أن أقول قباياً : : إن یع الظاهرات 
الخارجية تتعين قباياً في الكان ويمورجب علاقات الكانء فإنه كني القول بشكل عام إطلاقاء 
وانطلاقاً من مبدا ا لجس الياطن : إن جيع الظاهرات بعامة» أي کل موضوعات الحواس› هي 
ني الزمان وتخضع بالضرورة لعلاقات الزمان. 


فلو نحينا جانبا طريقتنا ئي حدس أنقسسنا باطنا» وفي ضم جميع الحدوس الخارجية بواسطة 
ذلك الحدس في التصوره» ولو أخذنا من : تم الموضوعات کا قد تکون في ذاتا» فسيكون الزمان 
عندئڈ کلا ۔ شىء ؛ فهو لا يتمتع بأي مصداقية موضروعية إل بالنظر إلى الظطاهرات من حيٿ هي 
أشياء قد نظر إليها بوصفها موضوعات حواسنا. لكنه لن يكون موضوعياً إدا ما أهملنا حساسة 
حدسنا ومن م مط التصور الخاص بناء ونحدثنا عن أشياء بعامة . فالزمان ليس إذن سوی 
الشرط الذات لجدسنا (البشري) الذي هو دائ حسي 3 أي الذي لا يكون إلا من حیٹ ده E‏ 
بالموضوعات) وهو لي ذاته لا - شيء حارج الذاتء دون أن ن يقلل ذلك من آنه موضوعي 
بالضرورة» بالنسبة إلى جيم الظاهرات› ومن ثم م أيضاً بالنسبة إلى جيع الأشياء التي يكن أن 
نصادفها في التجربة. ولا يمكننا القول: إن جميع الأشياء هي في الزمان» لتنا في أفهوم الآشياء 
بعامة إا نجردها من کل مط حدسي» ولأن الحدس هو نفسه الشرط الذي بموجبه ينتمي الزمان 
إلى تصور الوضوعات. لكن إذا أضيف الشرط إلى الآفهوم وقيل: جيع الأشياء ما هي ظاهرات 
(موضوعات للحدس الحسي) هي ي الزمان» فسيكون للمبداً صحته الموضوعية الحقيقية وكليته 
القبلية . 
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وعليه فان زعمنا يفيد واقعية الزمان الأمپيرية» أي مصداقيته الموضوعية بالنسبة إلى جيع 
اموضوعات التي يمكن أن تعطى لحواسنا على الإطلاق. وما أن حدسنا هو دات حسي» فانه لا 
يكن أن يعطى لنا البتة في التجربة آي موضوع غير ملحق بشرط الزمان. وعلى العكس» فإننا 
ننكر على الزمان كل دعوى بالواقعية المطلقة» أعني بالتعلّق تعلقاً مطلقاً وجعزل عن صورة 
حدسنا الحسي» بالأشياء بوصفه شرطاً ها أو خحاصية. وعلى کل حال» فان ا لخصائص الي 
تنسب إلى الأشياء في ذاعهاء لا يكن أن تعطی لنا بحواسنا البتة . فمثالية الزمان الترسندالية إذن 
هي هذه: لو جردنا الحدس الحسي من شروطه الذاتية» فسيكون الرمان كلا - شيء» ولن ييكشه 
آن ينسب إلى الموضوعات بحد ذاتها (معزل عن علاقتها بحدسنا) لا كمقوم ها ولا كملازم. 
ومع ذلك فإن مثالية الزمان» شانبا شان مشالية اكان لا يكن أن تقارن بخداع 
الإحساسات. لأننا نعرض, فيها واقعأً مموضوعياً حتى للظاهرة التي تنطوي على ذلك الخداع. 
لكن هذا الواقع یندثر تماماً إذا م يكن جرد.واقع أمپيري» أي إذا لم ينظر إلى الموضوع كمجرد 
ظاهرة . وسن الرجوع حول هذه النقطة ای اللحظة السايقة ف الفصل الأول . 


ضد هذه النظرية» التق تقر للزمان بواقعية أميرية وتنكر عليه الواقعية المطلفة والترسئداليةء 
واجهني أناس ثاقيو النظر باعتراض بلغ من الإجماع حداً حَيبْتَ معه أنه جب أن يكون مطبوعاً 
لدى كل قارىء ل يتعؤد على على مشل تلك النظرات. ويقال الإغتراض هكذا: ثمة تغفرات 
متحققة (وهو الآمر الذي يدل عليه أو يرهنه تبذّل تصوراتنا نحن» حتى عندما نريد إنكار 
الظاهرات الخارجيةء با في ذلك تغيراتها) ؛ والحالء إن التغيرات ليست ممكنة إلا في الزمان؛ 
فالزمان إذن شىء متحقق . وليس في الرد أي صعوبة. فأنا أوافق على الدليل بكامله. فالزمان هو 
على كل حال أمر متحققء أعنى إنه الصورة المتحققة للحدس الباطن . وإنه إذن ذو واقعيّة ذاتية 
بالنسبة إلى التجربة الباطنةء أي إن لدي حقاً تصور الزمان وتصور تعيّناتي فيه . فهو إذن 
متحقق» لا كموضوع بل كنمط تصور لذاقي بوصفها موضوعاً. لکن» لو کان بإمکاني أن 
أحدس ذاتي» أو لو کان بإمکان کائن آخر أن يجحدسني من دون شرط الحساسية هذاء لكانت 
التعينات عينها التي نتصورها بوصفها تغيرات» تعطينا معرفة لا نعثر فيها على تصور الزمان ولا 
على تصور التغير من َم . تبقى إذن واقعيته الامپيرية بمشابة شرط لمحميع تجاربنا. أما الراقعية 
الطلقة» فلا يكن أن تنسب إليه بجموجب ما ذكرناه أعلاه. فهو ليس سوى صورة لحدسنا 
الباطن . فإذا ما رفعنا الشرط الخاص بحساسيتنا فإن أفهوم الزمان سيرتفع أيضاًء فهو ليس 
)1( مکنني بالطبع أن قول إن تصوراتي يلي بعضها بعضاًء لكي ذلك يعني فقط اننا نها بوصفها في تال 


زمني › أي بموجب صورة اخس الباطن ؛ ا يعي أن لمان لیس شيعا في ذاته ولا ای تعاں ملازم للاشياء 
موضوعياً. 
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ملازماً للموضوعات نفسهاء بل فقط للذات التى تحدسها. 
لکن السب الذي جعل ذلك الاعراض حظى بمثل ذلك الإ جماع» وبالضبط من قبل 
أولئك الذين ليس لديم مع ذلك > أي حجة مقنعة ضد تعليم مثالية المكانء هو أنہم م یکونوا 
يأملون بإظهار واقعيّة اكان امطلقة إظهاراً يقينباً حيث منعت عليهم ذلك المالية" التي ترى أن 
تحقق الأشياء الخارجية لا بخضح لأي برهان صارم» في حين أن تحقق موضصوع حسنا الباط 
(ذاتي وحالتي) واضح للوعي بلا توسط. وحسب رأيهم» قد تکون تلك الأشياء جرد ظاهر: ما 
هذا الموضوع فأمر متحقتق لا يكن إنكاره» لكنه م بخطر ببالحم أن هذين» ودون أن نكر عليهيا 
تحققه| كتصورات» لا ينتميان مع ذلك إلا إلى الظاهرة الت ها دائيا وجهان: أول» فيه ينظر إلى 
اوضرع في ذاته (عزل عن مط حدسه»ء فيظل قوامه من جراء ذلك احتالياً دائا) وآ حر فيه 
ينظر إلى صورة حدس ذلك الموضوع › التي جيب أن نيحث عنها لا في الموضوع نفسه» بل في 
الذات التي يظهر ها الموضوع› ودون أن يقَلّل ذلك من تعلق الصورة حقاً وضرورة» بظاهرة 
ذلك الوضوع . 
وعليه» فإِن الزمان والمكان مصدران معرفيان» يكن أن نستمد مها قبلياً معارف تأليفية 

متنوعة كتلك التي تعطي عنا الرياضة المحضة مثلا ساطعاً بالنسبة إلى معرفة المكان وعلاقائه. 
ذلك أن معا بُعَدّان صورتين عضتين لكل حدس سىء وآ) مجعلان بذلك القضايا التأليفية 
القبلية نمكنة. لكن هذين المصدرين المعرفيين يعينان بذلك حدودهما (كمجرد شروط 
للحساسية) ؛ ذلك آنا لا يتعلقان بالموضوعات إلا من حيث ينظر إليها بوصفها ظاهرات وليس 
من حيٹ تعد أُشياءٌ في ذاتا. والظاهرات تشكل وحدها حقل مصداقيتهماء فإذا ما حرجنا منهء 
فلن نجد | آي استع ال موضوعي . وفيا عدا ذلك ل واقعية اكان والزمان الثقة كاملة 
بالمعرفة التجربية » لأننا دائ على يقين بذلك سواء كانت تينك الصورتان ملازمتين بالضرورة 
للأشياء في ذاتها» أم لمجرد حدسنا بالأشياء. وعلى العكس» فإن أولعك الذين يزعمون واقعية 
مطلقة للمكان والزمان سواء حسيوهما من المقومات أم من الملازمات» سيناقضون مبادىء التجربة 
نقسهاً. لام إن اخدو الرآي الأول (كا يفعل جزب الفيزيائيين الرياضيين بعامة) وجب 
علیهم أن یسلموا باللا - شيت شيئين (اللكان والزمان) اللذين (دون أن يكونا مع ذلك شيئ متحققاً) لا 
وج دان الا لضا ني ذاتپا کل ما هو متحقق» بوصفه) سرمدیین ولا متناهیین وقائمین بذاتا. 

وإ ر تبنوا 1 ارأي ي الثاني (إلذي هو رأي بعض الفيزيائيين الميتافيزيقيين) وإذا كان الىزمان واللكان 
عندهم علاقات للظاهرات مستمدة من التجربة إغا بالطبع متصورة بشكل مبهم ي ذلك 
التجريد عن التجربة (علاقات تجاور أو تتال,) فيجيب عليهم أن ينكروا على التعاليم الرياضية 
القبلية المتعلقة بالأشياء المتحققة (في المكان مثلا) مصداقيتهاء أو على الأقل يقينها الضروريء 
لأن مثل ذلك اليقين لا يكن أن يكون بعدياًء ولأن أفاهيم اكان والزمان القبلية لن تكونء تبعا 
لذلك الرأي» سوى إختلاقات للمخيلة جب أن نبحث عن مصدرها الحقيقي في التجربة التي 


(#) الملسفة الثالية (م.و.) 


69 


ها المح دة شكلت المخيلة ث شيعا تضم» ما فهام. کا حقا ۽ إنجا ما لا كه أن يشوم 
مرت ت قاجا ات لسر سف تدر يه 2ن ی 7 


حارج الحدود التي تحده ہا الطبيعة . وصحيح أن الرأي الأول يترك حقل الظاهرات مفتوحا 
للمزاعم الرياضيةء إل أن الشروط عينها بامقابل تعيقهم بصورة خاصة عندما یرید الفهم أن 
يخرج من ذلك الحقل . وصحيح أن الآخرين يتازون في هذه النقطة بان تصورات اكان والزمان 
لا تعيق طريقهم عندما يریدون ان حاکموا الموضوعات لا بوصفها ظاهرات› بل فقط في علاقتها 
مع الفلمةء إلا أنه لا کلہم لا أن يؤْسسوا إمكان المعارف الرياضية القبلية (حيث ينقصهم 
حدس قبلي حقيقي وذو مصداقية موضوعية) ولا أن يقيموا توافقاً ضروریاً بین قضايا التجربة 
وتلك المزاعم . أما نظريتنا حول القرام الحقيقي لتينك الصورتين الأصليتين للحساسيةء فإنها 
تغلب عل الصعويتين مما 

لا يكن للاستطيقا الترسندالية أن تتضمن إلا عنصرين ن¿ اثنين» أعني المكان والزمان. ذاك ما 
يتحصل بوضوح من أن جیع الأفاهيم الأحرى' المنتمية إلى الحساسية» تشترط شيعا أمپرياًء با 
في ذلك أفهوم الحركة الذي جمع العنصرين . لن هذا الآحبر يشترط إدراك شيء يتحرك. ولیس 
فی اکان منظر رأ إليه في ۾ ذاته» من متحرك ؛ جب إِذن أن يكون المتحرك شيئا يصادف في المكان 
فقط من خلال التجربة» وأن يكون بالتالي معط أمپيرياً. وليس بوسع الإستطيقا الترسندالية من 
ثم آن تعد مِنْ بين معطياتما القبلية هوم التغ» لأن الزمان ليس هو نفسه الذي يتغير بل شيء 
ما في الزمان. المطلوب إِذْنْ إدراك موجود ما مح توالي تعيناته» والمطلوب بالتالي التجربة. 


}8{ 
ملاحظات عامة حول الاستطيقا الترسندالية 


1- من الضروري أولا أن نشرح بأكثر ما يكن من الوضوح» رأينا فيم يتعلق بالقوام 
الأساسي للمعرفة الحسية بعامة» دفعا لأي تأويل خاطىء نما. 


فقد أردنا أن نقول»› إن کل حدسنا ليس سوى تصور للظاهرة» وان الأشياء التي نحدسها 
ليست في ذاتها على نحو ما نحدسهاء ولأعلاقاعا قائمة في ذاتا على نحو ما تظهر لناء وإنًا إذا 
نسخنا ذاتنا أو حى جرد اليّوام الذاتي للحواس بعامة» فسيختفي کل وام الأشياء وكل علاقاتها 
ي المكان والزمانء بل اكان والزمان عينہاء لأا عا هي ظاهرات لا يکن آن توجد في ذاتہا 
بل فينا وحسب . أما ما قد تكون عليه الموضوعات في ذاتماء وبمعزل عن قدرة تلقي حساسيتنا» 
فهو ما سيظل مهولا تماما بالنسبة إلينا. فنحن لا نعرف سوی مط إدراکهاء وهو نغط خاص بناء 
إنغا قد لا یکون ضرورياً لكل كائن على الرغم من أنه لدى كل إنسان ومن أن لا عمل لا إلا 
معه . والمكان والزمان صورتا نمطنا المحضتانء والإحساس بعامة مادته. ويمكننا معرفة المكان 
والزمان قبلياًء آي قبل تحقق آي إدراك ولذا محملان اسم الحدس المحض أما الإلحساس فهر 
ما في معرفتنا جعلها تسمى معرفة بعدية أي حدسا أمپيرياً. والأولان ملازمان بالضرورة امطلقة 
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لحساسيتنا أياً كان نوع إحساساتنا؛ أما الآخر» فيمكن أن يكون كثير التنوع . وحتى لو مكنا من 
رفع حدسنا هذا إلى أعلى درجة من الوضوح» فلن نقترب أكثر من قوام الأشياء في ذا ا. ذلك 
أتنا لا نعرف على أي حال معرفة تامة سوى مط حدسنا آي حساسیتنا الخاضعة أبداً لشرطي 
اكان والزمان الملازمين أصلا للذات. وما قد تكون عليه الأشياء في ذاتها لن نعرفه أبداًء ولا 
حت بأوضح معرفة لظاهرتاء وهي المعرفة الوحيدة المعطاة لنا. 

إل القول»ء إن كل حساسيتنا ليست سوى تصور غامض للأشياء يتضمن ما في الأشياء 
عينهاء لكنْ فقط بتجميع العلائم والتصورات الجزئية التي لا ميزها بشكل ولع بعضاً عن 
بعض» إنا هو تزوير لأفاهيم الحساسية والظاهرة» وإبطال لكل النظرية حوطهاء وإفراغها من 
امعنى . إن الفرق القائم بين تصور غامض وتصور واضصح هو منطقي وحسب» ولا یطال 
املضمون. فأفهوم الحقوق الذي تستعمله الفاهمة العامية ينطوي حقاً على ما يکن أن يستمدّ 
بألطف الاعتبارات» مع أننا في استعياله العامي والعملي ا نعي تلف التصورات المتضمنة في 
تلك الفكرة. ولا يمكننا أن نقول استناداً إلى ذلك إِنَ الأنهرم العامي هو حسي ومقتصر على 
الظاهرة» لأن الحقوق لا يكن أن تظهر لنا البتةء بل إن افهومها يقيم في الفاهمة وشل قوام 
الأفعال (الخلقي) الخاص ہا في ذاتها. وعلى العكس» فان تصور جسم في الحدس لا يتضمن 
البتة ما يكن أن يختص جوضوع في ذاتهء بل فقط ظاهرة الشيء ونمط تأئرنا به ؛ ویسمی تلقي 
قدرتنا المعرفية حساسية» ويبقى بعیداً جداً عن معرفة الموضوع في ذاته حتى لو أمكننا التوغل في 
الظاهرة إلى قَعْرها. 


لقد وسمت فلسفة ليينتس - ولف إذن جميع الأبحاث حول طبيعة معرفتنا وأصلها بوجهة 
نظر خاطئة تماما عندما لم تنظر إلى الفرق بين الحسي والمعقول إلا بوصفه فرقاً منطقياًء في حين 
إنه ټرسندالي صراحة» ولا يتعلق بصورة وضوحه| وغموضها وحسب. بل بأصلها ومضمونم)|› 

بحیٹ إتنا بواسطة الأول لسنا نعرف قوام الأشياء في ذاتبا على نحو غامض وحسب بل إننا لا 
نعرفها البتةء وما أن نرفع قوامنا الذاتي حى برتفع معه الموضوع المتصور مع الخصائص التي 
ينبسها إليه الحدس ا لحسي» ولا یعود بإمكانه أن ثل في أي حل لأنْ قوامنا الذاتي نفسه هو 
بالضبط ما بعينْ صورة الموضوع كظاهرة . 


ومع أننا فرق عادة في الظاهرات بين ما يُلازم ماهوياً حدسها ويَصدّق بعامة في كل حدس 
بشري» وبين ما لا يعود للظاهرات إلا مصادفة» فلا تعتمد مصداقیته على قوام الحساسية بعامة» 
بل على وضع حاسة من الحواس أو تنظيمها الخاص. . ومع آنه بقال تبعاًء على المعرفة الأول إا 
نمثل الموضوع في ذاته وعلى الثائية إنها لا مل سوى الظاهرة. إل أن ذلك التفريق هو امپيري 
فقط . . فلو تموقفنا هنا (كها يحصل عادة) وصرفنا النظر (كما جب أن يجحصل) عن هذا الحدس 
الأمبيري بوصغه جرد ظاهرة لا نعثر فيها على ما يتعلق بشيء في ذاته» فإن تفريقنا الَرسندالي 
سيختفي» وسيظن أننا نرف الأشياء في ذاتهاء ۽ في جين آن لا عمل لنا ئي آي مان (من عالم 
الحواس) إلا مح الظاهرات حت في أكثر أبحاثنا تعمقاً في موضوعاته . فنحن نقول مثلا عن قوس 
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قرح » إنه جرد ظأهرة آثناء الامطار اسمس ونسمي ذلك اللطر الشيء في ذاتهء الأمر الذي 
يظل صحيحاً طالا آننا نفهم الأنْهوم هذا فيزياثياً وحسب» آي طالا ننا ننظر إليه کشيء يتعين في 
التجربة الكلية وأياً کان وضع الحراس» إغا في الحدس وعلى نحو معین دون سواه. لکن إذا ما 
أحذنا هذا الثيء الأمپيري بعینه» ودول ان متم بتوافقه مع أي حس بشري» وسالنا ما إذا کان 
ل أيضاً موضوعاً في ذاته (ولیس نقاط مطر لأنہا من حيث هي ظاهرات› هي أشياء أمپربة)» 
فإن السؤال الذي يدور على الصبلة بين التصور والموضرع سيکون ترسندالياً» ولن تکون هذه 
النقاط تجرد ظاهرات وحسب» بل إن شکلها المستدير واكان الذي فيه تفع سیکونان لا شيءَ ف 
الذات بل جرد تغبرات أو حالات لحدسنا الحسي» أما الشيء الترسندالي فسيظل جهولا بالسبة 
إلينا. 

والملاحظة المهمة الثانية على استطيقانا الترسندالية هو أننا لا نوصي بہا بوصفها فرضاً عتملا 
وحسب» بل أيضاء بوصفها من اليقين والثبوت بقدر ما يكن أن يطلب من نظرية عليها أن 
تصلح کأورغانون . ولکي نجعل هذا اليقين واضحاً تماما سنختار حالة يمكن أن تظهر مصداقيتها 


لنفرض إذن أن المكان والزمان يوجدان في ذات)ا موضوعياً وأنا شرطا إمكان الأشياء في 
ذاتهاء فإن أول ما يتبين هوء أن القضايا اليقينية والتأليفية تصدر قبلياً وبعدد كبير عن هذين 
الآفهومين وبخاصة عن المكان الذي نتخذه هنا بخاصة مشلا . ويا أن قضايا الهندسة ترف تأليفياً 
وقبلياً وبيقين ضصروري › فإني أسال من ين لكم هذه القضاياء وى ماذا تستند فامتنا لترتقی 1 
هذه الحقائى الضرورية إطلاقاً والصادقة کلیا؟ ليس ثمة س طريق آخر إلا من خلال لأفاهيم 
أو احدوس ؛ وهي إمأ قبلية وإمأً معطأة بعدیاً . وهذه الأخيرة؛ أعني الأفايم الأمپرية والحدس 
وح او الي تاي بن الجر والی من کے لا کن ان لري عل ال و واا 
المطلقة» ميزتي كل قضايا الهندسة . أما بالنسبة إلى الوسيلة الأولى والوحيدة التي تسمح بالوصول 
إلى مثل تلك المعارف جرد أفاهيم أو حدوس قبلية» فمن الواضح أنه من مرد أفاهيمء لا 
يكن أن نستمد أي معرفة تأليفية بل جرد معارف تحليلية . وإليكم القضية: «لا يكن لخطين 
مستقيمين آن وض يضًا آي ي مکان وآن شکلد من ٹم | ي شکل۲» حاولوا أن تستمدوا هذه القضية من 
آرم الفط الستقيم وأفهوم | العدد اثنان. وخحذوا أيضاً القضية الأخحرى: «إنه بثلائة خطوط 
مستقيمة يكن أن نؤلف شكلاا» وحاولوا أن تستمدوها أيضاً من جرد هذه الأفاهيم . إن یع 

جهودکم تحب سدی وسنکونون مرغمین عل اللجو. ء إل ادس كيا بحصل داب في افتد 
حض أم آمپیري؟ إذا کان أمپرياًء لن یکون بالامکان : پستخرج منه أي قضية صادقة کل 
وبالأحرى أي قضية يقينية لأنه ليس بوسع التجربة أن تعطي مغل هذه القضية . وعليکم من 
تم ان تعنحوا أنفسكم الوضوع قبياً ني الحدس وألّ تقيموا على هذا الموضوع قضيتكم التأليفية . 
فإذا ل یکن فیک قرة تسد قبلا وإذا ل يكنْ هذا الشرط الذاتي من حيث صورته هو معأ 
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چ . 14 ا1 Ala cee 4 e‏ اد 
الشرط القَبْللى الكل الذي وحده جعل موضصوع الحدس (الخارجي) نقسه مکنا؛ ودا کال 


اللوضوع (المالث) شيا في ذاته ء لا صلة بينه وبين ذاتكم» فکیف یکنکم القول: إن ماهو 
ضروری فی شروطکم الذاتية لبتاء مثلث» جب أيضاً أن يصادف بالضرورة في ا ثلث في ذاته؟ 
ذلك نه لا مکنکم ان تضيفوا إلى أفاهيمكم (عن الخطوط الثلائة) أي افهوم جديد (الشكل) 
جب أن يقيم بالضرورة في الموضوع . لآن هذا الموضصوع معطى قبل معرفتكم ولیس با. فإذا م 
يكن المكان (وأيضاً الزمان) جرد صورة لحدسكم تتضمن الشروط القبلية التي وجبها وحدها 
کن للأشياء أن تكون لكم موضوعات خارجية هي لا شيء ني ذا ا من دون هذه الشر وط 
الذاتيةء فإنه لن بمكنكم أن تقيموا شيعا البتة قبلياً وتأاليفياً بصدد الأشياء الخارجية . فمن الشابت 
واليقينى إذن» وليس فقط من الممكن أو المحتملء أن المكان والزمان جا هما شرطان ضروريان 
لكل تجربة (خارجية وباطنة) ليسا سوى جرد شرطين ذاتيين لكل حدسنا؛ وأن جميع الموضوعات 
بالعلاقة معه) نجرد ظاهرات وليست أشياء. معطاة لذا ما على هذا النحوء ولذا يمكننا أن نقول 
بصدد الظاهرات أمور كثرة تتعلق تصورتہاء في حین لا مکنا ان نقول أي شيء عن الئىء ف 
ذاته الذي يؤسس هذه الظاهرات . 


1 ولتدعيم هذه النظرية حول مثالية ا لجس الخارجي ومثالية الحس الباطن أيضأء ومن ثم 
حول مثالية جميع أشياء الحواس بوصفها مجرد ظاهرات يمكن أن نستفيد من الملاحظة المهمة 
التالية: إن كل ماء في معرفتناء ينتمي إلى الحدس (إذن ما عدا الشعور باللذة والألم » والارادةء 
الى ليست معارف البتة) يتضمن جرد علاقات : علاقات بین مواضع في حدس واحد (امتداد)» 
وعلاقات تغيّر المواضع (الحركة) وقوانين تعن هذا التغير (القوى المحركة) . لكنْ ما هو مايل في 
الؤضم› أو ما يفعل تي الأشياء عيها معزل عن تخر الموضع» لا يعطى بذلك. والحال» إن جرد 
علاقات لا تجعلنا نعرف شیا في ذاته . ویکننا أن نحكم بالتالي أن الحس الخارجي» من حيث لا 
يعطينا سوى مرد تصورات علائقية » يكن أن يتضمن في تصوره علاقة موضوع بذات وحسب» 
وليس الحواني العائد إلى الثىء في ذاته. والأمر على هذا النحو بالضبط في بخص الحس الباطن . 
إذ فيه تشكل تصورات الحواس الخارجية الادة الخاصة التي غلا بها ذهنناء وليس هذا وحسب. 
بل إن الزمان الذي نضع فيه هذه التصورات والذي يسبق وعينا بها في التجربة ويؤسسها من 
حيث هو الشرط الصوري لنمط ترتيبنا ها في ذهنناء يتضمن» سلفاء علاقات التتالي والمعية 
وعلاقة ال معأ با متتالي (الدائم) . والحال» إن ما يمكنه» بوصفه تصورأء أن يسبق كل فعل تفكبر 
في شيء هوالحدسن. ويا أن صورة الحدس» التي لا تصؤرشيغاء ما يكن ثمة شيء قد وضع في 
الذهن» لا تتضمَن سوى علاقات» فإنه لا يكنا أن تكون سوى نط تأثر الذهن بنشاطه 
الحاص» أي بوضعه لتصوره» ومن ثم بذاته. أعني بحس باطن وفقاً لصورته. وإن کل ما 
يتصوره حس هو دائ بهذه الصفة ظاهرة. وعليه : إمّا جب عدم الإقرار باي حس باطن» وإِمًا 
يكن للذات» موضوعه» أن تتصور به كظاهرة وحسب» ولیس کا قد تحکم هي على ذاما فیا 
لو كان حدسها تلقائيا حضاء أي ذهنيا حقا. وكل الصعوبة هنا هى في معرفة كيف يكن للذات 
أن تحدس نفسها بنفسها باطناً. لكن هذه الصعوبة عامة على كل نظرية . إن وعي الىذات 
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(البصيرة) هو تصور بسيط للأناء فلو كان كل المتنوع الذي في الذات يعطى بفعل نشاطه السذاقي 
حقاًء لكان الحدس الباطن ذهنياً. ما عند الإنسان فيستلزم هذا الوعي إدراكاً باطناً للمتنوع 
المعطى سلفاً في الذات؛ والنمط الذي عليه يعطى في الذهن دون أي تلقائية» يجب أن يسمى› 
بسبب من هذا الفرق» حساسيّة . ولو كان على قدرة وعي الذات لذامما أن تكتشف رأن تزكنْ) 
ما يُقيم في الذهن» لوجب إِذّن أن تؤثر فيه» ولأمكنہا بهذا وحدها أن تود حدساً بذاتاء لكن 
صورته » التي تؤسسه من قبل في الذهن» تعين في تصور الزمان مط اجتماع التنوع في الذهن . 

ذلك أن هذا الأخير حدس نفسه بتفسه لا كما يتصور نفسه هو تلقائياً وبدون توسط» بل بموجب 
غط تأثره الباطن وبالتالي کا يبدو لنفسهء ولیس کا هو. 


1 _ عندما أقول؛ إن حدس الموضوعات الغارجية وكذلك الحدس الذاتي للذهن يصور كل 
منها موضوعه في المکان وی الزمان کا تتأثر به حواسناء آي کیا يبدو لتاء فإني» لا أريد أن أقول 


إن هذه الموضوعات هي جرد ظاهر . ذلك آننا ننظر دائی)ً إلى الأشياء وكذلك إ الى القوام الذي 


:. ه إليها فى الظاهرة» كشىء معطى حقا ن حيث إن هذا القرام لا يتعلق ال رط س 
نىسبه ليها ي الصاحره "ي من جیه زب ا سژ ص بلمط حدس 


الذات في علاقتها مع الموضوع العمل : وإن هذا الموضرع بوصفه ظاهرة فرق عن ما هو بوصفه 
شيئاً ني ذاته. وهکذا فانا لا آقول: يظهر أن الأشياء توجد خارجأ عني فقط» أو يظهر أن نفسي 
تعطى في ٳِوَتعائي فقط» عندما ثبت ت أن صفة المكان والزمان اللذين اتخذها كشرط لوجودها 
واللذين بمو جبھ)| أتصورهاء تیم فقَط ف مط حدسي ولیس في الأشياء ي ذاتہا. وسیکون الخطا 
خحطاي إن م ار سوی جرد ظاهر في ما يجب أن راه كظاهرة. وسیحصل ذلك لا وفقاً مبدإنا في 
مثالية ميم حدوسنا الحسية› بل بالأحری حين ننسب واقعاً موضوعياً لورت التصور هساتن» 
فلا یعود یکننا ینب أن يتحول کل شيء إلى جرد ظامر۔ وبالفعل لو نظرنا | إلى الكان والزمان 
تقع فیه ما إن نسلم بال ڈ شیئین لا متناهیین لا یکنا ان يکونا جواهر ولا أي شيء ملازم حقا 

للجواهر وان عليهيا مع ذلك ان يکونا موجودین › > بل أن يکونا الشرط الضروري لوجود جميع 

الأشياء» والشرط الذي یبقی حی عندما تختفي جميع الأشياء الموجودة ؛ فانه لن يکون Ce‏ 
اللائق أن نأحذ على بركلي الطيّب آنه أحال الأجسام إلى جرد ظاهر. ذلك أن وجودنا نفسه 


(1) يکن لمحمولات الظاهرة أن تنسب إل الثىء نفسه في علاقته بحواسنا. مثال سسبة اللون الأحمر أو الراثحة 
إلى الوردة . لكن الظاهرلا يكن له آبداً أن نسب كمحمول إلى الشيء يسبب أنه يبء إلى الشيء في ذاته» 
ما لا يلائمه إل ي علاقته بالحواس أو بالذات بعامة ٠‏ مثال المقبضين النسوبن إلى زخل. وإن ذاك الڻيءء 
الڏي جب ان لا پييحث عنه في الشيء ء في داته بل داثاً في علاقة هذا الثيء مع الذات» والذي لا فصل 

عن التصور الذي لدينا عله » هو الظاهرة. فمحمولات الكان والزمان تنسب بحى إلى موضوعات الحراس 
يا هي كذلك وليس يي ذلك أي ظاهر [= تراءٍ]. وعلى العكس عندما أسب إلى الوردة في ذاشيا اللون 
الأحر وال رل القبضين وإلى جيع الموضوعات الخارجية الامتداد في ذاته بصرف النظر عن أي علاقة 
معية ذه الموضوعات مع الذات ودون أن أقصر حكمي على ذلك عندها فقط يتولّد الترائي“. 
(#) اديت اللفظ نفسه «ذعطءء بالظاهر وجودياًء وبالترائي في الحکم (م. و) 
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الذي نجعله على هذا النحو معلقاً بالواقع القائم بذاته إ ليس كالزمان» سيصير هو والزمان 
جرد ظاهر؛ وتلك حاقة ل مجرؤ أحد حتى الآن على ارتكابا. 


IV‏ - في اللاهوت الطبيعي› حیٹ ینکر موضوع لا یکن آن يکون موصوع حدس لنا 
وحسب» بل لا يکنه أیضاً أن یکون موضوع آي حدس حسي» بُعنى عناية خاصة بتنحية كل 
الشروط الزمائية والمكانية عن كل حدس به (لأن كل معرفة به جب أن تكون من هذا النمط 
ولیس تفکیراً يقتضی داثاً حدودا) . لکن» باي حق ننا أن نتصرف على هذا النحو عندما 
نکون قد بدأنا بجعسل اکان والزمان صوراً للأشياء في ذاتما وصوراً تبقى بثابة شروط قللية 
لوجود الأشياء حت عندما نزیل الأشياء نفسها؟ لأا بوصفهها شرطي كل وجود بعامة» بحب أن 
يکونا أیضاً شرطي وجود الله . فإذا م نشا أن نجعل من) صورتي جيع الأشياء الموضوعيتين» فإنه 
لن یہقی إلا أن نجعل منها الصورتين الذاتيتين لنمط حدسنا الخارجي والباطن. ويسمى هذا 
النمط حسياً لأنه ليس أَصلياً أي لا يُعطى به وجود شيء الحدس نفسه (الأمر الذي يكن آن 
يعود على حد تقديرنا إلى الكائن الأصلي وحسب)» > بل هو يخضع لوجود الثىء ولا يكون مكنا 
من ثم إلا من خلال تأثر قدرة الذات التصورية به. 


وليس من الضروري كذلك أن نقصر هذا النمط من الحدس بالكان والزمان على حساسية 
الإنسان. وقد يكون على كل كائن متناو ومفكر هنا أن يتفق بالضرورة مع الإنسان (على الرغم 

من أنه لا تنا أن نقرر في ذلك) ؛ وعلل الرغم من تلك المصداقية الكلية فان الحدس لا کف 
عن الانتساس إلى الحساسية لأنه بالضبط مشتق (یں ۷اا ھ۷ااعل وuاuاہن)‏ ولیس أصلياً ıntuitus)‏ 
)originasius‏ . ولان من ٹم ليس حدساً ذهنياً كمل ذلك الذي يبدو آنه ینتسب» حسب 
الاستدلال الذي عرضناء أعلا إلى الكائن الأصلي وحده وليس البتة إلى كائن تابح من حيث 
وجوده وحدسه (الذي يعين وجوده بالنسبة إلى أشياء معطاة) . وعلى كل حال فإن الملاحظة 
الأخيرة مدف فقط إلى توضيح نظريتنا الاستطيقية لا إلى التدليل عليها. 


خلاصة الاستطيقا الترسندالية 


لديا الآن واحدة من النقاط المطلوبة لحل المشكلة العامة للفلسفة الترسندالية: كيف يكن 
للقضايا التأليفية القبلية أن تکون؟ أعني» الحدسان المحضان القبليان» الزمان والمكانء وفيي) 
نعش» عندما نريد أن نخرج من الهم العطى» في حكم قبلي» على ما كن أن يكتشف قبليا 
لا ني الأفهوم» بل في الحدس المناسب له الذي يكن أن يربط به تأليفياً» لكن» وللسبب عيثه 
لا يكن طمذه الأحكام أن تبلغ أبعد من موضوعات الحواس قط ولا أن تصدق إلا عل أشياء 
التجربة الممكلة. 
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الجء الثاني 
المنطق الترسندالي 


مدخل 
فكرة منطق ترسندالي 


I 
في المنطق بعامة‎ 


تتولد معرفتنا من مصدرين أساسيّين في الذهن: الأول هو استقبال التصورات (قدرة تلقي 
الانطباعات) والثاني هو القدرة على معرفة موضوع بہذه التصورات (تلقائية الأفاهيم) ؛ بالأول 
بعطى لنا الموضوع » وبالثاني يفكر بعلاقة مع ذلك التصور (بوصفه مجرد تعن للذهن). يشكل 
الحخدس والافاهيم إذن عنصري كل معرفة لديناء فلا الأفاميم من دون حدس يتناسب معها على 
نحو ماء یکن أن تغطي معرفة» ولا الحدس من دون آفاهيم. ویکون واحدهما إما حضاً وإما 
امپیرياً. وهو أمپيري عندما يتضمن إحساساً (يشترط حضوراً متحققاً للموضوع)» وحض عندما 
لا خالط التصور أي إحساس. وکن أن نسمي هذا الأخير مادة العرفة اة . وتبعاً لذلك 
يتضمن الحدس المحض› فقط» الصورة التي بوجبها حدس شيء» ويتضمن الأفهوم الحض» 
فقط» صورة التفكير في موضوع بعامة. ووحدها الحدوس أو الأفاهيم الحضة ممكنة قبلياًء 
والأميرية منها مكنة فقط بعدياً. 


وإذا شئنا آن نسمي قدرة تلقي ذهننا هنناء آي القدرة التي له على استقبال التصورات من حيث 
يتأاثر مها على نحو ما حساسية» فيجب علينا بامقابل أن نسمي قدرة التوليد الذاقي للتصورات 
أو تلقائية المعرفة» فاشمة . وقد أتت طبيعتنا على نحو أن ا لحدس لا يكن أن يكون إلا حسياء آي 
لا يتضمن سوى مط تأنرنا با لموضوعات: وان الفامة هي» على العكس» القدرة على تفكير 
موضوع الحدس الحسي . ولا تفضل واحدة من هائين الخاصيتين الأحرى. فمن دون الحساسية 
لن يعطي لنا آي موضوع » ومن دون الفاامة لن يفر شيء. والأفكار من دون مضمون فارغة» 
والحدوس من دون أفاهيم عمياء. فمن الضروري | إذنْ أن تجعل الأفاهيم حسية (أي أن يضاف 
الموضوع إليها في الحدس) ثل ما هو ضروريى أن تجعل الحدوس مفهومة (أي أن تندرج تحت 
آفاهیم) . ولا يكن لماتين القدرتين أو املكتين أن تتبادلاا الوظائف. فلا يسع الفاامة أن تحدس 
شيا ولا الحواس أن تفكر شيئأء وباتحادهما فقط يكن أن تتولد امعرفة. لكن ذلك لا يسمح 
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بخلط ما يعود إلى كل منهها» بل إنه لسبب وجيه لفصلها بعناية ء الواحدة عن الأحرى والتفريق 
بينم . ولذا ترانا نفرق علم قواعد الحساسية بعامة» أي الاستطيقاء عن علم قواعد الفاشمة 
بعامةء أي المنطق . 

ويكن أن يكون للمنطق بدوره مقصدان؛ إِمَّا كمنطق استعيال الفامة العام» وإما كمنطق 
استعياها ا لخاص. ويتضمن الأول قواعد الفكر الضرورية اطلاقاًء التي بدونا لا يكن أن يكون 
ثمة استعال للفاهمةء فهو يتعلق إذن بهاء بمعزل عن اختلاف الموضوعات التي قد تنضوي 
تحتها. ويتضمن منطق استحال الفاهمة الحاص القواعد الت يجب اتباعها للتفكر تفكيراً صحيحاً 
حول ضرب من ضروب الموضوعات› ویکن أن نسمي الأول المنطق الأولىء والثاني أورغانون 
علم من العلم . ويتصدر هذا الأحير غالبا تعليم المدارس بوصفه تمهيداللعلوم» عل الرغم من 
أنه في الواقع › وحسب مسار العقل البشري» آخر ما نصل إليه حين يكون العلم قد أنجز منذ 
زمن طويل› ول يعد بحاجة إلا لِلَمْسَةٍ أخيرة لتصويبه وإقامه» ذلك آنه ينبغي أن يکون قد سبق 
للموضوعات أن عرفت على درجة عالية نسبياً عندما نريد أن نشير إلى قواعد إنشاء علم بها. 


آما المنطق العام فهو إما منطق حض وإما منطق تطبيقي . بالأول نهمل جانباً جميع الشروط 
الأمبيرية التي تعمل ضمنها فامتناء مثال تأثير الحراس» ومو المخيلة» وقوانين الذاكرة» وقوة 
العادةء وا ميل الخ . . . ونهمل من ثم مصادر التحكات أيضا وبعامة جميع الأسباب التي تود 
فينا» أو قد تترلد می معارف معيئة لديناء لأن كل ذلك يتعلق فقط بالفاشمة من حيث تطييقها 
ضمن ظروف معينة رمَا التجربة كي نعرفها. فالمنطق العام» إنا اللحض» متم إذن بالمبادىء 
القبلية وحدهساء وهو «قانون» للفاهمة وللعقل إغا بالنسبة إلى ماهو صوري ف استعے )اطا 
(الأمپري أو اليّر سندالي ( وأا كان المضمون. ويدعى الاطق نطق العام من ثم ٬‏ > تطبيقياً عندما يتم 
بقواعد استع ال الفاهمة ضمن الشروط الذاتية الأميررية التي تعلمناها السيکولوجیا. فیکون له 
بذلك مبادیء أمپرية عل على الرغم من آنه عام حقاً من حیٹ تعلق باستعیال الفاهمة دون تفريق 
بين الموضوعات . ولا یشکل بالتالي «قانوناً» للقاهمة بعامةء ولإ أورغوناً للعلوم الخاصة بل جرد 
ضابطة للفاهمة العامة . 

وعليه يجب أن ييز القسم الذي يشكل» في المنطى العام اللنظرية اللحضة للعقل» ییزا 
اما من القسم الذي يشكل النطق التطبيقي (على الرغم من أنه يظل عاما) . فالأول وحده علم 
بصحیح العبارة» رغم آنه موجز وجاف وعلى النحو الذي يستلزمه العرض الىدرسي لتعليم 
عناصر الفاشمة . وعليه جب على المناطقة بصدده أن يضعوا نصب آعينهم قاعدتين : 


1( عذّه منطقاً عام صرف النظر عن كل مضمون للمعرفة الفاعمية وعن تنوع موضوعاتهہاء 
ولا هتم إل بصوره ة الفكر وحدها. 


2( وعله منطقاً ضا 5 مبادیء آمپرية له ولا يستمد م من تم د ا (وقد قد ظن العكب أحيانا) 


۲ 


Kanon (#) 
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من السيكولوجيا التى ليس ها إذن أي تأثير على «قانون» الفامةء وهو تعليم مبرهن يجب أن 
یکون یقینیاً قبلیا برمته. 


أما ما أسميه النطق التطبيقي (على عكس المعنى العادي هذا اللفظ الذي يضمنه بعض 
التارين التي يعطي قاعدعا المنطق المحض) فهو تصور للفاهمة ولقواعدها في استع انما الضروري 
عینياً أي من حيث تخضع لشروط الذات العرضية التي يكن أن تعيق أو تيمر هذا الاستعمال 
والتي تعطی حیعها آمپريا وحسب. وهو تم بالانتباه وبعوائقه ونتائجه» وجصدر الخطاء وبحالة 
الشك» وبالتحفظ. والاقتناع الخ . . . والمنطق العام اللحض هو إليه مخابة الأخلاق المحضة» 
التي تتضمن مرد القوانين الخلقية الضرورية لإرادة حرة بعامةء إلى تعليم الآداب الذي يرى إلى 
تلك القوانين في ظل معيقات لمشاعر والميول والأهواء التي بخضع ها الناس بتفاوت» والذي لا 
عكن له البتة أن يشكل علا حقيقياً ومبرهناً لأنه محتاج» شانه شان المنطى التطبيقي إلى مبادىء 
آمپيرية وسيكولوجية . 


II 
في المنطق الترسندالي‎ 


يصرف النطق العام» كا بيناء النظر عن أي مضمون للمعرفة» آي عن كل صلة بين هذه 
المعحرفة والڻيء» وينظر فقط إلى الصورة المنطقية من حيث علاقة العارف بعضاً ببعض» أي ی 
صورة ة الفكر بعامة. لكن ما أن هناك فرقاً بين الحدوس المحضة والحدوس الأمبريةت (کما تیین 
الاسَّطيقا اليَرسندالية) فقد يكون ثمة فرق بين الفكر الملحض والفكر الأمُبيري في الموضوعات. 
وفي هذه الحالة سيكون ثمة منطق لا يصرف النظر عن كل مضمون للمعرفةء في حين أن المنطى 
الذي يتضمن فقط قواعد التفكير المحض يستبعد من الموضوع كل امعارف ذات المضمون 
الأمبيري . وسيهتم الأول» بأصل معارفنا بالموضوعات من حيث يمتنع نسب هذا الأصل إلى 
الوضوعات. وبالمقابل» لن يكون للمنطق العام أي عمل مع هذا الأصل» لأنه ينظر إلى 
التصورات»› سواء كانت فينا قبلياء أصلاء أم كانت معطاة آمپيريا فقط وجب قوانين استعال 
الفاامة للعصورات عندما تفكرها بعضاً بعلاقة مع بعض وحسب. فهو لا يعالج إذن إلا الصورة 


°« “ عا إل eff‏ 


الفا امة التي نضفيها على التصورات ان کان أصلها. 


وآبدي هنا ملاحظة» سيمتد تأٹیرها على کل النظرات اللاحقة» وجب أن تظل أمام ناظرینا 
وهي : جب أن لا نطق اسم ټرسندالي (الذي يعني : : إمكان المعرفةء آو استعماها قبلیا) على کل 
معرفة قبليةء بل فقط على تلك التي بها نعرف أن بعض التصورات (حدوسا م أفاهيم) هي 
مطبقة أو ممكنة قبلياً وحسب» وكيف هي كذلك. 


ولذا فليس امكان» ولا آي تعين هندسي قيلي , للمکان) بتصور ترسندالي» بل 3 معرفة: 
أن هذه التصورات ليس ها أصل أمبيري البتة» وكيف بوس إمكانها أن تعلق مع ذلك 
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بجموضوعات التجربة قبلياً: بمكنها وحدها أن تسمى برسندالية. وسيكون استعالنا للمكان من 
أجل معرفة الموضوعات في ذاتا رسدالياً كذلك. لکنه سیکون أمپيرياً عندما نقصره فقط على 
موضرعات الحراس . الفرق بين اليرسندالي والأمپيري ينتمي إذن إلى نقد المعارف فقط ولا يخص 
الصلة الت هما مع موضوعها. 

وعلى أمل أنه ربا يوجد أفاهيم بإمكااء لا من حيث هي حدوس محضة» بل من حيث 
هي أفعال تفکير غحض› ومن حيث هي ٻالتالي آفاهيم» | إنغا من أصل لا هو آمپيري ولا هو 
استطيقی » بإمکانہا أن تكون على صلة قبلياً وضوعات» سنصطنع سلفاً فكرة علم للفاهمة 
اللحضة وللمعرفة العقلية الي ہا نفكر الوضوعات قبلياً تاماً. وسیکون عل هذا العلم الذي 
سيعين أصل معارفنا ونطافها ومصداقيتها الموضوعية أن يسمى المنطق الترسندالي» لأن عمله هر 
فقط مع قوانين الفاهمة والعقلء وفقط من حيث هو متعلتق بالموضوعات قباياً لا ك| يتعلق المنطق 
العام بالمعارف العقلية الامرية أو الحضة دونما ييز . 


011 
في انقسام المنطق العام الى أنالوطيقا وديالكطيقا* 


إن السؤال القديم والشهير الذي به كان يزمع إلى حشر المناطقة في الزاوية» دالسعي ای 
إزغامھم إا على أن لوا أنفسهم في ور مز. وإما عل الإقرار بجهلهم وبطلان كل صنعتهم 
من م هو: ما الحقيقة؟ والسؤال يسلم بالتعریف اللإسمي للحقيقة القائل إا مطابقة تة الق 
موضوعهاء ويفترضه . أما ما يريد أن يعلمه فهوء ما المعيار الموثوق والكلي لحقيقة كل معرفة . 


وإنه لدليل كبير وملزم على الفطنة والرئيان أن يعلم المرء كيف يطرح سؤاله بطريقة عقليةء 
لآنه إذا كان السؤال ذاته ارق ويستدعي أجوبة غير ملزمة› فانه باللإضافة إلى الإحراج اللاحقى 
کن يعر حه مل ها هذه السيئة : إن ا E‏ المجول ا أجوية حر قاءء ویشعنا بالتا آمام 


فإذا كانت الحقيقة تقوم على مطأبقة المعرفة لموضصوعام اء فيجب أن يكون موضوعهاء من 
جراء ذلك متميزا عن أي موضوع آخر لأن المعرفة تكون خاطئة عندما لا تتطابق مع الموضوع 
العائدة إليه حت ون کانت تنضمن أشياء صالحة لوضوعات آخری, واحالء ا معیارا کلياً 
ارا ۴ من الال إطلاتاء , ومن الخلف أن نطلب Le‏ لق مضمون اعرف حجن 
نجردالعرفة من کل مضمون (من کل تعلی بموضصوعها) وحن تتصل احقيقة ذا المضمون 
بالذات . وإنه من المحال إذن أن تعطى أي علامة للحقيقة كافية وكلية معا ولا كنا قد أسمينا 


(#) حسب التعريب القديم أي إلى تحليلات وجدليات (= ديالكتيك) (م. و.). 
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أعلاه مَضمون المعرفة مادتهاء فيجدر القول؛ أن ليس ثمة أي علامة كلية لحقيقة المعرفة من 
حيث الادةء لأ ذلك يناقض نفسه بنفسه. 


أما في] بخص المعرفة من حيث جرد الصورة (بصرف النظر عن أي مضمون) فمن الواضح 

أيضاً: أن المنطق » في تقديه لقواعد الفاهمة العامة والضرورية» چب ان يعرض في هذه 
القواعد» معاي الحقيقة . فا يناقضها سيكون خحطاًء لأن الفاامة ستكون عندها في تناقض مح 
القوانين العامة لفكرها. وبالتالي مع ذاتها. لكن هذه امعايير تعلق فقط بصورة الحقيقة» أعتي 
بصورة التفكير بعامة. وهي صحيحة على هذا الصعيد إلا آنا غير كافية . لأنْ المعرفة قد تكون 
مطابقة تماما للصورة المنطقية» أعني قد لا تتناقض ذاتياً وتبقى مع ذلك في تناقض مع 
الموضوع . فالمعيار المنطقي للحقيقة وحده» أي تطابق المعرفة مع قوانين الفاهمة والعقل العامة 
والصورية هو إذن الشرط الذي لا بد مثهء وبالتالي الشرط السلبي لكل حقيقة ؛ إلا أن المنطق لا 
يكن أن يذهب أبعد من ذلك» وليس ثمة من حك يسمح له بأن يكشف الفط الذي يطال 
مضمونه لا صورته . 


حل اللنملة لمنطى العام إن كل العمل الصوري لافاهة والعقل, إلى عناصره» ويقدّم شدذه العناصر 


بوصفها مبادىء لكل حاكمة منطقية معرفتنا. فيمكن إِذَنْ أن يُسمى هذا القسم من المنطق 
تحلیلات› وأنْ يحون بذلك عك الحقيقة السلبي على الأقل» حيث ينغي ولا فحص كل معرفة 
ومقاضاتها من حيث صورتما بجوجب تلك القواعد قبل بحثها من حيث مضموناء لتقرير ما إذا 
كانت تتضمن حقيقة إيجابية بالنسبة إلى الموضوع . لكن حيث إن جرد صورة المعرفة مها بلغ 
تطابقها مع القوانين المنطقية» تظل أقصر من أن تكفي لتقرير الحقيقة الادية (الموضوعية) 
للمعرفةء فإنه لا يكن لأحد أن تجازف» استناداً إلى المنطق وحده» بالحكم على الموضوعات 
وبزعم أي شيء قبل ان يقوم سلا بدراستها دراسة معمقة حارج المنطق› ليحث في بعد فقط 

عن استعا لما وربطها في كل مترابط وجب القوانين المنطقية. وبالاحری لیفیحصها وجب تلك 
القوانين وحسب. ومع ذلك فإن حيازة مثل هذا الفن الموهم بإضفاء ء صورة الفامة على جميع 
معارفنا مها کان مضمونا فارغاً وفقيراً» تغري باستعم|ل المنطق العام الذي هو مرد «قانون» 
للمحاكمةء بمثابة أورغانون لإنتاج متحقق» أو على الأقل لتوهم مزاعم موضوعية . وباستعاله» 
من ثم استعمالا فاسداً بالفعل . والمنطق العام اللحسوب أورغانوناً؛ يسمى الديالكتيك . 


وأیاً کان المعنى الذي يعطيه القدماء هذا اللفظ ليّدلوا به إلى علم أو فنْء فإنه يمكننا أن 
نستنتج بثقة من الاستعمال الفعلي› أنه م يكن بالسبة | إليهم سوى منطق للترائي: الفن 
السفسطي الذي يلون الجهل» بل حیی الأوهام المصممة» بون الحقيقة بثقليده ۵ مج التعمق 
الذي لبه النطق العام وباستخدام طوبيقا ذلك العلم لزن الدعارى الفارغة. وکنا الآن أن 
تلحظ تنبيهاً موٹوقا ومفيدا: إن النطى العام منظوراً اليه کآوروغانون هو دائ منطی اي 
أعني هو ديالكتيك . ذلك آنه لا پعلمنا شيشا حول مضمون المعرفة بل يعلمنا فقط الشرو وط 
الصورية للتوافی مح الفاهمة» وهي شر وط حيادية اما بالسبة إلى الموضوعات. ولذاء فإن 
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مطلب استعیاله کأداة (أورغانون) نوسح ہا ۔حسب ما نعي ل الأقلء معارفنا ونزيدهاء ل 


يمن أن يوصل إلى أكثر من لخو نزعم به على وجه الظاهرء أو نکر به حسب مزاجنا کل ما 
نرید. 


ومثل هذا التعليم لا يتوافق بأي شكل مع كرامة الفلسفة. ولذا يفضسل في المنطق عد هذا 
السمى ديالكتيك بمثابة نقد للترائي الديالكتيكي » وأردنا أيضاً أن نفهمه على هذا النحو. 


IV 
في انقسام المنطق الترسندالي الى أنالوطيقا‎ 
وديالكطيقا ترسندالية‎ 


في المنطق الترسندالى تعزل الفامة رك) عزلنا أعلاه الحساسية في الاستطيقا الترسندالية) 
ونبرز ز فقط ذلك الجزء من الفكر في معرفتنا الذي أصله في الفاهمة حصراً. واستعال هذه المعرفة 
الحضة يستند إلى شرطها هذا: أن تكون الوضوعات التي ييكن أن تطبق عليها معطا ة لنا في 
الحدس. لأنه من دون الحدس ستفتقر كل معرفتنا إلى الأشياء وتہقی من م فارغة تماماً. . فشسم 
المنطق الترسندالي الذي يعالج عناصر معرفة الفاهمة المحضة أو المبادىء التي من دونا لا يكن 
لآي موضوع أن فک هو إذن التحليلات الترسندالية التي هي في الوقت نفسه منطى للحقيقة. 
ذلك آنه لا يكن لأي محرفة أن تناقضها من دون أن تفقد على الور كل مضمون» أعني کل 
علاقة بشيء ما وبالتالي كل حقيقة . لکن»› حيث أنه من الُغري وانوي جدا أن نستعمل تلك 
العارف الفاهمية والمبادىء اللحضةء وحتى بتخطي حدود التجربة التي بوسعها وحدها مع ذلك 
أن تسلَمنا الادة (الأشياء) التي کن أن تطبق عليها الأفاهيم الفاهمية المحضة تلك فإن الفاهمة 
تتعرض -مطر استحال محرد مبادىء صورية ة للفاهمة المحضة استعمالا مادیاً من خلال عماحکات 
فارغة » فتحكم دون تييز على الموضوعات التي مع ذلك ليست معطاة لنا بل يكن أن تعطى لنا 
باي طريقة. وهكذاء لما كان المنطق لا يسعه أن يكون حقاً سوى «قانون» للحكم على الاستعال 
الأمپيري› فاا نسيء اللاستعيال عندما نعطيه قيمة أورغائون ذدي استعمال عام وغبر محدود» 
ونجازف بواسطة الفاامة المحضة وحدها بالحكم والزعم والتقرير تأليفياً حول الموضوعات بعامة. 
وسيكون استعمال الفاهمة المحضة في هذه الحال دیالکتیکیاً إذن. وعليه» جب ن يکون القسم 
الثاني من المنطق الترسندالي نقداً هذا الترائي الديالکتيكي › وأن يسمى الديالكتيك الترسندالي» 
لا من حيث هو فن توليد مثل هذا الترائي دائ (وهو فن تلف الشعُوذات الميتافيزيقية› 
الواسع الانتشار للأسف)» بل بوصفه نقداً للفاهمة ونقداً للعقل من حيث استعم اله المفارق» 
نقداً عليه أن يفضح خحداع الظاهر في مزاعمه الواهيةء ويثبط من دعواه التوصل بواسطة المبادىء 
الترسندالية فط إلى الكحشف والتوسيع › ويقصره على عحاكمة الفاهمة وتحصينها ضد التعميات 
السقسطية . 
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المنطق الترسندالي 


القسم الأول 


التحليلات الترسندالة 


التحليلات هي حل كل معرفتنا القبلية إلى عناصر المعرفة الفاهمية الحضة. وف هذا المجال 
جب الانتباه إلى النقاط التالية: 1) أن تكون الأفاهيم حضة وغير أمپيرية . 2 ان تنتمي لا إل 
الحدس والحساسية» بل إلى الفكر والفامة. 3) ن تکون أفاهيم أصلية بدئية» ومتميزة ت جیداً من 
الأفاهيم المشتقة أو تلك التي تتركب منہا. 4 أن تكون لوحتها كاملة وأن تغطي كل حقل الفاهمة 
اللحضة بالتام . والحال» إنه لا يکنناء كي نسلم ونش بتمامية علم ماء أن نركن إلى إرماف 
مع آقيم مصادفة وحسب. وهي غير ممكنة إلا بواسطة فكرة ة كل للمعرفة الفاهمية القبلية ء ويا 
تعينه من تقسيم للأفاهيم التي تشكلهاء وبترابطهامن ثم في سستام. والفاهمة الملحضة متميزة 
تماما لا عن كل عنصر أمبيري وحسبا» بل أيضاً عن كل حساسية. نها إذن وحدة تقوم بذاتہا 
وتکتفي بذاتہا ولا یکن أن تزاد بإضافة أي عنصر غريب. وعليه فن مجمل معرفتها الذي 
سيشكل سستاماًء مجحب أن يضم ويتعينْ تحت فكرة واحدة» وان يكن لتماميشه وتمفصله أن 
يصلحا في الوقت نفسه محكأً لصحة وصفاء كل الأجزاء المعرفية الداخلة فيه. ويتألف كل قسم 
نطق الترسندالي هذا من كتابين» يضم الأول منبيا أخاهيم الفاهمة المحضة والآخحر» مبادثها. 
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التحليلات الترسندالية 


الكتاب الأول 
تطيلات الأفاهيه 


أقصد بتحليلات الأآفاهيم لا تحليل الأفاهيم عينہا أو الطريقة المتبعة في الأبحاث الفلسفية 
والتي تقوم على تحلیل الأفاهيم امتيرة حسب مضموخا لجعلها أكثر وضوحاء بل تحليل القدرة 
الفاهمية نفسها تحليلا قلا جرب بعذ» للتعرف على إمكان الأفاهيم قبلياً بطريقة تقوم على البحث 
عنها فی حل ولادتماء الفامةء وتحليل استعما هما اللحض بعامة؛ وهذا هو بالفعل الموضوع الحاص 
بالفلسفة الترسنداليةء وما تبقی ينتمي إلى مسحٹ الأفاهيم المنطقي في الفلسفة بعامة. سنتابع 
إِذا الأفاهيم الحضة من رشياتبا الأول واستعداداتا في الفامة البشرية حيث تقيم إلى أن تنمو 
بصدد ألتجربة» وتعرض خالصة بعد آن رها الفأغمة عينهأا من الشروط الأمپبرية. 


الباب الأول 


قي الخيط الهادي الى اكتشاف 
كل الأفاهيم الفاهمية المحضة 


عندما تتف قدرة معرفته لتعمل في ظروف متنوعة» تتولد أفاهيم ختلفة تعرف بتلك القدرة 
وکن جمعها في جذول متفاوت التفصيل تبعاً لطول الوقت ومقدار رهافة الحس في مراقبتها. أما 
متى ينجز ذلك الببحث» فأمر لا يكن أن يقرر بثقة بتلك الطريقة الميكانيكية إن صح التعبير. 
أضف. إن الأفاهيم التي نكتشفهاء فقط على هذا النحو» مصادفة ستمثل دون أي ترتيب ودون 
ی وحدة سستامية» بل إننا إنغا نجمعها وفق وجه الشبه ونضعها»ء حسب كمية مضموا 
انطلاقاً من الأسط إل الک تر کیماًء ف ) متوالیات > لا تتصف باي سستامية على الرغم من آنا قد 


کا لز سے 


ركبت منهجياً بطريقة معينة . 


آما الفل فة ال ندال في عة الح ا روحب الح ع أفاه مها وفقاً لمبداً. 
رس ايه فسمتع چیره بحت بل بو حر" 2 » حن افاهیمی 


ذلك أن على هذه أن تصدر محضة وخالصة عن الفامة كا عن وحدة مطلقة وأن عليها من تم أن 
تكون بدورها مترابطة بجوجب أفهوم أو فكرة. والحالء إن مثل هذا الترابط يضع في يدنا قاعدة 
يمكن بموجبها أن نعينٌّ قبلياًء لا لكل أنهوم فامي محض» وعامية لحميع الأفاهيم» وما أمران 
بدون) ستخضع كليا للهوى والمصادفة . 


الفصل الأول 
في الاستعمال الفاامي المنطقي بعامة 


ل تعرّف الفاهمة أعلاه إلا سلباً: قدرة معرفية غير حسية. والحال إنه لا يكننا عزل عن 
الحساسية أن نشاطر بأي حدس . فليست الفاهمة إذن قدرة حدسية. لكن خارج الحدس لا 
يوجد أي نط للمعرفة إلا بالأفاهيم . فمعرفة أي فامةء والقاهمة البشرية على الأقلء هي إذن 
معرفة بأفاهيم وهي ليست حدسية بل سياقية . وتستند كل الحدوس با هي حسية إلى تأثرات» 
آما الأناهيم فإلى وظائف. وأفهم بالوظيفة» وحدة الفعلل الذي ينسق غتلف التصورات تحت 
تصور مشترك . تعتمد الأفاهيم إذن على تلقائية التفكير» كا الحدوس الحسية على تلقي 
الانطباعات. والحال إن الفاهمة لا يكن أن تقوم بأي استحمال هذه الأفاهيم سوى الحکم 
بواسطتها۔ وما أنه لا يوجد آي تصور سوی الحدس وحده» لیعود دون توسط إل لى الموضوع »› فان 
الأفهوم لیس له قط أي صلة لاأ متوسطة بالموضوع › بل بتصور آخر له (سواء کان حدساً ام 
أفهوما هو الآخحر) . فالحكم إذن هو المعرفة الحوسطة بموضوع » وبالتالي تصور تصوَرٍ له. وفي كل 
حكم ثمة أفهوم يصدق على أفاهيم علَّة وينطوي من ينها على تصور مع طى هو على صلة لا 
متوسطة بموضوع . وهكذا ففي هذا الحكم مشلڈ: : کل الأجسام تنقسم » ينطبق أفهوم ((ما 
ينقسم)) على عدة أفاهيم أخرى وبخاصة على واحد منهاء هو الأفهوم ((جسم))» الذي يطبق 
بدوره على بعض الظاهرات الحاضرة لدينا؛ نتصور إِذنْ بافهوم ((ما ينقسم)) هله الموضوعات 
بتوسط . وكل الأحكام هي تبعأً لذلك وظائف للوحدة بين تصوراتنا. لأننا نحل عل تصرر لا 
متوسط تصوراً أرفع ينطوي على الأول بالإضافة إلى کثرر غیره» ویستعمل لمعرفة الموضوع بحيث 
يصير كثر من المحارف المكلة مجتمعاً في واحدة. لکن › مکنا أن : نرجع جميع أفعال الفاهمة إل 
أحكام بحيث يكن تصور الفا٣مة‏ بعامة بمشابة القدرة على الحكم . لأا حسب ما قيل أعلاه 
القدرة على التفكر. والحالء إن التفكير هو المعرفة بأفاهيم» ون الأفاهيم هي ۽ بوصفها 
محمولات لأحكام غكنة على صلىة بتصور موضوع ل یزل غبر متعين . فالافهوم ((جسم)) يعین 
شيا» ومعدناً على سبيل الثال» يكن أن يعرف بذلك الأفهوم . فهو ليس إذن أفهوما إلا بشرط 
ان یتضمن تصورات آخری يکنه بها أن يكون على صلة موضوعات . وهو إن حمول للحكم 
تمن وهذا مثا : : «كل معدن هو جسم» . يكن إذن العثور على جيع وظائف الفامة فيا لو 
و ال عرس وظائف الوحدة في الأحكام عرضا كام وسيرينا الفصل التالي أن ذلك ممكن 
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الفصل الثاني 
}9{ 
في وظيفة الفاهمة المنطقية في الأحكام 
لو جردنا الحكم بعامة من كل مضمون» ورأينا إلى جرد صورة الفاهمة» لوجدنا آن وظيفة 


التفكير فيه يكن أن تعود إلى أربعة عناوين يتضمن كل منها ثلاثة آنات. ويكن تصورها بشكل 
مناسب ف اللوحة الثالية : 


1 کم الأحكام 

جزئية 

مفردة 
2ہ الکف 3 الاضافة 
سالبة شرطية متصلة 
لاا متناهة* شر طبة منفصلة 

4 - اللحهة 
إحتمالية 
إخبارية 


وحيث إن هذا التقسيم يبدو بعيداً في بعض النقاط» وهي نقاط غير أساسية حقاء عن تقنية 
المناطقة العاديةء فإن الملاحظات التالية لن تكون عدية الجدوى للاحتراز ما بخشى من سوء 
الفهم . 

1 تقول المناطقة بحق إنه يمكن» في استعال الأحكام في الاستدلالات عد الأحكام امفردة 
كلية . فهي» من حيث لا ما صدَق اء لا يكن لمحموهما أن ن حمل على شيء دون آخر في أُفهوم 
الحامل. فهو يصدفق إذن على هذا الافهوم الأخحبر کله دون استشاء کا لو كان هوا يصدق 
عموماًء وتصدق كل معاني المحمول على ما صدقه. وعلى العكس» إ > إذا ما قارنا حكما مفردا مع 
حكم كلي فقط من حيث معرفة الكم. فإنه سيتصرف بالسبة إليه كا الوحدة بالنسبة إلى 
اللاتناهي» فهو إذن متميز ماهوياً عن الكلي. ومن ثم » فلو رُرْت حکماً مفرداً لا من حیث 
مصداقيته الداخلية وحسب» بل أيضاً كمعرفة بعامة من حيث الكم الذي له بالنسسة إلى 


)¥( فصلت هذه الرمة على ((معدولة) بإزاء ما وضعه کنط : طعنافہعدن (م. و.). 
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معارف أخرى» لوجدت أنه شی ء حر اما غير الأحكام الصادقة عموماء ویستحی موقعاً خاصاً 
ني لوحة كاملة لآنات التفكير بعاة (على الرغم من أنه في الحقيقة لا موقع له في اطق المقتصر 
على استعال الأحكام منظوراً | إليها في علاقاعها المتبادلة) . 

- وجب أن نميز أيضاً في المنطق الترسندالي» الأحكام اللامتناهية من الأحكام الموجبة رغم 
ابا من رة تشسها ي اتل العم لا فكل حلقة حاص في اقيم > لأن المنطق العام جرد 
الحمول من كل مضمون (حتى عندما يكون سالبأ) وينظر فقط فيا إذا كان مناسباً للحاسل أو 
مضاداً له. في حين أن المنطى الترسندالي ينظر إلى الحكم من حيث قيمة الإثبات المنطقي أو 
مضمونه أيضاًء بواسطة محمول سالب فقط» ويرى إلى الفضل الذي يعطيه من وجهة مجموع 
المعرفة . فإذا قلت عن النفس: ليست هالكة» أكون بحكم سالب قد تجنبت خط على الأقل . 
ولكني بالقضية «النفس هي لا هالكة»» صحيح أني أكون قد أثبت حقاً لجهة الصورة المنطقية 
لأني وضعت النفس في لا محدودية ما صدَق المإهيات اللا هالكة. لكن با أن ما هو همالك 
يشكل قسء وما ليس بالك يشكل القسم الآخر من كل ما دَق الماهيّات الممكنء فإني م آقل 
بعبارتي تلك سوى أن النفس هي من عديد الأشياء اللامتناهي الذي يبقى بعد آن أطرح جانبا 
كل ما هو هالك. وبذلك يكون الفلك اللامتناهمى لكل الممكن غدودا فقط با نخى منه من 
هالك» وتكون النفس موضوعة في المكان الباقي من الما صَدَق. لكن هذا المكان يبقى بعد ذلك 
الطرح دائ لا متناهياًء ویکننا أيضاً أن نطرح منه أجزاء أخرى دون أن يكسب من ذلك آفهوم 
النفس آي شىء بعينه إجابا . فالأحكام اللامتناهية من حيث الما صدذق الملطقي هي إذن حصرية 
حقاً بالنسبة لمضمون المعرفة بعامة» وجب ما هي كذلك أن لا تشطبٌ من اللوحة الترسندالية 
لكل آنات الفكر في الأحكام لأن الوظيفة التي تمارسها الفامة هنا قد تكون مهمة في حقل 


- 21 SU. 
معرفتها القبلية الميحضة.‎ 


3 - إن كل علاقات الفكر في الأحكام هي علاقات بین آ) حمول بحامل» ب) مدا 
بنتیجه» ج) معرفة مقسمة بعموم حلقات التقسيم . في الضرب الأول من الأحكام لا يوجد إ9 
أفهومان» في الثاني حکان» وني الثالث عدَة أحكام منظور إليها الواحد بالعلاقة مع الآخر. 
فهذه القضية الشرطية المتصلة «إذا كان ثمة عدالة كاملة فإن الشرير سيعاقب» تتضمن بالضبط 
علاقة بين قضيتين : «ثمة ة عدالة كاملة» و «الشرير سيعاقب» ولا يسال هنا ما إذا كانت هاتان 


e11‏ 1 ا 


القضيتان صحيحتين ذاتياء بل إن النتيحة هي الڻيء الوحيد الذي یفکر فيه ف الخححم , . أخيراً 

يتضمن الحكم الشرطي المتفصل علاقة بين قضيتين أو أك لا علاقة استنتاج بل علاقة تضاد 
ا بحيث إن فلك الواحد يستبيد فلك الآخر. إل أنه يتضمن مع ذلك وي الوقت نفسه 
علاقة الاشتراك من حيث إن هذه القضايا جتمعة علا فك كل المعرفة المعثة. يوجب هذا 
الحكم إذن علاقة بين أقسام فلك معرفةٍ لأن فلك كل قسم يشكل متم لفلك الآخر في مجمسل 
المعرفة المقسمة بأسره . فإذا قلت مثلا العام يوجد إما بفعل مصادفة عمياءء وإمابفعل ضرورة 
جوانية وإما يفعل , علة برانية» فان كلا من هذه القضايا محتل جرا من فلك المعرفة الممكدة 
بالنسبة إلى وجود العام بعامة› وكلها جميعاً تلف كل الفَلّك. واستہعاد المعرفة من أحد هذه 
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الأفلاك. هو جلها إلى الأفلاك الباقيةء وعلى العكس» إن وضعها في فلك ماء هو استبعادٌ ها من 
الآحر. يوجد في الحكم الشرطي النفصل إذن إشستراك معين للمعارف يقوم على أنها تستبعد 
واحدتها الأخحرى بالتبادلء في حين آنا تعين مح ذلك المعرفة الحقة في الكل بفعل آنہاء مجتمعة 
تشکل المضمون الشامل لعرفة وحيدة معطاة. ذاك کل ما ری من الضروري ملاحظته بانتظار ما 

4- جهة الأحكام وظيفة خاصة جدأً تمتاز بأنها لا تسهم بشيء في مضمون الأحكام (لأنه فيا 
عدا الكم والكيف والاضافة ليس ثمة من شيء يشكل مضمون الحكم) بل تتعلق فقط بقيمة 
الرابطة بالنسبة إلى التفكير بعامة. فالأحكام احتالية عندما تعد الاثبات أو النفي نمكنين وحسب 
(اعتباطا) وإحبارية عتدما نَعَذها متحققة (حقاً)» وبقينية عندما ننظر إليها بوصفها ضر ورية 
فالحكان اللذان يشكل الحكم الشرطي المتصل العلاقة بينها (المقدم والتالي)» واللذان بشکل 
تفاعله | المتبادل اکم الشرطي فصل (أطراف القسمة) ليس سوی حکمین احتم الین . ففي 
الثال السابقء القضية : «ثمة عدالة كاملة». ليست مصاغة إخبارياً بل مفكرة بوصفھا حکما 
اعتباطیاً کن أن يسلّم به أحدناء والاستنتاج وحده إخباري. ويكن لل هذه الأحكام من تم 
أن تكون خاطئة بشكل واضح وتصلح مع ذلك» من حيث هي احتمالية» كشروط لمعرفة 
الحقيقة . فالحكم: «العالم يوجد بفعل مصادفة عمياء» ليس له في الحكم الشرطي المنفصل سوى 
دلالة احتالية بمعنى إنه يكن لأحدنا أن يقر بهذه القضية على نحو ما للحظة» وهي تصلح مع 
ذلك (بوصفها اشارة إلى الطريق الخاطئة من بين جيع الطرق التي يمكن أن ناكام لمرو 
الطريق الصحيحة . فالقضية الاحتالية هي إذن تلك التي تعبر عن جرد الإمكان المنطقي (الذي 
لیس موضوعیا) أعنى عن حرية اتخاذ مثل هذه القضية كقضية صادقة» وعن مرد إقرار غض 
اعتباطي هذه القضية في الفامة . آما القضية الإخبارية فتعير عن التحقق الت طقي أو الحقيقة ؛ 
ففي الاستدلال الشرطي التصل يكون المقدم احت اليا في المقدمة الكر وإخبارياً في المققدمة 
الصغرى» ويْظهر أن القضية قد رُبطت بالفاهمة بفضل قرانينها. أما القضية اليقينية» فتفكر في 
الحكم الإخباري المحتعين بقوانين الفاهمة هذه» والحكم الاثباي قبلياً من م لتر بذلك عن 
ضرورة منطقية . لکنء ما إن الفاامة تستوعب كل ذلك تباعاًء فنحکم اول على الشيء ء بصورة 
إحتاليةء ثم قر به إخبارياً بوصفه حقيقيا؛ ثم نثبته أخيرا بوصفه مربوطاً بالفامة ربطاً لا 
ينفك» أعني بوصفه ضروريا ويقينياء يكن أن نسمي وظائف الحهة الثلاث هذه» آنات التفكير 
بعامة. 


(1) ك لوأن التفكبر كان في الحالة الأولى وظيفة للفاهمة وفي الثانية للحاكمةء وفي الثالفة للعقل» وتلك 
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الفصل الثالث 
}110 
في الأفاهيم الفاهمية الميحضة أو المقولات 


يجرد المنطتى العام» كما سبق القول مرات عدة» المعرفة من كل مضمونها وينتظر أن تعطى له 
تصورات من خارج ليح وها أولا إلى أفاهيم» وهذا ما مجصل تحليلياً. أما اطق الترسندالي 
فيجد أمامه على العكس متنوع الحساسية القبلي الذي تقَدّمه له الإسيّطيقا اليرسندالية لإعطاء 
مادة للأفاهيم الفاامية اللحضة. ويبدون هذه المادة سيكون خالياً من أي مضمون وبالتالي فارغاً 
تماما . والحال» إن اكان والزمان يتضمنان متنرع الحدس القبلى اللحض . وینتمیان مع ذلك إلى 
شروط تلقي ذهنتا التي جوجيها فقط مكنه أن يستقيل عن الموضوعات تصورات» عليها بالتالي 
أن تور دائ في أفهرمها. لكنْ تلقائية ذهننا تستلز م أولا مطالعة هذا المتنوع بطريقة معيلة وضمه 
وربطه کي يصنع منه معرفة . واسمّي هذا الفعل تأليفاً. 

وأفهم بالتأليف بأعم معاني اللفظ فعل إضافة تلف التصورات واحدها إلى الآحر 
واستيعاء تنوعها في معرفة واحدة. ومثل هذا التأليف هو عض إذا كان المتنوع معطى قبلياً وليس 
آمپیریاً (مثل مثل ذلك المعطى في المكان وني الزمان) وجب أن تكون تصوراتنا معطاة قبل آي تحليل 
ما فلا یکن لاي أفهوم أن تود تحليلياً من حيث مضمونه . وصحيح أن تاليف متدوع (معطى 
أمپيرياً أو قبليا) يقدّم بدا معرفة قد تكون لا تزال في البداية جملة ومبهمة وبحاجة» من ثم إلى 
التحليل» إلا أن التأليف هو ما يجمع بالضبط عناصر المعارف ويوحدها ليشكل مضمونا معيناً. 
إنه إذن أؤل ما جب آن نثتبه إليه عندما نريد أن نحكم على أصل معرفتنا. 


والتأليف بعامة هو كا سنرى لاحقاً جرد فعل للمخيلة» أعنى لوظيفةٍ للنفس عمياءء إا لا 
غنى عنهاء ومن دونبا لا يكن البتة أن نحصل على أي معرفة من آي مکان» لكننا لا نعي ذلك 
إلا نادراً. إلا أن إرجاع هذا التأليف إلى آناهيم هو وظيفة تخص الفاهمةء ا تمدن بدءاً بالمعرفة 


بالعنى الصحيح للفظ . 


والتأليف المحض متصوراً يعامة يعطي الافهوم الفاهمي المحض. لكنني أفهم مہذا التاليف 
ذاك الذي يستند إلى مبداً الوحدة التأليفية القبلية : فتعدادنا (ويلاحظ ذلك بخاصة في الأعداد 
الكبررة)ء هو تأليف نقوم به وفقاً لأناهيم لأنه حصل وجب مبداً الوحدة المشترك ) العشريُة 
مغلا . وفق هذا الأفهوم تکون الوحدة ف تاليف المتنوع صرورية هة إذن. 

تحليلياً» تحال تصورات ختلفة إلى نهوم (ذاك هو شغل المنطقى العام). لكن المنطى 
الترسندالي يعلّمنا أن نحیل إلى أفاهيم لا التصورات بل تأليف التصورات الملحض. وأول شيء 
بحب أن يُعطى لنا حتى تصير المعرفة القبلية بجميع الموضوعات مكنةً هو متنوع الحد س امحض 
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والثاني» تاليف هذا المتنوع بالمخيّلة» لكنه تاليف لا يعطى بعد أي معرفة . والأفاهيم التي تضفي 
الوحدة على هذا التاليف الملحض والتي تقوم على جرد تصور هذه الوحدة التأليفية الضرورية هي 
الئىء الثالث الذي لا غنى عنه لحرفة موضوع, حاضر» وهي تستند إلى الفاهمة . 


والوظيفة نفسها التي ت تضفِي الوحدة على ختلف التصورات في حكمر تضفِي أيضاً الوحلة 
علل جرد تاليف غتلف التصورات في حدس وتسمی بتعبیر عام الأفهوم الفامي المحض. 
فالفاهمة نفسها إذن» أو بالأحرى الأفعال التي بها تضع الصورة المنطقية للحكم في الأفاهيم 
مستخدمة الوحدة التحليلية» هي التي تدحل أيضاً مضمونا ترسندالياً ف تصوراتہا بواسطة 
الوحدة التأليفية للمتنوع الموجود في حدس بعامة. ولذا ر تسمى أفاهيم فامية حضة وتنطبق قبلياً 
على الأشياءء الأمر الذي لا يستطيعه المنطق العام . 


وعلى هذا النحو يوجد من الأفاهيم الفاهمية المحضة التي تنطبق قبلياً عل موضوعات الحدس 
بعامة بقدر ما يوجد بالضبط من الوظائف المنطقية في كل الأحكام الممكنة في اللوحة السابقة؛ 
لن هذه الوظائف تستنفذ الفاقمة غاماً وتشکل مقیاس قدرتہا الشامل. . ونسمي هله الأفاهيم؛ 


ا لار رطے طالے › مقے لات لأن دقفا ھی صلا مطا - اما لملفه .غ آله رتل ع که أ 
تی ۽ ز سقو ج ۰ سے ٣ r‏ ا س ٣ yi‏ ا اا ا 
في التنفيذ . 
حة المقولات 
1- الكم 
وسحدة 
جلة 
2 الكيف 3 الاضافة 
واقع ادر مة وقو ام (Substantia et accidens)f‏ 
نفي ل (سسب وسبب) 
حصر شتراك (تسبب متبادل بين بان 
الغاعا و الغا ؛ 
e CF‏ 
4 المهة 
امکان ‏ امتناع 
وجود- لا وجود 
ضر ورة ‏ مصادفة 


تلك هي إن لائحة جيم أفاهيم التأليف المحضة أصلً التي تتضمنها الفاهمة قبلياًء والتي 
بفضلها وحدها تكون فاهمة محضة لأله إا بفضلها فقط مكنا أن تفهم شيئا من بين متنؤع 
الحدس› أعني أن تفکر موضوعاً فيه . والتقسيم هذا مستمد سِستامياً من مبدا مشر هو القدرة 
على الحكم (التي هي نفس القدرة على التفكير) . فهو م يصدر عشوائياً عن بحث اعتباطي عن 
أفاهيم حضة لا يكن لتعدادها الكامل أن يكون يقينياً البتة لأنه ليس حصلا إلا بالاستقراء من 
دون أن فر أئناء ذلك في التساؤل لماذا هذه الأفاهيم بالضبط»› دون سواها» هي الملازمة 
للفاهمة المحضة. إن مقصد البحث عن هذه الأفاهيم الأساسية إغا هو مقصد جدیر برجل ثاقب 
البصر كأرسطو. لکنه» حيٿ لم يتبع بع ی مبداء التقطها على عجل كا ملت لديهء وجمع منا 
اول عشرة ساها مقولات علا واعتَقَدَ فی بعد آنه عار أيضاً عل حسة أخرى أضافها 
إل الأولى باسم حمولات ‏ لاحقةء إلا أن ذلك م يقل من نقص لاتحته. أضف» إننا نجد 
فيها بعض أحوال اللحساسية المحضة (وuاء undo, ub,‏ وكذلك )prius, sin‏ بل حال 
أمبيرية (الحركة) وتلك الأحرال لا تنتمي البتة إلى سجل قيد الفاهمة. ونجد فيها أيضاً الأفاهيم 
المشتقة ختلطة بالأفاهيم الأصلية "(0اوية۲,هتاءة) وبعض من هذه الأنحر مفتقد عاماً. 


وجب أن نلاحظ أيضاً بخصوص هذه الأخيرة : إل المقولات با هي الأفاهيم الأصلية الحقة 
للفامة ء لما هي الأخحرى أفاهيمها المشتقة المحضة التي لا يكن إغفاها بأي حال في سستام كامل 
للفلسفة الترسندالية» لكن يكن أن أكتفي بالإشارة إليها في غحاولة نقدية فقط . 


وليسمح لي أن أسمي هذه الأفاهيم الفاهمية » المحضة إنا المشتقةء أحاميل الفامة المحضة 
(ي مقابل المحمولات). وما إن نحصل على الأفاهيم الأصلية والبدئية حتى يصرر من السهل أن 
نضيف إليها المشتقة والمتفرعة» وأن نرسم شجرة نسب الفامة الملحضة بكاملها. ويا أنه ليس 
أن أعمل على اتمام السستام» بل فقط عل البادىء الضرورية للسستام» فاي أترك هذا لاقام 
لعمل آخر. والخال» إنه سيمكن بلوغ هذا المدف بسهولة إذا أخذنا الْصتّفات الأنطولوجية 
وأضفنا على سبيل المثال إلى مقولة السببية أحاميل القوة والفغل والانفعال» وإلى مقولة الاشتراك» 
الحضور والقاؤمةء وإلى محمولات الحهةء الرلادة والوت والتغير الخ... إن المقولات ممزوجة 
بأحوال الحساسية امحضة أو حتى فيا بينها» تعطي عدداً کبیراً من الأفاهيم القبلية المشتقة» 
وستكون الإشارة إليها وعرضها بأكمل ما يكن جهدا مفيدا ومروحاًء لكنه جهد بمكن تبه هنا. 


وإني لاغفي تفسي» عن قصد في هذا العمل › من إعطاء تعريفات بالقولات مع أنه من 
الأفضل أن تكون بحوزق. وسأحلٌل هده الأفاهيم في| بعد بقدر ما ينبغي بالصلة مع تعليم 
النامج الذي أغمله. ففي سستام للعقل المحض يكن أن تطلب مني بحق» آما هنا فإٍا لا 
مكن إلا أن حول الانتباه عن النقطة الرئيسية لبحئناء وأن تشر الشكوك والاعتراضات التي يکن 


(#) ف ۽ وأيره وموضح ؛ وكذلك» قبل ومعاً. 


ا س اص 


(##) الفعل و الانفعال 
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أن نؤْجلها إلى مناسبة أخحرى دون الاساءة إل الهدف الأساسي . ومع ذلك یطلہ لع بوضوح من 
القليل الذي قله أنه ليس فقط من الممكن بل» أيضاً من السهل عَمَل مجم کامل, ېله 
الأفاهيم مع كل اللأيضاحات اللازمة . فالخانات موجودة الآن: ولا يبق سوی مها . وف 
طوبيقا سستامية كهذه ليس من الصعب أن نتعرف على الموضع المناسب لكل أفهوم بالضبط وأن 
لحظ في الوقت نفسه المواضع التي لا تزال فارغة. 


{11} 


على لوحة المقولات هذه قد تبدی بعضٍ الملاحظات اللائقة التي ريما كان ضما | تتائج مهمة 
بالنسبة إلى الصورة العلمية لحميع المحارف العَقلية. ذلك أنه من الواضصح بذاته أن هذه اللوحة 
مفيدة جداأ في الجزء النظري من الفلسفة» » بل لا غنى عنما للمخطط الاجمالي لعلم من حيث يعتمد 
على أفاهيم قبلية ومن أجل أن يقسم رياضياً وجب مبادىء متعينة» حيث إن اللوحة المذكورة 
تتضمن بشكل كامل جيع الأفاهيم الأصلية للفاهمة» بل صورة ةه سستامها في الفاهمة البشريةء 
وترشدنا من ثم إلى آنات العلم الاعتباري ي الُرْمَّم ونسقه أيضاًء كا سبق أن برهنت على ذللف ,. 
وإليكم لآن بعض هذه اللاحظات: 


الأولى : إن هذه اللوحة التي تتضمن أربعة أصناف من الأفاهيم الفاهمية» تنقسم أول إلى 
قسمین »› أحده بتعلی بموضصوعات الحدس (حضة کات آم أمبيرية) والشاني بوجود هده 
الموضوعات (بعضها بالنسبة إلى بعض. أو بالنسبة إلى القاهمة) . 


والصنف الأول آسميه صنف القولات الرياضية» والثاني صنف القولات الدينامية وليس 
للصنف الأول كا هو واضح» متضايفات . ولا نجد ذلك إلا في الثاني . وجب أن يعود سبب 
هذا الفرق إلى طبيعة الفاهمة . 

الملاحظة الثانيةء ثمة على آي حال عدد متساو من المقولات في كل صنف أعني» ثلاث . 
وهذا ما یستحق بدوره تفکیراً حیث إن کل تقسیم قبلی بأفاهیم یجب أن یکون ثناثیاً. أضف إلى 
ذلك إن المقرلة الثالثه في كل صنف تنجم دائ من ربط الثانية بالأولى : 


ف (رالحملة)) ليست سوى ((الكثة)) منظوراً إليها ((كوحدة)» و ((الحصر)) سوى 
((الواقع)) مربوطا ((بالنفي)). و ((الاشتراك)) سوی سببية جوهر متعین بآخر پتعن به بدوره؛ 
و ((الضرورة)) احيرا سوى الوجود امعط بالامکان نفسه. لکن لا سين من جراء ذلك أن 
المقولة الثالثة هي جرد أفهوم مشتیٌ ولیس اهرما أصلياً للفاهمة المحضة. ذلك أن ربط الأرل 
بالثانية لاإتيان بالافهوم الثالثء يتطلب فعلا حاصاً للفاهمة ليس هو هو الفعل, الحاصل في الأول 
والثاني . فأفهوم ((العدد)) (المنتمي إلى مقولة الجملة) ليس مكناً أينم) وجد أفهوما (رالكثرة) 


(1) نفي: أولى المبادىء الميتافيزيقية لعلم الطبيعة . 
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و ((الوحدة)) (في تصور اللامتناهي مشلا . وكذلك» فمن ُي ربط أفهومَي ((السيب)) 
و ((الجوهر))» لا کنن آن آفهم (رالتاٹ))» أي کیف یکن وهر أن یکون سبباً لشيءَ في 
جوهر آخر. وعليه ينجم أنه جب لذلك نعل حاص للفامة والأمر نفسه لما تبقى . 


الملاحظة الثالثة : مقولة واحدة» هي مقولة ((الاشتراك)) الواقعة تحت العنوان الثالث. لا 
يظهر توافقهاء بمشل وضوح توافق الأخرى» مع صورة الحكم الشرطي المنفصل المقاباى لما في 
لوحة الوظائف النطقية . 

ولنتابت من ذلك التوافقء يب ملاحظة آنه في کل حکم شر طي منقفصل»› يتصور القَلّك 
(جمل کل ما هو متضمن في هذا الحکم) بوصفه كلا منقسعا إلى اجڙاء (من الأفاهيم المنساقة 
تحته). وأن هذه الأجزاءء ومن حيث إن أحدها لا يكن آن یکون متضمناً في الآخرء تتصور لا 
مساقة بعضاً تحت بعض› بل منساقة بعضاً مع بعض» إنغا لیس في اتجاه واحد کا هو الحال في 
سلسلةء بل بالتبادل كيا هو ال حال في مجمع (أعني إن طرْحَ طرفي من أطراف القسمة يعني 
استبعاد جيع الأطراف الأخرى» والعكس صحيح). 


والحال إنه عندما يفگر ارتباط کهذا ي کل من الأشياءء فن واسحداً ما لا يساق کمسبب 
تحت آخر انسیاقه تحت سیب وجوده» بل انل معا وبالتبادل» تنسافق بعضاً مع بعض بوصف 
الواحد نبا سا للاخر من حيث تعيله (ومشلا ف الجسم الذي تتجاذب آجزاژه وتتنادد 
بالتبادل). وذاك نوع آخر من الاقتران غير ذلك الذى بصادف في جرد علاقة السبب بالمسّب 
(اليداً بالتتيجة) وحيث لا تعين النتيجة بدورها الميدأء ولا تشکل بالتالي کلذ معه (کخالق العام 
والا). رمل العاريقة الي تیمها الفاهمة عندما تتصور فلك آفهوم منقسم› تیمها افا عندما 


ء نە صفه نشسم وھ بص اط اف إل مق فى ا لحالة الأو أ 


واحدها الأخر مم أا رط ف ي َك وأحد» کا تتصور الأجزاء ف الليالة الثائية بوصفها ب يمیخ 
کل واحد منبا (ا هو جوهر) بوجود مستقل عن وجود الأخرى» وبوصفه» مع ذلك مربوطاً في 
کل واحد. 


112} 


إلا أنه يوجد في فلسفة القدماء الترسندالية باباً يتضمن أفاهيم الضاهمة المحضة التى» رغم 
نها لا تعد من المقولات»› كانت تصلح في رم كأفاهيم قبلية للموضوعات . ولو صح ذلك لزاد 
علد القرلات وهو حال , وکان يعر عن هده الأفاهيم ېه العبأرة الشهرة جداً عنل امدرسيين 
ens es unum, verum, bonum‏ ibetاguo‏ . لکن» على الرغم من أن استعال‌ هذا المبدأً قد آدی 
قبلا إلى نتائج يالغة الضعة (كانت تعطي جرد قضايا تحصيل حاصل) إلى حد أنها م تقبل في 
العصور الحديثة ضمن اليتافيزيقا د من باب اللياقة » فإن فكرة صمدت كل هذا الىوقت تظل 


(#) ما يلائم الكائ هوالوحدة والحقيشة والكبال. 
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تستحق» مها بدت فارغة» أن بحث عن أصلهاء وتسمح بالافراض ن مہدأها يقيم في إحدى 
قواعد الفاهمةء وأن هذا المبدأ قد أل تأاويلا خحاطئاًء كا يجصل عادة. إن هذه المحمولات 
الترسندالية المزعومة للأشياءء ليست سوى مطالب ومعابير منطقية لكل معرفة بالأشياء بعامة» 
قائمة علل مقولات الكمء أعني الوحدة والكثرة والحملة. إلا أن هذه المقولات التي كان يجب 
اتخاذها معن مادي › وبالأحرى بوصفها متعلقة بإمكان الأشياء نفسهاء يستعملها القدماء حقا 
إلا بالمعنى الصوري كمطلب منطقي لازم لكل معرفة. وكانوا مع ذلك» بطريقة هوجاءء مجعلون 
من هذه الحايير الفكرية صفات للأشياء نفسها. أقصد» إن في كل معرفة ة موضوع هناك وحدة 
ا التي يکن أن نسمُيها الوحدة النوعية من حيث إنناء تحت هذا الأفهوم» نفكر فقط 
حدة مجموع متنوع امعارف. تقریباً على غرار وحدة «الموضوع» ف مسر حية ة أو موعظة أو 
کاب . وهناك ثانياً الحقيقة بالنسبة إلى التتائج» فبقدر ما يكون هناك من نتائج صحيحة تستمد 
من آفهوم معطى › بقدر ما يکون من علائم على واقعه اللوضوعي . وهلا ما یکن أن نسمّيه 
الكثرة النوعية للعلائم العائدة إلى أفهوم بوضفه مبدأها المشترك رلا تفکر فيه بوصفها کا . وثمة 
الا وأخيراًء الكالء الذي يقرع على أن هذه الكثرة تحال بدورها إل وحدة الأفهرم وتتوافق اما 
وحصراً معه» وهي ما کن أن نسميه التهامية النوعية (الحملة) . وعليه يتضح أن هذه العايبر 
المنطقية لامكان المعرفة بعامة لا ول هنا مقولات الكم الشلاث. حيث جب أن يسلّم بالوحدة 
في إنتاح الكم انتاجاً متجانساً بشكل شامل› إلا يقد رَبْط عناصر معرفية وإن متباينة في وعي 
واحد» من خلال عد كيف العرفة بمثابة مبداً. ومکذا ف فإن معيار إمكان آفهوم (ولیس إمکان 
موضوعه) هو التعريف الذي فيه تشكل وحدة الأفهوم و حقيقة کل ما یکن أن يُشتق منه أولاًء 
وتمامية کل ما کن أن يستمد منه ثانياً » مستلزمسات انشاء الأفه وم . وكذلك فن معيار صحة الفرّض 
يقوم على مفهومية ۾ ميداً التفسير المقررء وعلى وحدته (دون فرض مساعد) و حقيقة الاستتاجات 


ر“ ب ا 


المشتقة منه (توافق هذه فيا بينها ومع التجربة) ويقوم أخيرأ على ثمامية مدا التفسير بالنسبة إلى 
هذه الاستنتاجات التي لا تفيدء لا أكثر ولا أقل ما کان مسلما به في القُرّض» بل تسترجع تحليليا 
وبعدیاً» ما کان قد فر تأليفياً وقبلياًء وبتوافق معه. وهكذا فإن أفاهيم الوحدة والحقيقة 
والکہالء لا تکمل البتة لوحة المقولات الترسندالية كما لو أن فيها نقص ماء بل یدخل استع )ها 
فقط» إذا ما نيت علاقتها بالموضوعات تنحية تامةء في القواعد المنطقية العامة لتوافق المعرفة 
مع نفسها. 
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في تسويغ الأفاهيم الفاهمية المحضة 


الفصل الأول 
}13{ 
في مبادىء التسويغ الترسندالي بعامة 


في الكلام على ما مجوزوما لا مجوزء يفرق المتشرّعون في الدعوى بين سؤال الأحفية (ل1س 
ursز)‏ وسؤال الراقعية (أءة ٩أسو)»‏ ويطلبون دلیلا عل کل منهاء فیسمون الأول» الذي عليه 
آن يعرض جوارّ أو بالأحرى أحقيّة الدعوى» تسويغاً. . ونحن نستخدم مجموعة من الأفاهيم 
الامرية من دون ان يعارضنا أحدء فنظن أنه حى لناء حتی من دون تسویغ › أن : تنسب إليها 
معنى ودلالة ممََبّلة » لأن لدينا داناً التجربة كي نرهن على واقعيتها الموضوعية . لكنْ ثمة أيضاً 
أفاهيم ختلسةء كأفهومي السعادة والقذرء صحیح آنا قد درجت بتغاضٍ شبه عام» إلا أنه 
يطرح أحيانا بصددها السؤال: بأ حق؟ فيعرّضنا تسويغها إلى إحراج غير يسير» لأنه لا يكن 
أن نعثر على آي مبدا واضح » في التجربة آو في العقل› جوز صراحة استعاطما . 


لكنْء يوجد بين كثرة الأفاهيم التي تشكل نسيج المعرفة البشرية الشديد الاختلاط» بعض 
مها خصص للاستعال القبلي المحض (بعزل تام عن التجربة) ويجتاج تجويزه دائاً إلى تسويغ» 
ذلك أن براهين التجربة لا تكفي لإضفاء المشروعية على مثل هذا الاستعال» ی حون آنه ب 
معرفة كيف يكن طمذه الأفاهيم أن تكون على صلة بأشياء لا تستمدها هي من التجربة. ا سمي 
ادن شرح کف تکون الأفاهيم القبلية على صلة تموضوعات تسویغاً ترسندالياً ا واميّزه عن 
التسويغ الأمپیرې الذي بظهر كيف نحصل الافْهوم بالتجربة وبالتفكر فيهاء فلا يتعلق من ثم » 
بمشروعية هذا الافهوم» بل بالواقعة التي آدت إلى حيازته . 

ولقد تحصل لديناء سابقاً ضریان سن الأفاهيم» محتلفان كايا إغا يتفق واحدهما مع الأخر 
ي أا على صلة بالموضوعات على نحو قبلي تاماً» عنيت بها أفهومي الكان والزمان کصورتین 
للحساسيةء والمقولات کافاهیم للفامة . وحاولة الببحث عن تسوين امپيري له الأفاهيم» 
ستكون من العبث لأن ما يز طبيعتها يقوم بالضبط في أنها على صلة بموضرعاتا دون آن 


دستعار» کي نتصورهاء شيعا من التجربة. فإدا کان يلرْمَها دسويسغ › فإنه جب أن یکون دائ)ً 
تر سندالياً. 


ومع دلك. فإنه يكن» بالنسبة إلى هذه الأفاهيم » كا بالنسبة إلى كل معرفةء أن نبحث في 


التجربة» لا عن مبدإ إمكااء بل عن الأسباب الظرفية لإنتاجها. ذلك أن انطباعات الحواس 
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تعطي أول فرصة لافتتاح كل قدرتنا المعرفية بصددهاء ولاقامة التجربة الي تتضمن عنصرين 
جد متغابرين» أعني: مادة للمعرفةء عن الجواس و صورة معينة كي تنظّمهاء عن الصدر 
الباطن للحدس المحض وللفكر اللذين لا يعملانء ولا ينتجان أفاهيم إلا بمناسبة المادة. وعليه 
فإن الببحث عن أولى جهود ملكتنا المعرفية للارتفاع من الادراكات المغردة إلى الأفاهيم العامة هو 
مشروح ذو فائدة كبرة جدا ولا شك وإنه جب أن نعترف بفضل لوك الشهير في كونه أول من 

شق الطريق إليه. إلا أن تسويغاً للأفاهيم القبلية المحضة لا مكن أن يم البتة على هذا النحو 
لأنْ هذه الطريق لا تؤدي إليه بتاتاً بسبب أن على هذه الأفاهيم أن تقدّم» فیا يخص استعم اها 
قبل الذي جب أن يكون مستقلا استقلالاً تاماً عن التجربة» شهادة ميلاد ختلفة ماما عن 
شهادة أصلها التجربي. وعليهء أسمي عاولة الاشتقاق الفسيولوجي هذه الى لا كن أن 
تسمى تسويغاً أصلا لأنما تتعلق بسؤال الواقعية» أسمَّيها شرحاً لميازة امعرفة المحضة. . ويتضح 
من م آنه يکن أن يکون ذه الأفاهيم تسویغ ټرسندالي وحسب» ولیس آمپیری البتة» وأن هذا 
الأخحير بالسبة إلى الأفاهيم القبلية المحضة» ليس سوی عاولات باطلة يكن أن ينصرف إليها 
فقط ذاك الذي ل يَمْقّه طبيعة هذه المعارف اللخاصة جداً. 


لکن › مع أن ثمة غطاً وحيدأمسموح به لتسويغ ممكن للمعرفة القبلية المحضة هو التسويغ 

على الطريقة الترسنداليةء فإن ذلك لا يستتبع أن یکول لازم ازوما لاغنى عنه. فلقد تتبعنا 
أعلاه آفاهيم اللكان والزمان حى مصادرها بواسطة تسويغ ټرسندالي وش ر حنا مصداقیتها 
الموضوعية القبلية وعيناها. ومع ذلك فإن الهندسة تتاإبع سيرها الأمن عبر المعارف القبلية 
وعيناها. ومع ذلك فإن الهندسة تتاإبع سيرها الآمن عبر المعارف القبلية وحدها من دون أن 
يكون بها حاجة إلى أن تطلب من الفلسفة شهادة تثبت الأصل المحض والشرعى لأفهومها 
الأساسي ((الكان))؛ لكن استعمال الأفهوم» في هذا العلم» ينحصر بالعام الحسي الخارجي 
الذي صورة حدسه المحضة المكانء حيث تتمتع بالتالي کل معرفة هندسية» لأنها مؤسسة على 
حدس قبلي» ببداهة لا توسط فيها» وحيث بالمعرفة نفسهاء تعطى الموضوعات قبليا (من حيث 
الصورة) في الحدس. أما الأفاهيم الفاهمية المحضة فتولّد على العكس الحاجة اللازبة إلى الببحث 
لا عن تسويغها الترسندالي وحسب» بل أيضا عن تسويغ المكان. إِذ ا أن الحمولات التي 
نحملها هنا على الموضوعات ليست ممولات الحدس ولا الحساسيةء» بل عمولات الفكر القبلي 


لمحف , فان هذه إلآفاھے تا بال عات اة م * Fla 1 IIb,‏ 
ص ۰ ا کی اد فاهيم صل بالوصوعات نحامة ۽ بمعزل عن کل شر وط اسجساسية» وج اا 


لست ؤسا عل التب فإنه لایكنها أن تظهر قبلباً ني الححدس أي موضوع علية يتأسس 
تأليفها قبل آي تجربة» وهي لا تثر من ثم الشكوك حول مصداقيتها الموضوعية وحدود أستعم|طا 
وحسب» بل جعل فهرم اكان نقسه ماتسا لأغبا نزع إلى استعم اله خارج جيم شر وط الحدس 
ا لجسي . ولذا كان من الضروري آن : لسوغه أعلاه تسويغاً ترسندالياً. يجب إذن إقناع القارىء 
بوجوب مثل هذا التسويغ الترسندالي وجوباً لازياً قبل أن بخطو خحطوة واحدة في حقل العقل 
المحض ٠‏ لأنه من دون ذلك» سیسبر کالأعمی » وسیکون عليه بعد أن يكون قد تاه هنا وهناك» أن 
يؤوب إلى اجهل الذي منه انطلق . لكنْء عليه أيضاً أن يرى سلفاً بوضوح الصعوبة التي لامفرٌ 
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منہا» كي لا يتذمر من الغموض الذي يكتنف الشىء نفسه أصلاء أو كي لا يتخاذل قبل الأوان 
أمام العوائق التي يجب إزاحتهاء لأن المسالة هي : إا التتخلي تامأ عن كل ما تذٌعيه رؤى العقل 
الحض في أكثر الحقول جاذبية ء أعنى الحقل الذي يتخطى حدود كل التجارب الممكنةء وما 
إنجاز هذا البحث النقدي إنجازا تاماً. 

ولقد استطعنا أعلاه» بقليل من الجهدء أن نوضح» بصدد أفاهيم اكان والزمانء كيف 
جب عايها بوصفها معارف قبلية أن تکون» مع ذلك وبالضرورة» عل صلة بموضوعات› وکیف 
تجعل معرقة تأليفية ذه الوضوعات مكنةء بعزل عن كل تجربة. وا أن الوضوع لا يكن أن 
يظهر لناء أي أن یکول موضوعاً للحدس الأمبيري إل بواسطة صورتی الحساسية المحضتين› فان 
الكان والزمان هما حدسان عحضان یتضمنان قبلیاً شرط إمكان الموضوعات بوصفها ظاهرات»› 
وان التأليف الحاصل فيها يتمتع بمصداقية موضوعية . 

أما مقولات الفاامة فهي» على العكس» لا تقذَّم لنا أي شروط بموجبها تعطى الموضوعات 
في الحدس؛ ويكن» من مء ولا شك أن تظهر لنا الموضوعات من دون أن يكون عليها أن 
تتعلق بالضرورة بوظائف الفاامة »> ومن دون أن تتضمُن الفاهمة إذنْ شروطها القبلية . ولذا تسبرز 
هنا صعوبة أي نصادفها في حقل الحساسية» وهي : كيف يكن لشروط الفكر الذاتية تية أن تتمتم 
بمعصداقية موضوغية › أعني آن تعطي شروط إمكان كل معرفة با موضوعات؟ لن الظاهرات 
يمكن» ولا شك أن تعطى في حدس من دون وظائف الفاهمة. وآخحذ مثالاء فهو السب 
الذي یدل على نوع حاص من التأليف لأنه إلى جانب. شىء ما (راً)) يوضع آخر مايرا کلیاً 
((ب)) بموحب قاعدة. ولیس من الواضح )اذا جب أن نتضمن الظاهرات شيا من هذا القبيل › 
إذ لا کن أن نسوق التجارب كأدلة لآنه چب أن نتمکن من أن ز نين المصداقية الوضوعيةٍ ذا 
انهو قبلا ولاه > من ٿم» من من المشكوك فيه قبلياًء ما إذا کان مثل هذا الأفهوم فارغاً تماما وما 
إذا کان بإمکانه أن محظی في آي حل بأیٰ موضوع من بين الظاهرات . إذ أنه من الواضح أن 
یکون على موضوعات الحدس لجسي أن تكون موافقة للشروط الصورية للحساسية القاثمة قبلا 
في الذهن» لأا بدون ذلك لن تكون موضوعات لنا؛ لكن ما تصعب إقامة الدليل عليه هو أن 
يكون عليها بال ضافة إلى ذلك أن تكون موافقة للشروط التي تحتاج إليها الفاامة في وحدة الفكر 
التأليفية . لأنه من الحتمل جداً آن يکون ثمة ظاهرات تتقوم من حيث لا تجدها الفاهمة موافقة 
البتة لشروط وحدتهاء وأ یکون کل شيءِ ء ختلطامن حيث إنه في سلسلة الظاهرات مغلا له 
يحضر شيء عيطي قاعدة التأليف ویکون مناسباً بالتالي لأفهوم السب والمسبّب» فيكون هذا 
الأفهوم فارغا اما وناطا ولا معن له. . ولن يقلل ذلك من إمكان أن تقدم الظاهرات 
موضوعات لحدسناء لأن الحدس لا يجحتاج إلى وظائف الفكر بحال من الأحوال. 


ما أن نکر في التخلص من العثاء ٣‏ تکبده ٠‏ مثل هلم الأبحاث بالقول: ار 
السيب والتحقق في الوقت تفه من المسداقية اسر ر فمعناه ORE‏ 3 فهوم 
السبب لا يتود البتة مهذه الطريقة» دل ب إت أن ية إساسه في الفااسة بشكل قلي قابا < laj‏ 
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آن همل بائ بوصفه جرد سراب . ذلك أن هذا الافهوم يستلزم بإطلاق أن یکون شو ١ء‏ ((أ)) على 


نحو يکون معه شيء آخر (ب) يتليه بالضرورة وبموجب قاعدة كلية إطلاقً. وتعطي الظاهرات 
حقأً حالاتِ يكن أن نستمدٌ منها قاعدة موجبها محل شيء ما عادة؛ لكن» لاييكننا البتة أن 
نستخلص أن التالي هو ضروري؛ ومن تم فإ لتأليف السبب والمسبّب كرام ملازمة له لا يكن 
آن بُعبر عنہا آمپيرياء أعنيء إن السب لا يضاف ببساطة إلى السبب» > بل انه یوضح به ویتلیه. 
أضف» إن الكليّة الصارمة للقاعدة ليست هي يفا خاصية من خواص القواعد الأميرية التي 
يمنحها الاستقراء كلية مقارنة وحسب» أي إمكان أن توسع استع اهما . وسیکون استع ال الأفاهيم 
الفامية المحضة شيا مخايراً تعاماً فيا لو كان جب أن نرى فيها جرد منتجات أمپبرية . 


}14{ 
الانتقال الى التسويغ الترسندالي للمقولات 


لیس هناك سوی حالتین مکنتین قد يتطابق فيهما تصرر تأليفي وموضوعاته» ویکون عل 
صلة ضرورية بها» ويلتقي بها نوعاً من الإلتقاء : إمّا أن يكون الموضوع وحده هو الذي يجعل 
التصور مكناًء وإمّا التصور وحده الموضوع . في الحالة الأولى لن تكون العلاقة سوى أمپيرية ولن 
يكون التصور مكنا البتة قبلياًء وتلك هي الحال مع الظاهرات بالنسبة إلى ما يتتمي إلى 
اللإلحساس فيها. أما في الحالة الثانيةء ومع أن التصور في حل ذاته لإ يود موضوعه وجودياً (إِذ 
لا يدور الكلام هنا قط على العلية بالإرادة)» فإن التصور يُعَدٌ معنا قبلياً بالنظر إلى الموضوع 
عندما يکن › به وحده» آن عرف شيتا بوصقه موضوعاً. لکنْ» ثمة شرطين فقط ججعلان معرفة 
موصوع ممكنة : : أو الحدس آلذي ره یعطی هذا الموضوع »› إغا فقط كظاهرة ؛ وثانياً الافهوم» 
الذي به بُفكر موضوع يتناسب مع هذا ا حدس . لکن من الوا سح حسب ما تقدم أن الشرط 
الأول» آي ذلك الذي به وحده يكن للموضوعات أن خدس» هو الذي يسس بالفعل الأشياء 
قبْلياً وصوریاً في الڏذهن . وشرط الحساسية الصوري هذا تلبيه إذن بالضرورة جيع الظاهرات 
لأا لا يكن أن تظهرء أي لا یکن أن حدس وتعطی أمپیریاً إل به. والسؤال الآنء ما إذا | 
يكن ئمة أيضاً سلقاء ایم قبلیة روط پوجیها وعدم یکر شيء اء ع آنه لا تاسء 


وص مه موعاً بعامة» د ۾ الس اة > ستکون ا و فت ° پبرية لله ey‏ مطابة 


بالضرورة لتلك الأفاهيم لأنه» من دون افتراضهاء لا شيء ُکن کموض وع للتحربة. والحالء 
إن کل تجربة تتضمن» بالإضافة إلى حدس الحواس الذي به یعطی الشيء» أنهوماً لوضوع 
يعطى في الحدس أو يظهر؛ ثمة إذن أفاهيم موضوعات بعامَة تسس بوصفها شروطاً قبليةء کل 
معرفة تجربية ؛ وعليه» فإن المصداقية الموضوعية للمقولات كأفاهيم قبلية تستند إلى كون التجربة 
(من حيث صورة التفكير) نمكنة بها وحدها؛ لامها بذلك» ستكون على صلة بموضوعات التجربة 
بالضرورة وقبلياًء إذ بها وحسب سيمكن أن يفكر بعامة موضوع ما للتجربة. 


للتسويغ اليرسندالي لحميع الأفاهيم القبلية إذن مبدأ جب أن يوجّه كل البحث» ألا وهو: 


cC : 
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مجحب التعرف على هذه الأفاهيم بوصفها شروطاً قبلية لإمكان التجربة (إِن للحدس القائم فيها 
وإ للتفكي . وأفاهيم تقدم الشروط الموضوعية لإمكان التجربة تكون بذلك بالذات ضرورية. 
أما استعراض التجربة حيث تصادف هي فليس تسويغا ها (بل إظهار) لأنها لن تكون بذلك 
إل عرضيَّة. ومن دون تلك الصلة الأصلية للتجربة الممكنة حيث تستحضر كل موضوعات 
العرفة لا يكن قط فهم أن تكون على صاةٍ بموضوع ما. 

وقد افتقر لوك الشهير إلى هذه النظرة. ولأه وجد في التجربة أفاهيم فاشمية عحضةء فقد 
اشتّها أيضاً من التجربة» لكنه تصرف بلا اتساق إلى حد أنه حاول الوصول بذك إلى معارف 
تتخطی کثیراً کل حدود التجربة. وقد أدرك ديد هيوم أنه كي کون لنا حق القيام بذلك» 
يجب أن يكون لتلك الأفاهيم أصل قبلي. لکن بما آنه م يسشطع أن يتبين كيف من الممكن أن 
يكون على الفاهمة أن تفكر أفاهيم بوصفها مربوطة ربطاً ضرورياً في موضوع» مع أنها في ذاتها 
ليست مربوطة في الفاهمة؛ ولا | مخطر بباله أن الفامة قد تكون هذه الأفاهيم نفسها خحالقة 
للتجرية حيث تصادف موضوعاتهاء فقد رأی نفسه مضطراً إل أن يشتقها من التجربة (أعنيء 

من التداعي المتكرر في التجربة تتولد ضرورة ذاتية ينتهي الأمر إلى حسبامما حطاً شابة ضرورة 
موضوعية » أي بفعل العادة) ؛ لکته کان فیا بعد مسقا جداً عندما أعلن أنه من المحال تخطى 
حدود التجربة بتلك الأفاهيم والمبادىء التي تولّدها. إل أن الاشتقاق الأمپيري الذي با إليه كاد 
الاثئين لا يكن أن يتفق مع حقيقة المعارف البلمية القبلية التي لديناء الرياضة المحضة وعلم 
الطبيعة العام ؛ فهو يتهافت إذن بشهادة الواقم 


وقد فتح آول هذين الرجلين الشهيرين الباب على مه أعية لل طط أن إا ۳ ما إن 


یکون الح إلى جانبه حتى لا يعود ينحبس في قفص بفضل نصائح الاعتدال البهمة؛ وقد 
استسلم الثاني كلياً إلى الريبية عندما ظنَ أنه اكتشف أن كل ما يد عقلاً هو تضليل لقدرتنا 
المعرفية . وسنحاول الآن أن نری إن ل یکن بالإمکان جعل العقل البشري جتاز هاتين العثرتين» 
وإرشاده إل -حدود متعينة» وترك حقل نشاطه الغاي بأسره مفتوحاً مع ذلك. 


وأريد أن أقتصر بدءا على التذكير معنى المقولات . إنها أفاهيم موضوع بعامة» بواسطتهايعدٌ حدس 
هذا الوضوع معنا بالنسبة إلى إحدى الوظائف النطقية للأحكام. فوظيفة الحكم الحمل هي 
علاقة الحامل بالمحمو ل متال: مع الأجسام تنقسم . . إل أننا بالنسبة إلى الاستعمال عض 
امنطقي للفاهمة لا نين أياً من الأفهومين يجب أن يُعطى وظيفة الحامل وأ وظيفة المحمول. 
ذلك آنه يكننا القول أيضاً إن بعض ما ينقسم هو جسم . لکنء عندما أضع أفهوم الجسم تحت 
مقولة الجوهر» يكون قد تقزر أن حدسه الأمپيري جب أن يعد أبداً في التجربة بمثابة حاملٍ 
وحسب» ولیس البتة بمثابة جرد محمول. والأمر عل الحو عينه بالنسبة إلى سائر المقولات . 


الفصل الثاني 
النسويخ الترسندالي للإفاهيم الفاهمية المحضة 


)15( 
ني إمكان الربط بعامة 


يكن لتنوع التصورات أن يُعطى في حدس خض حسي» أعي في حدس هو مض نلق . 
ويمكن لصورة هذا الحدس أن تقوم قبلياً في قدرتنا التصورية من دون أن تكون سوى نط تأثر 
الذات 3J.‏ أن ربط (Conjunctio)‏ متنوع بعامة لا يکن أن يأتينا مرة من الحواس»› ولا أن يکون 
إذن متضمنا معا في صورة الحدس الحسي المحضة» لأنه فعل لتلقاثية ملكة التصوّر؟ ويا أنه جب 
أن نسمي هذه الأخيرة فاهمة كي نميزها عن الحساسية» فإن كل ربط» سواءٌ وعيناه ام م يه 
وسواءٌ کان ربطاً لمتنوع حدس ام لأفاهيم متنوعة» وسواءٌ كان الخدس في الحالة الأولى حسیاً آم 
لا هو عل للفاهمة جب أن نطلق عليه إسماً عاماً هو التأليف كي نشير به معا إلى أنه لا 
کننا آن نتصور أي شيء مربوطاً في اموضوع دون أن نکون قد ربطناه بأنفسناء وان الربط هو 
التصور الوحيد من بين جميع التصورات الذي لا يكن أن يُعطى بالأشياءء بل يكن للذات 
وحدها أن تقوم به لأنه فل من أفعال تلقائيتها. ونری بسھولةٍ هنا أن هذا لعل ببب أن یکون 
واحداء صلا ویصلح بالتساوي لکل ربط» وإن الحل (التحليل) الذي هر نقيضه› على ما 


4 ج طه أدا م ذلك لآ آ. م ااغاه 2 ا ا e‏ ایکا ا“ ا 


بء يشر طه اید ' CC‏ © ا e e‏ ا ا ي بیس اې ا حل 


ن ياء لأن با وحدها إا أمكن للشىء أن يعطى مربوطاً للكة التصور. 


لكنْ أفهوم الربط ينطوي بالإضافة إلى أفهوم انوع وتأليفه» على افهوم وحدته أيضا. 
والربط هو تصور أوحدة التنوع التأليقة“ . فقصور هره الوحدة ل یکن إُذن أن يتولد من 
الربط. بل ته بإنضیافہ 9 تصور امتنوع جعل بدءاً نهوم الربط کا والوحدة الي تسق قلي 
كل أفاهيم الربط لا تمت بأىّ صلة إلى مقولة الوحدة (فقرة 0 لآن جيم امقولات إا تاس 
عل الوظاثف النطقية ٤‏ الأحكام» وفي هذه الأحكام سی أن كر الربط وفگرت من تم ونحلة 
الأفاهيم المعطاة . فالمقولة إذن. تفرض سلقاً الربط» وعلينا بالتالي» أن نبحث عن تلك الوحدة 
في مكان أعلى (ركوحدة نوعية (12))» أعني في ما يتضمن مبدأ وحدة مختلف الأفاهيم في 
الأحكام» وبالتالي مبداً إمكان الفاشمة حى في استعماها المنطقي . 


)1( ولا يدخحل بي الحسان مسألة معرفة ما إذا كانت التصورات تىقى هي هي نفسها وما إذا كان يكن لأحدها 
إذن أن يفكر تحليلياً بآخر. ومع ذلك فإں الوعي واحد منہا من حيث يتعلق الأمر بالتنوع يحب أن يكون 
دائيا متمیز! عن الوعي بالآخرء وليس مدار المسألة هنا إلا على تاليف هذا الوعي (الممك). 
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ف وحدة الابصار التأليفية ‏ الأصلية 


جب أن يكون من الممكن أن یواکب «الأنا أفكر» جميع تصوراتي› ٳذ من دون ذلك سيکون 
ثمة شىء متصور ي لا بيكنه أن يفكر البتة. وهذا يعني إما آن يکون التصور متنعاً وإما أن 
يكون لا شيا بالنسبة ِي على الأقل . وذلك التصور الذي يكن أن يكون معطى قبل أي تفر 
یسمی حدساً. فكل متنوع الحدس هو إذن على صلة ضرورية بالأنا أفكر في الذات عينها حيث 
يصادف ذلك المتنوع .لكن هذا التصورهو فعل للتلقائية» أعتي إنه لا يكن أن يعد منتميا إلى 
الحساسية . وأسميه إبصاراً عضا لتمييزه من الأمپيرى»› أو أيضاً إبصاراً أصلياًء لأنه ذلك 
الإوتعاء الذي بتوليده لقتصور «الأنا أفكر» الذي چب ان يكون من الممكن أن يواکب جمیع 
التصورات الأخرىء وبکونه واحدا» وهو هو في کل وعي» لا کن أن يشتق من أي تصور 
آخر. وآسمي أيضاً وحدته» وحدة الاوتعًاء الترسندالية كي أدلَ إلى إمكان المعرفة القبلية به . 
ذلك أن التصورات المتنوعة اللعطاة في حدس› لن يکون أي مها تصوري إذا م تتتم کلها 
مجتمعة إلى إوَيّعاء واحد؛ أعنى إن عليها من حيث هي تصوراتي (على الرغم من أنني لا أعيها 
با هي كذلك) أن تكون مع ذلك مطابقة بالغرورة للشرط الذي بوجبه وحده يكم أن تمع 
في إتعاء عام» إذ من دون ذلك لن ينتمي أي منها إل البتة. وعن هذا الربط الأصلي تَطلَح 

ئج كثيرة: 


إن شمولية هوبة الإبصار تتضمن تأليف تصورات متنوع مُعطى في حدس» ونمكنة بوعي 
هذا التاليف وحسب . لأن الوعي الأميري الذي يواكب عدة تصورات هو ف دأته وعي مشثت 
وليس على صلة ببوية ة الذات. ا تقوم إذن هذه الصلة بمجرد أن أواكب بالوعي کل تصور» بل 
بأن أضيف تصوراً إلى آخر وأن أعي تأليفهم|. يمكنني إذن أن أتصور هوية الوعي في تصوراتي 
المعطاة فقط بشرط أن أقدر على ربط متنوع هله التصورات في وعي,ٍ واحد» أعني» إن وحدة 
الإبصار التحليلية ليست مكنة إلا بافتراض وحلة تأليفية ما" . قفر 2 «هذه التصورات المعطاة 
في الحدس تنتمي إل جميعا»» تعي إذن: «إني أوسخدها ف إوتعاء أو إنه مكنني على الأقل أن 


(1) وحلة الوعي التحليلية تتصل بكل الأفاهيم المشتركة جا هي كذلك. مثال ذلك إذا فكرت بالأحر بعامة فإني 
بذلك أتصور ټواماً قد يوجد (بجشابة سمة) في شيءِ ما > أو يرتبط بتصورات آحری› فلا كني إذن أن 
أتصرر الوحدة التحليلية إلا سواسطة وحدة تأليفية مفكرة سلفاً كمْمْكة . والتصور الدي عليه آن يفکر 
يوصقه مشترکاً بين أشياء حتلفة يعد منتمياً إلى أشياء تنطوي أيضا بالإأضافة إليهء على شيء ختلف. 
وجب إذن أن يفكر مسبقاً في وحدة تاليمية مع تصررات أخرى رون مكنة وحسبم قبل أل یکون بإمکاني 
ن آفکر فيه وحدة الوعي التحليلية التي تجعل منه sزunصصتء‏ usامconce ٠‏ . إن وحدة الأتصار التالفية 
هي إذن أزفسع نقطة يجب أن يعلى بسا كل الاستعمال القاميء وح النطق كله ومن ثم الفلسفة 
الترسندالية ة. وکن القول إن هذه القدرة هي الفاشمة بالدأات. 


(#) أفهوماً مشتركاً. 
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أو خدها فيه» . وعلل الرغم من أنها ليست بعد وعياً بتاليف التصورات فإنما تفترض إمكانه. 
عنى آخرء فقط لأنه يمكنني أن أستوعب في وعي واحد متنوع هذه التصورات» أسميها جيعا 
تصوراتي› لأنه من دون ذلك سيکون لدي ذات هي من التَلّون والإختلاف بقدر ما هتاك من 
تصورات أعيها. فالوحدة التأليفية نوع الحدوس من حيث هي معطاة قبلیا» هي إذن مبداً 
هوية الإبصار نفسه الذي يسبق قبلياً كل تفكيري التعين» إلا أن الربط ليس في الموضوعات ولا 
يمكن أن يستمد بأي شكل بواسطة اللإدراك بحيث يكون على الفاهمة أن تتلقاه منهاء بل إِنه فقط 
من عمل الفاهمة التي ليست هي نفسها شيعا أكثر من القدرة على الربط القبلي وعلى إحالة متنوع 
التصورات المعطاة إلى وحدة الإبصارء التي هي المبدأً الأعلى ف المعرفة البشرية بأسرها. 


وصحيح أن مبدا الوحدة الضرورية للإإصار نفسه هو مبدأ هوي » وإنه من تم قضِيّة 
تحليلية › إل أنه بين أن تاليف التنوع امحطى في ا حدس هو تأليف ضروري من دونه لا يكن 
لشمولية هُوية الإؤتعاء أن تفكر. ذلك أنه بواسطة الأناء > جا هوتصوربسيط لايعطى أي متنوع . 
ولا يكن أن يُعطى إلا في الحدس المتميز من الأنا ولا أن يفكر إل بالربط في وعيِ . وإنْ فاهمة 
يون فيها المتنوع معطى » في الوقث نفسه» بالاوتعاء ستکون حدسية» آما فاشمتنا فلا تقدر 
سوی أن تفگ وعليها آن تبحث عن الحدس في المحواس. اي إذن ذاتاً هي هي بالنظر إلى 
متنوع التصورات المعطاة لي في حدس » لأني سمي جمیح التصورات التي تؤلف تصوراً واحداء 
تصوراتي. وهذا معناه أني أعي قبلياً تاليا ضروریا هذه التصورات» وهذا التاليف يدعى 
الوحدة التأليفية الأصلية للإبصار التي تخضع هما جيع التصورات المعطاة لي إا التي ينبغي أن 


تحال إليها أيضاً من خلال تأليف ما. 
)17( 
مبداً وحدة الابصار التأليفية هو المبداأً الأعلى 
لكل الاستعال الفاامي 


كان المبداً الأعلى لإمكان أي حدس بالنسبة إلى الحساسية» حسب الاسيطيقا الترسلدالية : 
أن يخضع كل متنوعه لشروط المكان والزمان الصورية . والمبداً الأعلى هذا الإمكان عينه بالنسبة 
إلى الفاهمة هو: أن يخضع كل متنوع الحدس لشروط وحدة الإبصار التاليفية - الأصلية. 
فجميع تصورات الحدس المتنوعة» تخضع إذن للمبداأ الأول من حيث تعطى لناء وللثاني من 
حيث عليها أن تكون مربوطة في وعي ؛ لأنه من دون ذلك لا كن لأي شيء» أن يُفكر أو 


(1) الكان والزمان وجيع أجزائها» حدوس وبالتالي تصورات مفردة مع المتنوع الذي تطوي عليه (انظر 
اللاستطيقا الترسندالية)ء وليست إذن جرد أفاهيم تضمن وعياً واحداً بعينه ي تصورات عدة» بل هي 
تصورات عله ف کل وأحلد منہاً وي وعيه» ومن ٹم فیها مركبة» تصادف ف النهاية و-حاية الوعي كوحدة 
تأليفية إغا أصلية مع ذلك. وفرديتها هذه مهمة في التطبيتى (انظر (25)) . 
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يعرف لن التصورات العطاة التي لا تشترك في حيازة فِعْل الإبصارء «الأنا أفكر»» لا تكون 
مجتمعة في إوعاءٍ واحد. 

والقماهة بالعى العام للفظ › هي ملكة العارف› وهذه تفرم عل الملة المتعينة ہیں 
تصورات معطاة وشیء. . لکن الشيء هو ما ف آفهومه یتوحد متنوع حدس مُعرطی» وال جال إن 
کل نوحید للتصورات يتطلب وحلة الوعي ف التأليف . قوحدة الوعي هذه هي إِذنْ ما وله م 


يقيم الصلة بين التصررات وموصوع »› ويقيم من نم مصداقيتها الموضوعية. وما نجعل منا 
معارف إذن» وما إليه إذن يستند إمكان الفامة نفسه . 


المعرفة المحضة الأولى للفامة التي عليها يتأاسس كل ما تبقى من استعاها والتي هي في 
الوقث نفسه مستقلة تسام الاستقلال عن كل شروط الحدس. هي إذن مبدأً وحدة الأبصار 
الثأليفية الأصلية . فمجرد صورة الحدس الحسي الخارجي › الکانء ليست بعد آي معرفة ؛ وهي 
تعطي فقط متنوع الحدس قبلياً من أجل معرفة نمكنة. لکن کي أعرف اي شيء في الکانء 
وخطاً على سبيل الثال» مجحب أن أخطهء وأن أحقق تاليفيا ربطاً متعيناً للمتنؤع المعطى ؛ بحیث 
تكون وحدة هذا الفعل معا وبحدة الوعي (في أفهوم الحط). وہذا بدءاً إا نعرف شيعا (مکاناً 
متعينأ) . فوحدة الوعي التأليفية ي إذن شر ط موضوعي لكل معرفة» وأنا لست بحاجة إليها 
لأعرف شيئاً وحسب» بل جب أن أحضع ھا آیضاً کل حدس حتی یصر شیا ي لان المتنرع 


لن يتوحد في وعي, بطريقة أخرى ومن دون ھل| التأليف . 


وهذه القضية الأخيرة هي أيضاً تحليليةء كا قلنا» على الرغم من آنا تجعل من الوحدة 
التاليفية شرطأ لكل فكر. فهي لا تقول شيشا أکثر من ن جميع تصوراتي في أي حدس معطى 
جب أن تكون خاضعة للشرط الذي بموجبه فقط يكن آن انسبهاء بوصفها تصوراتي» إلى الذات 
الي جي ويمكن بالتالي أن أضمها بوصفها مربوطة تأليفياً في إبصار واحد تحت عبارة «أنا 
أفكر» . 


لن هذا امبدا ليس مع ذلك مبداً لكل فاهمة ممكنة بعامةء بل فقط مدا للفامة التي 
إیصارها الحض› في التصور «أوجده» لیس فيه بعد أي متنوع ون فاهسة تعطي باوتعائها 
متنوع الحدس معا وفاهمة تعي بتصورها شىء «الوجود» لأشياء هذا التصور معاء لن .تکون 
بحاجة إل فعل خحاص لتأليف المتنوع بصدد وحدة الوعي كا هي بحاجة إلى ذلك القاامة 
البشرية التى تفكر وحسب» ولا حدس , لکن هذا المبدأًء بالنسبة إلى الفاغمة البشرية هو حتاً 
المبدأً الأولء حيث إنه يتنم عليها أن تکون آدنی أفهوم عن فاهمة أخحرى ممكنة سواء كانت فاهمة 
حذسية أو فامة تعتمد على حدس حسي مع كونه ضرّب آخر غير ذلك الذي يتأاسس على اكان 
والزمان. 
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{18} 


ما هي وحدة الاأوتعاء الموضوعية 


إن وحدة الإبصار الت رسندالية هي تلك التي تود في فهرم عن الموضوع كل المتنوع العطى 
في حدس . . وتسمی من جراء ذلك موضوعية. وعلينا ان نفرق بینما وبين وحدة الوعي الذاتية 
التي هي تَعَينْ للحس الباطن› به یعطی متنوع الحدس ذاك,ٍ اپرب من آجل أن ربط على هذا 
النحو. فأن يکون بإمکانی أن أعې امپرياً المتنوع بوصفه معاً أو متتالياً فان ذلك خاضع للظروف 
أو للشروط الاميبرية . وبالتالي فان وسحلة الوعي الامپرية نفسها من خلال تداعي التصررات 
تعلق بالظاهرة بشكل عرضي قاماً. وعلى العكس إن صورة الحدس المحضة في الزمان 4ا هي 
فقط حدس بعامة» يتضمن متنوعاً معطى »› > تخضع لوحدة الوعي الأصلية وفقط عبر الصلة 
الضرورية بين متنوع الحس و: الأنا أفكر»» الواحد؛ وإذن من خلال تأليف الفاهمة المحض 
الذي يؤسس قبلياً التأليف الأمپيري . وتلك الوحدة هي الوحيدة الصادقة موضوعياً» أما وحدة 
الإبصار الأمپيرية» التي لا نفحصها هنا والتي» على كل حالء لا تشتق من الأولى إلا وجب 
شر وط معطاة عیاناء فهي ذات مصداقية ذاتية وحسب. فواحد يربط تصور كلمة ما بشيء ما 
وآخر يربطه بشيء آخر؛ فوحدة الوعي فيا هو ميري ليست صادقة بالنظر إلى ما هو معطى » 
لا ضروریاً ولا کلياً. 


}19{ 
بقوم الشكل المنطقي لكل الأحكام في وحدة الابصار 
الموضوعية للأفاهيم المتضمنة فيها 


ل یکن بإمكاني مرة أن أكون راضياً بالشرح الذي يعطيه المناطقة عن الحكم بعامة» والذي 
هو» حسب ما يقولون» تصور علاقة بين أفهومين. والحالء إن هذا الشرح لا ينطبق بأي حال 
إلا على الأحكام الحملية وليس على الأحكام الشرطية المتصلة والمنفصلة (من حيث إن هذه 
تتضمن لا علاقة أفاهيم وحسب بل» , أيضاًء علاقة أحكام) وبدون ان أجادمم - - رل خحطإاه (علی 
الرغم من أن هذا الخطأ المنطقي قد ولد عدة نتائج مؤذية)). ألاحظ فقط أن تلاك العلاقة تبقى 


Ges 


هنا غر متعنة. 
لكن إذا ما بحشت» بشكل أدق» عن الصلة بين المعارف المعطاة في كل حكم» وإذا ما 


(1) إن النظرية المطولة لأشكال القياس الأربعة لا تتعلق إلا بالاستدلالات الحملية ؛ وعلى الرغم من آنا ليست 
سوى فن الوصول بالحيلة وبإلناس الاستنتاجات الباشرة لباس مقدّمات استدلال عص» من أجل آن 
تعطي في الظاهر عدداً من نوع اللاستدلالات أكبر من جرد النمط الوحيد للاستدلال في الشكل الأولء 
فإہا لم تك مع ذلك لتحرز أي نجاح حاص في هذا لمجال لو م تك قد تجحت بحصر الرجعية بالأحکام 
الحملية بوصفها الأحكام التي على جيم الأحكام أن تعود إليها؟ وهذا خطأاً بموجب (9]. 
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ميزتهاء بوصفها منتمية إلى الفامةء من العلاقة وجب قوانين المخيلة الاسترجاعية (والتي هي 
ذات مصداقية ذاتية وحسب) فسأجد أن الحكم ليس سوى نط إحالة المعارف المعطاة إلى وحدة 
الإبصار المىوضوعية . والرابطة ((هى) إنغا تهدف إلى ييز الوحدة الموضوعية للتصورات المعطاة 
من وحدتها الذاتية ؛ لأنها تدل على الصلة التي هي بينها وبين الأبصار الأصلي وعلی وحدعہا 
الضرورية على الرغم من أن الحكم نفسه قد یکون آمپيرياً وبالتالي عرضياً مثال: الأجسام هي 
ثقيلة . وبالطبع لا أريد بذلك أن أقول: إن هذين التصورين ينتمي واحدها إلى الآخحر 
بالضرورة في الحدس الأمبيري بلء إن واحدهما ينتمي إلى الأخحر في تأليف الحدوس بفضل 
وحدةالابصار الضروريةء أعني وجب البادىء التي تعین موضوعياً کل التصورات من حيث 
يکن أن تطلع منها معرفة ؛ وتلك مبادىء تشتق جميعها من مبدا وحدة الإبصار الترندالية. 
وعلى هذا النحو فقط إنما يتولد من هذه العلاقة حكمء أعني علاقة تصدق موضوعياً وتتميز 
كقايةء من علاقة هذين التصورين عين| التي تصدق ذاتياً وحخسب» وملا من العلاقة الناجة 
عن قوانين التداعي . وجب هذه الأخيرة كني فقط أن أقول: لو حملت جس فساخس 
بانطباع الثقل. ولیس إن إن الجسم ء هوء ٹقيل. الذي يعني آن هذين التصورين مرتبطان في 


|[ ولا ع فب حجان الة إلذات› وا اأ اع اة عى و الاو اإک > "e‏ 
سج۶ وھ الد الالح واا لیسا جہمعزں محا یی جرد ال 3زا (مھا تخرن) . 
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تخضع جيع الحدوس الحسية للمقولات خضوعها للشروط التي 
موجبها وحدها يمكن لمتنوعها أن يأتلف في وعي 


يندرج المعطى التنرع في حدس حسى بالضرورة تحت وحدة الإبصار التأليفية الأصلية لأنْ 
وحدة الحدس ممكنة ها وحسب )17{). لکن فعل الفاهمة الذي ميل إلى إبصار بعامة» متشو 
التصور ات المعطاة (سواء كانت حدوساً م أفاهيم) هو الوظيفة المسطقية ((19)) . فكل المتنوع» 
من حيٽٹ هو معطی في حدس امپيري» يتعين إذن بالنظر إلى إحدى وظائف الحكم المنطقية» وهي 
الي مہا حال إل وعي واحد بعامة . والحالء إن المققرلات ليست سوى هذه الوظائف الحكمية 
من حیث إن متنوع الحدس المعطى يتعين بالنظر إليها ((14)). فالتنوع القائم في الحدس المعطى 
مخحضع إن بالضر ورة للمقولات . 


{21} 


8 » م ت 2 ۳ ت ۴ 
تاليف الفاحية اتصور متنوعاء EE)‏ حدس وأحد أسميه حدسمی » بوصفه متتمیا إل وسحلة 
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الإوتعاء الضرورية› وذلك بقضل المقولة . تظهر هذه إذن آنْ الوعي الامپبري لمتنوع حدس 
واحد معطى يخضع لإؤتعاء قبي محض کا يخضع حدس أمپيري حدس حسي عض يقوم أيضا 
قبلا . تشکّل القضية السابقة إذنء بداية تسويغ للأفاهيم الفاهمية المىحضة حيث يجب عل 
أيضاًء ولآن المقولات تصدَر عن الفامة وحسب» بمعزل عن الحساسية» أن أصرف النظر عن 
الطريقة التي ہا یعطی المتنوع في الحدس الامپيري» وان لا أنظر إلا إلى الوحدة التي تضيفها 
الفاهمة إلى الحدس بواسطة المقولة» وسيتبين لاحقا ((26)) بالطريقة التي ہا يعطى الحدس 
الأمپبري في الحساسيةء أن وحدة هذا الوعي ليست سوى الوحدة التي ليها المقولة حسب الفقرة 
السابقة ((20)) على متنوع الحدس المعطى بعامة ؛ وهکذاء بشرح مصداقیتها القيلية بالنظر إلى 
يع موضوعات حواسنا يكون القصد من التسويغ › بدءاً» قد بلغ تماما . 


إل أن ثمةنقطةء لا عكن أن أصرف النظر عنهاءني الدليل السابق وهي أن المتنوع الذي 
للحدس يجب أيضاً أن يكون معطى قبل تاليف الفاهمة وبشكل مستقل عنه؛ أما كيف يُعطى 
قامر یبقی غبر متعين هنا . وذلك أنني لو شثت أن أتخيّل فاهمةٌ تكون هي نفسها حدسية (فاهمة 
إلمية مثلاء لا تتصور الأشياء المعطاة بل تعطي أو تنتج الموضوعات بتصورها في الوقت عینه) فلن 
بكو للمقولات بالتظر إل مثل هله العرقة أي معن فهي ليست قواعد إلا لفامة تقوم كل 
قدرتها في التفكير أي في فعّل إحالة تاليف المتنوع المعطى هما في التجربةء إلى وحدة الإبصارء ولا 
تعرف بالتالي شيئاً البّة بذاع ا ولا تفعل سوى أن تربط وتنسق مادة المعرفة آي الحدس الذي 
يجب ان يع طيه الشيءُ ها. لكن»› لا مكنا أن نقدم أي سبب خاصيّة فاهمتنا في أن تصل إلى 
وحدة الابصار قبلياًء فقط بواسطة المقولات وفقط بقولات من هذا النوع وبهذا العدد بالضبط› 
مثلم] لا يمكننا أن نقول لاذا لدينا هذه الوظائف للحكم وليس سواهاء ولاذا الزمان والمكان ما 


الصورتان الوحيدتان دسا لمكن . 


{22j 
ليس للمقولة من استعمال بصدد معرفة الأشياء سوى‎ 
تطبيقها على موضوعات التجربة‎ 


التفكير في موضوع ومعرفة موضوع ليسا إِذِنْ أمراً واحداً؛ أعني» إن المعرفة بحاجة إلى 
أمرين : أو الأفهوم الذي به يفگر موضوع بعامة (المقولة)ء وثائاً الحدس الذي به يعطىی ؛ ۽ لأنه 
إذا يكن البتة إعطاء الافهوم حدس یتناسب معه› فان الأفهوم سيكون فكرة من حيث الصورة 
إغا لن يكون له أي موضوع ولن تكون معرفة أي شيء قط مكنة بهء لأنه لن يكون هناك على 


f‏ عند الدلا إإ 2 )ل1 اص تنطوی أہداً على تالية 


الع ف حدس واحد» وساقاً عل اة بین ها ا ووحله الإبصار 


1١ 
رع‎ 
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حد علمي» ولا يكن أن يكون أي شيء يكن لفكرتي أن تطبق عليه . والحال» إن كل الحدس 
المكن لنا هو حسي (استطيقي). فالتفکیر في موضوع بعامة لا يكن إذن أن بصبر معرفة لدينا 
من خلال أفهوم قامي عض إلا بقدر ما يكون عل صلة بموضوعات الحواس . والحدس 
ا لحسى هذا إما حدس غض (مکان وزمان) وإما حدس آمپيري لما يتصور بلا توسط متحققاً ف 
لكان وني الزمان من خلال الإحساس. ويكتنا بتعيين الأول أن نكتسب معارف قبلية (في 
الرياضة) إا فقط بحهة صورتبا بوصفها ظاهرات؛ أما ما إذا کان یکن أن تعطی أشیاء بب أن 
تحدس في هله الصورةء فھذا ما یبقی أيضا معلََاً. وبالتالي فان جمیع الأفاهيم الرياضية ليست 
بحد ذاتیا معارف» إلا إذا افترضنا ُن ثمة أشياء لا تعرض علينا إل وفقاً لصورة ذلك الحدس 
ا لجسي المحض. والحال إن الأشياء تعطی في المكان والزمان فقط بما هي إدراكات (تصورات 
مصحوبة باحساس) ومن تم بتصور آمپيري. إذنء إن الأضاهيم الفاهمية المحضة» حت عندما 
تكون مطبقة على الحدوس القبلية ركا في الرياضة)› لا تنج معرفة إل بقدر ما يكن مذ 
الحدوس» وہا للأفاهيم الفاهمية أيضاًء أن تطبق على حدوس امپرية. لا تقدم لنا القولات إذن 
بواسطة الحدس أي معرفة بالأشياء إلا من خلال تطبيقها الممكن على الحدس الأمپيري» عي 
إها تصلح فقط لإمكان المعرفة الأمپيرية. وهذه الأخررة تسمى التجربة. فلا يكن أن يكون 
للمقولات إذن أي استعال بصدد معرفة الأشياء» إلا من حيث عد الأشياء موضوعات لتجربة 
ممكلة وحسب . 


{23} 


والفضية السابقة عظيمة الأهمية ؛ لأا تعين حدود استعال الأفاهيم الفاهمية المحضة بالنظر 
إلى الموضوعات مثلا عينت الاستطيقا الترسندالية حدود استعال الصورة المحضة لحدسنا لجسي . 
والزمان والمكان بوصفه] شرطي الإمكان الذي بفضله يكن أن تعطى لنا الوضوعات» ل 
یصدقان إلا بالنظر إلى موضوعات الجواس. وبالتال التجربة. وخارج هذه الحدود لا نلان آي 
ٿيء قط؛ لأمي) ليسا إلا في الحجواس فقط» وخارجها لا حقيقة ا. أما الأفاهيم الفاامية المحضة 
فهي متحررة من هذا الحصر ولا تتس هما موضوعات الحدس بعامة سواء کان شبیهاً بحدسنا آم 
لاء شرط أن یکون حسَياً ولیس عقلياً. لکن اتساع الأفاهيم فيا يتعدى حدسنا الحسي لا يفيدنا 
ف شيء. فهي ستکون عندئذ أفاهيم للأشياء فارغة ولن يمكننا البةء وهي مجرد صور فكرة دون 
واقع موضوعي » أن نحكم بها ما إذا كانت هذه الأشياء مكنة أم غير تمكنة» لأنه لن يكون لدينا 
آي حدس یکن آن تطبتق عليه وحدة الإبصار التاليفية المتضمنة فيها وحدهاء لكي يكنها أن 
تعن موضوعاً. ومکن لحدسنا الحسي والآمپري وحده أن يدها با لمعنى والدلالة. 


فلو سلمنا إذن بوضوع حدس لا - حسي بوصفه معطی فسیمکننا أن نتصوره بواسطة کل 
الحمولات مع مراعاة هذا الشرط : أن لا شيء ما يتتمي إلى الحدس الحسي يناسبه وأنه من ثم 
ليس تدا ولیس في الكان» وان ديومته هي خارج الزمان وآنه خلو من التغير (تتالي التعينات 
في الزمان) وهكذا دواليك. لكنء > لن يكون لدي أي معرفة مخصوصة إن أظهرتٌ فقط كيف لا 
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یکون حدس الموضوع دون التمكن من القول ما يتضمنه الحدس» لآنني في هذه الحالة لا أكون 
قد تصوّرت البتة إمکان موضوع لافهومي الفامي اللحض حيث لم أستطع أن عطي أیْ حدس 
یتناسب معه» بل قد امکننی القول فقط إن حدسنا غير صالح له. لكل الأمر الأهم هنا هو آنه 

لا يوجد أي مقولة کن أن تطبق على شيء كهذاء ومثلا أفهوم الحوهر؛ أعني أفهوم شيءِ يکن 
أن يوجد کحامل, وليس البتة كمجرد محمول» لأني لا أعرف قط ما إذا كان ثمة شيءٌ يتناسب 
مع هذا التعين الفكري إل إذا أعطاني حدس آمپيري حالة تطبيقية. وسنعود إلى هذه النقطة 
لاحقاً. 


)24( 
في تطبيق المقولات على موضوعات الحواس بعا 


سواء کان حدستا او آي حدس ا ا یکون حسیاًء إل ا ذلك لا نکون سوی صور 


فکریة ما زال لا بُعرف بہا أي موصوع معين. وتأليف أو ربط المتنوع بها يعود فقط إلى وحدة 
الإبصار» وهو بذلك مبداً إمكان المعرفة القبلية من حيث يستند إلى الفاامة» وهو من ثم لا 
ترسندالي وحسب بل أيضاً جرد ربط ذهني محضٍ. لکن» حت إن فين قبلا صسورة معین 
للحدس اسي تستند إلى قر رة تلقي المتصورة (الحساسية) فإنه يكن للفاهمة بوصفها تلقائ تلقائية 

تعين الحس الباطن بمتنوع التصورات العطاةء بموجب وحدة الإبصار التأليفية » وأن تفكر بذلا 
قبلياً وحدة الإنصار التأليفية لتنوع الحدس الحسي بوصفها الشرط الذي جب أن تخضع له 
بالضرورة جميع موضوعات حدسنا (البشري)؛ وهك يكون للمقولات بوصفها جرد صورة 
فكرية » واقع موضوعي » أعني» تطبيق على الموضوعات التي بمكن أن تعطى فى الحدس إنغا فقط 
بوصفها ظاهرات» لأننا قادرون على الحدس القبلي بها وحسب. 

يکن آن نسمي تأليف متنوع الحدس الحسي المكن والضروري قبلياًء اتا synthesis)‏ 
(speciosa‏ لتفريقه عن ذلك الذي يفگر تجرد المقولة بالنظر إل متنوع حدس بعامة والذي 
نسميه ر م فا٣ا‏ ),)ئintellectuali )synthesis‏ ؛ والتالیفان تر سنداليان لیس فقط لأنہ) يسبقان 
قبلياً بل لأنبا يؤسسان إمكان معرفة قبلية أخرى. 


لکن على التأليف البياني» حيث يتعلق فقط بوحدة الإبصار التأليفية الأصلية» أعني بتلك 
الوحدة الت سندالية المفكرة ةي المقولات؛ أن يسمى تأليف المخيّلة الترسندالي لتفريقه عن جرد 
الربط الذهني . فالمخيلة هي قدرة تصور موضوع حتى من دون حضوره في المحدس. لكن» با 
ن کل حدسنا هو حي فان المخيلة تنتمي إلى الجسباسية من چراء الشرط الذاتي الذي وحده 
يسمح ها بأل تعيلي للأفاهيم الفاامية حدساً يتناسب معها؛ لكنها: ومن حيث إن تأليفها هو 
عمل من ع أعيال التلقائية يعين وليس یتعین وحسب کا هو الحس وحیث إن بإمکانہا من تم أن 
تعن قبلا الحس لحهة صورته بموجب وحدة الإبصار. إذن قدرة على تعيين الحساسية› قبلياً. 
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وجب أن يدعى تأليفها للحدوس وفقاً للمقولات تأليف المخيلة الترسندالي. وهو أثر من آثار 
الغامة على الحساسيةء وتطبيق أول ها (تطبيةاً هو معا ساس جمیمح التطبيقات الأخرى) على 
موضوعات الحدس الممكن لنا. ويفترق كتأليف بياني عن التاليف الذهني (الحاصل جرد الفاهمة 
دون مساعدة المخيلة) . وأسمي الخيّلة أيضاً من حيث هي تلقائية» أحياناًء المخيلة الماتجحة 
وأفرقها بذلك عن المخيلة الاسترجاعية التي يخضع تأليفها لقوانين آمپيرية فقط»› وهي قوانين 
التداعي › ولا يسهم من ثم بشيء في تفسر إمکان المعرفة القبلية ولا ينتميي بسبب من ذلك إلى 
الفلسفة الترسندالية بل إلى السيكولوجيا. 
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وهذا هو الموضصح مجحل المغارقة» التي جب أن یکون قد لا حظها کل واحد ي عرض صورة 
الحس الباطن ([8))ء مفهومة : أعني» أن لايقدّمنا هذا الحس إلى الوعي إلا كمانظهرلأنفسناوليس 
کا نحن في ذاتنا لأنه ليس لدينا من حدس بأنفسنا إل ذاك الذي نتأثر بدمطه باطناء الأمر الذي 
يبدو متناقضاًء إذٌ عليا أن نتصرف کمنفيلین بالنسبة إلى ذاتنا؟ ولذا يقضل عادة في سساتيم 
السيكولوجيا عد الحس الباطن وقدرة الإبصار (اللذين نفرق بينا بعناية) بمثابة شىء واحد. 


إن ما يعين الحس الباطن هو الفاامة وقدرتما الأصلية على ربط متنرّع الحدس» أعني على 
إحالته إلى أبصار واحد (وعلى ذلك بالذات يقوم إمكانها) . لكنء با أن الفاهمة عندنا نحن 
البشر» ليست قدرة على الحدس» ويا أنه حتى في حال كان هذا الحدس معطى بالحساسيةء 
ليس في إمكانها أن تنقله إليها لتربطه كا لو كان متنرًع حدسها الخاص فإِن تاليفهاء إذا ما نظر 
الها في -حد ذاتہاء لیس سوی وحدة الفعل الذى تيه بجا هو كذلك حتی من دوك الحساسية» 
إا فل به تقدر على أل تين الحساسية تعبيناً باطناً بالنسبة إ إلى المتنوع الذي قد تعطيه هذه وفق 
صورة حدسها. فهي تارس إذنء تحت إسم تأليف المخيّلة الترسنداليء على الذات المنفعلة 
وهي ملكة ماء ذلك الفعل الذي نقول عنه بحق إن الحس الباطن يتأثر به. فالإبصار ووحدته 
التأليفية ليس من الحس الباطن قط في شيءء بل متم بالأحرى» وبوصفه مصدر كل ربط» 
بمتنوع الحدوس بعامة تحت اسم المقولات. وقبل أي حدس حسي للأشياء بعامة؛ أما ادس 
الباطن فيتضمن على العكس جرد صورة الحدس إغا دون ربط للمتنوع فيه ؛ فهو لا يتضمن إذن 
بعد الحدس التعين الذي ليس مكنا إلا بوعي تعينه بواسطة فعل المخيلة الترسندالي (أعنى بعأثر 
الفاهمة التاليفي على الحس الباطن) الذي أسميته التاليف البياى. 


وذاك ما نلاحظه دائ فى داخلناء فنحن لا نقدر ن نفکر أي خط دون آن نخطه بالفکر ولا 
آي داثرة دون أن ٹرسمھاء ولا یکننا آن نتصور بعاد الكان الثلاثة دون أن لبعد خحطوطاً 
عمودية اة من تة والحدةء وا سی الزائ سن دون ان عع عا تتا ریب ان یکون 


تصورا بيانياً حارجياً للزمان) دون أن نک متم" مسا ١!‏ ريل 
کول متنبهرن » معاء إلى فعل ربط لتنوع الذي به 


نعينْ الحس الياطن بشکل مت وهن م ا تال هذا التعين فيه . ويصدر نهو التتالي بدءاً 
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عن الحركة» كفعل للذات (لا كتعين للشىء). وعن تاليف المتنوع في المكان من ثم إذا ما 
نظرنا فقط إلى الفعل الذي به نعين الحس الباطن وفقاً لصورته بصرف النظر عن المكان: لا تجد 
الفاهمة إذن في الحس الباطن»ء مثل هذا الربط للمتنوع جاهزأء بل تنتجه بتأثيرها في ذلك 
الحس. لكن كيف يرق بين ((أنا)) الأنا أفكر» وال ((أنا)) الذي حدس نفسه بنفسه (إذ يكنني 
أيضاً أن أتصور غطاً حدسياً آخر» ومک على الأقل) مع آنه یشکل معه ذاتاً واحدة بعينها؛ 
وکیف یکن آن أقول من تم : وا ک «ذهن ۲“ وکذات مفكرة» أعرف نفسي بنفسي» > بصفتي 
شيئاً مفكراً من حيث أكون معطى أيضاً لنفسي في الحدس. لکن کا أعرف سائر الظاهرات› 
أعني ليس كا أنا أمام الفامة» بل کا آظهر لنفسي». وليس في هذه المسألة صعوية أكير أو أقل 
من صعوية معرفة كيف كني أن أكون شيئا لنفسي بعامةء بل شيئ للحدس ولاإدراكات 
الباطنة . لكن› یکن أن نين أن الأمر جب أن يكون على هذا الحو حقاء عندما نحسب اكان 
جرد صورة عحضة لظاهرات الحواس ا لخارجيةء بفغل آن تصور الزمان الذي ليس موضوع 
حدس خارجي قط غر مکن لنا إلا يل خط نخظه» ومن دون عرضه على هذا النحو لا 
عكننا أن نعرف وحدة بعده؛ وكذلك بعل أنه جب علينا أن نستمد تعن طول الزمان وكذلك 
مراحله بالنسبة إلى كل الإدراكات الباطنة من خلال ما تقدمه لنا الأشياء الخارجية من متبدّل» 
وبفغْل أنه جب علينا تبعاً أن نرتب تعيّنات الحس الباطن» با هو ظاهرات. في الزمانء على 
النحو عينه الذي رتب عليه ظاهرات ا لحواس اللخارجية في اللكان. وعليه» عندما نسلّم بان هذه 
الحواس لا تجعلنا نعرف الأشیاء إلا بقدر ما نتأئر بها من خارج» لا بد من أن نسلَّم أيضاً بأن 
ا لحس الباطن لا يقدَّم لنا عن ذاتنا سوى حدس مطابق لنمط تأترنا بلاتنا باطناًء أعني : في) 
خص الحدس الباطن نحن لاأ نعرف ذاتنا اخاصة إلا كظاهرة وليس ما هي في ذاتہا . 


{25} 


وعلى العكس» فإني أعي نفسي» في التاليف الترسندالي لمتنوع التصورات بعامة» وبالتالي في 
وحدة الأبصار التأليفية الأصليةء› لا کا أظهر لنفسي» ولا کا آنا,في نفسي ٻل عي فقط انی" . 
وهذا التصور هو فكر وليس حدساً. لكن» با أنه يلزمنا معرفة ذاتناء بالإضافة إلى فعٌل التفكر 
الذي ييل متنوع كل حدس عكن إلى وحدة الإبصارء غط معين من الحدس به يعطى هذا 


)1( لا تنتمي حركة شيء بي اكان إلى علم حض ولا إلى المندسة من ثم» لاه بمتئع عليناء أن نعرف قبلياً شيا 
متحركا تعلمغا إياه التجربةء وحسب. لكن الحركة» > كرسم في المكانء هي فعل عض لتاليف المتنرع 
المحالي في الحدس ا لحارجي بعامة نواسطة المخيلة المنتجة» ينتمي لا إلى المندسة وحسب بل أيضاً لل 
الفلسفة الرسندالية . 

Intelligenz (*%) 

)2( لأ أفهم كيف تعيق صعوبات كثررة التسليم بأن الحدس الباطن يتأثر بذاتناء وکل فعل انتباہ یکن أن یعطینا 
مثلا عليه فالفاهمة تعين فيه دائ الحس الباطص وفقاً للرنط الدي تقكّره من أحل حدس باطن يتناس مع 
انوع ف تألْيف الفامة. ويكن لكل وأحد اَن يدرك في ذاته کم يتأثر الذهن عامة بذلك. 

)¥+( بمعفى أني أكون إنا من دون أن يعي دلك أني معطى (م. و). 
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ET‏ ا “ آم ا1 اه / ال ن تعن 
المتنوعء انه نه مم ان ن وجودي ااصں ب لیس طاشر و (ولیس باي سای جرد طاهس) | إه آن 


وجودي"" لا يكن أن يتم إلا وفقاً لصورة الحدس الباطن وبموجب الطريقة ا لخاصة التي عط 
بها المتنوع› الذي أربطهء في الحدس الباطن؛ وعليه فليس لدي أي معرفة بي كم آنا بل إفي 
أعرف نفسي فقط كا أظهر لتضسي . قشتان إذن» ما بين وعي الذات لذاتما ومعرفة الذات لمذاتما 
على الرعغم من كل المقولات التي تنشىء فكرة شيء بعاءة بربط المتنوع في إبصار واحد. وكا إنهء 
لعرفة شيءٍ متميز عني» يلزمني بالإضافة إل تفكير الشيء بعامة رفي المقولة) حدس به أعين هذا 
الأفهوم العام كذلك لمعرفة نفسي يلزمني باللإضافة إلى الوعي أو بمعزل عن أي أفكر نفسي› 
حدس للمتنوع ف يصلح لتعيين هذه الفكرة؛ وإني أوجد ک «ذهن» يعي فقط قدرته التاليفية إا 
لا یکنه > بالنسبة إلى التنوع الذي عليه أن يربطه والذي هوخاضع للشرط الحخصري الذي نسمُيه 
ا لحس الباطن» أن مجعل هذا الربط عدوؤساً إلا وفق علاقات الزمان التي هي خارجة تماما عن 
الأفاهيم الفا٥مية‏ المخصوصة . ولا يمكنه أن يعرف نفسه بالتالي إل كما يبدو لنفسه بالنسبة إلى 
حدس رلا یکن أن يكون ذهنياً ولا أن يعطى بالفاهمة نفسها) ولیس کا کان قد یعرف نفسه لو 


آن حدسه کان ذهنياً. 


}26{ 
التسو يغ الترسندالي لاستعال الأفاهيم الفامية 
اللحضة التجربي الممكن بعامة 
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ف التسويع الميتافيزيقي › تبن الأصل الي للمهولا ت بحسامة بتوافقها التام کت وظأائثف 
التفكر المنطقية العامة وفي التسويغ الترسندالي عرض إمکانہا كمعارف قبلية بموضوعات حدس 
بعامة ((20) إلى [21)). والمطلوب الآن شرح إمكان أن نعرف» قبلياً بسواسطة مقولات» 
موضوعات لا يكن أن تمل خط إلا لحواستا ليس من حيث صورة حدسها بل من حيث 
قوانين ربطهاء والمطلوب من ثم شرح كيف يكن أن لى القانون على الطبيعة» بل كيف مجعلها 

ممكلة . مكنة. ذلك أنه بدون أهليتها هذه لن يكون من الواضح کیف أن کل ما قد يمل لحواسنا جب 
أن مخضم لقوانين تصدر قبلياً عن الفاعمة وحدها. 


(1) لاتا أفكر يعبر عن الفعل الذي يعين وجودي ذلك کون الوحود معطى سلفاًإذن. لكن الطريقة الي 
عل جوجبها أن أعينه» أعني أد أطرح ي التوع العمي إليه ليست معطاة بعد بذلك» ويلزم لذلك حدس 
ذاي حسي د يتتمي إلى قدرة تلقي ما يتعي ويتاسس على صورة معطاة قبلياًء أي على الزمان لکن لا 
یک لدي» أیضاً» حدس ذاني آخر بعطي ما پعن ف فأعي تلقائيته في فقط ‏ ويعطيه قبل فل التعيين» 
کا يعطي الزمان سا يتعينء فإنه لا مكئتي إذن أن أعين وحودي كهية فاعلة ذاتياً بل ۽ سأتصور فقط 
تلقائية تفکري آي ي تعيبي» ولن يتعين وجودي فقط إلا حسَياء أعني كوجود ظاهرة. ومع ذلك فلن تلك 
التلقائية هي التي تحعلني أسمي تفي «ذهناًه. 


ونب بدءأًء إلى آني أفهم بتأليف الإركان» تركيب التنوع 
إدراكه» آي الوعي الأمپيري به (بوصفه ظاهرة)» عکنا مک 

ولدينا صورتان للحدس القبلي الخارجي والباطن» في تصورات المكان والزمان» ومعهى) 
جب أن يتوافق دائ تأليف إِركان متنرع الظاهرةء لآنه لا يكنه هو نقسه أن يكون إلا وفقاً لتلك 
الصورة. لكل المكان والزمانِ ل يتصوران قبلیاً کمجرد صورتین للحدس الحسي بل أيضاً 
کحدوس (تتضمن متنوعاً) وإِذْنْ مع تعين وحدة هذا المتنوع القائم فيها قبلياً (انظر الأستطيقا 
الترسندالية) . فوحدة تأليف المتنوع» خارجنا وداخلناء والر, بط الذي جب أن يوافقه بالتالي 
کل ما نتصوره متعيناً في اكان أو في الزمان» معطيان إذن قبلیاً کشر ط لتاليف کل الإركان مع 
(وليس ني) تلك الحدوس في الوقت عينه. لكن الوحدة التأليفية هذه لا يكن أن تكون سوى 
وحدة الربط في وعي أصلي لتنوع حدس معطى بعامة» إغا وفقاً للمقولات» وحدة تنطبق على 
حدستا الحسي وحسب. وبالنتيجة فن كل تاليف يجعل الادراك د عكناء يخضع للمقولات» وها 
أن التجربة هي معرفة من خحلال ادراكات مترابطة» فان امقولات هي شروط إمكان التجربة 
وهي تصدق إذن قبلياً أيضا على كل موضوعات التجربة. 
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ف ل اچلي رت ,س 


فعندما أحوّل الحدس الأمپري» لبيت مثلا من خلال إزكان متنوعه» إلى إدرالإٍ فإني أستند 
ا ساس من الوحدة الضرورية للمکان وللحدس ا لحي الخارجي بعامة » وارسم نوعأً ما هيةه 
البيث وفقاً للك الوحدة التأليفية للمتنوع ف اكان . لکن مقر هذه الوحدة التأليفية عیتہا هو في 
الفاقة دا ما صرفت النظر عن صوره لكان »ء وهي مقولة تاليف المتجائس ف حدس بعأمة» 
أعر مقو لة الک إل أن بوافقها عام الموافقة تألىف الارّكانء أي إلان إ4 . 
اعني مغوله الحم الي چب ال يوافقها عام الموافقه نايف ار لے ں آي الردراك 

وعندما أدرك (في مثال آخر) تجمد الاءء فإني آڑکن حالتين (السيولة والصلابة) با شما 
حالتان متضادتان في ((إضافة))" زمانية . لكنني أستحضر بالضرورةء في الزمان الذي أضعه في 
أساس الظاهرة من حيٺ هو حدس باطن › وحلدة المتنوع التأليفية الي بدوشا لا کن لتلك 


(1) يتضمن المكان» متصوراً بوصقه موضوعا (کا هولازم حقأً في المندسة) أك من جرد صورة للحدس» 
أعي تجميع المتنوع العطى وعق صورة الحساسية ف تصور حلدسي» تحیت إن صورة الحدس تع يلي فط 
التسوع» آما ادس الصوري فيع طي وحدة التصور. وکت قد سبت هذه الوحدة» في الاستطيةا إلى 
الحساسية وحدهاء لكي أنه فقط إلى أا تسق كل أفهوم على الرغم من أنه تفترض تأليغاً لا ينتمي إلى 
الحواس» بل جعل بدءا كل أفاهيم لكان والزمان مكنة. إِذ أن وحدة الحدس القبلي تتتمي إلى ا مكال 
والزمان وليس إلى أفهوم الفامة ((24))ء لأن المكان أو الزمان إنغا بعطيان تدلك التأليف (حين تعن 
الفاهمة الحساسية) . 

)2( وندلل ہالطريقة نفسها على أن تاليف الإزكان الذي هو آمپيري» جب ان يکون متوافقاً بالضرورة مع تاليف 
الإبصار الذي هر هو ذهني ومتضمن قباياً غاا في المقولة . واا لحلمّائية واحدة بعيما تلك التي تدحل الربط ف 
متنوع الحدس هنا تحت اسم المخيلة وهناك تحت اسم الفاهمة. 

ene Relation (#)‏ = مقولة من مقولات الاضافة (م. و). 
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إلاضافة أذ - 1 e Ca‏ (بالنسية إل العالي (- والحال إن الوحدة التأليفية هده 
إلإضافة إن تحط ی حدس پسیل میں (بالسب ¿ 


من حي هي شرط قبلي يسمح لي بربط متنوع حدم بعامة وبصرف النظر عن ثبات صورة 
حدسي الباطن› آي الزمان» هي مقولة السب التي اع ہاء عندما أطبقها على حساسیتي» 

جميع ما يحصل في الزمان بعامة من حيث ((الإأضافة)) . مخضح اللإزكان إذن في حادث كهذاء 
وم من م الحادث عينه من حيث إدراكه الممكن»› إلى أفهوم ((علاقة المسبات بالسباب)) ؛ 
والأمر نفسه بالنسبة إلى سائر الحالات. 

*# % +¥ 

القولات هي أفاهيم تل على الظاهرات» ومن ثم على الطبيعة بوصفها جموعة جميیع 
الظاهر ات " )naturo materialıter spectata)‏ قرانين قبلية. لکن حیٹ إنہا لا تشتی من 
الطبيعة ولا تنتظم وفقاً لنموذجها (والا كانت أمپبرية وحسب) فإننا نتساءل كيف يكن أن نفهم 
أن على الطبيعة أن تنتظم وفقهاء أعنی كيف يكنا أن تعن قبليا ربط متنوع الطبيعة دون أن 
تستمده منها. وهاکم حل هذا اللغر: 


إن فهم كيف أن على قوانين الظاه رات فى الطبيعة أن تتوافق مع الفاامة ومع صورعا 
القبلية أعني مع قدرتها على ربط المتنوع بعامة» ليس أكثر غرابة من فهم كيف أن على 
الظاهرات نفسها أن تتفق مع صورة الحدس الحسي القبلي. ذلك ان القوانين لا توجد في 
الظاهرات بل فقط بالسبة إلى الذات الى تلازمها الظاهرات» من حيث ها فاهمة»ء مشلا أن 
الظاهرات لا توجد في ذاتا بل فقط بالنسبة إلى تلك الذات من حيث ها حواس. وقد يكون 
للأشياء في ذاتها تطابقها الضروري مع القانون حتى بمعزل عن آي فامة تعرفها. لكن الظاهرات 
ليست سوی تصورات عن أشياء لا نعرف ما قد تکون عایه في ذاتہا. وهي ۽ من حيث هي جرد 
تصورات» لا تخضع لآي قانون إقتران سوى ذلك الذي عليه القدرة التي تقرن. والحالء إن ما 
يقرن متنوع الحدس اسي هو المخيلة الحاضعة للفاهمة من حيث وحدة تأليفها الذهني› 
وللحساسية من حيث متنوع الإزكان. لكنء با أن هذا التأليف الأمبيري نفسه مخضع للتأليف 
الترسندالي وبالتالي للمقولات» فإن كل الادراكات الممكنةء ومن ثم أيضاأًء كل ما يكن أن 
يصل إلى الوعي الأمبيري» أعني كل ظاهرات الطبيعة» مجب أن مخضع من حيث ربطه 
للمقولات.» وتخضع الطبيعة» (فقط من حيث هي طبيعة بعامة) إلى هذه المقولات خحضوعها 
للمبداً الأصل لتطابقها الضر وري مع القانو ن (من حيث هي (natura formaliter spectata‏ . 
لكنْ إعطاء قوانين أكثر من تلك التي تستد إليها طبيعة بعامة بوصفها تطابق الظاهرات مع 
القوانين في المكان والزمانء أمر تقصر عنه القدرة الفاهمية المحضة على املاء قوانين قبلية عل 
الظاهرات بمجرد مقولات . فالقوانين الجزئية المتعلقة بالظاهرات المتعينة أمپرياً لا مكن أن تستمد 


بكاملها من المقولات» على الرغم من أا تخضع ها جلة . وجب الاستعانة بالتجربة للتعرف على 


(#) الطبعة الادية المرئية. 
(##) طبيعة صورة مرئية. 
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القوانين احزئية بعامة» لكن القوانين الأولى وحدها تَعْلمنا قبلياأ عن التجربة بعامة وعم عكن أن 
یعرف بوصفه موضوعا خا . کک 


}27{ 
حطة تسویغ الأفاهيم الفامية 


لک يکن آن نکر اى موصوع من دول المقولات › ولا يکن أن نعرف أي موضوعمفكر من 
دول الحدوس التي تناسب تلك الأفاهيم . وا لجال إن کل حدوسنا هي تسةه ه وإك تلك المعرفة 
هي آمپيرية من حيٹ ث یکون موضوعها معطی . کن المعرفة الأمرية هي التجربة. إذن» ليس 


لکن هذه المعرفة المحصورة بموضوعات التجربة فقط ليست لذلك.» متمدة بکاملها من 
التجربة؛ أما فیا محص سواءٌ الحدوس اللحضة آم الام الفاعمية المححضة» فاا عناصر 


1 ۾ 1 la‏ ا 4 MAL‏ ا هھ a‏ ا ا هھ 1 1ه إ!- NM.‏ 
للمحرغة موجودة فينا قبليا . و إن ثمة طريقتين وحسب لفهم اتفاق السجربه الصروري 


مع آفاهيم موضوعاتها: فإما ان التجربة هي الي تجعل الأفاهيم عكلة وإما الأفاهيم» التجربة. 
ولا يكن التسليم بالأول بالنظر إلى المقولات (ولا حتى بالنظر إلى الحدس الحسى المحض) لن 
امقولات هي أفاهيم قبلية ومستقلة من ثم عن التجربة (وزعم أصلٍ آمپيري لما هو ضرب من 
Îlآ aequivoca‏ 0خ ممع) . فلا یبقی إِذن إل الطريقة الثانية (التي يكن أن نسميها سستام 
التكون الذاتي للعقل المحض)» أعنيء إن المقولات من حيث تقوم قي الفامة تتضمن مبادىء 
إمكان كل التجربة بعامة . لكن»ء كيف تجعل التجربة ممكنة» وماهي ۽ مبادیء ماما التي تقدمها 
ف تطبيقها على الظاهرات؟ هذا ما سيعلمنا عنه بتوسع الباب اللاحى حول الاستعال الرسندالي 
للحاكمة. 

وإذا آراد أحدهم أن يقترح » أيضاًء طريقاً وسيطة بين الطريقين الوحيدتين المذكورتين» 
فیقول : إن المقولات ليست مبادىء معرفية أولى قبلية ومفكرة تلقائياً» ولا مبادیء مستمدة من 
التجربة» بل استعدادات ذاتية للتفكر مغروسة فينا هي ووجودنا معأ وان الخالق قد نظمها 
بحيث يتوافق استع اها بدقة مع قوانين الطبيعة التي بموجبها تجري التجربة» (وهذا نوع من سستام 
(1) حت لا نفاجاً تهور بالتنائج المؤسفة والزعجة هذه القصيةء آذکر فقط أن المقولات ليست عصورة في 

التفكير عوجب شروط حدستا الحسي. بل إل لما على العكس حقلا لا حدود له» ووحدها معرقة ما 
نفكره» أي وحده تعيون الشيء محتاج إلى حدس. وحيث نفتقر إلى هذا الآخیر یکں لتفكير الثيء دا أن 
یکون ذا آثار صحيحة ومفيدة على الاستعهال العقلي للذات» لكنْ» جا أن هذا الاستعهال لا يدف دائاً إلى 

تعبين الشيء وبالتالي إلى المعرفة ء بل بالأحرى إلى تعيين الذات وإراداء فإنه م جج وقت الكلام على ذلك 


(#) التلبيس. 
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التشكل المسبق للعقل اللحض). فإن ما حسم ضد الطريقة الوسيطة المذكورة؛ (! إصافة إلى آنه ف 
مثل هذا الفَرّض لا نفهم إل أي مدی یکن أن ندفع افتراض الاستعدادات المتشكلة مسبقاً من 
أجل أحكام مقبلة» دون أن نتصل إل اة ؟ هو أن المقولات ف هذه الحالة ستفتقر إلى 
الضرورة التي تنتمي أصاد إلى أفهومها. ذلك أن أفهوم السبب» مثا الذي يعر عن ضرورة 
السبّب وفق شرط مفترض سيكون خاطا إن لم يستند إلا إلى تلك الضرورة الذاتية الاعتباطية 
المغخروسة فيناء من أجل ربط بعض التصورات الأمپيرية بموجب قاعدة ((اللإضافة)) تلك . ولْن 
كني آن أقول» إن السب مربوط بالسبب في الشيء (آعني بالضرورة) بل فقط إني مکون 
بحيث إنه لا يكنني أن أفكر هذا التصور إلا بوصفه مقترناً بتلك الطريقة؛ والحال» إن هذا هو 
بالضبط أقصى ما يتمناه الريبي» لأن کل رؤیتنا القائمة على المصداقية الموضرعية الُدَعاة 
لأحکامنا لن تكون عندها سوى جرد تراء وسيوجد دائما آناس لا يريدون أن يقَروا بتلك 
الضرورة الذاتية (التي جب أن نشعر بما) أو على الأقل لن يمكننا أن نحا شخصاً بصدد ما يعود 
فقط إلى كيفية تركيبة يالذاي . 


التسويغ عرض الأفاهيم الفاهمية المحضة (ومعها كل المعرفة النظرية القبلية) بوصفها مادء 
إمكان التجربة» وعرضها بوصفها تعیہا للظاهرات في المكان والزمان بعامة. وعرضها آخیراً 
انطلاقاً من مبدأً وحدة الإبصار التأليفية الأصلية بوصفها صورة الفاهمة بالنسبة إلى المكان والزمان 
كصورتين أصليتين للحساسية . 


# ¥ # 


إلى هنا وحسب بدا لي التقسيم إلى مقاطع ضرورياً حيث كنا نشتغل بالأفاهيم الأولية. 
ونريد أن نبين استعهاها فيمكن للعرض أن يأي في سياق متصل من دون مقاطع . 
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ينبني المنطق العام على خخطط يتوافق بدقة تامة مع انقسام القدرات المعرفية العليا التي هي : 
القاهمة والحاكمة والعقل. ويعالج هذا التعليم إذن في تحليلاته الأناهيم و الأحكام 
و الاستدلالات عا لوظائف وترتيب تلك اللكات الذهنية التي تستوعب تحت الاسم الواسع»› 
الفاهمة بعامة . 


ويا إن المنطق محض الصوري المذكورء محرد المعرفة (سواء كانت حضة أم أمپيرية) من کل 
مضمون» ويشتغل فقط بصورة التفكير بعامة (بالمعرفة السياقيّة)» فإنه يكن أن يتضمن أيضاً 
في قسمه التحليلي «قانونأً» للعقل» لأن لصورة العقل وصفتها المونوقة التي يكن أن تدرك 
قبلياً بتحليل أفعال العقل إلى آناتما وحسب» ومن دون النظر إلى الطبيعة الخاصة للمعرفة 
المستعملة فيه . 


ولان المنطق الترسندالي مقتصر على مضمون معين» أعني على جرد معارف قبلية محضة» فإنه 
لا مكن أن يتبعه في ذلك التقسيم . إذ من الواضح أن الاستعمال اليرسندالي للعقل لا يصدق 
موضوعيا البتةء ولا يحمي من أم إلى نطق القيقةء أعني إلى التحليلات» يل يستلزم بوصفه 


وتتمتع الفامة والحاكمة في المنطق الترسندالي ب «قانون» استعمال, صادق موضوعياً 
وبالتالي حقيقي ؛ ؛ فهما تنتمیان إذن إلى قسمه التحليلي . لكن العقلء› نی محاولته آن طلم شيفاً ما 
قبلياً بصدد الموضوعات وأن يوسع امعرفة أبعد من حدود التجربة الممكنةء يكون ديالكتيكياً 
بالتهام والكمال» ولا تجد مزاعمه الواهمة مکانا ها في «قانون» كالذي جب أن تتضمنه التحليلات. 


وعليه» فان تحليلات المبادىء ستكون وحدها «قانوناً» للحاكمةء يعلّمها أن تطبّق على 
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الظاهرات الأفاهيم الفاهمية التي تتضمن شرط القواعد القبلية . وهذا السبب سأستعمل متخذاً 
مبادىء الفامة بخاصة موضوع بحث» اسم تعليم الحاكمة الذي يدل بشكل أدق على هذا 
العمل. 
الترسندالية بعامة 

إذا كانت الفامة بعامُّة تَعرّف بأنما ملكة القواعدء فان الحاكمة هي ملكة الادراج تحت 
القواعد. أعني ملكة تيز ما إذا كان الئيء ينضوي تحت قاعدة مzطlة (casus datae legis)‏ آم 
لا ينضوي . ولا يتضمن النطق العام أي إرشاد للحاكمة ولا يمكنه أن يتضمن. ذلك أنه من 
حيث جرد المعرفة من كل مضمون لا يبقى أمامه من عمل سوى أن يعرض عتليلياً جرد صورة 
العارف ني الأفاهيم و الأحكام والاستدلالات وأن يقيم بذلك القواعد الصورية لكل استعال 
فاامي . فإن شاء أنيبين بعامة كيف بحب أن ندرج تحت تلك القواعد» أعني كيف نيز ماإإذاكان 
شيءَ ما ينضوي تتها آم لا ينضوي › فان كته ذلك درن أن يستعين بدوره بقرعلة. لکن هذه 
القاعدة ستستلزم بدورهاء با هي قاعدة بالضبط تلقيناً جديداً للحاكمة . ويتبينْ بالتالي أنه إذا 
كانت الفاشة ابلة لتم والتساح بقواعد» فإن الحاكمة هي موهبة خاصة لا يكن أن تعلّم قط 
بل يکن أن مرن وحسب. فهي › من ٿم العلاقة الفارقة لا يسمي باحس السليم ولا لا يكن 
أن ر تغني عنه أي مدرسةء لأنه على الرغم من أن هذه يکن أن تزود فاهمة محدودة بقواعد 
وتطعمها برۋية مستجدة» إل أن على التلميذ أن يلك هو القدرة على استخدام هذه القواعد 
استخداماً صحیحا) ولا يكن أن علي عليه» في هذا الصدد. أي قاعدة للإحتراز من سوء 
الاستعال عندما يفتقر إلى مئل تلك الموهبة الطبيعية“ . وهكذاء قد يكون في رأس الطبيب أو 
القاضي أو رجل الدولة الكثر من جيل القواعد الطبية والفقهية والسياسية إلى درجة تجعل من 
الواحد معلا علامة في ميدانه مح أنه بخطىء بسهولة في تطبيق تلك القواعمد إمّا أن الحاكمة 
الطبيعية تلقصه (دون أن تنقصه الفاشمة مع ذلك)» فهو» وإن کان یری جیداً العام جردا يعجز 
عن تقرير ما إذا كانت حالة ما متضمنة فيه عياناًء وإما لأنه لم يتمرن كفاية على مثل هذا الحكم 
بأمثلة وأعال مثحققة . فالفائدة الوحيدة والعظيمة للأمثلة هي أنها تشحذ الحاكمة. أما في 
يتعلق بصوابية النظرات الفاهمية ودقتهاء ڦفهي بالأحرى مضرة بعامة» لأا نادراً ما تلبي شر ط 
القاعدة تلبية مطابقة (بوصفها كنمنصءم)ا مذ sمووء)"*»‏ أضف آنا ر تضعف غالبا من تحفز الفاهمة 


(1) إن الافتقار إلى الحاكمة هو تخصيصاً ما يسمى الغباءء وليس لثل هذه العامة من علاج. فرأس بليد أو 
حدود ومفتقر إلى درجة ملائمة ن الفهم وال الأفاهيم الخاصة بهء يمكنه بسهولة أن يصل بالتعلم 1 
درجة التبحر. لکن ا أن هذا لا يغني في الغالب عن تلك (الي ف .)secunda Petri‏ فإنهە لیس من 
التادر أن نجد رحالا متعلمین جدا يظهرون نقصاً لا يعالج في استع ال علمهم . 

(#) رسالة بطرس الثانية . (را يقصد كتط قول بطرس الرسول فيها «لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصدر 
البصر» 9;1) (م. و). 

)¥( حالة مطابقة حرفياً. 
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ج اا ا ¿ > هاء وجحز ل عر ظر وف التجربة الخاصة» فيتهى الأمر بنا إلى الت 3 
لرؤية وافية للقواعد في كليتهاء ر ړا ن کر کر اک جه هي ٢‏ ر ءي ر 


على استخدامها لا کمبادیء بل کی جاهزة بالأحرى. فالأمثلة هي إن عجلات للحاكمة. لا 
يكن أن يستغتي عنها من يُفتقر إلى تلك الموهبة الطبيعية. 


لكن» إذا كان المنطق العام لا يمكنه أن يقَدّم ارشادات للحاكمةء فإن لامر ختلف تماما 

المنطق الترسندالي» إلى حڌ يبدو معه أن العمل الحاصٍ هذا الآخر هو أن يصوْب الحاكمة 
ومتنبا بقواعد معينة في استعاطما للغاهمة الحضة. ذلك أن الفلسفة كتعليم» تبدو غير ضرورية 
البتةء من أجل توسّع الفامة في حقل المعارف المحضة القبليةء أوء بالأحرى تبدوفي غير 
علهاء لأننا بعد كل اللحاولات التي أجريت حت الآن | نكسب إلا القليل من الأرض أو 
بالأحرى نكسب شیغاً بالمرة؛ أما الفلسفة كنقدء فتتجلى بكامل نفاذها ومهار تا التمحيصية › 

من أجل الاحتراز من زر رلت الحكم (ناعافسز وuومة1)‏ في استعم|ال العدد القليل من الأفاهيم 
الحضة التي تقدمها لنا الفاامة» (على الرغم من أن فائدتها سلبية وحسب). 


وتتمتع الفلسفة الترسندالية بخاصية أن بإمكانماء بالإضافة إلى القاعدة (أو بالأحرى إلى 
الشرط الما للقواعد) المعطاة في آفهوم الفاهمة اللحض» أن تشير معا وقبلياً إلى الحالة التي يجب 
أن تطبق عليها القاعدة. وسبب تفوقها في هذا الجال على ساثر العلوم التعليمية (باستشاء 
الرياضة) هو آنا تعالج الأفاهيم الي جب أن تعلق قبليا بموضوعاتہاء والتی لا يكن لصداقيتها 
الموضوعية» من تم › أن ترهن بعدياًء لان ذلك من سوء التقدير التام لکرامتها؛ ولآن عليها 
بالأحرى» أن تعرض في الوقت نفسه الشروط التي موجبها يكن للموضوعات أن تعطى متفقة 
مع تلك الأفاهيم بعلاثِم كلية إنغا وافية» وإلا صارت من دون مضمون وبالتالى جرد صور 
منطقية لا أفاهيم فامية محضبة . 

فتعليم الحاكم اليرّسندالي هذا يتضمن إذن بابين» يعالج الأول الشرط الحسي الذي يسمح 
وحده باستعال الأفاهيم الفاهمية المحضة» أعني شِيامة الفاهمة المحضةء ويعالج الثاني الأحكام 
التأليفية التي تنجم قبليا وفق ذلك الشرط» عن الأفاهيم الفاهمية المحضةء والتي تشكل أساسا 
لكل المعارف القبلية الأخحرى»› أعني ميادىء الفاهمة المحضة. 


الباب الأول 


في شيامة الأفاهيم الفاهية المحضة 


ف کل ادرجر لوضوع, تحت فهرم چب أن یکون دصور الأول جانساً لتصور الثاني أعني 
أن على الافهوم أ يتضمن ما يتصور في الموضوع المطلوب إدراجه. وذاك بالفعل ما نغنيه 
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بالقول : الموضوع ينضوي حت أفهرم. فللافهوم الأميري والصحن» شيءَ چانس للأفهوم 
اللحض المندسي «الدائرة» لأن الاستدارة المفكرة في الأول حدس في الثاني . 


والحالء إن الأفاهيم الفاهمية امحضةء بالمقارنة مع الحدوس الأمرية (بل الحسية بعامة) 
هي غير متجانسة هما بالرةء ولا کن أن توجد قي أي حدس . فکیف یکون إدن ادراج هذه 
الحدوس تحت تلك الأفاهيم› ومن ثم تطبیق المقولة عل السظاهرات» مکنا حین لا يوجد من 
يقول: إن هذه المقولة› والسببية مثا يکن آن حدس بالحواس» وإنها متضمنة في الظاهرة؟ إن 
هذا السؤال الطبيعي جداء والمهم جدا هو بالضبط السبب الذي مجعل تعليم الحاكمة 
الترسندالي ضرورياً معن » إِته ين إمُکان: كيف يكن للأفاهيم الفاهمية المحضة أن تطبق على 
الظاهرات بعامة. وفي سائر العلوم الأحری حیٹ الأفاهيم» التي یفکر ہا الموضوع تفکیراً کلياًء 
ليست مختلفة عن تلك التي تصرره عياناً كا هو معطى ولا مغايرة لماء لا يكون من الضروري 
القيام بعرض خاص بالنسبة إلى تطبيق الأفاهيم الأولى على الثانية . 

لكنه من الواضح أنه جب أن يكون ثمة ثالث مجانس من جهة المقولة ومن ¿ أحری 
الظاهرات» ومجعل تطبيتى الأول على الثانية مكنا . وهذا التصور الوسيط جب أن يكون محضاً (من 
دون أي آمپري) ویکون مح ذلك ذهیاً من جهة› وحسياً من جهة ة أخحرى. ومثل هذا التصور 
يدعى الشيم الترسندالي. 

يتضمن لأفهرم الفاامي الوحدة التاليفية المحضة للمتنرع بعامة. ويتضمن الزمان» بوصفه 
الشرط الصوري انوع الحس الباطنء وبالتالي لاقتران كل التصورات» متنوعا قبلياً في الحدس 
اللحض . والحالء إن التعين الزماني الترسندالي انس للمقولة رالتي تشکل وحدته) من حيٹث 
هو کلي› ومن حيث يستند إلى قاعدة قبلية. لكنه من جهة أخحرى جايس لاظاهرة من حيث إن 
الزمان متضمن في کل تصور امپيري للمتنوع . فتطبيق المقولة على الظاهرات يصير مكنا إِذْنُ 
بقضل التعين الزماني الترسنداليء وهذا التعين بوصفه شیا لأفاهيم الفاأمة يتوسط في إدراج 
الظاهرات تحت المقولة. 


وتبعاً ما تبين في تسويغ المقولات› لن يتردد أحدء على ما آرجوء في حسم مسألة ما إذا کان 
استعال الأفاهيم الفاهمية المحضة استعمال آُمپرياً وحسب أم إنه ترسندالي أيضاًء أعني ما إذا 
كانت هذه الأفاهيم تتعلق حصراً بالظاهرات بوصفها شروط تجربة ممكنة» آم ما إذا کان كتا 
أن تكون بثابة شروط إمكان الأشياء بعامة» تطال موضوعات في ذاتا (دون ن تنحصر في 
حساسیتنا) . وقد رأينا بالفعل أن الآفاهيم متنعة ماما ولا كن أن یکون ها آي معنی إذا ن عط 
أي موضرع إمًا طمذه الأفاهيم نفسها أو على الأقل للعناصر التي ينها تتألف؛ وإنه لا یکنہا من نَم 
ُن تطبق على الأشياء في ذاتيا (دون اعتبار ما إذا کان» وکیف» بإمکانا أن تعطى ها) . ورأينا 
أيضاً أن الطريقة الوحيدة التي :با نعطی الوضوعات هي تغیرفي حساسيتنا. ورأينا أحيراً أن 
الأفاهيم القبلية المحضة عمجب أن تتضمن» بالأضافة إلى الوظيفة التي تقوم بها الفاامة في المقسولة› 
الشروط الصورية للحساسية (وبخاصة الحس الباطن) الي تتضمن الشرط العام الذي یسمح 
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حده للمقولة بان تطبی عل آي موصوع . . وشرط إحساسية الصوري واس خھں شلا اندي يقتبر 
8 أستع ال الافهوم القامي › نسمیه شیم الافهوم الفلامي » والطريقة التي تتبعها الفاهمة بصدد 
هله الشات › نسميها شيامة الماهمة المحضة . 


وليس الشيم بحد ذاته سسوى نتاج للمخيلة. لکن »› ما أن تاليف المخيلة لا يقصد إلى أىّ 
حدس مفرد بل فقط إلى الوحدة في تعيين الحساسية » يجب أن نفرّق بين الشَيْم وا ليل فعندما 
أضع س نقاط واحدة إثر الأخرى ((. . .))ء فإن ذلك هو حَيْل العدد ((5)). وعلى العكس 
عندما أفكر فقط بعدد بعامة» قد يكون خمسة أو مئةء فإن هذا التفكر هوتصور لطريقة تصور 
كثة (ألف مثلا) في َيل ما وفقاً لأفهوم ماء أكثر ما هو هذا اليل نفسه الذي سيكون من 
الصعب عل في هذه الحالة أن أطالعه بناظري وأقارنه بالأفهوم . والحال إل ما أسميه شي 
الأفهوم هو تصور طريقة المخيلة العامة في مَنحها هذا الأفهوم خي . 


والواقع› إن الشيات لا أخيلة المورضوعات هي التي تؤسىس أفاهيمنا الحسية المحضة. 
فليس ثمة مم ن خيل ثلث عکن أن یکون» ذات مرة» مطابقاً لافهوم الث بعامة . ذلك أن 
اي حل لن يبلغ كلية الأتهوم الي بفضلها يطبق على كل الثأثات سواء كانت قائمة الزاوية آم 
لک بل سيكون دائ مقتصراً على جز واحد من فلك الثلّث. ولا يكن لِسَيْم الث أن يوجد 
قط إل في الفكر» ويعني قاعدة من قواعد تأليف المخيلة بالنسبة ا الأشكال اللحضة في الكان. 
ما موضوع التجربة› أو خيل ذا الوضوع ء فلن یصلا حت إلى لافهوم الامپيري» في حين ن 
هذا | الأفهوم يتعلق دائ دون توسط بشيم المخيلة › تعلقه بقاعدة تعین سحل سنا وفقاً لأفهوم کل 

معين. فآفهوم (ركلب) يعني قاعدة بموجبها يكن لمخيّلتي بعامة أن تعبر عن شکل دابة دون ن 
نکون حصورة ية خحاصة تقدمها التجرية أو بالأحری بخیل نمکن نستطيع أن نتصوره عياناً. 
وشيامة فاهمتنا بالنسبة إلى الظاهرات وإلى جرد صورتهاء هي فن دفين في أعماق النفس البشرية 
يظلّ من الصعب أبداً أن نزع سر أدائه من الطبيعة لعرضه ضه بشکل واغیح للعيان. وكل ما 
یمکننا قوله هو: إن الخيل تاج للقدرة الأمبيرية للمخيلة المننجة إن ڈ شيم الأفاهيم الحسيةء» 
کالأشکال في الكان» هو نتاج اللخيلة المحضة وجثابة طغْری لها وبقضله ووفقاً ڏه تکون الأخيلة 
بدءاً مكنة» وإِنْ هذه الأخيلة جب أن لا تقترن بالافهرم إل بواسطة الشيم الذي تدلٌ علیه» 
والذي لا تطابقه مطابقة تامة. وعلى العكس فان شيم أفهوم فامي عض ليس شيئ يكن أل 
حال إلى أي خيّل» بل هو جرد التأليف المحض الذي تم م بأفاهيم عامة وفقاً لقاعدة الوحدة التي 
تعر عن المقولة» وهو نتاج ټرسندالي للمخيلة يتعلق بتعين الخس الباطن بعامة: وفق شر وط 
صورته (الزمان) بالنظر إلى كل التصورات من حيث جب أن ترتبط قبلياً بأفهوم وفقاً لوحدة 
الابصار. 
ولن نتوقف الآن على التحليل الجاف والمل لما تستلزمه الشيمات الترسندالية للأفاهيم 


الفاهمية الملحضة بعامة» بل ستعرضها بالاخری وفقاً لنسقى المقولات وبارتباطها ما . 
فالیل الملحض لکل الكميات (”«ةادوںو) بالنسبة للحس الحارجى هو المكان» لكنه 
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الزمان بالنسبة إلى كل موضرعات الحراس بعامة . أما الشيم المحض لل ((كم)) (كنااناهجي) 
با هو أفهوم للفامة » فهو العدد الذي هو تصور يضم إضافة الواحد الى الواحد إضافة متتالية 
(إضافة التجاتس) . فالعدد ليس سوى وحدة التأليف الحاصلة في متنوع حدس متجانس بعامة 
بفعل أن انتج الزمان نفسه في إركان الحدس . 


و ((الواقع)) في الأفهوم الفاامي الملحض هو ما يتناسب مع إحساس بعامة وما أفهومه من 
تم یدل بذاته على کون (في الزمان) . و ((النفي)» ما أفهومه يصور لا کوناً (ف الزمان) . والتضاد 
بين الائنين ينجم عن الفرق في الزمان الواحد بين كونه مليئاً أو فارغاً. ويا أن الزمان ليس سوى 
صورة الحدس ومن م صورة الموضوعات بوصفها ظاهرات فإن ما يتاسب اللإحساس فيها هو 
المادة الترسندالية (الشيثية الواقعية) لجميع الموضوعات كأشياء ي ذاتما. والحال» إن لکل 
إحساس درجة أو کا به يکنه أن يملأالزمان عينه . أعني الحس الباطن نسبة إلى تصور الوضوع 
عینه ملا تتفاوت درجته إل أن ينعدم (= صفر = نفي) , ولذا فإن ثمة علاقة وترابطا أو 
بالأحرى اتتقالاً من ((الواقع)) إلى ((النفي)) انتقالاً جعل كل ((واقع)) متصوراً بوصفه 
((ک))؛ وشيم ((الواقع)) بوصفه ((کم)) شيء ما من حيث يلا الزمان هو بالضبط هذا الانتاج 
التصل والتجانس للد ((واقع) ف الزمان حيث نہبط في الزمان بالإحساس الذي على درجة معينة 
حتى غيابه التام أو نرتفع تدرغيا من ((نفي)) الاحساس إلى كمية من هذا الأاحساس نفسه. 


٠‏ وشيم ((الجوهر)) هو دوام الواقعي في الزمان» أعني تصوره بثابة أس للتعين الزماني 
الامبيري بعامة» ويدوم إذن حين يتبدل كل الباقي . (والزمان لا مجري» بل إن وجرد المتحوؤل 
هو الذي مجري فيه . فالزمان الذي هو نفسه ثابت ودائم يناسب إذن في الظاهرة الثابت في 
الوجود أعني الحوهر» وفيه وحده يكن تعيين تتالى الظاهرات وكونها معا . 


وشيم ((السبب)) وسبيبة شيء بعامة هو الواقعي الذي ما إن طرح کیفا اتفق حت ینلیه 
آبداً شيءَ آخر. فهو يقوم إِذنْ عل توالي المتنوع توالياً خحاضعا لقراعدة . 


وشيم ((الاشتراك)) (التفاعل) والسببية التبادلة للجواهر بالنظر إلى أعراضهاء هو كون 
تعبنات الواحدة والأخحرى معا وفقاً لقاعدة عامة. 


وشيم ((الإمکان)) هو موافقة تاليف ختلف التصورات لشروط الزمان بعاأمة (ومشلا: إن 


الأضداد لا يکن أن بوجچد معأ ف شيءَ واحد بل واحداً إثر آخر فقط)› إنه إذن تعين تصور 
شیء فی زمان ما. 


وشيم ((التحقق)) هو الوجود في زمن معين. 


2 


وسيم ۽ ((الضرورة)) هو وجود الموضو صوع ع في کل زمن . 


نرى إذذء من كل ذلك» أن ما يتضمنه شيم كل مقولة ومجعله قابا للتصور هو على 
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0 TET م (الكي)» توليد تاليف الرمان نفسه فى الإزكان‎ i 
التوالي: شيم ((الحم))؛ نويد (ساليف) ارال ي سي وص ۰ و‎ 


(رالكيف))ء تأليف الاحساس (الادراك) مع تصور الزمان أو ملء الزمانء وشيم ((الإضافة))» 
علاقة الادراكات بعضها ببعض في كل زمان (أعتي وجب قاعدة للتعين الزماني)؛ وأخيرا شيم 
((الحهة)) ومقولاتهاء الزمان نفسه بوصفه متضايف تعين الوضوع به بصدد معرفة ما إذا كان» 
وکيف» ينتمي إلى الزمان . ليست الشات إذن سوى تعينات زمانية قبلية بموجب قواعد» وهي 
تتعلتق وفقاً للست المقولات» بالتسلسل الزمني» و المضمون الزماني و نسق الزمان ومجمل الزمان 
أخيراًء بالنظر إلى جميع الموضوعات الممكنة. 

وعنه يتضح أن شيامة الفاهمة من خلال تاليف المخيلة الرسندالي تؤدّي فقط إلى وحدة كل 
متنوع الحدس في الحس الباطن» وإذن» وبتوسط» إلى وحدة الإبصار كوظيفة تتناسب مع الحس 
الباطن (قدرة التلقي) . فشيات الفاهمة امحضة هي إذن الشروط الحقيقية الوحيدة التي تجعل 
الأناهيم على صلة بالموضوعات› وذات دلالة من ٹم . ولیس للمقولات› ف التمأية» أي 
استعال آخر مکن سوی هذا الامبيري لأهاء بواسطة مبادىء وحدة ضرورية قبلية (بفضل 


التوحيد اأ ه I‏ وعی الصا إلا صل فقط لالعتاء إا طاح هرات إلى قواعد 
الصر وزيي ل 2ک E‏ ع باز الاصلي) 3 تلح ٍ E‏ 


تالف العامة وجعلها صالحة لتشكيل اقترا ران شامل في التجربة› و سسا . 
ففي مجمل كل تجربة مكنة» إغا تقيم جميع معارفنا وني الصلة الكلية التي بينها وبين تلك 
التجربة إنغا تقوم الحقيقة الترسندالية التي تتقدم على كل حقيقة أمپيرية وتجعلها نمكنة . 


لکن يتضح ا ایضا لا للعيان : إِنّه له فک کانت شبات الحسامية تحفق بدا امقولات» هي تقر 
وعليه قان الشيّم لیس آل سوی الظاهرة أ الأفهرم لجسي لوضوع» من حیٹث بتوافق مح 


(Numerus est quantitas phaenomenon, sersatio realitas phaenomenon, constans al,gJli 
et perdurarable rerum substantiaphaenamenon (- -) cternitas necessitas phaenomenon) “” 


لكن» يبدو أننا لو أهملنا جانباًء الشرط الحصري» فسنوسّع الأفهوم الذي سبق أن حصرناه» 
وسيكون عل المقولات معناها اللحض ومن دون كل شروط الحساسية» أن تصدق على 
الأشياء بعامة» كا هي في حين أن شيماتها تصوّرها فقط كا تظهر» وسيكون للمقولات إذن 
معني مستقل عن کل شتاتما وأؤسع منہا بكثر. وبالفعل» يبقى للأفاهيم الفاهمية المحضة بعد 
ا جردا من کل شري حي دلالةء إا جرد دلالة مواقي لجرد و التصورات تي ا يکن 
((الجوهی) مثا إذا ما أهملنا جانا تعين الدوام الحسي» عل کار من شيء یکن أن فر کحامل 
(من دون أن یکون عمولاً على أي شيء آخر) . وا حال إنه لا يمكني أن أفعل شيثاً بهذا التصور 
لأنه لا يدلنی على التعين الذي جب أن يکون للشيء کي يصدق كحامل أول. فالمققولات من 


(#) (العدد هو ((كم)) الظاهرةء والاحساس ((واقع)) الظاهرة . والثابت والدائم ((جوهر)) الظاهرة. . والخالد 
((ضرورة)) الظاهرة) . 
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دون شييات» هي ٳذن جرد وظائف فهمية بصدد آفاهيم؛ لکنا لا تصور أي موصوع . . وتأتيها 
الدلالة من الحساسية التي تحقى القاهمة وتقصرها في الوقت نفسه. 


سستام كل مبادص.ء الفاهمة المحضة 


فحصتا قي الباب السابق الحاكمة الرسندالية » فقط وفق الشروط العامة الي بموجبها وحدها 
بجت ها أن تستعمل الأفاهيم الفاغمية المحضة بصدد الأحكام التأليفية . وسیکون شغلا الآن: أن 
تعْرض وفقاء هذه الوصفة النقدية ‏ الأحكام التي تضعها الفاهمة قبليا حقأً في ربط سستامي . ولا 
شك ف , أن لوحة المقولات حب أن تقذّم لنا في ۽ هذا الصدد هديا طبيعياً وموثوقاً. ذلك آنا هي 
الضبط تلك التى على الصلة بينها وبين التجربة الممكنة أن تشكّل كل المعرفة الفامية المحضة 
قبلياًء والتي على علاقتها بالحساسية بعامة » أن تعرض بالتالي جيع المبادىء الترسندالية للاستعال 
الفامي عرضا شاملا وف سستام . 


وتستمد المبادىء القبلية اسمها لا من آنا تنطوي على مبادیء أحکام أخحرى وحسب» بل 
ايضاً من أا لا تبدأ هي من معارف أعلى وأعم. لكن هله الخاصية لا تغفيها مسع ذلك» من 
الحاجة إلى دليل. ومع أن هذا الدليل لا يكن أن يتوغل موضوعياً أكثر من معرفة اموضوع» بل 
یکنه أن يشکل بالأحرى أساساً ها فإن ذلك لا نع من أن یکون بالإمُکان أن نستمدٌ دلیلا من 
المصادر الذاتية التي جعل معرفة الموضوع بعامة ممكلة؛ ؛ بل إن ذلك سيکون ضروریاً حقا إذ 
بدونه ستحوم على المبدأ شبهة أن یکون مرد زعم بات . 


وسنقتصر من جهة أخرى» عل لادی العائدة إلى المقولات وحسب. فلا تدخل إن ي 
la-i‏ الذى نرسمه لیحٹا مبادیء الاس تطيقا الترسندالية التي عا مء الان وإلامان د 
ر لتي تجعل من المكان والزمان شرطي 


م٢ ي ار = ج > سی‎ J 
أن بطبقا" عل الأشياء ف داعا . كذلك / تشکل المبادىء الرياضة جا من هذا السستتام لہا‎ 
تستمد فقط من الحدس وليس من الأفهوم الفلامي الحض ؛ لکن من حيٹ هي مع ذلك أحکام‎ 
تأليفية قبلية» فإنْ إمكانها سيجد هنا بالضرورة مکاناً لهء ليس بالطبع من أجل التدليل على‎ 
الأمر الذي ل تحتاج إليهء بل من أجل أن یکون إمکان هذه‎ ٠ مشر وعیتها ویقينہا الضروري‎ 
المعارف البديهية القلية مفهوماً وسسوغاً.‎ 


لكن» جب أيضاً أن نتكلّم على مبدأ الأحكام التحليلية» وذلك في الحقيقة بعارّضة ميدأ 


الأحكام الْتأليفية الى تشخلا بخاصة » لن هذه العارضة ستخنصس نظرية 


كل سوء فهم وستوضح للعيان طبيعتها الخاصة . 
الفصل الأول 
في المبداً الأعلى لكل الأحكام التحليلية 


أياً كان مضمون معرفتنا وكيفما كانت صلتها بالموضوع. فإن الشرط الكلي وإن السليي 
وحسب» لجحميع أحكامنا بعامة هو أن لا تناقض نفسها بنفسهاء ومن دونه فإن هذه الأحكام في 
ذاتها (بصرف النظر عن الموضوع) تكون لا شيء. لكن حكمنا حتى في حال لم يكن فيه أي 
تناقض يکنه › مع ذلك أن يربط أفاهيم بطريقة ختلفة عن ورودها في الموضوع» أو حتى في حال 
ي بط لتا آي مبداء لا قبلا ولا بعديأء سل مغل هذا الحم مشروعا. وهکذا کن لحکم» 


وال ال ع أي تناقض داخلي > أن > ون إما اطا وإما من دون ساس ۔ 
و زت حاپا من س سے پو ا 


والحال» إن القضية «لا يناسب الشيء أي حمول يناقضه» تسمى مبدا التناقض»› وهي 
معيار كلي» وإ سلبي وحسب» لكل حقيقة . لكنها تنتمي إلى المنطق فقطء لأنها تصدق على 
امعارف بوصفها معارف بعامة وحسب» ويجعزل عن مضمواء ولأا تقول: إن التناقض يدمه 
وینسخها کلياً. 


لکن يكنا مع ذلك أن نستعمله استعمالاً ايجابياً أيضاًء أعني ليس للتخلص من الخطاً 
والغلط وحسب (بقدر ما يعود ذلك إل التناقض) بل أيضاً لعرفة الحقيقة . إذ عندما یکون 
الحكم تحليلياًء وسواء کان سالا ا موجباء جب دائ أن یکون بالامکان التعرّف تعرفا وافیاً عل 
صوابه من خلال ميدأ التناقض . ات کر دابا سق تقرش ما یکو قد ار وکر بوصفه 
نهوم في معرفة الموضوع› في حين أننا سبيت الافهوم نفسه بالضرورة لمذا الوضوع بسبب أن 
ضدّه سيكون مناقضاً لذلك الموضوع . 


ii is wf, mt calf | f 


وعليه يجب أن نسلّم أيضا بان میدا التناقض يصح كمبدا كلي وكاف عام كل العرفة 
التحليلية ء لكنْ رصيده ومنفعته لا يتخطيان رصيد ومنفعة امعيار الكافي للحقيقة . ذلك آنه لا 
يمكن لاي معرفة أن تعارضه من دون أن تدم نفسها بنفسها. وهو ما مجعل من ذلك اليد 
الشرط الذي لا بد مئهء إغا لا المبداأ العين» لحقيقة معرفتنا. لكنء با أنه لا يشغلناء بخاصة 
إلا القسم التأليفي لمعرفتناء فإننا سنسهر دائ بالطبع على أن لا نعارض مرة هذا المبداً الذي لا 
ينتهك إغا الذي لا يكن أن ننتظر منه قط إيضاحات بالنسبة إلى حقيقة هذا الضرب من 
اى فة 
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صوري» صيغة تتضمن تأليفا دس قره بتهور ومن دون أي فائدةء وهو: «من الملحال أن یکول 
اليء» وان لا یکول معأ . فبالاضافة إل 8 نزید هنا بطريقة نافلة (من خلال کلمة اللحال)» 
اليقين الضروري الذي جب أن ينجم عن ابد تلقائياًء فإِنٌ هذا المبدأقد أحضم لشرط 
الزمان؛ فهو يقول مثل هذا: إن الثيء = (رأ)) الذي هو شيء ما= ((ب)) لا کن أن يكون 

في الوقت نفسه لا ((ب)). لكل يمكنه تامأ أن يكون الواحد والأاخرٍ (((ب)) کا ((لات)) 
على التوالي : مثال» إن الإنسان الذي هو شاب لا کن أن يكون هرماً في الوقت نفسهء لكن 
هذا الانسان یکنه تماما أن یکون شاباً في زمن وآن لا یکونه في زمن آخر» أعني آن يکون هرماً. 
والحال» إن مدأ التناقض بوصفه مبدا منطقياً وحسب جب أن لا جصر مقاله بالعلاقات 
الزمنية» ومن ٹم فإن مثل تلك الصيغة هي معارضة كليا للمقصود منه. . وينجم سوء الفهم 
فقط عن آنا نقصل بدعءاً حمول الئىءعن أفهومه› ٹم ربط ضدّه هذا المحمول. ولا يؤدي 
ذلك إلى أي تناقض مع الحامل بل فقط مع المحمول امربوط به تأليفياً؛ ولا يقع التساقض حقا 
إا إذا طرح المحمول الأول والثاني معأً. فإذا قلت: ,«الائسان الجاهل ليس متعلماء فیجب أن 
أضيف هذا الشرط «معأم لكِنْ إذا قلت: «كل إنسان جاهل فهو غير متعلم» فإن القضية هي 
تحليلية لأن صفة (اللاتعلم) تشارك. الآنء في أفهوم الحامل» وتنجم القضية السالة عندها دون 
توسط عن مدا التناقض دوغا حاجة إلى اضافة شرط «معأم. وهذا السبب بالضبط عدّلت أعلاه 
صيغة هذا المبدأ بجا يجعله يعبر بوضوح عن طبيعة القضية التحليلية . 


الفصل الثانى 
le. Nt let lo ott‏ إل + ب 
فی الیدا اد الوححام ليقية 


شرح إمكان الأحكام التأليفية هو مشكلة خارجة تماما عن اهتمام المنطق العام الذي ليس به 
حاجة حتى لعرفة اسمها. لكنها في المنطق الارسندالي» الشاغل الأهم بل الوحبد عندما تدور 
الال على إمكان الأحكام التأليفية القبلية وشروطها ونطاق مصداقيتها. ذلك أن المنطق بعد أن 
يم هذا العمل يكون قد بلغ غايتهء أعني تعيين نطاق الفاهمة المحضة وحدودها. 


في الحكم التحليلي» أكتفي بالافهوم المعطى » > كي أطلُع شيثاً منه. فإن شئت أن يكکون 
موجباً م يكن على سوى أن أضيف إلى هذا الأفهوم ما سبق أن فُكّر فيه؛ وإن شت أن يكون 
سالباً م يكن علي سوى أن أنفي الضد منه . أما في الأحكام التأليفية» فيجب أن أنحرْج من 
الافهو م المعطى لكي أنظر إلى العلاقة بينه وبين شيء مغاير تماما ما بكر فيه ؛ فليست هذه 
العلاقة إذنْ علاقة هوية ولا علاقة تناقض» وما بالذات لا يكن رؤية صواب اکم ولا خحطأه . 


فلو سلمنا إذن أنه جب الخريج من الافهوم المعطى لقارنته تأليفياً باحر؛ لاحتہجنا إلى ثالث 
يسدر عنهء وحله» تاليف الافهومين . لکن ما هو هذا الثالت الذي بمثابة وسط لکل الأحكام 
التأليفية؟ إنه فقط ((جملة)) تتضمن كل تصوراتناء أعنى إنه الحس الباطن وصررته القبلية: 
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الزمان . ويستند تأليف التصورات إلى المخيلة» وتستند وحدهما العأليفية (اللازمة في الحكم) إلى 
وحدة الأبصار. ففي الثلاثة“ إغا علينا أن نبحث عن إمكان الأحكام التأليفية بل» لأنا كلها 
تتضمن مصادر التصورات القبلية ء أن نبحث عن إمكان الأحكام التاليفية القبلية التي ستكون 
ضرورية بناء على تلك الأصول". حت لو كانت ستؤدي إلى معرفة بالموضوعات مستندة إلى 
تأليف التصورات وحسب . 


حتى يكن أن يكون لعرفة واقحَ موضوعي » أعني حتى يكن أن تكون على صلة وضع 
ویکون ها دلالة ومعنی» جب أن يكون من الممكن أن يعمطى الموضوع بطريقة ما. ومن دون 
ذلك تکون الأفاهيم فارغة ؛ وعلى الرغم من أننا نفکر بواسطتهاء فلن نستطيع أن نعرف بهذا 
التفكر شيا بالفعل › بل سنلهو بالتصورات وحسب. وعندما یکون اللطلوب لا تفكير موضوع 
بتوسط وحسب» بل أيضاً تصوره بلا توسط في الحدس»› فأنْ یعطی الموضوع لا يعني سوى أن 
تقام الصلة ما بين تصوره والتجرية (متحققة كانت م ممكنة). وحتى الكان والزمانء وأا كان 
خحلوص هذين الأفهومين من الامپريء وأياً کان مبلغ اليقين بأنيا متصوران قبلياً اما ف 
الذهن» سيكونان من دون مصداقية موضوعية ومن دون معنى أو دلالة إن ) نظھر تطبیقھے 
الضروري على موضوعات التجرية. بل إن تصورهما هو جرد شيم على صلةء أبداء با لخرلة 
الاسترجاعية التي تستحضر موضوعات التجربة التي من دوجا لا يكون فيا أي دلالة؛ والأمر 
نفسه بالنسبة إلى سائر الأفاهيم الأخحرى دون عييز. 

فإمكان التجربة هو إذن ما يعطي جميع معارفنا القبلية واقعاً موضوعياً. والحال إن التجربة 
تستند إلى وحدة الظاهرات التأليفية > أعني إلى تاليف لموضوع الظاهرات بعامة وفقاً لأفاهيم» 
تاليا من دونه لن تكون قط معرفة › بل ستکون شتاتاده من الادراکات لا يصادف قط حيعه 
معا لا فی أي سياف وفقاً لقواعد وغعي (مکن) مقترن اقتراناً شاملا ولاب من تم في وحدة 
الأبصار الترسندالية الضرورية. تتأاسس التجربة إذن على مبادىء صورتا القبليةء أعني على 
قواعد,ٍ كلية لوحدة تاليف الظاهرات؛ ويكن دائ اظهار الواقع الموضوعي ذه القواعد بوصفها 
شروطاً ضرورية في التجربة بل حتى في إمكان التجربة» لکن خحارج هذه الصلة. تمتنع القضايا 
التأليفية القبلية امتناعاً كاملا لأغها تفتقر إلى الثالث» أعني إلى موضوع قد يسمح لوحدة تأليف 
أفاهيمها أن تد تثبت واقعها الموضوعي . 


ولذاء وعلى الرغم من أننا في الأحكام التاليفية نعرف قبليا عن المكان بعامة أو عن الأشكال 
الي ترسمها فيه المخيلة المنتعجة » عدداً من الأشياء ل نحتاج معا أل مساعدة التبجربة» فإن هذه 


المعرفة ستكون لا - شيا بل اشتغال بمجرد أوهام إن لإ ننظر إلى اكان كشرط للظاهرات يشكل 
مادة التجربة الخارجية. وعليهء فإن الأحكام التأليفية المحضة تتعلق وإن بتوسط وحسب» 


(#) يقصد بالثلائة : الزمان والمخيلة ووحدة الإبصارء وهي مصادر أو أصول التصورات الا ةم ى 


ا واي ا ا 


)##( ف الأصل: رابسودیا = تارات شعرية ه ملحمية (م۰ 3( 
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بتجربة عكنة » أو بالأحرى بإمكان هذه التجربة نفسه» وعلى هذا فقط تتأسس مصداقية تأليفها 
الموضوعية . 
يعطي واقعاً لكل تأليف آخر فليس هذا التأليف نفسه بوصفه معرفة قبليةء من حقيقة (من 
تطابق مع موضوعه) إلا بشرط أن لا يتضمن أكثر نما هو لازم للوحدة التأليفية للتجربة بعامة. 
فالمبدا الأعلى لكل الأحكام التأليفية هو إذن: يخضع كل موضوع للشروط الضرورية لوحدة 
تأليف متنوع الحدس في تجربة مكنة. 
وعلى هذا النحوء فإن الأحكام التأليفية القبلية نمكنة عندما نقيم الصلة بين شروط الحدس 
الصورية القبلية وتأليق المخيلة ووحدتها الضرورية في إبصار ترسندالي» وبين معرفة تجربية ممكنة 
بعامة ونقول: إن شروط إمكان التجربة بعامة هي أيضاً شر وط إمكان موضوعات التجربة وها 
من ثم مصداقية موضوعية في الحكم التأليفي القبلى . 


الفصل التالت 


إن وجدت البادیء فی مکان ما فسیعود ذلك إلى الفاهمة المحضة وحدهاء لأا ليست فقط 
ملكة القواعد بالنسبة إلى ما محصل وحسب» بل أيضاً مصدر المبادىء الذي يلزم کل (ما يکن 
أن ثل لنا كموضوع وحسب) أن يخضح لقواعد» لأنه من دون هذه القواعد لن تعطي 
الظاهرات أي معرفة بالوضوع الذي قناسب معها؛ بل إن بعضاً من القوانين الطبيعيةء إذا ما 
نظر | ليه كمبادىء لاستع ال الفاهة الامپيري› يصحب معه إقرارا للضرورة» وبالتالي »دعوی 
مين على الاقل هبادىء بيب أن تصدق قبلياً وقبل أي جربة؛ لكن جميع قوانين الطبيعة دون 
ييز تحضم لبادىء الفاهمة العليا ولا تفعل سوی أن تطقها عل حالات خحاصة بالظاهرة. 
فو-حدها هذه البادىء إذن تعطي الأفهوم الذي يتضمن شرطاً ونوعاً من الْعّايل“ لقاعدة بعامة» 
أما التجربة فتقدم الحالة المدرجة تحت القاعدة. 


ولا یکن أن نخنّی حقاً حسبان المبادىء الامپرية فقط» بثابة مبادىء للفاهمة المعحضة أو 
العكس بالعكس. لأن الضرورة النانجة عن الأفاهيم والتى تيز المبادىء امحضة ويلاخظ غياما 
بسهولة ني كل قضية أمُبيرية أا كانت عمومية صدقهاء تقينا من سوء القهم ذاك بسهولة. لکن 
ثمة مبادىء قبلية حضة لا يسعني آن آنسبها تخصيصاً إلى الفامة المحضة لأا ليست مستمدة من 
أفاهيم محضة بل من حدوس حضة (وإن بواسطة الفاهمة) في حين أن الفامة هي ملكة 


exponenten (#) 
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لأفاهيم . والرياضة تتمتع بثل هذه المبادىء إغا يستند تطبيقها ومن تم مصداقيتها الموضوعية إلى 
التجربةء بل حتى إمكان مثل هذه المعرفة التأليفية القبلية (تسويغها)» يستند دائ) مع ذلك إلى 
الفاهمة المحضة. 


وعليه فإِني أحسب ف عداد مبادئي » لا مبادىء الرياضة» بل تلك الى تؤسس إمكان هذه 
ومصداقيتها الموضوعية القبلية» والتي بحب عَذّها من ثي مثابة مبداً لتلك المبادىءء لأنها تذهب 
من الأفاهيم إلى الحدس وليس من الحدس إلى الأفاهيم. 

واستعمال تاليف هذه الأفاهيم القاهمية الملحضة في تطبيقها على التجربة الممكنة هو إما 
رياضي وإما دينامي ؛ لأنه يتعلق من جهة بالحدس وحسب ومن جهة أخرى بوجود الظاهرة 
بعامة . وشروط الحدس القبلية ضرورية اطلاقاً بالنسبة إلى كل تجربة مكنة» آما شروط وجود 
الأشياء المحضمنة في حدس آمپيري مغمکن قهي عرضبه وحسب في ذاتها. وعليه فان مہادیء 
اللاستعال الرياضي هي ضرورية ضرورة غر مشروطة› أعني يقينية يقينية» أما مبادىء الاستعال 
الدينامي فهي تسم مسقا بطابع الضرورة القبلية» إغا فقط وفى شرط التفكير الأمپيري في تجربة 


Il Sal N Sl حش بالا‎ ١۷ 
ومن ثم بتوسط وبصورة غير مباشرة و جس . زي د تىس نا نتب اليداشهة الا - متوسطة‎ 


التي تتمتع با الأول (دون أن يففدها ذلك شيتامن يقينها الذي تستمده من التجربة بعأامة). 
ویکتتا عل کل حال أ نحکم بصورة ة أفضل على ذلك في خحلاصة سستام الميادىء هذا. 


وترشدنا لوحة المقرلات بصورة طبيعية جداً أل لوحة المبادىء لان هذه الأحرة ليست سوی 
قواعد الاستعمال الموضوعي للأول . وعليه فإن كل مبادىء الفاهمة المحضة هي : 


1 مسلات 


الحدس 
2 - استباقات 3 مثیلات 
الادراك التبجربة 
4 سے ارات 
التفكر الأمبري بعامة 


وقد اخحترت هذه الأسماء بتأنْ من أجل أن نلاحظ الفروق بالنظر إلى بداهة هذه المبادىء 
وإيظافها. وسنرى في الحال فيم يتعلق سواء ببداهة الظاهرات ا بتعینما قبليا وجب مقولي 
الكم والكيف (عندما ننظر فقط إلى هذه الأخرة أن مبادئه)ا فرق فرقاً بيا عن مبادىء المقولتين 
الاحربین من حيث نها قابلتان ليقين حدسي» في حين ن هاتين ليقين سياقي وحسب على الرغم 
من أا مبادىء دينامية" . لكن تجدر اللاحظة أني لا أقصد مبادىء الرياضة في الحالة الأول ولا 


(1) کل ربط (0:اءمەزدهع) ھر إما ترکیب (0ناوsمnp٥co)‏ وإL4ا‏ إقر ان (us×عہ)‏ . رالأول هو تألیفف المتنوع الذي = 
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مبادىء الديناميكا (الفيزيائي) العام ي الحالة الثانيةء بل فقط مبادیء الفاهمة المحضة بالعلاقة 

مع الحس الباطن (من دون تفريق بين التصورات المعطاة فيه) الذي جڏها عا بإامكاا. وأطلق 
ا هذا الاسم بالنظر إلى تطبيقها أكثر منه بالنظر إلى مضمونهاء وسأفحصها الآن بالترتيب 
عينه الذي به عرضت في اللوحة. . 


1 ۔ مسلمات الحددس 
ومیدأها: کل الحدوث هي کمیات متدة 
تدلیل 


کل الظاهرات من حیث صورتبا تتضمن حدساً في اكان وقي الزمان يؤسسها قبلياً» فهي لا 
کن أن تكن إذن» أعني أن د ترد ف الوعي الأميري إ9 تاليف المتنوع الذي يولد تصورات 
مکان وزمان معینین؛ أعني إل بتركيب المتجانس وبوعي الوحدة التأليفية هذا المتدوع 
(التجانس). وا لمال إل وعي المتجانس التنوع في حدس بعامة» من حيث يجعل بدا تصور 
الوضوع مکنا هو أفهوم الكم (ن٤ههسو)»‏ فحت إدراك الموضوع كظاهرة ليس مکنا إذن إلا 
بنفس تلك الوحدة التأليفية لتنوع الحدس الحسي العمطى الذي نفكر بواسطته وحدة تركيب 
المتجانس المتنوع في آفهوم كمية ما؛ أعني إن الظاهرات هي جيعها کميات»› بل کمیات محتدة 
لأنبا بوصفها حدوساً في الكان آو في الزمان جب أن تتصور بالتأليف نفسه الذي يعين المكان 
والزمان يعامة. 


اسي كميةٌ متدة» تلك التي فيها بعل تصور الأجزاء تصور الكل مكنا (ويسبقه إذن 
بالضرورة) فلا يكن أن أتصور أي حط يا کان صغره دون أن آخحطه بالفكر» أعني دون آن اول 
على التوالي جميع أجزائه انطلاقاً من نقطة» وأرسم من خلال ذلك هذا الحدس بدءاً. والأمر 
نفسه محصل بالضبط لكل جزء من الزمان مها کان صغيراً. ففیه لا أفکر | إلا بالتقدم المتتالي من 
آن إلى آخر» وكل الأجزاء الزمانية جتمعة معأ تنتج أخيرأ كمية معينة من الزمان. ويا أن جرد 
الحدس في جيم الظاهرات هو إِما اكان أو الزمان فإن كل ظاهرة من حيث هي حدس» هي 
كمية محدة لأا لا يكن أن تعرف في الإزكان إلا بتاليفي مال (لجزء ء إلى جزء). ججميع 
الظاهرات حدس إذن بوصفها مجمْعات (بوصفها كثرة أجزاء معطاة سلفاً)» وهذا بالضبط ما لا 


= لاينتمي واحده إلى الآخر بالضرورة. وعلل سبيل الالء فإن المثلثين اللذي يشكله) القطر في المربع لا 
ينتمي آحدها بالضرورة إلى الآخرء وتاليف المتجانس هو س هذا النوع في كل ما يكن فحصه رياضيا 
(ويكن هذا التمييز أن ينقسم إلى تاليف تجميعي وتأليف اتحادي يتعلى الأول بالكميات الممتدة والثاي 
بالكميات المشتدة) . والربط الثاني (الاقران) هو تاليف المتنوع س حيت ينمي واحده إل الأخر بالضرورةء 
مشال العْرض بالسبة إلى جوهر ما أو المسبب إلى السبب - ومن ثم من حيث يكون مغايراً له ومتصورا 
مربوطاً به قنلياً مع ذلك؛ وا أن هذا الربط ليس اعتباطياً فإني أسميه ديناياً لأنه يتعلق بربط وجود الع 


ده مه آن ینقسم بدورہ إلى ربط فیزیقی للظاھرات فے] بینہاء وإل ربط میتافہ بط لجا فى القدرة 
ره fe‏ ور و ز: ب ي ا کےا پیا ۽ وإ ربط میتافیر يقي › هو ربط ق 


امعرهية القلية) . 
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يصح على كل ضرب من الكميات» بل فقط على تلك التي نتصورهاء ونزکنہا من حيت هي 
غتدة . 

واف هذا التاليف الحالي للمخيلة اللحجة في تولي الميثات› تستند رياضة الامتداد د (ايدة) 
للقاهرة الشارية. مثال : بین تین لا یکن ان غا ری خی تیم واد Ys.‏ 
يكن لطين مستقيمين أن حيطا بأي مكان» الخ . وتلك هي مسلمات لا تعلق صا إلا 
بالکموم (2«aس)‏ بجا هي كذلك . 


أما فيا يتعلى بالكمية (sواز٤”واو)‏ أعني بالحواب عن هذا السؤال ما ((كمية)) الشيء؟ فعل 
الرغم من أن کثير 1 من القضايا من هذا النوع هي تأليفية ويقينية مباشر ة ”" (indemonstrabilia)‏ 
فليس لدینا بصددها مسلات بصحیح بصحيح الع ذلك أن «الكميات المتساوية تعطي كميات متساوية 
إذا معت إلى كميات متساوية أو طرحت منها» قضية ة تحليلية لأني أعي دون توسط توه“ 
الكميات المتولدة الواحدة مع الآحرىء ولأن المسلهات يجب أن تكون قضايا تأليفية قبلية. أما 
قضايا العلاقة العددية البديية فعلى الرغم من أنها تأليفية ولا شك فهي بالمقابل ليست كلية 
كقضايا الهندسة» ولحذا السبب لا يكن أن نسميها مسلمات. بل معادلات عددية وحسب» 
وصحیح أن كون ((5+7)) تساوي ((12)) لا مجعل منہا قضية تحليلية. ذلك أن لا أفكر العدد 
((12)) لا في تصور ((7)) ولا في تصوره ((5)) ولا في تصور جمعهاء (وليس مدار الكلام هنا آنه 
علي أن أفكر هذا العدد في جمع العددين الأخرين. لأن المططروح في القضية التحليلية هو فقط ما 
إذا كنت أفكر حقاً اللحمول في تصور الحامل) إلا أن على الرغم من أن هذه القضية تأليفيةء 
فإنها ليست سوى قضية مفردة. فمن حيث ينظر هنا فقط إلى تأليف المتجانس (الوحدات) فإن 
التأليف لا يكن أن يحصل إلا بطريقة واحدة على الرغم من أن استعهال هله الأعداد سيكون 
عاماً فيا بعد . فإذا قلت يرسم الث بثلاثة حطوط جموع انين مها أكبر من الثالث. سيكرن 
لدي هنا جرد وظيفة للمخيلة المنتجة التى يكنا أن تخط خطوطاً متفاوتة الطول وتجعلها تتقاطم 
أيضاً وفق جيع ضروب الزوايا التي محلو نها أن تختار. وبالمقاإبل» فإن العدد ((7)) لیس مکنا 
إلا بطريقة واحدة وكذلك العدد ((12)) الذي يتولد بتأليف العدد السابق مع ((5)). يجب إذن 
أن لا نسمي القضايا التي من هذا النوع مسلمات (وإلا سيكون ثمة ما لا يتناهى منها)» بل 
معادلات عددية . 

ويد هذا المبداً الترسندالي لرياضة الظاهرات معرفتنا القبلية بتوسع كبير. لأنه هو وحده 
الذي مجعل الرياضة المحضة تطبق بكل دقتها على موضوعات التجربة» الأمر الذي ما كان يكن 
أن يكون بمثل هذه البداهة لولا هذا المبدأء لا بل إنه قد أثار تناقضات عدة . فالظاهرات ليست 
الأشياء في ذاتها. والحدس الأمپري ليس مكنا إلا بالحدس المحض (حدس الكان والزمان)؛ فا 


(#) لا تبرهن. 
(#*) بقاءها هي هي (م. و). 


130 


تقوله الهندسة عن أحدها ينطبق إذن من دون تعارض على الآخر» وجب وضع حد للتذرع بأن 
موضوعات الحواس لا يمكنها أن تكون متوافقة مع قواعد البئاء في الكان (ومثل مع الانقسام 
اللامتنامي للخطوط أو للزوايا) . لأننا سننكر بذلك على اكان وقي الوقت نفسه على كل 
الرياضةء المصداقية اموضوعية ء ولن کون بوسعنا أن نعرف لماذاء وإلى أي مدى يكن أن 
نطقها عل الظاهرات. إن تأليف الأمكنة والأزمنة بوصفها الصور الأساسية لکل حدس» هي ما 
جعل من لمكن معأء إركان الظاهرة وكل التجربة الخارجية بالتالي» ومن ت مء أيضاً كل معرفة 
بجموضوعات هذه التجربة . وما تبرهنه الرياضة في استع نما اللحض عن الأول“ يصدفق بالضرورة 
على الثانية وليست كل الاعتراضات ضد ذلك سوى ماحكات عقل غير نير يُغلط إذ يظن 
انه اص موضوعات الحس من الشروط الصورية -حساسيتنا ويعرضها على الرغم من انپا جرد 
ظاهرات بوصفها موضوعات في ذاعا معطاة للقاهمة . ولا يكن بالطبع » في هذه الحالة أ یعرف 
عتا آي شيءَ قبلا ولا من م م تأليفياً بواسطة الأفاهيم اللحضة عن اكان . والعلم الذي یعین 
هذه الأفاهيم» أعني المندسة لن يكون هو نفسه نمكنا. 
2 ۔ استباقات الادراک 


مبدأها: في جميعم الظاهرات» الواقعي الذي هو موضوع للإحساس» هو ذو كمية مشْسَدَّة» 
أعني دو درجة . 

الإدراك هو وعي آمپري»› أعني وعي مصحوب بإحساس. والظاهرات كموضوعات 
للإدراك ليست حدوساً حضة (صورية وحسب) کالکان والزمان (لأن هذین لا کن أن یدرکا في 
ذاعي)ا)» فهي تنطوي إذن بالإضافة إلى الحدس على مواد موضوع ما بعامة» (به ۾ نتصور شيا 
ما موجوداً في الزمان أو في المكان)» أعني عل واقحي الاحساس بوصفه تصورا حض ذاتی لا 
يکن آن نعيه إلا إذا تأثرت به الذات» وتصوراً د نسب إلى شيءَ بعامة . والحال» إن تبدڏل الوعي 
الأمبيري التدريجي إلى وعي محض مكن عندما يختفي الواقعي منه تماما ولا يبقی سوی وعيِ 
حض صوري رقبي) للمتنوع المتضمن في المكان والزمان. وإنه من الممكن إذن تاليف الكمية 
الترلدة لإحساس ما من بلئه: الحدس المحض = صفر» حتى أي كمية شئت. لکن» با أن 
الاحساس في ذاته ليس تصورا موضوعيا البتةء وا ننا لا نجد فيه لا حدس الكان ولا حدس 
الزمان» فإنه لن يون بالطبع ذا کم متد» بل سیکون بالأحرى ذا کہ (يكتسبه من الإزكان 
نفسه حيث كن للوعي الامپيري ن ينمو من لا شيء = صفر حتی مقداړٍ معطی) وذا کم مُقْسَدَ 
إذن. وبالتناسب معه جب أن تنسب إلى أشياء الإدراك» من حيث يتضمن الادراك إحساسا 
کا مشتدا أعني كنا على درجة من التاثير على الحس. 


وعكن أن نسمّي استباقاأ» كل معرفة بها بمكنني أن أعرف وأعين قبلياً ما ينتمي إلى المعرفة 


(#) اي عن الإرکان (م. و). 


131 


الأمپيرية . وهذاء ولا شك هو المعنى الذي كان يعطيه أبيقور للفظة كاط ”هم ۾. لكن با أن 
في الظاهرات ما لا يكن أن يعرف قط قبلياً وما يشكل من جراء ذلك الفرق المميّز للمعرفة 
الأميرية من المعرفة القبلية» عنيت الاحساس (بوصفه مادة الادراك)ء فإن هذا الأح هر 
أصلا ما لا يكن أن يستبق قط . ويكن على العكس» أن نسمي استباقات الظاهرات. التعيّنات 
اللحضة في المكان وني الزمان سواء بالنسبة إلى اهيئة آم إلى الكم» لأا تصور قبلياً ما يكن أن 
يُعطى دائ بعديا في التجربة. لکن»› > على افتراض آن ثمة شيئا يكن أن نعرفه قبلياً في كل 
إحساس بوصفه إحساسا بعامة (دون أن یعطی أي احساس خاص) فيجب ان نسمي بحق هذا 
الئيء استباقاء معنى استثنائي » لأنه يبدو من الغريب أن نستبق التجربة في ما يختص بادتها التي 
لا عكن أن نستمدها إلا منها. وهذا ما محصل هنا حقاً. 


والإزكان الحاصل فقط بواسطة الاحساس لا يلا سوى لحظة واحدة (إذا صرفت النظر 
بالطبع عن تتالي عدة احساسات). فليس لاإحساس إذن كم مد من حيث هو شيءٌ في 
الظاهرة إزكانه لیس تاليا متتالياً ينطلق من الأجزاء إلى التصور الكلي. وغياب الاحساس في 
اللحظة عينها سيصور هذه الل ظة كفارغة ويالتالي = = صفر. والحال. إن ما اسب مع 
الاحساس في الحدس الامپر ي هو ((الواقع ( phaenomenon)‏ 5‰عما) وما یتناسب مع غیابه 
هو ((النفي)) = صفر. لكن كل احساس قابل للنقصان إلى حد أنه يكن أن يضمحل ويندثر 
تدرعياً. ولذا فإ بين ((الواقع)) و ((النفي)) في الظاهرات تسلسلا متصلاً لعدة احساسات 
وسيطة مكنةء الفرق بينها دائ أصغر من الفرق بين المعطى والصفر أو التفي الكلي . معنى» إل 
الواقعي في الظاهرة هو دائاً ذو کم /* يوجد مع ذلك في الإزکان» لأن هذا الأخير يتم جرد 
الاحساس في حظة واحدة رایس بالتأليف المتتالي أعدة احساسات» ولا يذهب من ثم من 


i “Hr Jl İl «| إلآے.‎ 


الأجزاء إلى الكل؛ صحيح إذن أن هذا الواقعي كأء إلا أنه ليس كا متداً. 

وا لحال» ی سمي ذلك الكم الذي لا يکن إلا بوصفه وحدة والذي لا يكن تصور الكثرة 
فيه إلا بتقريبه من النفي = صفر» کا مشتداً. فكل واقع في الظاهرة هو إذن ذو كم مشتدء أعني 
ذو درجة. وإذا ما نظرنا إلى هذا الواقع بوصفه سیا (إما للإحساس وما لواقع آخر في الظاهرة» 
وللتغر مثلا) فسنسمي درجة الواقحع بوصفه مسبباًء آنا وآن الثقل مثلاء 3 الدرجة تشر فقط 
ال الكم الذي إزكانه لا يتتالى» بل محصل في لحظة واحدة. لني لا أتطرىق إلى ذلك إل لاما 


لأن ليس علي بعد أن أهتم بالسببية . 


وعليهء فإن لكل احساس» ومن ثم لكل واقع في الظاهرة مه) كان صغيراً» درجة ماء 
أعني كا مشتداء يكن إنقاصه باستمرارء وإن بين ((الواقع)) و ((النفي)) تسلسلً متصلاً من 
الوقائع الممكنة والادراكات الصغرى الممكنة. ولكل لون» وللون الأحر مثلاء درجة ماء لا 
کتبا مها صغرت أن نکون قط الصغری. والامر تفسه آیضاً ي کل شيء في اطحرارة ونی آن 
(٭*) پرولیپسس ۔ استباق وتوة 
(##) واقع الظاهرة. 
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الثقل الخ . . والخاصية التي للكموم في ان لا يکون فيه ا اي جزء أصخر الأجزاء اللمكنة (أي 

جزء بسیط) تسمی الاتصال. فالكان والر continua L# ùla‏ سې لأنه لا يکن لآي جزء 
ما أن عى إن | يكن خصوراً ضسمن حدود معينة (نقاط ولظات) ولاه ب من أ ۾ أن 
يكون هذا الجزء بدوره مكاناً أو زماناً . لا يتألف المكان إذن إلا من أمكنة» والزمان سن 
أزمنة ؛ والنقاط واللحظات ليست سوی حدود» أي مجرد مواضع لحد اكان والزمان ؛ والحال إن 
هله المواضع تفترض دائ الحدوس التي جب أن تحدھا و تعینہاء ولا یکتنا أن نركب مکاناً أو 
زمانا بمجرد مواضع » بحسبانا بثابة عناصر یکن أن تعطی حتی قبل اللكان والزمان. ويكن أن 
تسمی کمرم من هذا الع أيضاً کموماً جارية لأن التأليف ف تولیدها (ی المخيلة المنتجة) هو 
تقدم في الزمان اعتدنا أن ندل على اتصاله بعبارة الحريان (السيّلان) . 


كل الظاهرات بعامة هي إذن كموم متصلة سواء من حیث حدسها ككميات عة آو من 
حیث جرد إدراكها (إحساس ومن تم واقع) ككميات مشتدّة. وعندما يتقطع تاليف متنوع 
الظاهرات بصير معا من عدة ظاهرات (ولیس ظاهرة بصحيح العبارة بوصفها کا) وناتجاً لا 
عن جرد تتالي التاليف انتج لنمط ما بل عن تکرار تاليف متقطعٍ باستمرار. فعندما أقول إن 
3 تالر ” هي كي نقدي» فإنٌ العبارة التي استعملها صحيحة بقدر ما أفهم بذلك قيمة قيمة المارك "“ 
لفغي الالص الذي هو بالتأكيد كم متصل ليس فيه أي جزء أصغر الأجزاء» بل كل جزء فيه 
يكن أن يشكل قطعة مالية تتضمن دائ مادة لقطعة أصغر. لكن إذا فهمت بتلك العبارة 13 
تالرا مدوْراً بمثابة 13 قطعة نقدية (وأياً كان إلى ذلك عيارها الفضي). فسأاخطیء أن أسميتها 
كما من التالر» وجب على العكس أن أسميها مجمَعاًء أي عددأً من القطم النقدية. لكنء با 
أن الوحدة يجب أن تکون في ساس کل عدد» فإن الظاهرة با هي وحدة» هي کم» ويا هي 
كذلك هي دائ متصل . 


لكن» با أن جميع الظاهرات سواء نظر إليها من حيث الامتداد أم من حيث الك > هي 
كموم متصلة› فان القضية : کل تغیر (انتقال شيء من حال إلى حال) هو أيضاً متصل»» کان 
يکن أن ترهن بسهولة كبيرة وببداهة رباضية» لولا أن سببية التغير بعامة تقع حارج حدود 
الفلسفة الترسندالية ولرلا آنا تفترض مبادىء آمپيرية . فأن يكون ثمة سبب يخير من حالة 
الأشياءء أعني يعينها باتجاه مضاد -حالة معينة معطاة» فإ ذلك ما لا يكن للفامة أن تخْلمنا عنه 
قبلياء ليس لأا لا ترى إلكانه قط رلأن هذه الرؤية تنقصنا في معظم المعارف القبلية) بلء لأن 
التغير لا يطال إلا بعض تعيّنات الظاهرات التي يكن للتجربة وحدها أن لمنا بها في حين ان 
السبب جب أن پبحث عنه في ما لا يتغير. لکن» با آنه ليس ني متناولنا هنا ما يکن أن 
نستخدمه سوی الأفاهيم الأساسية اللحضة لكل تجربة ممكنة» التي لا بخالطها آي شيءٍ آمپيري 


(#) كموم متصلة 
(##) عملة المانية : المارك اة وزن والتالر Te‏ عدد (م. و). 


قط فإنه لا مکنا دون تخریب وسحدة ة السستام» أن ن نسثبق علم | لطيعة نعام 


أساسية معينة . 


ولا تنقصنا مع ذلك وسائل التدليال على التأثير الكبير الذي لمبدإنا المذكور في استباق 
الادراكات» بل في ملء فجوات الادراكات من حيث يقفل الباب في وجه كل الاستتتاجات 
الخاطئة التي يكن أن تستمد من تلك الفجوات . 


فإذا كان لكل واقع في الإدراك درجةء بحیث توضع بینہا ویین النفي سلسلة لا متناهية من 
التدرجات التناقصة دوماًء ودا کان على کل حس ن ان يکون ذا درجة معن من القدرة على تلقي 
الاحساسات. فإن أي إدراك» وبالتالي أي تجربة تدلل إما بلا توسط وإما بتوسط» روأياً كان 
الآف فى الاستدلال) على غياب مطلتق لكل واقعي في الظاهرة› لن تكون ممكنة ؛ ؛ أعني» إنه لا 
يکن قط أن نستمد من التجرية الدليل على مکانٍ أو زمانٍ فارغین. وذلك ولا د الغياب 
الكامل للواقعي في الحدس الحسى لا يكن أن يدرك بحدً ذاته» وثانيا لآنه لا يكن أن يستنتج 
من أي ظاهرة ومن فارق درجة واقعيّتهاء ولا يكنا كذلك البتة أن نفترضه بثابة شرح لتلك 
الظاهرة. وذلك لأنه على الرغم من أن الحدس الكامل لكانٍ أو لزمان معينْ» هو واقعي 
بامتلاء» جعنى ليس فيه أي جزء فارغ» فإنه مع ذلك ويا أن كل واقع هو ذو درجة يكن أن 
تتناقص حتى العدم (حتى الفراغ) بتدرّجات لا متناهية» من دون أن يتغير كم الظاهرة الممتدء 
فإته يجب أن يوجد عدد لا متناه من الدرجات المتنوعة الالئة للمكان أو للزمان» وأن يكون الكم 
الشتد في ظاهرات خختلفة أكبر أو أصغر على الرغم من أن كم الحدس الممتدّ ييقى هو نفسه. 


وسنتضر ب عل لى ذلك مثلا: يستنتج جميع الطبيعيين تقريباًء > عندما یدرکون فارقاً كير برا ب 
كمية المادة المختلفة النوع في حجم واحد (سواء بآن الثقل أو الوزنء أم بآن المقاومة ضا مواد 
أخرى متحركة) يستنتجون من ذلك بإجماع أن هلا الحجم (کم الظاهرة اللمتد) جب آن يتخلله 
فراع وإِنْ بمقدار متفاوت» ۽ في جميع الملواد. لكن من من هؤلاء الطبيعيين»› وهم في غالبيتهم 
ریاضیون ومیکانیکیون» فکر مرة آنه يؤسس استنتاجه فقط على افتراض ميتافيزيقي يعلن على 
الملا آنه پتجنبه» حين يسلم ان الواقعي في المكان (ولا یکن أن آسميه هنا لا - نفاذاً أو وزناً لأن 
هذین آفهومان آمپریان) لیس إل من نوع واحد داتاً ولا کن آن يمز إلا بالکم المتدء أعني 
بالعدد؟ ضد هلا الافتراض الذي لیس له آي آساس في التجربة» والذي هو من ٹم محض 
ميتافيزيقي › آقدم دلیاا ترسندالياء لیس عليه بالطبع أن یشرح الفرق في ملء الأمكنةء إلا أنه 
مع ذلك ينسخ تاماً الضرورة ازعو لافتراض آنه لا کن أن نشرح الفرق المذكور إلا 
بالتسليم بأمكنة فارغة» ويتمتع بفضل أ نه على الأقل يجعسل الفاهمة قادرة على فهم ذلك الفرفق 
بطريقة أخرى في حال اضطر التفسير الطبيعي هنا | إلى فرضٍ ما. وذلك لأننا نرى عندها أنه إذا 
کان یکن لکانین متساویین أن بتلا مماماً واد ختلفةٍ بحيث لا يكون في أي متهم نقطةٌ لا 
يصادف فيها حضور الادةء فإ كل واقعي من الكيف نفسه له مع ذلك درجة (مقاومة آو وزن 
هذا الكيف) يكن هما من دون أن ينقص الكم المد أو العددء أن تتناقص إلى ما لا نهاية قبل 
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أن بخنفي ذلك الكيف قي القراغ ويضمحل. وهکذا فان تمدداً ملا مكاناء والحرارة على سيل 
المخال» وكذلك کل واقم آخر (في الظاهرة) يمكنه دون أن يترك أصغر جزء من هذا اكان فارغا 
أن يتناقص في درجاته إلى ما لا نهاية مح بقائه مالعا المكان ذه الدرجات الصغرى» ماما مثل) 
تقلؤه ظاهرة أخحرى بدرجات أكرر. وليس ني نيّتي البتة أن أزعم هنا أن ذاك هو حقاً سيب 
احتلاف اواد من حيث قلها النوعي» بل أن اظهر فقط انطلاقا من مبدأ الفامة الحضة أن 
طبيعة ادراكاتنا جعل هذا النمط من التفسير غكتاء وأنه من الخطأ عد واقعي الظاهرة هو هو من 
حيث الدرجة» وعدّه لا بختلف إلا من حيث تجمعه وكمّه الممتدء ومن الخطأ أن ندعي ذلك من 


خلال مبدا الفاهمة القبلى . 
وعلى کل > فإن لاستباق الادراك هذا ما يصدم دوماً الباحث المعتاد على الترسندالي والذي 
صار متأنياً من جرّاء ذلك: فهو شير بعض الظنون في إمکان أن تستبق الفاهمة قضية تأليفية 


كقضية درجة كل الواقعي في الظاهرات› ومن تم قضية إمكان الأخحتلاف الباطن للإحساس 
نفسه بصرف النظر عن كيه الأمپيري ؛ ونما إذن لمسألة تنتظر الحلء سالة رفة كيف يکن 


لافاهة أن 7 تقول قبلياً قرلا تاليا بصدد الظاهرات» بل ت تبقها فيا هو قغصیصاً آمپري 
سے چ ا 


أعني فيا بخص الاحساس. 

إن ((كيف)) الأحساس هو دائ انيري وحسب ولا يکن ن يتصور قط قبلياً (مثال الألوان 
والذوق الخ) لکن الواقعي الذي يتناسب مع الاحساسات بعامة» بالتضاد مع ((النفي)) = 
صفر› لا يصور إل شيثاً يتضمن أفهومه في ذاته كؤناً» ولا يعني سوى التأليف في وعي ميري 
رعامة . والوعي الامپيري في الحس الباطن يكنه حقاً أن يرتفع من صفر إل أي درجة ة أعللى» 
بحیث إن کم الحدس الممتد نفسه (سطح, مضاءِ مثلا) يشير إحساساً مقدار ما يثبره مجمُع عدَة 
سطوح أخری (أقل إضاءة) مأخوذة معا یکن إذن أن نہمل تماما کم الظاهرة الممتد وان نتصور 
مع ذلك في جرد الإحساس في آن واحد تاليف للتصاعد المتجانس من صفر حى الوعي الأميري 
العطى . فجميع الإحساسات إذن يما هي كذلك معطاة بعدياً وحسب؛ هذا صحيح » إل أن 
خاصية أا ذات درجة يكن أن تعرف قبلياً. والجدير بالملاحظة أنه لا يمكتنا أن نعرف قبليا في 
الكميات بعامة إلا ((كيقا)) واحداء هو الاتصال وي یع الكيفيات (في واقعي الظاهرات) لا 
ييكن أن نعرف قبلياً سوى كمه المشتد» بعنى سوى أا ذاث درجة؛ وكل ما تبقى متروك 
للتجربة. 


3 . تمتيلات التجربة 
مبدأها: التجربة ليست نمكنة إلا بتصور اقتران ضروري للادراكات 
التجربة هي معرفة أميريةء أعني معرفة تعن موضوعاً من خلال ادراكات. فهي إذن تاليف 


للادراكات غر متضمن هو نفسه في الادراك» بل يتضمن هو وحدة متنوعة التأليفية في وعى 
وأاحد» تلك الو-حدة الي تشکل الأمر الأساسي ٤‏ معرفه لأشياء ا لحواس› أي للتجربة (ولیس 
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فقط للحدس ولإحساس الحواس). والحال إن الادراكات في التجربة تتعلق بعضاً ببعض بشكل 
عرضي وحسب» بحیث لا تتولد ضرورة إقترابا عن الادراكات نفسها ولا يكن أن تتولد لأن 
الإزكان هو جرد تجميع لتنوع الحدس الأمپيري ولا يكن أن يعثر فيه على أي تصور لضرورة 
الوجود المترابط للظاهرات التي جمعها في اكان والزمان. لكن با أن التجربة هي معرفة 
بالأشياء من خلال الادراكات» ويا أن على علاقة المتنوع في الوجود أن لا تتصور فيه كمتجمّعه 
ف الزمانء بل كقائمة موضوعياً في الزمانء ويا أن الزمان نفسه لا يدرك فإن تعيين وجود 
الأشياء فى الزمان لا يكن أن محصل إلا بربطها في الزمان بعامة» أعني إلا بواسطة أفاهيم تقرنہا 
قبلياً. لکن» با أن هذه الأفاهيم تلازمها الضرورة دائ فان التجربة ليست ممكنة إلا من خلال 
تصور اقتران ضروري للادراك . 


إن أحوال الزمان الثلاث هي الدوام والتتالي والمعية. وعليه» ثمة قواعد ثلاث لجميم 
العلاقات الزمنية للظاهرات» بوجبها يمكن أن يتعين وجود كل ظاهرة بالسبة إلى وحدة كل 
الزمان . وق هذه القواعد کل تجربة وتجعلها بدءاً ممكلة . 


ويستند المبدأ العام للتمثيلات الثلاثة إلى وحدة الإبصار الضرورية بالسبة إلى كل وعي 
آمپيري مكن (لاحدراك) في كل زمن» وبالتالي إلى الوحدة التأليفية لكل الظاهرات من حيث 
علاقتها في الزمانء لأن هذه الوحدة تشكل أساساً قبلياً. ذلك أن الإبْصار الأصلى يتعلق بالحس 
الباطن (مجمل كل التصورات) وحقاً بصورته قبليا» أعني بعلاقة الوعي الأمپيري المتنوع في 
الزمان. والحال إن على كل هذا انوع » أن ربط وفقأ للعلاقات الزمنية في الإصار الأصلي» 
لأن هذا هو ما تعبر عنه وحدة ذلك الإبصار الترسندالية القبلية التي يخضع ها كل ما يجب أن 
ينتمي إلى معرفة (أعني معرفتي الموحدة) وما يكن بالتالي أن يكون موضوعاً لي . ف الوحدة التأليفية 
في العلاقة الزمانية التعيئة قبلياً لكل الادراكات هي إذن القانون التالي : «إن جيم التعينات 
الزمانية الأمپيرية بحب أن تخضع لقواعد التعين الزماني الكلي»» وثيلات التجربة التي سننصرف 
إليها الآن جب أن تكون تلك القواعد. 


وتتمتع هذه المبادىء بخاصية ذاتية هي آنا لا تہتم بالظاهرات وبتألیف حدسهاً انيري 
بل فقط بالوجود و بعلاقتها بعضاً ببعض بالنظر إلى وجودها هذا. والحال إن النمط الذي به 
كن شيناً ني الظاهرة» يكن أن يتعين قبلياً بحيث يكن لقاعدة ثاليفه أن تقدّم معا هذا الحدس 
قبلياً ني کل مسل أمپيري معطی > أعني» أن تحققه براسطة التأليف . ولا يكن لوجود الظاهرات 
أن يعرف قبلياً. لكن» مع أنه يمكننا عبر هذا الطريق أن نصل إلى استنتاج وجو ماء فاته 
لا مكنا أن نعرفه معرفة متعينة» أعنى أن نستبق ما به يتميز حدسه الأمپيري من سواه. 


إن المبدأين السابقين اللذين أسميتها رياضيين بالنظر إلى أا مخولان تطبيق الرياضة على 
الظاهرات. يتعلقان بالظاهرات من حيث عرد إمكااء ویعلانا کیف يکن أن تولّد الظاهمرات 
سواء لجهة حدسها أم لحهة واقعيّ ادراكها وفق قواعد تأليٍ رياضي . كن إِذن أن نستعمل في 
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واحدتا کا في الأخرى الكم العددي ومعه تعن الظاهرة ككمية . فيمكنني على سبيل آلشال أن 
رکب من حوالي ((200000)) ومضة قمرية درجة الإاحساسات بنور الشمس واعطاؤها قبلياً 
كمتحينة › أعني بناؤها. وعليه ڪن آن نسمي تلك المبادىء مبادىء إنشائية . 


وجب أن يكون الأمر تلا کل بالنسبة إلى المبادىء التي بجحب أن تدرج وجود الظاهرات 
قبلياً تحت قواعد. إذ لا كان هذا الوجود لا ر بی » فإِن هذه المبادیء تتعلق فقط بعلاقة الوجود. 
ويمکنہا أن تكون فقط جرد مبادىء تنظيمية . لا کن إذن هنا أن نفكر بمسلات ولا باستباقات 
بل بالأحرى عندما يعطى لنا إدراك في علاقة زمنية مع آخر (وإن غر متعينة) يننا أن نقول 
قبلياء لا ما هو هذا الإدراك الأخر ولا ما هو كمه» بل كيف هو مرتبط ضرورة بالآول من حيث 
الوجود في هذه الحال الزمانية . وتعنى هذه التمثيلات في الفلسفةء > شیا ختلفاً جدا عا مله فی 
الرياضة» فهى في هذه معادلات تعر عن تساوي علاقتين كميتين؛ وهى داثاً إنشائية من حيث 
إنه عندما تكون ثلاثة أطراف معطاة في نسبة طردية» فإن الطرف الرابع يكون معطى بذلك 
بالذات» أعني يمن أن يبن . أما في الفلسفةء فعلى العكکس› التمثيل هو تساوي علاقتىن لا 


کمیتین »› بل کیفیتين » حيث إذا كانت ثلائة أطراف معطاة لا كني أن أعرف وأعطي قلي إل 
العلاقة بالطرف الرابع ولیس هذا الرابع بالذات . لكن لدى مع ذلك قاعدة للببحث عنه في 
التجربة» وعلاقة لاکتشافه فيها. فتمثيل التجرية لن يكون إذن سوى قاعدة وجبها 7 تنتج وحدة 
التجربة من الادراكات (لا الادراك نفسه با هو حدس آمپري بعامة) وطق على الموضوعات 
(الظاهرات) لا كمبداً إنشائي»› بل فقط کمبداً تنظيمي . والأمر نفسه بالنسبة لمصادرات التفكبر 
الأمُبيري بعامة التي تتعاق كلها بتاليف جرد الحدس (صورة الظاهرات) وتاليف الإدراك (مادتما) 
وتأليف التجربة (العلاقة بين هذه الادراكات). فهي لا تَصدق إلا کمبادیء تنظيمية . وتتمیز من 
البادىء الرياضية التي هي إنشائية» لیس بالطبع حهة اليقين القائم قبلياً بثبات في الأرل ک)ا ي 
الثانيةء بل لحهة نوع البداهةء أي لحدسيتها (ومن ثم أيضاً خحهة الرهنة) . 

وما دکر أعلاه» بصدد یح المبادىء التأليفية جب أن ر ينبه إليه هنا ببخاصة» وهو: إن مله 
المبادىء دلالة ومصداقية ليس بوصفها مہادیء لاستع|ال الفاهمة الترسندالي بل فقط بوصفها 
مبادیء لاستعاها الأمري حصراء وأنها من تم بجا هي كذلك فقط» يكن أن يُدلل عليهاء وأنه 
بالتالي جب آن درج الظاهرات ليس تحت القولات البتةء بل تحت شيهاتها وحسب. إذ لو کانت 
الموضوعات التي علیها جب أن تطبق هذه المبادى#ء أشياءٌ في ذاتهاء لكان من المحال تماما أن 
نعرف عا قبلياً وتأليفياً شيعا ما؛ إا ليست سوى ظاهرات» ومعرفتها التامةء التي جب أن 
تؤول إليها ني الأخير دائ كل امبادىء القبلية» هي التجربة الممكنة وحدها. وبالتالي» لا يكن 
أن تېدف هذه المبادیء إل اف شروط وحدة امعرفة الامبرية ف تاليف الظاهرات. والحال إن 
هذا التأليف لا بكر إل في شيم الافهوم الفامي اللحض» ووحدتة كوحدة تأليفيٍ بعامة» هي 
الوظيفة المتضمنة في المقولة التي لا مبجصرها أي شرط حسى. نحن خحولون إذن هذه امبادىء آن 
نجمع الظاهرات فقط بالتمثيل مع وحدة الأفاهيم المنطقية والكليةء وأن نستخدم من م الققولة 
في المبدأً نفسهء لكن في التنفيذ (في التطبيق على الظاهرات) يجب أن نضع محل هذا اللدأ شيم 
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المقولة بوصفه مفتاح استعماهاء أو بالآأحرى يجب أن نضعه بوصفه شرطاً حصرياً إلى جانب تلك 
المقولة باسم معادلة المبداً. 


أ 
التمثيل الأول 


مبدأ دوام الجوهر : الجوهر يدوم مع كل تبدل للظاهرات. وكميته في الطبيعة لا تزداد ولا 
تمص 
تدلیل 


كل الظاهرات هي في الزمان. وفيه وحده» بوصفه ا (بوصقه صورة دائمة للحدس 
الباطن)ء يكن آن نتصور المعية والتتالي أيضاً. فالزمان الذي مجب أن يفکر فيه کل تېدل 
للظاهرات يدوم إِذن ولا يتبدل لأته لا كن أن نتقصور التتالي والمعيّة فيه إلا كتعينات ها. 
والحال إن الزمان لا يكن أن يدرك بح ذاته. وجب من ثم أن نعثرء» في موضوعات الادراك» 
أي في الظاهرات› على الأس الذي هثل الزمان بعامة» والذي من خلال علاقة الظاهرات به» 
یکن أن نزكن كل تبدل, أو توه“. لکن اس كل واقحي» أعني كل ما ينتمي إلى وجود 
الأشياءء إنغا هو الجوهر» حيث كل ما يتتمي إلى الوجود يفكر بوصفه تعيّناً وحسب. ومن ثي 
فإن الدائم الذي تتعين جميع علاقات الظامرات الزمنية بالنسبة إليه وحسب» هو الجوهر في 
الظاهرةء آي واقعي الظاهرات الذي يظل دائ هو هو اسا لكل تبدل. وحيیث إنه لا كن هذا 
الجوهر أن بتبدل في الوجودء فان کميته في الطبيعة لاأ تزداد ولا تنقص . 


وإزكاننا تدوع الظاهرات هو متتال, أبدأء ومن ثم متبدل أبداً. ولا يمكننا البته أن نعي 
بواسطته وحده ما إذا كان هذا المتنوع كموضوع تجربة» معا ام متتالياًء إل إذا كان يستند إلى ما 
يدوم أبدا > آي 1 شيءَ باق ي و دائم . شُيء لا یکون کل تبدله وکل معیته سوی آنغاط لوجود 
الداثم (أحوال زمنية). في هذا الدائم وحده إذنء تکون العلاقات الزمنية مکنة (لأن المعية والتتالي 
ما العلاقتان الوحيدتان في الزمان)» أعني إن الدائم هواس التصور الأمبيري للزمان نفسهء 
وهو وحده ما مجعل کل تعن زماني مکنا ل بعامة عن الزمان بوصفه اللازمة الثابتة 
لكل وجود للظاهرات» ولکل تبدل وکل معيّة. ذلك أن التبدل يتعلق لا بالزمان في ذاته» بل 
فقط بالظاهرات في الزمان (وكذلك فالمعيّة ليست حال للزمان نفسه لأنه ليس في الزمان البتة 
أجزاء متزامنة» بل كلها متتالية) . وإذا كنا نريد أن ننسب إلى الزمان نفسه ثتالياًء فإنه جب أن 
نتصور أيضاً زمانا آخر یکون فيه هذا التتالي ممكناً. وفي الدائم وحده إنغا يحظى الوجود في ختلف 
أجزاء التسلسل الزماني کم نسميه مدة. ذلك أن الوجود في جرد التتالي لا يفعل سوى أن يندثر 
ویظهر عل الدوام دول أن يکون له آدنی کم. فدوںن الدائم لیس ثمة إذن من علاقة زمنية. 


(#*) بقاء الثيء هو هو (م. و.). 
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والحال إن الزمان لا يكن أن يدرك بحد ذاته» ومن ثم فإِن الدائم في الظاهرات هو أس كل 
تعين زمنى وهو بالتالي أيضاً شرط إمكان كل وحدة تاأليفية للإدراكات أعني للتجربة» وفي هذا 
الدائم لا يكن أن ينظر لأي وجود ولأي تبدل في الزمان كحال, لوجود ما يبقى ويدوم . فالدائم 
ف جميع الظاهرات» هر إذن الموضوع نفسه» أعني gklھر «(phaenomeno:)®"‏ أما کل ما يتبدل 
أو يكن أن يتبدل فلا يتتمي إلا إلى غط وجود هذا الحوهر أو الجواهر» ومن ثم إلى تعيناتها. 


وأرى أن لا الفيلسوف وحسب» بل إن الفاهمة العامة أيضاً قد افترضت في کل الأزمنة هذا 
الدائم بو صقه اسا لكل تبذل للظاهرات وسلمت به أبداً بوصفه لا مراءَ فيه 3 اَن الفيلسوف 
يعبر عن نفسه في هذا الصدد بنوع من الدقة بقوله : «في جميع التغيرات الحاصلة في العام الجوهر 
یبقی و الاعراض تتبدل» . لکني لم جد البتة أدنى حاولة للإعطاء دليل على هذه القضيْة التأليفية 
التي لا تظهر إل نادرأ حيث بجّدر ها أن تظهرء في رأس قوانين الطبيعة المحضة والقائمة قبلياً 
تعاماً. وبالفعل فان القضية : «الجوهر هو دائم»» هي تحصيل حاصل . ذلك أن جرد الدوام هر 
السبب الذي من أجله نطبق على الظاهرات مقولة الجوهرء وکان يهب ان يُدلل على أن في کل 
الظاهرات شيعا دائيأء وما یتغیر لیس سوی تعین لوجوده. لکن حيث إن مل هذا الدليل لا 
يكن أن يُعطى البتة دُغمائياًء أعني ناء على آفاهيم ء لأنه يتعلق بقضية تأليفية قبلية» وحيث إنه 
م بخطر ببال أحد أن مثل هذه القضايا لا َضدق إل بالنسبة إلى تجربة مكنة ولا يكن أن يدلل 
عليها من تم إلا بتسويغ, لإمكان تلك التجربةء فإنه ليس من المدهش أن يكون دليل هذه 
القضية قد أغفل تاماً على الرغم من أنها قد عَذّت حقاً بمثابة الأساس لكل تجربة (لأن الحاجة 
قد استدعت ذلك في المعرفة الاميرية). 


کان بطرح عل الفيلسوف هذا السؤال: ما وزن الدخان؟ وكان جيب : : إطرح من وزن 
الحشب المحروق وزن الرماد الباقي پکون لديك وزن الدخان. کان يسلم إذن تسل ل شك فيه 
أن المادة (الحوهن)» حتى فى النارء لا تفي » > بل أن صورتها وحدها إنغا يصيبها تغیر. والأمر 
نفسه بالنسبة هذه القضية : «عن لا شىء لا يصدر شىء»»› فهي ليست سوی استنتاج آخر ليدأ 
الدوام» أو بالأاحرى لمبداً الوجود المستمر لحامل الظاهرات تخصيصاً. ذلك أنه حن یکن لا نرید 
أن نسميه جوهراً في الظاهرة أن يكون الاس الحاص یکل تعین زمني› جب ان یکون کل 
الوجودء في الزمن اماضي كا في الزمن ن امقبل متعيناً فيه وحده حصراً. لا يكنا إذن أن نطلق 
على ظاهرةٍ اسم جوهر إِلا لأننا نفترض وجودها في كل زمن» وهذا ما بعر عله جیداً لفظ الدوام 
الذي يبدو أنه يتعلق بالستقبل بالأحرى. لكن» با ان الضرورة الكامنة في أن يدوم الشيء 
مربوطة رطا وثيقاً بضرورة ة أن قد كان كذلك أبدأ» فإنه يكن الاحتفاظ بالعبارة Gigni de nihi-‏ 
nih, in, nihilum, nil possereverti» 0‏ 10 وتلكڭ قضیتان کان القدماء پربطو) ر طا 9 ثيقا 


ونحن نفصلهيا اليوم أحياناً عن سوء فهم حيث نتصور أنه تنطبقان على الأشياء ني ذاتها» وأن 


(#) الظاهرة 
)##( ل شي بتولد صن العدم» و شيءَ بعود إل العدم». 
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IT مادء عة العا لعلةَ علا اد“‎ “f fh 
الاو چب ال تكون مضادة لتبعية | لعام عله عا زرح من حیث جوهره)  لکن هذه اة‎ 


لا لزوم لما لأن اللسالة لا تتعلتق هنا إل بالظاهرة في حقسل التجربة التي لَنْ تكون وحدتها مكنة 
قط إذا ما أردتا أن نسلم بأنه قد تحدث أشياء جديدة (من حيث الجوهس)» ذلك أنه سيختفي 
حينئذ الئيء ء الوحيد الذي يکن ان ّل وحدة الزمان» أعني هوية الأس» بوصفها هوية جد 
فیها وحدها کل تبدلٍ وحدته الشاملة . وهذا الدوام ليس مسح ذلك سوى نط تصورنا لوجود 
الأشياء (في الظاهرة) . 


وتعينات الجوهر التي ليست سوى الأنغاط الخاصة لوجوده تسمى أغراضاًء وهي أبداً واقعية 
لأنها تتعلق بوجود الجوهر (وعمليات ((النفي)) لیست سوی تعینات تعبر عن لا وجود شيء ما 
فى الجوهي) . والحال إننا عندما نسب وجوداً خاصاً مدا الواقعي في الحرهر (وعلى سبيل المثال 
المرکة بوصفها عرضاً للادة) فإننا نسمي هذا الوجود اللازم» لتميزه عن وجود الحوهر الذي 
نسميه المقوم. لکن ينجم عن دلك الكثر من سوء التفسيرء ويعبر بطريقة أدق وأصح بان یدل 
باسم العَرّض على طريقة تعين وجود الجوهر امجاباً وحسب. لکن» بسبب شروط الاستعال 


المنطقى لقاهمتناء جب علينا بالضرورة أن نعزل ما يتبدل في وجود الجوهر في حين يبقى الجوهر 


وأن ننظر إليه في علاقته بالدائم والجحذري أصلا ولذا أيضاً تدخحل هذه المقولة تحت عنوان 
((الاضافة)) بوصفها شرطا نمذه العلاقات أكثر ما بوصفها متضمنة هي نفسها لعلاقة. 


وعلى أساس من هذا الدوام أيضا يصوّب أفهوم التغبر. فالنشوء والفناء ليسا تخرات لا 
ينشأً ويفنى . والتغير هو مط وجود يتلي نمط وجو آخر في الموضوع عينه. وبالتالي فإن كل ما يتغير 
يبقی وحالته فقط هي التی تتبدل» وحيث إن هذا التبدل لا يتعلق إلا بالتعينات التي يكن ا ن 
تبدأً وتنتهي يكننا أن نقول مستخدمين عبارة قد تبدو على بعض الفارقة: إن الدائم (المجوهر) 
وحده پت وإن المتحول لا يطرأً عليه تغء بل يطراً تبدل لأن بعض التعينات تنتهي في حين 
يبدأ بعضها الآخر. 


من حيث هما جرد تعينات للدائم وحسب» لأن الداثم هو بالضبط ما مجعل مكنا تصور الانتقال 


من حالة إلى أخحرى من اللا كون إلى الكون. يكننا إذن أر آم نا فقط هله الال 
ا ی ری کر انام دوك إن الكون. محلا ادل أل نعرف امیريا فقط شده آاسااڑ ن 


بوصفها تعينات متبدلة لما ييقى . فإذا سلّمتم بان شیئاً ما يبدا إطلاقاً فيجب أن تسلّموا بزمن | 
يکن فيه هذا الڻيء . لکن باذا ستربطونه إن لم تربطوه ا سبق أن كان؟ ذلك أن زمناً فارغا 
متقدماً ليس موضوع إدراك. وإنكم إذا ربطتم هذا النشوء بأشياء كانت سابقاً ودامت إلى حينه» 
فإن هذا النشوء لن يكون عندها سوى تعين لما سبق أن وجد بوصفه دائ . والأمر نفسه أيضاً 
بالنسبة للفناء؛ ذلك أنه يفترض تصوراً آمپبرياً لزمن لن تكون فيه الظاهرة. 


الحواهر (في الظاهرة) هي سسس جمیع التعينات الزمنية . فلو كان بعضها ينشأ وبعضها يفنى 
لانتسخ حق الشرط الوحيد لوحدة الزمان الأمپرية» ولکانت الظاهرات ت تتعلی بنوعین من الزمان 
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يوجدان معأً. وهذا خلف. أن تمه زمانا واحداً وحسبا» وکل الأزمنة المختلفة جب ان تطرحج 
لا كمتزامنة بل كمتتالية. 
الدرام هو ادن اشر الغروري اللي س وح له للظاهرات بان تکون قابلة للتعين 


ولجوهرية الظاهرات أيضاً؟ . له ماسيلي سیتیسح لتا أن نبد عل ذلك بعض اللاحظات 


الضرورية. 
به 
التمثيل الثاني 
ميدأ التوالي الزمنى وفقاً لقانون السببية : كل التغيرات تحصل وفقاً لقانون اقتران السب 
واسيب 
4 
ديل 


(بينا في اميد السابق أن كل ظاهرات التتالي الزمتي ليست سوى تغيرات» أعني تتالي كون 
ولا - كون تعينات الجوهر الذي يدوم» وآنه لا جال من ثم لافتراض كونٍ للجوهر نفسه يتل لا 
کونهء أو لا - کونا یتلي وجوده» وبکلات آخری: لا جال لنشوء الجوهر نفسه وفنائه. وکان کن 
هذا المبداً ان يصاع أيضاً: کل تبدل (تتال) للظاهرات» لیس سوی تغیرء لأن نشوء الحوهر 
وفناءه ليسا تغیرات فيه لآن أفهوم التغير يفترض الحامل عينه موجوداً مع تعينين متضادين 
ويشترطه بالتالي دائ . - بعد هذا التذكير يلي التدليل) . 


أدرك أن الظاهرات تتوالي» أعني أن حالة للأشياء تكون في زمن ما يكون ضدها في زمن 
سابق . فأنا أقرن إذن» بصحيح العبارة إدراكين في الزمان. والحال إن هذا الإقران ليس عمل 
جرد الحس والحدس» بل نتاج قدرة المخيلة التاليفية التي تعين الحس الباطن بالنظر إلى العلاقة 
الزمنية . لكتها تربط بطريقتين الحالتين المذكورتين حسب ما إذا قدّمنا الواحدة أو الأخرى زمنياء 
لأن الزمان لا يكن أن يدرك في ذاته» ولا يكن بالنسبة إليه أن يتعين ما يسبق أو ما يتل » أمپرياً 


في الڻيء . لدي إذن فقط وعي بأن مخيلتي تضم حالة من قبل وحالة من بعد لا أن الواحدة 
تسبق الأخحرى في الثيءء وبکلات آخری ثبقی العلاقة الموضوعية للظاهرات المتتالية غر متعينة 
من خلال جرد الادراك. وحت يكن فا أن تعرف کمتعینه» جب أن تفكر العلاقة بين الحالتين 
بحيث يتعين بالضر ورة أا جب أن تكون الأولىء وأا جب أن تكون الشانيةء وأن العكس لا 
يكون. لكن الأفهوم الذي يستلزم ضرورة ة الوحدة التأليفية لا يكن أن یکون سوی أفهوم فاامي 
حض لا يوجد في الادراك» وهو هنا أفهوم علاقة السب السب الذي به یعين الأول الثاني في 
الزمان كنتيجة له وليس فقط کشيء يكن له هو أن يسبقه في المخيّلة (وإلاً سيكون غير مدرك 
با مرة) . وعليه ليست التجربة نفسهاء أعني ليست المعرفة الأمًبيرية للظاهرات مكنة إل لأننا 
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ندرج تتالي الظاهرات ومن تم كل تغير تحت قانون السبييةء فالظاهرات نفسها ليست مكنة 
بالتالي كموضوعات للتجربة إلا وفقاً لذلك القانون. 


إزكان متنوع الظاهرة متتال, أبداً. وتصورات الأجزاء يتلي واحدها الآخحر. أما ما إذا كانت 
تتتالى أيضاً في الموضوع» فتلك مسألة ثانية للتفكر غير متضمنة في الأول . والحال إنه يكن أن 
نسمى كل ما هناك بل كل تصور من حيث نعيه» شيئا؛ لكن لعرفة ماذا تعنى هذه الل ظة 
بالنسبة إلى الظاهرات لا من حيث هي أشياء" (كتصورات) بل فقط من حيث تدل على 
شيء)» يلزمنا تفحص أعمق› فمن حيث هي مرد تصورات ومع موضوعات وعي ۰ لا تختلف 
البتة عن الإزكان. أي عن قبوطا في تاليف المخيلة» وينبغي القول إذن: إن متنوع الظاهرات 
يتولد دائ على التوالي في الذهن . فلو كانت الظاهرات أشياء في ذاعاء لا كان بإمكان أحد أن 
يتبين في تتالي تصورات متنوعها كيف هو مربوط في الموضوع . ذلك أنه لا عمل لنا إل مع 
تصوراتناء آما كيف يکن آن تكون الأشياء في ذاتها (بصرف النظر عن التصورات التي بها تو 
علينا) » فامر مخرج كلياً عن فلك معرفتنا. وحيث إن الظاهرات هي الشيء الوحيد الذي مکل 
أن يعطى لنا في معرفةء مع أنہا ليست الأشياء في ذاتہاء فإنه ينبغى أن آظهر آي ربط في 
الزمان» يناسب التنوع القائم في الظاهرات نفسهاء في حين يتتالى تصوره أبداً في الإزكان. 
فإزكان المتنوع في ظاهرة بيت قائم أمامي مثلاء هو إزكان متتال. فإذا طرحنا السؤال: هل متنوع 
هذا البیت نفسه هو آيضاً متتال في ذاته؟ فإن أحدأ لن يقبل ذلك بالتأكيد. لكن ما إن أرفع 
أفاهيمي عن موضوع إل دلالتها التر سنداليةء ح لا يعود البيت شيعا في ذاته بل جرد ظاهرة» 
آي تصور موضوعه الرسندالي تجهول. فاذا آفهم إذڻ بالسۋال› كيف يکن للمتنوع في الظاهرة 
نفسها ن أا لا شيء في ذاتہا) أن یکون مربوطاً؟ هناء بحسب ما يوجد في اللإركان المتتالي بمثابة 
تصور» وتحسب الظاهرة المعطاة لي مع نها ليست سوى جلة من هذه التصورات. بمثابة 
موضوع لمذه يجب أن يتوافق مع أفهومي الذي استمده من تصورات الإزكان. ومن الواضح 
هناء ولأن الحقيقة هي مطابقة المعرفة للشىء” إن السؤال لا يدور إلا على الشروط الصورية 
للحقيقة الأمپيرية » وإن الظاهرة في علاقتها بتصورات الإزكان لا يكن أن تتصور بشابة شيتها 
المميزء إلا إذا كانت تخضع لقاعدة مها من اَی إزكان آخر» وتجعل غطاً من ربط المتنوع 
ضرورياً. وما في الظاهرة يتضمن شروط قاعدة الازكان الضرورية» هو الشيء” . 


وتصل الآن إل مشكلتنا. فان بجحدث آمر» أعني أن يطرأ طارىء أو تحصل حالة لم تكن 
سابقاء هذا ما لا يكن أن يدرك آنپررياً حيث لا ظاهرة تتضمن مسبقاً هذه الحالة في ذامهاء لأن 
تحققاً يتلي زمنا فارغاً» ومن ثم لأن نشۇاً لا تسبقه أي حالة من حالات الأشياءء لا يكن أن 
يزكن مثلم إن الزمن الفارغ نفسه لا يُزكن» فكل الإزكان لحادثةٍ هو إذن إدراك يتلي آحر. لكن» 
با أن الأمور في كل تاليف للإزكان تجري كا بيت آعلاه بالنسبة لظاهرة البيت» فإن الإرّكان لا 
(*) ا٤ء‏ زط0= شيء أو موضوع إن شثت» شرط أن ينظر إليه بذاته آي بمعزل عن كونه موضوع تفكير أو وعي : 


Geenstand‏ = موضوع . (م. و). 
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يتميز بعد بذلك عن سواه. لكن ألاحظ أيضاً أننى لو في ظاهرة تتضمن حادثة» أسميت ((آ)) 
الحالة السابقة للإدراك و(رب)) الحالة التاليةء فإن ((ب)) لا يكن إل أن تتلي ((( ف 
الإزكان» وإدراك (رأ)) لا کن آن یتلي ((ب)) بل یسبقه وحسب. أری» مثلاء مركباً يتبع 
مجرى النهر. [فأقرر] أن إدراكي للموقع الذي بحتله في أسفل مجرى النهر» هو متأاخر عن إدراكي 
للموقع الذي كان يحتله ف أعلاه» وني إزكان هذه الظاهرة من المحال أن يدرك مركب أو ف 
أسفل الجرى ومن ثم قي اغلاه. فنسق توالي اللإذراكات في الإإزكان» هو إذن متعين» والإركان 
مربوط به. ففي مثال البيت السابق كان يكن لإدراكاقي في الإزكان أن تبداً من القَبّة لتنتهي إل 
الأرض» وكان يكن أيضاً آن أجعلها تنطلق من أسفل وتنتهي في أعلى» وكذلك أن اکن من 
اليمين أو من اليسار متنوع الحدس الأمپيري . ففي سياق هذه الادراكات يكن ثمة من نسق 
معين يُرغمني على أن أبدأ الإكان من جهة دون أخرىء» لأربّط التنرع أمييرياً. ولكن هذه 
القاعدة توجد دائ في إدراك ما محصل وما بجعل نست الادراكات المتوالية (في إزكان هذه 
الظاهرة) ضرورياً. 

جب إِذِنْ ني المحالة التي تشغلنا > أن أشتقّ التتالي الذاتي للإزكان من التوالي الموضوعي 


للظاهرات› وإلا لن يتعين الأول السَّة ولن ييز آي ظاهرة من آخحری. فالأول وحده لا ` نبت 


شيعا بصدد ربط المتنوع ف الوضوع أنه اعتباطي تماما أما الثاني فيقوم ٤‏ نسق متنوع الظاهرة 
الذي مجعل إزكان شىء (محصل) يتلي إرکان شيء آخر (تقدم) تبعاً للقاعدة» وذلك وحده مخولني 
أن أقول عن الظاهرة نفسهاء لا عن إكاني وحسب: إنه يجب آن نعثر فيه على توال, معنى أنه 
ليس بوسعي الإزكان إلا وفق ذلك التوالي بالضبط . 


وف قاعدة کههء جب إذن أن يتضمن ما يتقدم بعامة على حادثة ما الشرطُ الذي بموجبه 
تتليه هذه الادثة آبداً وبالضرورة؛ وعلى العكس لا كني الرجوع القهقرى لأنطلق من الحادثة 
وأعين (بالإزكان) ما تقدم. ذلك آنه ليس ثمة من ظاهرة تتقهقر من الزمن التالي إلى الزمن 
المتقدم» وهي مع ذلك على صلة بزمن متقدم ما؛ وعلى العكس ثمة تقدم بالضرورة من زمن 
معطى إلى الزمن التالي المتعين. ولأن ثمة شيئ يلي › فإنه يجب أن أقيم الصلة بينه وبين شيء 
آحر بعامة يتقدمه» فيتليه هو بموجب قاعدة» أي بالضرورة بحيث تشر الحادثة المشروطة بالتأكيد 
إلى شرط ماء إنما شرط يعين الحادثة . 


فلو افترضنا أن ليس ثمة شيء ء بسبق حادثة ما ليكون على هذه الحادثة أن تتليه وجب 
قاعدة فإِن کل تتال, للإدراك لن يكون متعيناً إلا في الإزكان. أعني إل ذاتياً وحسب» ولن 
يتعين قط موضوعیاً أ الأجزاء تتقدم بخاصة في الإدراك وأا يتلى. ولن يكون لدينا على هذا 
النحو سوى لعبة تصورات لا تطال أي شىء أعني لن تتميز أي ظاهرة عن أخرى من حيث 
الزمان من خلال [دراکناء لأن التتالي يظل هو هو أبداً في فعل الإركانء ولأنه لا يوجد من م ف 
الظاهرة آی شيءِ بعبنه» فیجعل تعالاً ما ضروریا کتوال, موضوعي ؛ ولن أقول إذن إن حالتن 
تتتاليان في الظاهرةء بل فقط إن إزكان واحدة يلي إزكان الأخرى» وهذا آمر ذاقي وحسب لا 
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يعن أي شيء ولا مكنه من ثم قط أن يعد معرفة بجوضوع ما (ولا حتى في الظاهرة). 

فعندما تفيدنا التجربة إذن أن أمراً ما محصل» فإننا نفترض دائاً أن هناك ما يتقدمهء فيليه 
ما محصل بموجب قاعدة . إِذ بدون ذلك لن آقول عن الشيء إنه یتال » لأن خرد التتالي في إزكاني 
لا خولني التسليم باي توال في الُيء ء إن لم يكن متعيناً بقاعدة بالنسة إلى شىء يسبق. أجعل 
دائ إذن تأليفي الذاتي رفي الازكان) موضوعياً بالنظر إلى قاعدة بموجبها تتعين الظاهرات في 
تواليهاء أعني في كيفية حصوهما من خلال الحالة المتقدمة. وبهذا الافتراض وحده إنغا تكون تجربة 
ما محصل» نفسها مكنة. 


وصحیح أن ذلك يبدو مناقضاً لكل اللاحظات التي کانت تبدی دائ بصدد مسار استع‌النا 
الفامې . ومحسب هله اللاحظات)› نحن لا نتوصل بدعاً إلى اكتشاف قاعدة بموجبها تتلي 
حوادٹ معينة بصورة ة دائمة ظاهرات معينة إلا بإدراك سلسلات عدة حرادث ومقارنتها لنتين أنبا 
متوافقة مع ظاهرات سابقة : وهذا أيضاً ما محملنا بدءاً على أن نصطنع أفهوم السبب» وعلى هذا 


المنوال» سیکون هذا الأفهوم آمپبرياً و-حسبا) وستکون القاعدة التي يقدمها» وهي أن کل ما 
غرل ٿ فله سبب» قاعدة عرضية › شانپا شان التجربة نفسهاء ول“ که ۽ کلتیا أو فض ه رتا إلا 


وک ل بحو ا جور رار 


و#ميتين» ولن يكون | أي مصداقية كلية حقيقيةء لأا لن تكونا قبلياً ولن تستندا إل إلى 
الاستقراء. إلا أن الأمر هنا هو نفسه الأمر بالنسبة إلى التصورات القبلية المحضة الأحرى (المكان 
والزمان مثا التي لا نستمدها من التجربة کافاهیم واضحة إ9 لأننا قد وضعناها في التجربةء 
ولأننا م ننشىء التجربة بدءاً إل استناداً إليها. + ع ا الوضوح المنطقي لتصور قاعدة ر تعين توالي 
الحرادث ليس مکنا بوصفه أفهوم السبب i‏ عندما نستعمله في التجربة» فان حسبان هذه 
القاعدة بمثابة شرط» لوحدة الظاهرات التأليفية في الزمان» هو آساس التجربة نفسهاء وهو 
يسبقها قبلياً بالتالي . 

وعلينا إذن أن نين بمثل,ٍ آنتا لا ننسب إلى اللوضوع قط» وحتى في التجربةء التوالي الذي 
نشاهده في حادثة عندما محصل شيء ل يكن سابقاء وآننا لا ميزه عن التالي الذاتي لإزكاننا إلا 
إذا استندنا إلى قاعدة تلزمنا بملاحظة هذا النسق من الادراكات دون سواه» وأن هذا الالزام 
أصلا هو ما مجعل بدءاً تصور التوالي مكنا في الموضوع . 


OT PFI e 


لدينا تصورات فيناء ويمكننا أن نعيها أيضاً. . لكن مها بلغ اتساع هذا الوعي وصحته 
ودقته » فاا تبقی أبداً تصورات . أعني تعينات باطنة لذهتنا قي هذه العلاقة الزمنية أو تلك 
فكيف نتوصل إذن إلى أن نطرح موضوعاً هذه التصورات أو نسب إليها واقعا موضرعاً 
بالإضافة إلى واقعها الذاتي بوصفها تغيرات؟ لا يكن للدلالة الموضوعية أن تقوم في الصلة التي 
بون تصور (نريد أن ننسبه إلى الموضوع) وتصور آخر» وإلا تجدد السؤال : كيف يولد هذا التصور 
بدوره من نفسه ويكتسب دلالة موضوعية بالإأضافة إلى الدلالة الذاتية الخاصة من حيث هو تعين 
للحالة الذهنية؟ وإذا بحثنا عن القوام الحديد الذي تضفيه الصلة مع الموضوع على تصوراتنا 
وعن الكرامة التي تكسبها إياهاء سنجد آنها لا تفعل سوى أن تجعل ربط التصورات بطريقة ما 
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ضروریاء ران تخضعها لقاعدة فلا تكتسب بالقابل دلالة موضوعية إلا لأن نسقَاً معيناً هو 
ضر وري في العلاقة الزمنية لتصوراتنا. 

إن متنوع التصورات؛ في تاليف الظاهرات هو أبداً متتالٍ» لكن بذلك لا يتصور أي 
موضوع لن لا شىء فرق عن شيء بواسطة التتالي الشترك في کل إزکان. لکن ما إن درك أو 
افترض آَل هذا التتالي يستلزم صلة بحالة سابقة يشت منها التصور بموجب قاعدة حقى أتصور 
آمرا بوصفه حاددة أو بوصفه ما محصل»› أعني حټی عرف موضوعاً يجب أن أطرحه في الزمان في 
موقح معین › لا يکن طرحه في سواه تبعاً للحالة التقدمة . فعندما أدرك إذن أن شيئ محصل› فان 
هذا التصور يتضمن بدا أن شيعا قد تقدم» د بالنسبة إلى هذا المتقدم بالضبط تحظى الظاهرة 
بعلاقتها الزمنية › أعني تظهر قي الو جود بعد زمن متقدم م تكن موجودة فيه. إلا ا لا تكتسب 
موفعها المتعين في هذه العلاقة الزمنية إلا لآن شيا قد افترض فى الحالة لمتقدمة بحيث تتليه دائم)ً 
موجب قاعدة؛ جم عن فلك بدأ اه لا كني أن آلب تسل ولا أن فع سا صل 
قبل ما ينقدم ؛ وينجم ثانا أنه إذا كانت الحالة المتقدمة معطاةء فان هذه الحادثة المعينة تتلي بلا 
مقر وبالضرورة» وعليه فان بین تصوراتنا نسقاً تشر فيه الحالة الحاضرة (بوصفها حاصلة) إل 
حالة متقدمة كلازمة لتلك الادثة المعطاة هي لأزمة غر متعينة بعد إل أا على صلة بتلك 


الحادثة تعينما كنتيجة وتربطها بها بالضرورة في التسلسل الزمني . 


ولذ کان قانوناً ضرورياً من قوانين حساسيتنا ومن ثم شرطاً صوريا لكل الادراكات» أن 
يُعينّ الزمن المتقدم بالضرورة الزمن التالي (لأنه لا يكنني أن أصل إلى الالي دون المرور 
بالمتقدم) ؛ فإنه أيضاً لقانون أساسي للتصور الأمپيري للتسلسل الزمني آن تعينٰ ظاهرات الزمن 
الاضي کل وجود في الزمن التالي وأن لا توجد ظاهرات هذا الأحبر كحوادث إلا بقدر ما تعين 
وجوڌها في الزمان ظاهرات الزمن المتقدم» أعني بقدر ما تثبته بموجب قاعدة. ذلك أنه لا يمسا 
أن نتعرف أمُرياً على ذلك الإتصال في ترابط الأزمنة إلا في الظاهرات . 


لا غنى لأي تجربةء بل لإمكان أي تجربة» عن الفاهمة؛ فأول ما تقوم به الفاشمة هو جعل لا 
تصور الموضوعات واضحاً بل تصور موضوع بعامة مكنا . وهي تقوم بذلك من جراء كوا تنقل 
نسق الزمان إلى الظاهرات ووجودها بأن تعين قبليا لكل ظاهرة منهاء بوصفها نتيجة بالنظر إلى 
الظاهرات التقدمةء موقعاً معيناً في الزمان مر ن دونه لا تكون متفقة مع الزمان تفسه الذي يعين 
قبليا لكل جزء من أجزائه موقعه . لكنْ تعيين الموقع هذا لا كن أن يه يشتق من علاقة الظاهرات 
بالزمان الطلق (لأنه ليس موضوع إدراك)؛ بل على العكس جب على الظاهرات أن تعڍن مواقع 
بعضها بعضاً في الزمان نفسه وتجعل هذه المواقع ضرورية في نسق الزمان. أعني ن ما يتلل أو 
يحصل يجب أن يتلي » وفقألقاعدةٍ عامة » ما هو متضمن في الحالة المتقدمة . وبناء عليهء يکون لدينا 
سلسلة من الظاهرات تود وتوجب بواسطة الفاتمة» ف سلسلة الأدراكات الممكنة» النسق نفسه 
والتسلسل المتصل اللذين نعثر عليها قبلياً في صورة الحدس الباطن (صورة الزمان) حيث مجحب 
أن يكون لكل الادراكات موقعها . 
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وعليه فإن: «شيئا محصل»ء إدراك ين ينتمى إلى تجربة ممكنة» ویکون متحققاً عندما أنظر إلى 
الظاهرة بوصفها متعينة من حيث موقعها في الزمان ومن ثم بوصفها موضوعاً يكن العشور عليه 
موجب قاعدة في تسلسل الادراكات. لكن القاعدة التي تصلح لتعيين شيء من حيث التسوالي 
الزمني هي : ٳننا نعثر في المتقدّم على الشرط الذي مجعل الحادثة تتلى دائماء (أعني بالضرورة). 
فمبداً الحجة الكافية هو إذن مبداً للتجربة الممكنةء أعني للمعرفة الموضوعية للظاهرات من حيث 
علاقتها في تسلسل الزمان. 

ويستند دليل هذه القضية إلى الآنات التالية حصراً: في كل معرفة أمپيرية تأليف بالمخيلة 
للمتنوع» وهو تأليف متتال أبدأء أعني إن التصورات تتتالى فيه أبدأًء لكن التتالي لا يتعين نسقه 
في المخيلة (ما جب أن يتقدم وما يجب أن يتلي)ء وسلسلة التصورات المتتالية يكن أن ينظر إليها 
باتجاه الامام أو باتجاه الخلف. لكن» عندما يكون التأليف تأليفاً للإركان (لتنوع ظاهرة : معطاة) 
یکون النسق متعيناً في الشيءء وبكلام أدق: يكون هناك نسق للتأليف التوالي يُعينٰ الشيء تعییناً 
بموجبه جب أن يتقدم مر ما بالضرورةء فإذا ما طرح هذا الأمس تلاه بالضرورة أمر آخر. إِذن 
عندما یکون على إدراکي أ يتضمن معرفة بحادثة» أعني ما مجصل حقاًء فإنه جب أن يكون 
حکاً آمپیریا یفکر فيه التوالي متعیناًء آعني يفترض ظأاهرة أخحرى في الزمان يتليها هو بالضرورة 
أي وفقاً لقاعدة . وعلى العكس لو طرحت الظاهرة المتقدمة ولم تتلها الحادثة بالضرورة» لوجب أن 
احسب إدراکي مثابة لعبة ذاتية لتخيلاتي وحسب. وأن أسميه جرد حلم حتی ولو تصورت فيه 
شیا موضوعياً. وعليه فإن علاقة الظاهرات (كادراكات عمكنة) التي وفقاً ما يتعين التال رما 
حصل) في الزمان» من حيث وجوده» بمتقدم ما وبالضرورة وفقاً لقاعدة» وبالتالي إن علاقة 
السبب بالسبب هي شرط المصداقية الموضوعية لأحكامنا الأمپررية بالنسبة إلى سلسلة الادراكات» 
وبالتالي شرط حقیقتها الاميرية» وشرط التجربة إذن. يصذق مبداأً العلاقة السببية في توالي 
الظاهرات سلقاً إذن على كل موضوعات التجربة (ضمن شروط التوالي) لأنه هو نفسه مبداأً 
إمكان هذه التجربة. 

لكن» ثمة أيضاً صعوبة جب إزاحتهاء فمبدا الاقتران السببي بين الظاهرات مقتصر في 
معادلتنا علل تواليها التسلسل في حين أنه في الاستعمال قد يطبق أيضاً على كوا معأ وقد يوجد 
السب والمسّب معاً. مثال ذلك ثمة حرارة في غرفة لا توجد في امواء الطلق. ابحث عن 


د رھ لے و 5 SEM‏ 1 
la‏ حولي » فأجد موقد! مشتعاد. وإلحال إته يوجد کسبب مع المسبب» حرارة العحرثهة . ایس 


تمة إذن من توال متسلسل في الزمان بين السب والمسبب» بل يوجدان معا ورغم ذلك يصدی 
القانون. والقسم الأكبر من الأسباب الفاعلة في الطبيعة توجد مع مسيباتها. والتوالي الزمني هذه 
الأخبرة يعود فقط إلى أن السبب لا يكن أن يولد كل مسببه في لحظة واحدة. لكن في اللحظة 
التي يبدأ فيها المسبب بالحدوث» یکون متزامناً بدا مع سببية سیبه» إذ لو توقف هذا لحظة من 
قبل» لا أمكن لذاك أن بحدث . وجب الانتباه جيداً هنا إلى أننا ننظر إلى نسق الزمان ولیس إلى 
جريانه : فالعلاقة تبقى وان ل بجر الزمان. والزمن الفاصل بين سببية السبب ومسه المباشر يكن 
أن يتضاءل حتى الاضمحلال (فيكونان معا بالتالي) » لكن علاقة الواحد بالآخرتبقى دومامع ذلك 
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قابلة للتعين زمتياً. فإذا حب بثابة سبب كرةً موضوعة على وسادة محشوةٍ تحدث فيها منخفضا 
طفيفاً فإن السبب سيكون هو والمسبّب معاً. لكتي أميز الواحد عن الأاخر مع ذلك من خلال 
العلاقة الزمنية لافترانب) الدينامي . ذلك أنتي لو وضعت الكرة على الوسادة فإن منخفضاً فى 
سطحها الذي كان مستوياً سيتتج عنها على الفور . لكن» لو أن منخفضاً (أجهل مصدره) سبق 
أن كان للوسادة. فلن تنتج عن ذلك كرة رصاصية . 


المتقدمة. فالقد ج هو سیب فام لاء 5 فوق سطحه الاق مع ن الظاهرتين م معا u‏ ا ر 
آحذ ماءٌ بدح من و آک ر حت يتل ذلك أمر ما أعني حت يتغير الوضع الأفقي الذي کان 


وتؤدي هذه السسبية إلى فهرم الفعل» وهذا إلى أفهوم القوة» ومن ثم إلى أفهوم الجوهر. 
وحیٹث جت اف ل رید أن أخاط مشر رعي النقدي الذي يدور فقط على مصادر المعرفة التأليفية 
> بتحلیلات ینحصر مھا بإيضصاح (باتساع) الأفاهيم» فإني أؤجل عرضها المفصل إلى 
الت الف اا ويمكن أيضاأً العثور على هذا التحليل إلى حد كبر في مثل تلك 
امؤلفات المعروفة . لكنء لا كني اغفال العيار الأمپيري للجوهر من حيث يظهرء على ما يبدو 
لا من خلال دوام الظاهرةء بل من خلال القعل» ظهوراً أفضل وأسهل . 


حيث يكون الفعل» ومن ثم القاعلية والقوةء یکون أيضاً الجوهر» وفيه وحده إنما جب أن 
نبحث عن مقر ذلك الم الغزير للظاهرات . وذاك قول حسن جداء لکن عندما يجب أن نفسر 
ماڏا نفهم بجوهز من دون الوقوع في حلقة مفرغة» فإنه ليس من السهل أن نجيب. إذ كيف 
نستنتج من الفعل دوام الفاعل الذي هو مع ذلك علامة ماهوية وخصوصة للجوهر (الظاهرة)؟ 
لكن حسب ما تقدم» لا صعوبة كبيرة في حل المسألةعلى الرغم من أا لا تحل البتة بالطريقة 
العادية (المقتصرة على تحليل أفاهيمها) . فالفعل يعني سلفاً علاقة حال السببية بالمسبّب. لكن 
ا ان کل مسبّب يقوم في ما محصل»› وبالتالي في متحول يسمه الزمان یسم التتالمء فإن الحامل 
الأخير له هو الدائم بوصفه آس كل متبدل» أعني هو الحجوهر. ذلك أن الأفعال هي دائ)ء وفقاً 
لبد السببية» لأساس الأول لکل تبدل للظاهرات› ولا يکن ُن تقوم إذن في حامل يبدل 
بدورهء لاله سيلرمنا عندها أفعال أخحرى وحامل آحر یعین هذا التبدل. وبتاء عليه فإن الفعل› 
بوصفه معياراً أمپرياً كافياًء يدل على على الحوهرية من دون أن کون مضطراً إل الببحث عن الدوام 
بمقارنة الادراكات بدءأء وهو أمر لا يكن أن محصل بهذه الطريقة نظراً إلى التوسيع الذي 
يستلزمه كم الأفهوم ومصداقيته الكلية الصارمة» ذلك أن الحامل الأول لسببية كل ما ينشأً ويففى 
لا يمكن أن يكون هو نفسه رفي حقل الظاهرات) النشوء والفثاء ؛ وذاك استنتاح موشوق يؤدي إلى 
الضرورة الأمييرية والدوام في الوجود ومن ثم إلى آفهوم الحوهر كظاهرة. 


عندما مجصل شىء فإن جرد النشوء بصرف النظر عا ينشا هو بحد ذاته موضوع بحث. 
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فالانتقال من لا - كون حالة إلى هذه الحالة على افتراض أا لا تتضمن أي كيف فى الظاهرةء 
هو بحدٌ ذاته أمر من الضروري أن نبحث عنه. فالنشوء هذا کا بینا في الرقم ((أً))» لا يتعلق 
با لجوهر (فهو لا ينشأً) بل بحالته. فهو إذن تخر وحسب لا صدور عن العدم. وعندما يعد هذا 
الصدور بمثابة مسب لسبب خارجي یسمی لقا والخلی لا يقبل كحادثة بين الظاهرات› لان 
إمكانه وحذه ينسخ وحدة الشجربة. ومع ذلك» إذا نظرت إلى جيسع الأشياء لا كظاهرات بل 
كأشياء في ذاتها وكموضوعات لمجرد الفامة» فإنه يمكنني على الرغم من آنا جواهسء أن أنظر 
إليها بوصفها تابعة من حيث وجودها لعلة أجنبية » لكن ذلك سيؤدي إلى مدلولات لفظية ختلفة 
تماما ولن يكون بالامكان تطبيقها على الظاهرات كموضوعات مكنة للتجربة . 


كيف يکن إذن لشيء ء بعامة أن يتغير؛ كيف يكن لحالة في وقتٍ ما أن تحلي حالة مضادة في 
وقت اخحر؟ عن هذا الأمر ليس لدينا قبليا أي أفهوم. ونحن بحاجة من أجل ذلك إلى معرفة 
قوى حقيقية معرفة لا يكن أن تعطى إلا أمپيرياء وإلى قوى عركة مثلا أو ما يعادها من ظاهرات 
معينة متتالية (كحركات) عائدة إلى تلك القوى. إلا أنه يكن دائ النظر قبلياًء ووفقاً لقانون 
السببية وشروط الزمان» إلى صورة كل تغير» وإلى الشرط الذي بموجبه وحده يمكن هذا التغير أن 
يحصل بوصفه ناتج عن حالة آخری (أياً كان مضمون ما تغير أعني حالته) وإلى تتالي الحالات 
الحاصلة نفسها من ثم 0 


عندما ينتقل الجوهر من حالة ((أ)) إلى حالة ((ب))ء فإ وقت الحالة الشانية يفترق عن 
وقت الأولى ويتليه» كذلك إن الحالة الثانية كواقعة رفي الظاهرة) تفترق عن الأولى حيث ل تكن 
هذه الراقعة؛ کا تفتر ن 8( عن ((صف). أعني إذا کات الحالة û‏ )ب( لا تفار : عن 
ti UM I1 AT ۹ CH. I Î‏ 


وهو بالنظر إليها = = ((صف). 


السؤال إذنء كيف ينتقل شيء من حالة = ((أ)) إلى آخرى = ((ب))؟ بين لحظتين يوجد 
دائ زمن» وبين حالتين في هاتين اللحظتين ثمة دائاً فرق ذو كم (لأن يع أجزاء الظاهرات 
هي بدورها دائ کمیات) . فكل انتقال من حالة إلى أخرى محصل إذن في زمن قائم بين 
لحظتين» الأولى تعين الحالة التي يصدر عنها الشيء. والثانية الحالة التي يحصل عليها. تشكل 
اللحظتان إذن حدود زمن التغس ومن ثم» الحالة المتوسطة بين حالتين» وتنتميان بجا هما كذلك 
إلى التغير ككل. والحالء إن لكل تغير سبباً يُدلّل على سبييته طوال زمن حصول التغير. فلا 
ينتج السبب إذن تغره دفعة واحدة (مرة واحدة أو في حظة واحدة) بل في زمن ما بحيث إن ن کم 
الواقعة ((ب - آ)) يتولّد في كل الدرجات الدنيا المتضمنة بين الأولى والأخبرة' شأنه شأن الزمن 
الذي ينمو في لحظة البدء ((أ)) حت مامه في اللحظة ((ب)). كل تغير مكن إذن فقط بالفعل 


(1) اب إل آں لا اتکلہ على تفہ لحلاقات بعامة» بل على تخر الحالة. ولذلك عندما 
٣ #‏ عا ت FT‏ 7 سی ںی کے 


جي لحر مع لحاا فالت نحص ۽ پس کی کے 


بسرعة واحدة» لا يغر قط حالته (الحركية) . الأمر الذي يفعله عندما قرع حر کته أو تبطیء . 


وی ا س 
کت سز س GÎ‏ 
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العصل للسبيية الذي يسمى آنا من حيث هو فعل مشمائل. ولا تشكل الآنات التغير بل تولّده 
کمسبٔب ها . 

ذاك هو إذن قاتون اتصال كل تخير» ومبدأه هو: لا الزمان ولا حتى الظاهرة في الزمانء 
تالف من أجزاء هي أصغر الأجزاء الممكنة» ومع ذلك عندما تتغير حالة الثيء» فإنه لا يصل 
إلى الحالة الفانية إلا مروراً بكل تلك الأجزاء كا لو كانت عناصر له. فليس ثمة من فرق 
للواقعي في الظاهرةء وكذلك ليس ثمة من فرق في كم الأزمنة› یکول أصغخر الفروق طرًا. 
فالحالة الحديدة تبدأً من الأولى حيث لم تكن الواقعة» وتتزايد مروراً يكل ما نمحذه الواقعة من 
درجات لا متناهية » كل الفروق بينها هي أصغر مما بين ((صفر)) و ((أ)) . 


وليس علينا أن مهتم هنا بالفائدة التي قد تكون لمذا المبدا في البحث الطبيعي . أما كيف 
يكن لثل هذا البدآ الذي يوسع معرفتنا بالطبيعة إلى هذا الحد» » أن یکون مكنا قبلياً تعاماء 
فذلك ما يتطلب فحصاً مناء مع أن للحة خاطفة تثبت تشت آنه متحقق وصادق . وقد نظن من ثم آننا 
لسنا ملزمين بالاجابة عن السؤال» كيف يكون ممكناً. لکن د ثمة كثيراً من الادعاءات دون 
أساس» بتوسيع معرفتنا بواسطة العقل الحض» بحيث جب أن نتحُذ لنا قاعدة عامة : ان 
نرتاب کثیراء فلا نصدق او نقبل آي شيء من هذا القبيل حتى على ذِمّة أكثر الأدلة الدغائية 
وضوحاء من دون الوثائق التي يكن أن تقدم تسويغاً مدعا . 


فکل زیادة للمعرفة الأمپرية› وکل تقدم للادراك ليسا سوى توسيع لتعيين الحس الباطنء 

أعني قله في الزمان» وسواءٌ كانت الموضوعات ظاهرات م حدوساً حضة . وتعين هذه النقلة ف 
الزمان کل شيء ولا تتعينْ في ذاتها بأي شيء آخر» أعني إن أجزاءها توجد في الزمان وحسب 
وتعطى بتأليف الزمان لا قبله. ولذا فان كل انتقال في الادراك» إلى شيء يتلي في الزمان هو 
تعيين للزمان بتوليد هذا الإدرإاك. وحيث إن هذا التعيين هو أبداء وني کل آجزائه ((کم))ء فان 
توليد الاإدراك هو ((کم)) أيضاًء ير» با هو كذلك› بجميع الدرجات› التي لا درجة منها هي 
الصغرى» من صفر حتى الدرجة المعينة . وال حال نه عن ذلك يصدر إمكان المعرفة القبلية لقانون 
من قوانين التغير من حيث صورته . فحن لا ز نستبق سوى إركاننا ا لحاص الذي يكن لشرطه 
الصوري أن يعرف قبلياً لأنه يقيم فينا قبل أي ظاهرة معطاة . 


فک ك الزمان يتضمن الشرط الحسي القبلي لإمكان النقلة المحصلة لا يوجد إلى ما يلي إذنء 
كذزلك إن الفاهمة تتضمن» بفضل وحدة الاإصاں الشرط القبلي لإمكان التعيين الصل لکل 
مواقع الظاهرات في الزمان بواسطة سلسلة الأسباب والمسيّبات» حيث تؤدي الأولى إلى وجود 
الثائية بالضرورة› وجعل بذلك المعرفة الأمبرية للعلاقات الزمنية صادقة في أي زمن (کلیا) ومن 
ثم صادقة موضوعياً. 
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التمثيل اثالث 


مبداً المعية وفقا لقوانين التفاعل أو الاشتراك: كل الجراهر من حيث يمكن أن تحرك معا 
في المکان» هي في تفاصيل شامل 


تكون الأشياء معاً عندما بعكن لإدراك الواحد منها في الحدس الأمبيري أن يتلل إدراك الآخر 
وبالتبادل (الأمُر الذي لا يكن أن محصل قط في توالي الظاهرات في الزمان كا بينا في المبداً 
الثاني) . فإن أمكن لي أن أبداً إدراكي بالقمر أولا لأنتقل فيا بعد إلى الأرض» أو على العكس» 
آن یداه اوا بالأرض قبل أن أصل إلى القمرء ولآن ادراکي هذين الموضوعين يكن أن يتتاليا 
بالتبادل» فإننی أقول إن هذين الموضرعين يوجدان معاً. المعية هي إذن وجود المتنوع في الزمن 
نقسه. لکن لا یکنا أن ندرك الزمان نفسه لنستنتج » من كون الأشياء موضوعة في الزمن نفسهء 
أن ادراکاتہا کن أن تتتالى بالتبادل. فتاليف المخيلة في الإركان يقتصر على تقديم کل واحد من 
ذينك الإدراكين كإدراك قائم في الذات عندما لا يكون الادراك الآخر فیها» والعکس پالعکس؛ 
ولا يفید ن الموضوعين هما معأ أعني أنه عندما يوجد واحدها يوجد الآخر أيضا في الوقت 
عيله » ونه جب ان يکون الأمر على هذا النحو بالضرورة حتى يكن للإدراكين أن يلي واحدهما 
الأحر بالتبادل . ويلزمنا من م فهوم فاي يتعلی بتتال التعينات المتبادل ف الأشياء اللرجودة 
خارج بعضها بعضاً لکي نقول إن تتا الإدراكات المتبادل مؤسس عل الوضوع» ولكي نتصور 
من ثم المعية موضوعية . والحال» إن علاقة الجواهر التي فيها جوهر يتضمن تعینات میدأها 
متضمن في جوهر آخر» هي علاقة التأثيرء وعندما يتضمن الواحد مبدأ التعينات التي في الآخر 
بالتبادل“» تكون العلاقة علاقة اشتراك أو تفاعل . لا يكن لعيَة الجواهر في المكان أن تُعرّف 
إذن في التجربة إل بافتراں تبادل الفعل في بينهاء وهذا هو إذن شرط إمكان الأشياء نفسها 
كموضوعات للتجربة أيضا. 


الأشياء هي معا من حيث توجد في زمن واحد بعينه» لکن مِم نعرف آنا في زمن واحد 
بعینه؟ - من کون النسق ف تاليف إزكان المتنوع يصدق» كيفمااتفق» أعنى من أنه بمكننا الانطلاق 
من ((آ)) إلى ((ه)) مروا ب ((ب)) و ((ج)) و ((د))» أو بالعكس من ((هم) إلى ((أ)). إذ 


(#) احذت بقراءة: ۲۵۳۸ع الذي أبدل und werın Dieses den Grund der : Jصîl ¢ «jede . Dieses‏ 
Bestimmungen in Anderen enthalt‏ . 
فقلت: ووعندما يتضمن الواحد» بدل القول و«وعندما تتضمن هذه العلاقة» أو «هذا الخ (م. و). 
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عندما يكون التاليف متواليا في الزمان (ني النستق الذي يبدأ ب ((أ)) ويتتهي ب ((ه))) يكون 
من المحال أن يبدأ الإركانء في الإدراك» ب ((ه)) وينتقل رجوعا إلى ((أ))ء لأن ((أ)) يكون 
منتمياً إلى الزمن الاضي ولإ يعد يمكنه إذن أن يكون موضوع إِرّكان. 


لکن افرضوا: أن کل جوهر بي متنوع من !لحواهر بوصفها ظاهرات» هو معزول تماماًء 
عن أن ل وأحد يؤٹر ي الأخر أو يأر به » أقول لن تکون معيتها موصوع إدراك مکن» ولن 
بمکن لوجود الواحد» أن يودي ا وجود الاخر عن طریق التأاليف الأمبيري . إذ علدما 
تقکر ونا من یٹ يقصل بینہا مکان فارغ تماما فان الادراك الذي ينتقل من ظاهرة ن أخرى 
٤‏ ف الزمان. وإن كان يعين وجودها بواسطة الادراك المتتاليء لا بمکنه أن يميز ما إذا كانت الظاهرة 


تتلى موضوعياً الظاهرة الأولىء أو ما إذا كانت معها بالأحرى. 


يجب إِذنُ أن يكون هناك» خارج جرد الوجود» ما به ((أ)) يعين موضع ((ب)) في الزمانء 
وعلى العكس أيضاًء ما به يعين ((ب)) بدوره موقعا ل ((آ))» أن الجواهر الفكرة وجب هذا 
الشرط فقط هي التي يمكن أن تتصور أميرياً كموجودة معاً. والحال إن ما يعي للشيء موقعاً في 
الزمان هو فقط سببه أو سبب تعيناته . يجب إِذنٌ أن يتضمّن كل جوهر (لأنه إا يكون نتيجة 
بالنسبة إلى تعيناته وحسب) سبي بعض التعيّنات في الجواهر الأحرى» ومعاً مسبّبّات سببية 
الحراهر الأحرىء أعني جب أن تكون الحراهر في اشستراك دينامي (بلا توسط أو بتوسط) حى 
يكن للمعية أن تعرف في أي تجربة مكنة. والحال إنّه يلزم لموضوعات التجربة كل ما بدونه تمتنع 
تجربة هذه الموضوعات. يجب إذن على جيع الجواهر في الظاهرةء من حيث هي معاء أن تشترك 
في القعل المتبادل فی] بینہي)ا اشتراكا شاملا . 


إن لفظ ا؟دطءءمزء مع في الألمانيةء مزدوج الدلالة» فهو يدل على " dle (E Communio‏ 
»0mmercium‏ ونحن نستعمله هنا بالمعنی الثاني بمعنی الاشتراك الدينامي » الذي بدونه لا 
مک" کن لأي اشتراك موضعي (Communio spatii)‏ أن یعرف آمپرد با . ومن السهل أن نلاحظ في 
تجاربنا أن الأثار المتصلة قي كل مواقع اكان يمكتها وحدها أن تقود جسنا من موضوع إلى آخحر؛ 
وان النور الذي يتراقص بين عيننا وعالم الأجسام» بمکنه أن یولد پیننا وبين مده الأجسام 
الاشتراك المتوسط» ويرهن بذلك عل کونہا معاً؛ ؛ ونه لا یکننا آمپبريا أز إن نغیر آي موضصح أن 
ندرك هدا الت دون أن تمكننا المادة من إدراك موقعنا أينا كناء وآنه یکن للمادة بواسطة 
تأثيرها المتبادل فقط» أن تثبت معیتها ومن تم تواجد موضوعام ا بافيها آكثرها بعداً (وإن بتوسط 
وحسب). فمن دون الاشتراكء كل إدراك (للظاهرات في المكان)» ينفصل عن الآخر» وسلسلة 
التصورات الأمپرية ء أي التجربة» تعاود البدء مع كل موضوع جدید دون أن يكن للمتقدم ان 
یکون على أي ترابط معهء أو على أي علاقة زمنية به. ولیس في نيتي البتة أن أهفت بذلك نظرية 


(#) اشتراك (بالمعنى الانمعالي). 
(##) تادل 
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اكان الفارع لأنه سيظل قائاً حيث لا تصل الادراكات قط» وحيث لا حل من ثم لاي معرفة 
أميرية للمعية ؛ لكنه في هذه الحالة لَنْ يشكل موضوعاً لأي تجرية مكنة لنا. 


وما يلي كن أن يشكل ايضاحاً. ففي ذهننا يجب أن تكون جميع الظاهرات» با هي 
متضمنة في تجربة ممكنةء في اشىتراك (Communio)‏ إبصاري › ولکي يکن للموضوعات آن 
تتصور بوصفها مقترنة وموجودة معأ مجحب أن تعين لبعضها بعضاً بالتبادل موقعاً في الزمان وأن 
تشکل بذلكڭ ((کال). ولكي يكن هذا الاشتراك الذاتي ان يستند إلى مبدأ موضوعي آو أن 
يتعلق بالظاهرات پوصفها جواهر» جب أن يجعل إدراك بعضهاء بوصفه مبداًء إدراك بعضها 
الآخر مكنا والعكس بالعكس أيضاًء لا حت ينسب التتالي الذي هد دائ في الادراكات من 
حيٹ هي عملیات إزکان› ل الموضوعات بل حت یکن هذه أن 7 تتصور بوصفها موجودة معاً. 
وا لجال إن في هذا تأثیرا متبادلا أي تبادلا حقيقیاً بین الجراهر من دونه لا یکن لاي علاقة آمپبرية 
للمعية أن تد مکانا ها في التجربة» وبهذا التبادل» تشكل الظاهرات Compositurm) lS‏ 
‘“(reale‏ « ومرکبات من هذا النوع مكنة بطرق عديدة. والعلاقات الدينامية الثلاث التي عنہا 
تصدر سائر العلاقات هي علاقات اللازم والتالي والمركب. 

*# *#* ¥ 

تلك هي إذن تمثيلات التجربة الثلاثةء وهي ليست سوى مبادىء تعين ر الظاهرات فى 
اأزمان حسب أحواله الثلاث : العلاقة بالزمان نفسه بوصفه كا (کم الوجود آي المدة) والعلاقة 
ف الزمان بوصفه تسلسلا (التوالي)» وأخيراً العلاقة فيه بوصفه جملة كل الوجود (المعية). ووحدة 
التعين الزماني هذه هي دينامية بشکل شامل» بمعنى» إنه لا ينظر إلى الزمان بوصفه ذاك الذي 
فيه تعينْ التجربة» دون توسط»› لکل وجوج موقعه» وهو أمر محال لأن الزمان المطلق ليس موضوعاً 
لالإدراك يكن به للظاهرات أن تتاسك» بل إن قاعدة الفاهمة التي من لاما فقط يکن للوحدة 
التأليفية آن تضفّی على وجود الظاهرات بموجب العلاقات الزمنيةء هي التي تعن لكل واحدة 
موقعها أ الزمان» وقبليا من د م وتصدق لكل الأزمنة ولكل زمن على حدة. 

ونفهم بالطبيعة (بالعنى الأميري) ترابط الظاهرات من حيث وجودها وفقا لقواعد ضرورية 
أعنى وفقاً لقوانين . ثمة إذن قوانين معيّنة بل قوانين قبلية تجعل بدا الطبيعة ممكنة؛ فالقوانين 
الأمپيرية لا يكن أن توجد أو يعار عليها إلا بواسطة التجربة بل» في الحقيقة» إل وفقاً لتلك 
القوانين الأصلية التي تجعل بدءأً التجربة نفسها مكنة . تَقَدّم إذن تيلاتناء أصلاء وحدة الطبيعة 
في ترابط كل الظاهرات وجب معايلات معينة لا تعبر إلا عن علاقة الزمان (من حيث ينطوي 
على كل وجود) بوحدة الابصار التي لا یکن أن تحصل 9 في التأليف بموجب قواعد. فهي 
تشترك إذن في القول» إن جميع الظاهرات تقوم في طبيعة واحدة» وإنها يجب أن تقوم فيها لأنه 
بدون هله الوحدة القبلية لن تكون أي وة لتجربة عكنة ون یکون من ٤‏ آي تعن 


IT 1 


موضوعات الجر به حا 


(#) مركت واقعي . 
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لكن ثمة ملاحظة جب أن تيدى على نوع وخحصوصية الدليل الذي استخدمناه بصدد 
القوانين الطبيعية الترسندالية هذه؛ وسيكون ذه الملاحظة أهمية کبړی بوصفها قاعدة جب 
تباعها في كل محاولة تدليل قبلية على القضابا الذهنية والتاليفية معاً. فلو أننا أردنا أن ندال 
دغمائياًء آي بأفاهيم على هذه التمثيلات وهي : : إن کل ما يوجد لا یکن أن يصادف إلا فی 
الدائم» وان کل حادٽ يفترض ف الحالة المعقدمة شيعا يتليه هو موجب قاعدةء وأحيراً إن 
الحالات في المتنوع الكاث ثن معاً هي أيضاً كائنة معاً بعضها نسبة إلى بعض وفقاً لقاعدة (في 
الاشتراك): لکانت کل جهودنا ذهبت سدى. د من الحال اطلاقاً أن ننطلق من موضوع ومن 
وجوده إلى وجود آخر أو إلى مط وجوده بمجرد أفاهيم عن هله الأشياء آیا كانت الطريقة التي 
اعتمدناها لتحليل هذه الأفاميم . فاذا یبقی لنا إذن؟ - يبقى امكان التجر بة بوصفهامعرفة يجب 
أن كن للموضوعات أن تعطى فيهاء ذ ف الہايةء لکن يكن لتصورها أن يہ يتمتع بواقح موضوعي 
بالنسبة إلينا. والحال إننا كنا قد عثرناء ف ذلك الشالث الذي تقوم صورته ال ماهوية في ا 
التأليفية اربصار جمیع الظاهرات. على الشروط القبلية لتعيين كل الوجود في الظاهرة تعيينا تعییناً زمنيا 
شاملا وضر ورا من دونه يتنم التعن الزمني لأري نفسه؛ وقد اكتشفنا بذلك قواعد الوحدة 
التاليفية القبلية التي بواسطتها استطعنا أن نستبق التجربة . وفي غياب هذا المنهج » واستناداً إلى 
الظن الباطل: إِنه بالإمكان أن ندل ذغائيا عل قضايا تأليفية يوصي بها الاستعمال التجربي 
للفامة كمبادىء له: جرت غحاولات عديدة للتدليل على مدأ العلة الكافية› لکنہا كانت تذهب 
أبداً سدى. ولم يفكر أحد في التمثيلين الأخيرينء على الرغم من أا استعملا دوماً بشكل 
ضمنى""'. ذلك آننا نفتقر إلى خيط المقرلات المهادي الذي يمكنه وحده أن يكتشف كل فجوات 


الفاشمة وينبه عليها في الأفاهيم كا في المبادىء. 


- 3 


محادراتٹ التفكير الأمييري بعامة 


1- ما يتفق مع الشروط الصورية للتجرية (لجهة الحدس والأفاهيم) هو مكن . 
2 ما يترابط بموجب الشر وط المادية للتجربة (للإحساس) هو متحقق . 


3 ما يتعین ترابطه مع المتحقق وفقی الشروط ألكلية للتجربة يكون (يوجد) بالضرورة. 


(1) إبوحدة العام بأسره» حيث يجب أن تكون جميع الظاهرات مقترنة هي على ما يبدو جرد استنتاج من مبدا 
مسلم به ضمنياً ني اشتراك جيع المواهر الكائنة معاً؛ لأنها لو كانت منعزلة لا شكلت ((كلا)) وصفها 
أجزاء له؛ ولو م يكن اقتراعبا (تقاعل المتنوع) لازما حقاً للمعية لا أمكن أن نستدل من هذه الملاقة حض 
الفكرية على تلك العلاقة الراقعية . وعلى كل حال فقد ينا فى موضعه أن الاشتراك هو اأص مبداً إمكان 
المعرهة الأمپيرية للتواجد وأنا لا نستدل أصلا إذن من التواحد على الاشتراك إل بوصف هذا شرطاً لذاك. 
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آہ ے ١ء‏ 
ق 


تمحاز مقولات الجهة بأما لا تزيد أي تعين للموضوع عل الأفهوم الذي تلحق به 
كمحمولات بل تعبر عن العلاقة بالملكة المعرفية وحسب. فبعد أن يكتمل أفهوم الثيء تامأ 
یظل بإمکاني أن أسأال بصدد هذا اللموضوع › هل هو مکن وحسب م متحقق كذلك» وف هذه 
الحالة هل هو ضروري أيضاً. وبذلك لا يفكر أي تعين إضافي للموضوع نفسه» بل يسأل فقط 
كيف يتعلق (هو وجيع تعيناته) بالفاهمة وباستعاها الأمبيري» وبالحاكمة الأمپيرية والعقل (في 
تطبيقه على التجربة). 


ومذ بالضبط» فإن مبادىء الحهة هي جرد شروح لأفاهيم الإمكان والتحقق والضرورة في 
استع اها الأميري › ومعاً أيضاً جرد قصر حميع المقولات على جرد استع اطا الأمپيري من دون 
الاقرار بالاستع مال الترسندالي آو الساح به. إذ عندما يكون عل المقولات لا أن تقتصر على 
الدلالة المنطقية والتعبر عن صورة الفكر نحليلياًء بل أن تعلق بالأشياء ويإمكانها وتحققها 
وضرورتہاء فإنه بحب أن تطبق على التجربة الممكنة وعلى وحدجا التأليفية التي بها تعطى 


موضوعات المعرفة . 


تستلزم مصادرة إمُكان الأشياء إذن أن يكون أفهومها متوافقاً مع الشروط الصورية للتجربة 
بعامة› لکن هذه» أي الصورة الموضوعية للتجربة بعامة» تتضمن کل تاليف لازم لمعرفة 
الأشياء. والافهوم لنطوي على تأليف يعد فارغاً ولا ينسبٌ لأي موضوع عندما لا ينتمي التاليف 
إلى التجربة إما كمستمد منہا فيسمى أفهوماً أمپيرياًء وما كشرط قبلي تستند إليه التجربة بعامة 
(صورتہا) فیکون أفهوماً عضا إغا منتمياً ا التجربة لأن حأمله لا يکن 3 يیصادف ل فيهاً. 
اذ من أين تستمدٌ سمة الامكان موضوع مفكر قبلياً بأفهوم تأليفيء إن م يكن من التأليف الذي 
يشكل صورة المعرفة الأمْبيرية للأشياء. إن عدم تضمن مثل هذا الأفهوم أي تناقض هو حقاً 
شرط منطقي ضرورې» 9 نه قل ما يکفي لواقعیز,ٍ الأفهوم الموضوعية› أعني لامکان الوضوع 
کا هو مفكر في الافهوم. فليس في أفهوم شكلِ حاط بخطين مستقيمين أي تناقض» لأن 
أفاهيم : حطين مستقيمين وتقاطعه|› لا عضمن تيا لاي شکل؛ والإمتناع لا يعود إلى الأفهوم 
بحدٌ ذاته» بل إلى بنائه في المكان > أع إلى شروط اكان وتعينهء لكنْء لمذه الشروط بدورهاء 


واقعيتها الموضوعية› أعني إا تتعلق بإمکان الأشياء» لأا تتضمن قبليا صورة التجربة بعامة. 


ونريد الآن أن نُظهر للعيان عظم فائدة مصادرة الإمكان هذه وتأثرها. فعندما أتصور شيا 
دائ بحیث إن كل ما يتبدل فيه إغا ينتمي إلى حالته وحسب» فإنه لا كني قط أن أعرف بمثل 
هذا الافهوم لوحده أن مثل هذا الشيء مکن . أو أتصور شيئ جب أن کون قوامه بحیٹ إنه ما 
إن یطرح حت یازم عنه شيء آخر آبداً وحتاء فإنه بمکننی حقاً أن أفكر ذلك دون تناقض» لكن 
لا يني آن آحکمء من خلاله ما إذا كانت مشل هذه الخاصية (كسببية) تصادف في شيء ما 
مکن. وأخیرا» كني أن أتصور أشياء ختلفة (جواه) يكون قوامها على نحو أن حالة الواحد 
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تحدث أثراً في حالة الآخرء ويالتبادل» لكن إمكان أن تناسب هذه العلاقة أشياءهاء أمر لا 
كني قط أن أشتقه من هذه الأفاهيم الي تتضمن جرد تأليف اعتباطي . . ومن أن هذه الأفاهيم 
تعر قبلياً عن علاقات الادراكات في كل تجربة» ومن دلك فقط› يمكن معرفة واقعيتها 
اموضوعية» أي حقيقتها الترسندالية» وذلك جعزل عن أي تجربة حقأً» إنما ليس بمعزل عن أي 
علاقة بصورة التجربة بعامة وبالوحدة التأليفية الى فيها وحدها يكن للموضوعات أل تعرف 
آمپریاً. ۰ 

لکن إذا ردنا ن نصطنع أفاهيم جديدة عن الجواهر والقوى والتسبب التبادل» من المادة 
التي يقدمها لنا الإدراك دون أن نستمدٌ من التجربة نفسها مثال اقترانما فإننا سنحظى بمجرد 
أوهام خالية تقاماً من أي علامة على إمكانهاء لأننا لم نتخذ التجربة معلّمةٌ لنا ولم نستمد منها تلك 
الأفاهيم . ومثل تلك الأفاهيم الْحْتلَقَة لا يكن أن تحمل سمة إمكاما قبلياً على غرار المقولات 
من حيث هي شروط توقف عليها كل تجربة؛ بل بعدياً وحسب من حيث تعطيها التجربة 
نفسها؛ فإمکاما إا أن يعرف إذن» بعدیاً وأمپرياً وإما لا يعرف قط . إن جوهراً يکون حاضراً 
ف اكان دوماً ولا بملأه مع ذلك (على غرار ذلك الوسيط الذي حاول بعضهم إدخاله بين المادة 
والماهية المفكرة) ؛ وإن قدرة خحاصة» تكون لذهنتاء على حدس المستقبل سلفا (لا الاقتصار على 
استنتاجه)» وأخیراء إن ملکة له» تضعه في تبادل أفکار مع ناس آخرین (مهها بلغ بعدهم) ؛ 
هي أفاهيم لا أساس لامكانا البتةء لأ هذا لا يكن أن يتأاسس على التجربة وعلى قوانينها 
المعروفة . ولأنه من دون التجربة ربط اعتباطي لأفكار لا مكنها مع أا لا تتضمن تناقضاء أن 
تدعي واقعية موضوعية» وبالتال إمكانا مئل الوضوع الذي نريد أن نفكره هنا. وفيا مخص 


الواقعية من ااال أن ښک ها عباناء 4 ن الاستعانة بالتجر بة لاأ ا تتعلقی بالاحساس کےإدة 
» من دول TT‏ کے سس یں ا 


اااي ٠‏ یر 


للتجربة وحسب» ولا تخص صورة العلاقة التي پا يکن دافا اتلاق الأوهام . 


لكني أهمل جانباً كل ما إمكانه يستمد من التحقق في التجربة وحسب» وأفحص هناء فقط 
إہمکاں الأشياء بوساطة الأفاهيم القبلية» وأثاپر على على الزعم آنا ليست مکلة قل عن مشل شله 


الأفاهيم بحد ذاتهاء بل عنها بوصفها أبداً شروطاً صورية وموضوعية لتجربة بعامة ومحسب. 


ویبدو أن إمکان مثلث يکن أن بعرف من أفهومه سحل ذاته (وهو مستقل بالتأکید عن 
التجربة) لأنه يكننا أن نعطيه موضوعا على نحو قبلي تماماً» أعني أن ثبنيه. هذا صحيح > لکن ا 
أنه جرد صورة موضوع فإنه سيظل دافا جرد إنتاج للتخيّل» وسيظل إمكان موضوعه عرضة 
للشك› من حيث يلزمه شيءَ آخر بعد» وهو: أن يكون هذا الشكل قد فكر وجب الشروط 
التي تستند إليها وحدها کل موضوعات التجربة. والحال إن اكان هو شرط صوري قبلي 
للتجارب الخارجية وإن التأليف التخيلي نفسه الذي به تبني مثلثاً ني المخيلة هو هو تماما التأليف 
الذي طبه في ٳِرکان الظاهرة لکي نکون عنہا أفهوماً تجربياً: وذاك وحده ما يقرن هذا الأفهوم 
وتصور إمكان مشل هذا الشىء. وهكذا فإن إمكان الكميات المتصلة والكميات بعامة» ولأن 
أفاهيمها تأليفية كلهاء لا يضح من الأفاهيم بحد ذاتها بل منها بوصفها الشروط الصورية لتعين 
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اموضوعات ف التجربة بعامة . فأين ينبخي أن نببحٿث عن الوضرعات التي تتناسب مم الأفاهيم» 
إن يكن في التجربة التي فيها وحدها تعطی الموضوعات؟ ومع ذلك يظل بإمكانناء من دون 
الا ستعازة الملسبقة بالتجربة نقسها» ان تحرف إمکان الأشياء ونعینه فمل بالنسبة إ اف الشروط 
الصورية التي بموجبها يتعڍن شي ءِ ما کموضی, ی التجربةء وقبليا ماما من ٹم م أنه يتعین 
أبداً بالنسية ن التجرية وحدودها وحسبا. 


فالصادرة لعرفة تحقق الئيء ء تستلزم ادراکا ون تم احساساً نعیه» وسم أا لا تستلزم 
ذلك مباشرة من الموضوع نفسه الذي جب ان يعرف وجوده فاا تستلزم ترابطه قي إدراك 
متحقتق وفقا لتمشلات التجربة الق تعرض کل اقتران واقعي في تجربة بعامة . 


ولا يعثر في حض أنهوم الشىء على أي سمة من سات وجوده قط . لأنه على الرغم من 
كونه تاما إلى حد لا يخيسه خائس. لتفكير شىء مع كل تعيناته الباطنةء فإن الوجود لا يدخل 
البتة في كل ذلك بل ئي هذا السؤال وحسب: هل مثشل هذا الثىء معطى لنا بحيث يكن 


لادد اگه أن س آيدا الأف وم فان ست الآفیم الاد ال بعد آله مگ »_ o‏ 
دزا س ا 1E‏ ~= یرم : نے یسر رم اھ زڑ س ج يکي نه حن و حجسا» e‏ اله درا 


الذي يقدم للأفهوم المادةء فهو السمة الوحيدة للتحقق . لكن» يمكننا آيضاً وقبل إدراك الثىءء 
وبالتالي بقبلية نسبية» أن نعرف وجوده شرط أن يترابط مع ادراکات أخرى وفق مبادىء اقترانبا 
الأمبيري (التمثيلات) ذلك أن وجود الشيء سيترابط عندها مع إدراكاتنا في تجربة ممكنة» 
وسيمكننا أن نصل» تبعأً لدليل التمثيلات وانطلاقاً من إدراكنا المتحقق› إلى الشيء في سلسلة 
الادراكات الممكنة. وهكذا نعرف من إدراك نشارة الحدید النجذية وجود ماد مغناطيسية ترق 
كل الأجسام» على الرغم من أن إدراكاً مياشراً مذه المادة يتنع علينا جوجب قوام أعضائنا. 
فبموجب قوانين الحساسيةء ووفي سياق إدراكاتناء کنا سنحدس في التجربةء حدساً أمبرياً 
مباشراً بتلك المادة لو كانت حواسنا ألطف . . . فغْلظتها لا عمس البتة صورة العجربة الممكنة 
بعامة . فأين| امت ادراكنا وما يلحق به» وفق القوانين الأميرية تمتد إذن أيضاً معرفتنا بوجود 
الأشياء . فإ لم ننطلق من التجربة» وان لم نهج وفق قوانين الترابط الأمپيري للظامرات فعبثا 
نحاول أن نحزر وجود شيء ما أو نېحٹ عنه. لكن المثالية تعرض اعتراضاً صارخاً على قواعد 
التدليل هذه على الوجود بتوسط ومن المشروع إذن أن کون هنا موضع تهفیتها. 


4+ #* % 
تهافت المثالية 


امثالية (وأقصد مثالية المادة) هي النظرية التي تعلن أن وجود الأشياء فى المكان خارجا عنا 
هو إما جرد أمر يشير الشك ولا يدلل عليه واا مغلوط وحال. والأولى هي مثالية ديكارت 
الاحتالية التي تعلن أن زعا (assertio)‏ آمپرياًء هو «أنا موجوده» وحده لا شك فيه؛ والشانية 
هي مثالية باركلي الدغهائية» التي تعلن أن الكان» مع جيم الأشياء التي هو ها بمثابة شرط لا 
ینفصل عنہاء أمر تلع في ذاته» وان الأشياء في الملكان هي من تم جرد تخيَلات. ولا مف من 
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المخالية الدذغائية عندما ینظر إلى اكان كخاصية جب أن تعود إلى الأشياء في ذاتهاء لأنه سيكون 
عندها مع ما یصلح شرطاً لهء لا شیتا . لكن أساس هذه المثالية قد دك من قبانا في الاستطيقا 
الترسندالية . أما المثالية الاحتالية التي لا تزعم شيعا من هذا بل تدعي فقط العجز عن إثبات 
وجو حارج وجودنا بتجربة مباشرة» فهي عقلانية ومطابقة لنمط تفكير فلسفي َعَم وهو منم 
إصدار أي حکم حاسم قبل العثور على دليل كاف . وعلى الدليل المطلوب أن بين إذن آن 
لديتا بالأشياء ا-لخارجية لا عض تخيل بل تجربة؛ وهو الأمر الذي لا يكن إثباته إل ابات أن 
تجربتنا الباطنةء التي لا شك فيها عند ديكارت» ليست هي نفسها تمكنة دون افتراض التجربة 
الخارجية . 


مقالة 


يدلل جرد الوعي بوجودي الخاص» وعياً متعيناً أميرياً على وجود الموضوعات في المكان 
خارجا عي 


ب ا 1 
دیل 


أعي وجودي كمتعين في الزمانء وكل تعن زمني يشترط شيئاً دائ في الادراك. والحال إن 
هذا الداڈ ئم لا یکن أن یکون شيت ني لأن وجودي في الزمان کن أن بتعين بالضبط من خلال 
هذا ا بدءاً . فإدراك هذا الدائم ليس مكنا إذن إل من خلال شيء څخارج عي ولیس من 
خلال جرد تصور ٿيء خارج عي . وبالتالي فان تعين وجودي في الزمان ليس مكنا إلا من 
خلال وجود الأشياء المتحققة التي أدركها خارجا عن . والحال إن الوعي في الزمان مرتبط ضرورة 
بوعي كان هذا التعين الزمني : فهو إذن مربوط آيضاً بالضرورة بوجود الأشياء خارجاً عنى 
كشرط للتعين الزمني؛ أعني إن وعيي بوجودي الخاص هو معا وعي مباشر بوجود الأشياء 
الأخرى خارجاً عي . 


ملاحظة 1- نلاحظ في الدليل المذكور أن لعبة المشالية قد قلبت» بكل حق» ضدها. فهي 
تسلم ل التجربة اللا - متوسطة الوحيدة هي التجربة الباطنةء وأا تنستدل متها فقط على الأشياء 
الخارجية إا بطريقة غير موثوقة كا محصل في كل الحالات التي نستدل فيها من المسبّبات المعطاة 
عل الأسباب المعيئةء لأن سبب التصورات الذي رعا تنسبه خط إلى أشياء خارجية قد يكون» إلى 
ذلك قائماً فينا. لكننا نثيت هنا أن التجربة الخارجية هي لا متوسطة حقا واه بتوسطها 


(1) الوعي اللا - متوسط بوجود الأشياء الخارجية ليس مفترضاً بل مُثبتاً في المقالة أعلاه سواء كان بإمكاننا رؤية 
إمكان هذا الوعي أم لا. والسؤال بصدد هذا الإمکان سیکون عم إذا لم يكن لدينا سوى حس باط ول 
يکن لدينا حس خارجي» بل جرد تخيل خارجي . لكنه من الواضح أنه حتی مكننا أن نتخيّل فقط شيعا 
بوصفه خارجیاً أي حتی نعرضه اسنا في الحدس 3 جب ان يکون لدينا من قبل جس حارجي 3 وجب أن 
یں بذلك ومن دون توسط» جرد التلقي في حدس خارجي من التلقائية التي تيم كل تيل . دلك آنه لو 
كان الس النارجي جرد جيل لاتعدمت القدرة الحدسية تفسها التي مجب أن تتعين عن طريق المخيلة . 
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وحسب يكون نمكناً» لا الوعي بوجودنا الخاص حقأًء بل تعيين وجودنا في الزمن» أعني التجربة 
الباطنة . والتصور «أنا موجود»“ المعبر عن الوعي الذي يكن أن يواكب كل فكرء هو بالتاکید 
ما يتضمن بلا توسط وجود ذات إلا أنه ليس بعد معرفة بها. ومن ثم ليس أيضاً معرفة أمپيرية 
أي تجربة ؛ لأنه بالإضافة إلى فكرة شىء موجودة يلزم حدس» وحدس باطن هنا على الذات أن 
تتعين بالنسبة إليه ء. أي بالنسبة إلى الزمان؛ والحال إن الموضوعات الخارجية لازمة لذلك لزوماً تاماً 
بحيث إل التجربة الباطنة نفسها ليست مكنة من تَمّ إلا بتوسّط ومن خلال التجربة الخارجية 
وحسب. 

ملاحظة 2 ما سبق أن قلناه يتوافق تماما مع الاستعمال التجربي لقدرتنا ا لمعرفية في تعيين 
الزمان. وبالإضافة إلى أن كل تعين زماني لا يكن أن ندركه إلا من خلال التبدّل في العلاقات 
ا لخارجية (للحركة) بالنسبة إلى ما في المكان من داثم (مثلا حركة الشمس بالسبة إلى موضوعات 
الأرض) فليس لنا قط من دائم ييكن أن نضعه بوصفه حدما تحت أفهوم الجوهرسوى المادة 
وحسب؛ وهذا الدوام نقسه لا يستمد من التجربة الخارجية بل د يفترض قبلياًء عبر وجود الأشياء 
الخارجية» كشرط ضروري لكي تعين زمني ومن ثم أيضا كتعين سنا الباطن بالنسبة إلى وجودنا 
الخاص. قوعي لذاتي في التصور((آنا)) ليس حدساً قط بل مجرد تصور ذهني لتلقائية الذات 
امفكرة. ولذا فإن هذا ((الأنا)) ليس له آي عغمول حدسي یکنه کدائم أن 5 كلازمة للتعين 
الزمني تي الحس الباطن كا يصاح اللانغاذ للمدة مثلا من حيث هو حدس أمييري 

ملاحظة 3 عن أن وجود الأشياء الغارجة لازم لرمکان وعي, متعین بذواتناء لا ينجم أن 
کل تصور حدسي للأشياء الخارجية يتضمن معا وجودا إذ قل یکون فعا جرد آثر من آثار 
اللخيلة (في الحلم کا في الجنون) ؛ لكن حت في هذه الحالة فاته لا محصل إل باسترجاع إدراکات 
خارجية . لقد كان كافياً إذن أن ندلل على أن التجربة الباطنة بعامة ليست نممكنة إلا بالتجربة 
الخارجية بعامة. أما ما إذا كانت هذه التجربة المزعومة أو تلك محرد تيل فذاك ما جب اكتشافه 
من خلال تعيناتما الخاصة وتعاسكها وفق معايبر كل تجربة متحققة . 

¥ ¥ ¥ 


اخیراء وف] بخص المصادرة الثالثة » فإنها تتعلق بالضرورة المادية في الوجود وليس بالضرورة 
حض الصورية والمنطقية ف اقتران الأقاهيم . لکن» حيثٹ إن أي وجود لوضوعات الحواس لا 

یکن أن يعرف على نحو قبلى تماما بل يمكنه أن يعرف على نحو قبلي نسبياً باللقارنة مع وجود 

آخر معطى » وحيث إننا لا نصلل عندها إلا إلى الوجود الذي جب ان یکون متضمناً فی مکان ما 

في ترابط التجربة التي يشكل الادراك المعطى جزءاً منهاء فإن ضرورة الوجود لا يكن أن تعرف 
قط بأفاهيم بل فقط باقترانه مع ما هو مدرك بموجب قوانين التجربة العامة . لكن ليس ثمة 

وجود يكن أن يعرف كضروري وجب شرط ظاهرات أخرى معطاةء إل وجود المسبات الناتهة 

عن أسباب معطاة وجب قوانين السببية. فيمكننا إذن أن نعرف ضرورةء لا وجود الأشياء 


(#) «صاططعا» = أكون. إغا اعتمدت تلك الصيغة لشهرتا عن ديكارت وحسب (م. و). 
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رالجراھں) بل فقط حالتها وذلك عن حالات آخرى معطاة فى الادراك ووفق القوانين الأميرية 
للسبيية . يتج عن ذلك أن معيار الضرورة یوجد حصرا فی قانون التجربة الممكنة هذا: إن كل 
ما محصل يتعين قبليا في الظاهرة بسببه. فنيحن لاأ نعرف في الطبيعة إلا ضرورة المسيّبات التي 
أسبايما معطاة لتاء ولا تد علامة الضرورة في الوجود إلى ما بعد حقل التجربة اللمكن» وحتى 
في هذا الحقل فلا لا تصدق على وجود الأشياء كجواهر لأن هذه لا يكن أن تعد قط بثابة 
مسببات آمپيرية ولا بمثابة شىء محصل وينشا . فالضر ورة لا تختص إذن إلا بعلاقات الظاهرات 
وفق قانون السببية الدينامي وبا يتأاسس عليه من إمكان استدلال وجو (المسبب) استدلال قبلياً 
من وجود آخر معطى (السبب). إن كل ما بحصل هو ضروري فَرْضاً؛ وذاك مدأ بخضع التغير 
في العام لقانون» أي لقاعدة وجود ضروري من دونها لا يكون ثمة من طبيعة حت . ولذا فإِن 
المبدأً ولا شيء محصل بمصادفة عمياء» (کناوc )ın mundo non dat ur‏ هو قانون قبلي للطبيعة . 
وكذلك هذا المبدأ «لا يوجد في الطبيعة ضرورة عمياءء بل فقط ضرورة مشروطة ومن ثم 
مفهومة» (mناها‏ ںول «مد) . وهذان المبدآن قانونان خضعان لعبة التغيرات لطبيعة للأشياء 
(كظاهرات) أو بتعبير آخر لوحدة الفاشة الى فيها وحدها يكن أن تنتمي التغيرات إلى تجربة 
بوصفها وحدة الظاهرات التأليفية . ويشكل هذان المبدآن جزءا من المبادىء الدينامية. والأول 
تخصیصا هو نتيجة مبدأً السببية (في تمثيلات التجربة) . أما الثاني فينتمى إلى مبادىء ((الجهة)) 
وبضيف إلى التعين السببي أفهوم الضرورة مدرجة تحت قاعدة الفاامة م الاتصال ينع أي 
قفزة في سلسلة الظاهرات (التخيرا lت( giy (in mundo non datur saltus)‏ معا في مجمل کل 
الظاهرات الأمپرية في اكان آي فجوة أو تغرة بين ظاهرتين (ءداھاط انوك «0ه) لأنه كن أن 
نصوغ المبدأ على النحو التالي : لا يكن أن يقع تيء في التجربة يدل على خلاء أو حتى يسمح به 
من حيث هو جزء من التأليف الأمپيري . ذلك أن الفراغ الذي يكن أن نتصؤره حارج حقل 
التجربة الممكنة (للعالم) لا بقع تحت سلطة مججرد الفاهمة التي لا تقرر إلا في مسائل تتعلق 
بالاستفادة من الظاهرات المعطاة في المعرفة الأمپيرية . أما تلك فمسألة تعود إلى العقل الألى 
الذي برج عن فلك التجربة الممكنة ويريد أن محكم فيا بحيط بها وجذّها؛ وجب إذن فحصها 
ي الديالكتيك الترسندالي . وقد يكون من السهل أن نتصور هذه القضايا الأربم (0 مفدسص ہز 
(datur hıatus, non datur saltus, non datur casus, non datur fatum‏ “ . ككل البادىء ذات 
الأصل الترسندالي» وفقاً لنسقها بموجب نسق المققولات وأن نعين لكل واحدة متها موضعهاء 
لكن القارىء المتمرس سيقوم بذلك لوحده وسيهتدي بسهولة إليه. وهي تتفق جيعهاء فقط في 
أا لا تسمح في التأاليف الأمبيري باي شيء معيق أو مسيء للفاشة وللتسلسل المتصل 
للظاهرات› آي لوحدة آفاهیمها لأنه بها وحدها تكون مكنة» وحدة التجربة التي جب آن تجد 
فیها جمیع الادراكات موقعا :0 


آما ما إذا كان حقل الإمكان أكبر من الحقل الذي يتضمن كل المتحقق. وما إذا كان هذا 


)¥( ري العام لا تُغرة ولا قفزة ولا حصول بصادفة أو بضرورة عمياء. 
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الأخحير بدوره أكبر من جموع ما هو ضروري» فمسألتان حرجتان. وصحيح أن حلَها تأليفي إلا 
أ خضعان لسلطة العقل وحده لأنه) يعودان تقرياً إلى السؤال عا إذا کانت جیع الأشياء 
بوصفها ظاهرات تنتمی بأسرها إل نطاق وسياق تجربة وحيدة يشكل كل ادراك معطی جزءاً 
منہاء فلا کن أن يرتېط إذن بظاهرات آخرى؛ أو ما إذا کان یکن لادراکاتی (من حیث ترابطها 
الكلي) أن تنتمي إلى أكثرمن تجربة واحدة مكنة . ولا تعطي الفامة قبْلياً للتجربة بعامة إلا القاعدة 
المتعلقة بالشروط الذاتية والصورية للحساسية وللبصيرة على السواءء الشروط الي وحدها جعل 
تلك التجربة ممكنة. وعلى الرغم من أن صورا أخرى للحدس (غر المكان والزمان) وصوراً 
أخرى للفاهمة (غير صور التفكير السياقية أو المعرفة بأفاهيم) هي أمر مكن فإنه لا کننا بأي 
شكل أن نفكرها أو أن نجعلها مفهومة. ولكن حتى لو أمكننا ذلك فلا لن تنتمي إلى 

التجربة» من حيث هي المعرفة الوحيدة الي فیا نعط الوضوعات. أما ما إذا كان کا 
يوجد ادراكات أخرى غير التي تلتمي بعامة إلى جمل عجبريتنا الممحنة» وما إذا كان تمة بالتالي من 

حقل للمادة ختلف تماما نذاك ما لا يكن أن تقررهالناة حيت لا عمل ها إل مع تاليف سا 
هو معطى . أضف إن فقر استدلالاتنا العادية التي تتولد من حلا لما ملكة واسعة من الإمكان لا 
يشل كل التحقق (كإ موضوع تجربة) سوی ی جزء صضر منہاء [إن فقرعا] واضصح جد للعيان. 


ہک ر ی 


فعن «كل متحقتق هو ممكن»؛ ينجم بشكل طييعي وجوجب قواعد العكس النطقية القضية عض 
الجزئية: «بعض المكن هو متحقق» التي يدوأنها تعني: كر من الممكن ليس بمتحقق. 
وصحيح أن الآمر يبدو كما لو كان يكن أن نضع دون تردد عدد الممكن فوق عدد التحقق لأنه 
جب ان يضاف شيء آخر إلى ذاك للحصول على هذاء 1 ني لا أعرف هذه الأضافة إلى 
لمكن لأن ما جب أن يضاف إليه قد يكون غالا . وبالنسبة إلى الفاهمة ليس ثمة ما يكن أن 
يضاف إلى الاتفاق مع الشروط الصورية للتجربة سوى هذا: الاقتران بادراك ما؛ لكن ما يقترن 
بإدراك ما بموجب القرانين الأمپيرية هو متحقق على الرغم من أنه لا يدرك بلا توسط. أمافي 
الترابط الشامل مع ما هو معطى لي قي الادراك. فإن مسألة امكان سلسلة أخرى من الظاهرات 
ومن ثم امكان أكثر من تجربة واحدة تنضمن كل شيء» مسألة لا يكن أن نستدل عليها ما هو 
معطی » ولا بالأحری من دون أن يكون ثمة شيء معطى > لآن لا شيء يكن أن بُفكر البتة من 
دون مادة. وما هو غير مكن إلا وفق شروط هي نفسها مكنة وحسب» لا یکون مکنا من جیع 
الوجوه. لكن المسألة تطرح على هذا النحو عندما نريد أن نعلم ما إذا كان امكان الأشياء تد 
أبعد من التجربة. 

وقد اكتفيت بذكر هذه المسائل كي لا أترك أي ثغرة في ما ينتمي» حسب الظن العام» إلى 
الأفاهيم الفاعمية . لكن الإمكان الطلتى (الذي يصدق من جيع الوجوه) ليس في الواقع نجرد 
نهوم فاي ولا یکن باي شکل ان یکن له اي استعمال ميري بل تمي إل العقل وس 
الذي يتخطى كل استعمال فاهمي ميري نمكن. ولذا نكتفي هنا بملاحظة نقدية وحسب تاركين 
الشىء نفسه في الغموض بانتظار البيحث اللاحق . 


لكنْ في الوقت الذي سأختم فيه هذا الرقم الرابع وأنبي به معاً سستام كل مبادىء الفاهمة 
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الحضة» مجحب عل أيضأً أن آشير إلى السب الذي دفعنى إلى أن أطلتق اسم المصادرات بالذات 
على مبادىء الجهة. ولا أريد هنا أن آخذ هذا اللفظ بالمعنى الذي يعطيه له بعض المؤلفين 
الفلسفيين المحدثين وهو بعكس المعنى الذي يعطيه له الرياضيون الذين إليهم ينتمي تخصيصاًء 
ألا وهو: صادر على قضية» يعني عذها بثابة قضية يقينية بلا توسط ومن دون تسويغ أو برهان. 
ذلك أنه إذا كان علينا أن قر بأنه يكن لقضايا تأليفية أياً كانت بداهتهاء أن تحظی بتأییلٍ غیر 
مشروط من دون تسویغ وبالنظر إلى دعواها الخاصة» فإن كل نقد للفاهمة سيبطل؛ وحيث إِنه لا 
ينعدم وجود ادعاءات جريئة لا يرفضها الإيان العام (لكنه ليس حجة) فإن فاهمتنا ستكون 
مشرّعة لكل الأباطيل دون أن يكون بوسعها حجب تأييدها عن الأقوال التي يطلب ههاء بنرة 
الثقة ذاتهاء ورغم أنها غير مسوغة» بان تقبل قاماً كيا تقبل المسلهات المتحققة. فعندما يضاف 
إلى أفهوم شيء» إذن» تعين قبلي تأليفياًء جب بالضرورة أن يضاف إلى قضية من هذا الئوع إن 
| يكن دليل» فعلى الأقل تسويغ لمشروعية زعمها. 

لكن مبادىء الجهةء ليست تأليفية موضوعياً» لأن حمولات الإمكان والتحقق والضرورة لا 
توسع ٿي شيء نطاق الأفهوم الذي تطبق عليه لمجرد أا تضيف أمرا آخر إلى تصور الموضوع . 
ولا يقلل ذلك من کونہاء مع ذلك تأليفيةء إغا تأليفية ذاتیاً وحسب» آي اا تضيف إلى آفهرم 
الئيءء (الراقعي) الذي لا تقول عنه مع ذلك شیئا» ملكة المعرفة التي فيها يولد هذا الأفهوم 
وجد مستقره؛ بحيث إنه إذا اقترن هذا الافهوم مع جرد الشروط الصورية للتجربة كان موضوعه 
مكناً؛ وإذا ترابط مع الادراك (مح الاحساس كادة للحواس) وتعين به بوساطة الفاهمة كان 
موضوعه متحققاً ؛ وإذا تعن بترابط الادراكات بموجب أفاهيم کان موضوعه ضروریاً. لا تعر 
مبادىء الحهة إذن بالنسبة للأفهوم إل عن فعل القدرة المعرفية التي ها يتولد . والحال إننا نسي 
مصادرة في الرياضة. البدأً العملي الذي لا یتضمن سوی التأليف الذي به نتخذ بدءاً موضوعاً 
نولّد أفهومه» مثال: أن نر سم دائرة على سطح انطلاقاً من خط ونقطة مَعْطيين. وقضية من هذا 
النوع لا يكن آن يدلل عليها لأن الطريقة التي تستلزمها هي بالضبط الطريقة الت ما ولدنا بدءا 
أفهوم مثل ذلك الشكل . وهكذا يكنا إذن وبالحقى نفسه أن نصادر على مادىء الحهة لأنبا ل 
توسع نطاق أفهومها عن الأشياء بعامة" بل تقتصر على إظهار كيف يربط هذا الأفهوم بعامة 
با لملكة المعرفية . 


لڍ غڍ عد 
E r e‏ 


ملأحظة عامة علی سستام المبادىء 


إنه لأمر مثيرّ للاهتمام أن لا يكنني رؤية إمكان أي شيء بمجرد المقولة» بل أن مجب أبداً أن 


(1) س خلال تحقق الثيء أطرح بالتأكيد أكتر من الإمكان إغا ليس في الشيء؛ لان الثيء لا يكن البتة أن 
يتضمن ني التحقتى أكثر غا كان يتضمنه إمكانه التام . لكن لا كان الإمكان جرد طرح للشيء بالنبة إلى 


الفاامة (إلى استعماها الأمبيري). فإن التحقق هو معا اقترا مدا الشيء بالإدراك. 


161 


يكون لدينا حدس نعُرض بواسطته الواقع الموضوعي للافهوم الفاامي المحض. فإذا أخذنا على 
سبيل المثال مقولات الاضافة. فکيف 1) يکن لشيء ء أن لا يوجد إلا كحامل ولیس کمجرد تعین 
لأشياء أخرى› اعني ان يکون جوهراً؛ آو كيف 2) من ان شيشا کائن» يجب ان يکون شيء 
آخحر» وبالتالي كيف يکن لشيء ء ما بعامة أن يكون سببأً؛ أو 3) كيف عندما تكون أشياء عدة 
حدث شىء لبعضها من کون أحدها موجوداً وبالتبادل» وكيف يكن على هذا النحو أن يكون 
ثمة اشتراك بين الجواهر؛ ذاك ما لا يكن رؤيته بمجرد أفاهيم . والأمر نفسه بالنسبة إلى القولات 
الأخرى. وعلى سبيل الثال مسألة ما إذا كان يمكن للثيء ء أن يتهوه مع عدة أشياء مجتمعة» أعني 
أن يکون کا الخ . . فطا لما ينتقصنا حدس إذن» فإننا لا نعرف ما إذا كنا نفكر شيثاً بالمقولات أو 
حتی ما إذا كان ثمة شيء في أي محل يكن أن يلائثمها: يتبين ذل انها في ذاتا ليست معارف بل 
جرد صور فكرية تصلح لتحويل الحدوس المعطاة إلى معارف. . وينجم عن ذلك بالضبط أيضا 
أنه لا يكن أن نستمد أي قضية تأليفية من جرد مقولات. ما القول مثا : « إن في کل وجود 
جوراًء ایی شیئ لا یکن أن یوجد إل کحامل ولیس کمجرد محمول»؛ أو وال کل شيء هو کم» 
الخ . فهو قول ليس فيه على الاطلاق ما يكن أن يصلح لكي نتخطى الأفهوم العطی ونربط به 
أفهوماً آخر. لذلك ينجح آحد قط في ن يدل من خلال الأفاهيم الفاهمية المحضة على قضية 
تأليفية» وهذه على سبيل الثال: «كل موجود حادث فله سبب» ولم يكن بالإمكان فل شيء 
سوى التدليل على آنه لا يكننا من دون تلك الصلة فهم وجرد الحادث قط» أي معرفة وجود 
شيء من هذا النوع قبلياً بالفامة؛ لكن لا بلي ذلك أن تكون تلك الصلة بالضبط شرط إمكان 
الأشياء نفسها. وهكذا سيلاحظ من يريد أن يرجع إلى دليلنا على مبدا السبيية آنا لم نستطع 
التدليل عليه إلا بالنسبة إلى أشياء التجربة الممكنة: : «كل ما ميحصل (کل حادث) ر يفترضص سياه“ 
وإنه حتى على هذا النحو لم نستطع أن ندل عليه إلا بوصفه مبداً لإمكان التجربة ومن ثم لمعرفة 

شيءٍ معطى في الحدس الأمپيري لا جرد أفاهيء . غر آنه لا مکننا إنکا ر أن القضية وکل حادث 
يجب أن يكون له سبب» هي واضحة لكل واحد جرد أفاهيم . لکن أفهوم الحادث في هذه 
ا لحالة يفهم من حيث يتضمن لا مقولة الجهة (كشيء يکن تصور لا - كونه) بل مقولة الاضافة 
(كشيء لا يكن أن يوجد إلا كنتيجة لآخر). وني هذه الحالة فإن القضية هي بالتأكيد قضية هة 
«ما لا يكن أن يوجد إلا كنتيجة فله سبب». وفي الواقع› عندما نريد أن نعطي أمثلة عن 
الوجود الحادث نعتمد دائ على التغرات» وليس على إمكان فكرة الضد وحسب. لكل التغر 
هو حدث ليس مكنا ا هو كذلك إلا بسبب» فلا - کونه هو إذن ممکن في ذاته؛ وهکذا نتعرف 


(1) يكن أن نتصور بسهولة لا كون المادةء لكن القدماء ل يستنتجوا من ذلك عرضيتها. لكن حتى تبدل حالة 
من أحوال الشيء من الكون إلى اللا كون وهو ما فيه يقوم كل تغي لا يبت قط حدوث تلك الحالة 
بنوع من تحقق نقيضها. وعلى سبيل الثال» لا يثبت سكون الجسم الذي يلي حرکته» حدوث حركته جرد 
کون السکوں صد الحركة» ذلك أن الضد الواحد لا يضاد هنا الآحر إلا منطقياً ولیس واقعیاً.وکان جب ان 

نشت آنه بدل کون ابجحسم في حرکة فی وقت سابق کان یکن له أن یکون في ذلك الوقت ساكت. بذلك کان 
سیٹبت حدوٹ حرکته ولیس بکونه ساکناً فیا بعد لأنه على هذا النحي يكن للصدين كل الإمكان أن 
يقوما واحدها والاأخر. 
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على الحدوث من أن شیا ما لا یکن آن يسوجد إلا كمسب عن سبب؛ فعندما يعد شىء إذن 
بمثابة حادث. فإن القول: إن له سبيا هو قضية تحليلية . 


لکن ما هو أكثر إثارة للاهتمام أيضاً هو أنه لکي نفهم إمكان الأشياء بواسطة المقولات» 
ولكي نبرهن من ثم واقعها الموضوعي› نحن لسنا بحاجة إلى حدوس وحسب» بل أيضاً إلى 
حدوس خارجية دوماً. فلو أحذنا مثلا الأفاهيم الحضة للاضافة» فسنجد 1) أنه لكي نعطي في 
الحدس شيا دائ يتناسب مع أفهوم الجوهر (فنظهر من ثم الواقع الموضوعي هذا الأفهوم)ء 
نحن بحاجة إلى حدس في المكان (للادة) لأن المكان وحده متعين بشكل دائم في حين أن 
الزمان» وبالتالي كل ما هو في ني الحس الباطن يجري بلا توقف؛ 2) ولكي نعرض التغير بوصفه 
حدساً يتناسب مع آفهوم السببية مجحب أن نتخذ الحركة > أي التغير في الكان مثالأء وعللى هذا 
النحو فقط يكننا أن نحدس التغيرات التي لا يكن لأي فاهمة محضة أن تفهم إمكانما. فالتغير 
هو ربط التعينات التي يضاد واحدها الآخر تناقضياً في وجود شيء واحد بعينه» فكيف يكن أن 
ينتج عن حالة معطاة في الشىء نفسه حالة أخرى مضادة للأولى؟ هذا ما لا يكن ليس فقط لأي 
عقل أن بجعله مفهوماً من دون مَنّل» بل ما ليس بوسعه أن مجعله مقهوماً من دون حدس. وهذا 
الحدس هو حدس حركة نقطة في المكان يسمح لنا وجودها وَحدَه في مواضع ختلفة (بوصفه تتاليا 
لتعينات مضادة) بحدس التغير بدءاً. ذلك أنه لكي يكنناء فيع| بعد» أن نتفكر التغيرات 
الباطنة » فاته جب أن نتصور الزمان من حيث هو صورة اخس الباطن بيانياً على غرار حط 
والتغبر الباطن بمثابة رسم لهذا الخط (بالحركة) وجب من م ان نتصور وجودنا المتتالي في حالات 
ختلفة من خلال حدس خارجي . والسبب الخاص لذلك ہو أن كل تغبر يفترض شيا دائ في 
الحدس حتی من أجل أن يدرك وحسب کتغیں وأنه لا يوجد على الاطلاق أي حدس دائم في 
ا لحس الباطن. أخيراً لا يكن لمقولة الاشتراك من حيث إمكانا أن تفهم قط بمجرد العقلء ولا 
يکن من ثم أن نرى الواقع الموضوعي هذا الأفهوم من دون حدس» وحقا من دون حدس 
خارجي في المكان. کف رید أن تفر ماق ان توجد عدة جواهر بحيٹ يكن أن ينتج عن 
وجود الواحد شىء ما في وجود الآخر (بوصقه مسببا) وبالتہادل» وأن نفکر إذن: لآنه يوجد في 
الأول شي ٣‏ ب آذ بوجد آيضاً ا ف ا يکن ٹهمه یجرد وجود هذا الأخر؟, 
عن بعض من حیث قوامها وکا فقد ااج ایی إل إل لترمط ین جرامر الالء میت 
نعتها باللإاشتراك› إغا من حيث تفكرها فاهمة وحسب لأن الإث شتراك بداله بحق غير قابل للفهم 
باستمداده من محرد وجودها. لكن يكننا بسهولة بالغة أن نتصور (نفهم) إمكان الاشتراك 
(للجواهر كظاهرات) إذا ما تصورناه في المكان» وبالتالي في الحدس الحارجي . ذلك أن المكان 
يتضمن سلفاً قبل علاقات خارجية صورية كشروط لإمكان العلاقات الواقعية (ي الفعل ورد 
الفعل وبالتالي في الاشتراك) . - ويكننا كذلك ف أن نبين بسهولة أن امان الآشیاء ككميات > وان 


الواقعية لرشرعية اقول الك باال» لا يكن أن تعرض إل في الحدس الخارجي لكي تطبى من تم 


عل اجس الباطن بواسطة ذلك الحدس وحسب. لكنْء تجنبا للتطويل» جب أن أترك الأمثلة إلى 
ی ۴ سر E‏ س ® ےھ e‏ 
تفكر القارىء 


كل هذه الملاحظة» هي عظيمة الأهميةء ليس لتأكيد تهفيتنا السابق للمثالية وحسب بل 
يخاصة» عندما يدور الكلام على معرفة أنفسنا بأنفسنا بمجرد الوعي الباطن وفي تعيين طبيعتناء 
دون اللجوء إلى حدوس اميرية حارجية» لکي نظهر حدود إمكان تلك المعرفة. 

والخلاصة الأخحيرة لكل هذا الفصل هي إذن: إن جميع مبادىء الفاهمة المحضة ليست سوى 
مبادىء قبلية لإمكان التجربةء وإن كل القضايا التأليفية القبلية هي على صلة بالتحربة وحدهاء 
وإنّ امكانها يستند كلياً إلى تلك الصلة. 


الباب الثالث 


إ نتتجول في بلاد الفاهمة المحضة» ولم ننظر إلى كل قسم فيها بعناية وحسب» بل لقد 
اجتزناها أيضاً وعينا لكل شيءٍ فيها موقعه . لكل هله البلاد جزيرة حصرتها الطبيعة في حدود 
ثابتة ي بلاد الحقيقة (اسم فاتن) التي حيط بها أوقيانوس واسع عاصف هو المقر الحقيقي 
للترائي حيث توهم كثرة الضباب التلبد وكثرة ة الحليد الذي يذوب أويكادء ببلاد جديدة. وهي 
إذ تزيّن آمالاً فارغة للملاح التائق إلى الاكتشافات» تدفع به إلى مغامرات لا يلك ها راء ولا 
یکنه مع ذلك أن صل بہا مرة إلى غبايتها. فقيل أن نخوض هذا البحر بكل أبعاده لنطمئن إلى 
أن ثمة شيعا برتجی منهء يجدر بنا أن نلقي نظرة على نحارطة البلاد التي نوشك أن نغادرهاء وأنُ 
نسأل ولا ما إذا كان بالإمكان أن نكتفي با تتضمنه» أو ما إذا كنا مرغمين على أن نكتفي به في 
حال ل یکن هناك آي أرض آخری یکن أن نرسو علیهاء وأ نسأل ثانية باي صفة تلك هذه 
ابلاد وکیف یکن أن ندفع عنہا رغم الدعاوى المعادية . وعلل الرغم من آنا قد أجبّنا بشكل 
واف عن هذه الأسئلة في سياق التحليلات . فان مراجعة موجزة لحلو ما بيمكن أن تقوّي القناعة ما 
بتوحيد آناتها في نقطة واحدة. 


لقد رأينا أن كل ما تستمدّه الفاهمة من ذاتها من دون أن تستعره من التجربة لا يكن أن 
يفيدها إل في الاستعمال التجر بي وحده. فمبادىء الفامة المحضة سواء اء كانت إنشائية قبليا 
(كالبادىء الرياضية) آم تنظيمية ة ويحسب (كالمبادىء الدينامية) » لا تتضمن سوی ما یکن أن 
نسميه الشيم اللحض للتجربة المكنةء لأنْ هذه لا تستمد وحدتبا إلا من الوحدة التأليفية التي 
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تضفيها الفاهمة أصلياً وتلقائياً على تأليف المخيلة بالصلة مع الإبصارء والتي يجب أن تكون على 
صلةٍ معها وتوافق» قبليً» جيم الظاهرات بوصفها معطيات من أجل معرفة مكنة . لکنْ» على 
الرغم من أن هذه القواعد الفاهمية ليست صائبة قبلياً وحسب بل تشكل أيضاً مصدر كل صواب 
أعني كل مطابقة لمعرفتنا مع الأشياء لأنها تتضمن مبداأ إمكان التجربة بوصفها مجمل كل العرفة 
التي يكن أن تعطى فيها موضوعات› فإنه يبدو لنا مع ذلك أنه لا يكفي أن نعرض وحسب 
ما هو صائب» بل يجب أيضا أن نعرض ما ٽرغب في ن نعْلّمه. فإذا لم نتعلّم من هذا المببحث 
النقدي أكثر ما كنا نقوم به تلقائباً ني الاستعهال حض الأمبيري للفامة من دون مثل هذا البحث 
الدقيق فإن النفع المستمد منه سيبدو غير مكافيءٍ للجهود المبذولة. لکن» مع آنه يكن الإجابةء 
إنه ليس ثم جراة أكثر ضررأ لتوسيع معرفتنا من تلك التي تريد دائى) أن تعلّم فائدة الأبحاث 

قبل الشروع بها» وحتى قبل التمکن من تکوين أي فكرة عن تلك الفائدة حتى لو كانت بادية 
للعيانء فإن ثمة نفعاً يكن جعله مفهوماً وعزيزاً على قلب أبطا التلامذة فع َه وأقلّهم حماسا مئل 
هذا البحث الترسندالي. ذلك أن الفاهمةء المنصرفة إلى جرد الاستعمال الامبيري حيٿ ليس 
عليها أن تفكر في مصادر معرفتها الحاصة» ومع أا قد تتقدم بشكل جيدء تظل عاجزة عن 
شيء وأحذ» أعني عن أن تعن لنفسها حدود أستع أا وان تعرف ما يکن اَن يو جد داخل کل 
فلكها أو خارجه لأنه يلزمها من أجل ذلك كل الأبحاث العمقة التي قمنا بها بالضبط . لکن إذا 
م تتمكن من أن تيز ما إذا كانت بعض الأسثلة تقع في نطاقها م لا فإنها لن تكون واثقة من 
حقوقها وملكيتهاء ولن يكنم إلا أن تتوقع كثيراً من التأنيب للعودة إلى جادة الصواب فيا لو 
استمرت (ولا مفر من ذلك) بتجاوز حدود مجاطما والتيه في الباطل والرَوغان. 


فا لا يكن للفاهمة أن تستعمل كل مبادئها القبلية» بل كل آفاهيمها إلا استعمالا آمپرياً 
ولیس استعمالاً ترسندالياً قط تلك لَعّمري قضية ذات نائج عظيمة فيا لو اقتنعّنا بها. 
فالاستعال الترسندالي لافهرم في مبداً ما يعني هذا: إنه على صلة بالأشياء بعامة وفي ذاتہاء ما 
الاستعال الأمبيري فيعني اه على صلة بمجرد ظاهرات أي بموضوعات تجربة ممكنة. . ويتضح أن 
هذا الاستعمال الأحر وحده ممكن في جيم الحالات» من هذا: لكل أفهوم يازم أولا الصورة 
المنطقية للاقهوم (للتفكير) بعامة» ويلزم ثانيا إمکان آن يُعطى له موضوع هو على صلة به. ومن 
دون هذا الأخير سيكون بلا معنى وخالياً من أي مضمون رغم أنه قد يظل متضمناً لوظيفةٍ 
منطقية من أجل تطليم فهرم من بعض العطيأات . والحالء إن الوضوع لا يکن اَن یعطی 
فهرم إلأني الحدس» بل حى عندم ايكون الحدس المحض مكنا قبلياًوسابقاعل أي موضوع» 
فانه لا کله آن محظی بموصوعه» وبالتالي بمصداقية موضوعية ة إلا بالخدس الامپيري الڏي هو 
محرد صورة له . فكل الأفاهيمء > مع کل مبادئها» وأيا کانت قبلية إمكاها هي إذن ذات صلة 
بحدوس أمپرية» أعني معطيات من أجل عربة مكنة. ومن دون ذلك لن يکون هما آي مصداقية 
موضوعية بل ستكون جرد لعب للمخيلة أو الفاشمة مع تصوراتم) الخاصة . ولنأاخذ مثلا أفاهيم 
الرياضة فننظر إليها في حدوسها المحضة : للمكان ثلاثة أبعادء بين نقطتين يكن أن نخطٌ خحطا 


واحداً مستقے وحسب الخ . . فعلى الرغم من أن جيم هذه البادىء» وتصور الموضوع الذي 
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يشتغل به هذا العلم تتولد في الذهن على نحو قبل ۾ اما فانہا نا لا تعني شيشا على الاطلاق إذا ] 
یکن بإمکاتنا أن نظهر دلالتها في الظاهرات رفي الموضوعات الأمپبرية). ولذا فإنه من الضروري 
أن نجعل الأفهوم حسيّاً أعني أن نبين في الحدس شيثاً يتناسب معه إذٌ من دون ذلك سيبقى 
الأفهوم من دون حس' (کا یقال) آي من دون دلالة . وتلبي الرياضة, هذا المطلب ببناء الشكل 
الذي هو ظاهرة ماثلة للحواس (وإنٰ کان يتوڵد قبلياً) . ویبحٹ اهوم الكم قي هذا العلم 
بالذات عن مسن له ومعنى في العددء أما هذا ففي الأصابع أو في اکر لوحات الحساب أو في 
الخطوط والنقاط المطروحة مام الناظر. ويبقى أن الأفهوم يتولد قبلياً أبداً مع المبادىء أو الصيغ 
التأليفية الناحمة عن تلك الأفاهيمء إل آنه لا یکن أن د يیحٹ في نهاية الأمر عن استع اهما أو عن 
صلتها با يدعى موضوعات إلا في التجربة التي إمّكانها متضمْن قبلياً في تلك المبادىء (من حيث 
الصورة) . 


وأنْ يكون الأمر على هذا الحو مع كل القولات وكل البادىء المؤلفة عنہاء ذاك ما يضح 
من آنه لا یکنا حقاً أن نعرف آیاً منہاء أعتي لا یکن أن نجعل إمكان موضوعها مفهوماً» من 
دون العردة إلى شروط الحساسية وم“ ن ثم الى صورة الظاهرات التي مجحب أن تقتصر عليها 
اقتصارها على موضوعاعها الخاصة والوحيدة. إذ عندما نرفع هذا الشرط ترتفعم كل دلالة أعني 
كل صلة مع الثيءء ولا يبقى أي مَنّل يكن أن مجعلنا ندرك ما هو مفكر أصلاً تحت مثل هذه 
الأفاهيم . 


فلا يكن لأحد أن يشرح أفهوم الك بعامة إل بشيء من هذا القييل : إ! انه تعين لڻيء کن 
من خلال أن نفکر کہ مرة تقوم الوحدة فيه . لكن هذا ال كم مرة يتأسس على التكرار المتتالي» 
ومن ٿم عل الزمان والتأليف (للمتجانس) قي الزمان. ولا يكن أن نفسر ((الواقع)) بالتضاد مع 
((النفي)) إلا بتصور زمن (بوصفه مجمل کل الكون) یكون إِمّا عتاغاً ذا الواقع وما فارغاً. فلو 
أهملت الدوام (الذي هو وجود في كل زمن) فإنه لن يبقى لي» من أجل فهرم الجوهر» سوى 
التصور المنطقي للحامل الذي أظن آني أحققه بتصوري شيا يكن أن يوجد فقط كحامل (دون 
ن یکون حمولاً على شيء) . لكني لست فقط لا أعرف الشروط التي بوجبها تختص هذه الميزة 
المنطقية بشيء ماء بل إني لا آری ماذا أفعل بہاء ولا يسعني ان أستنتج مها آي شيء لأنه» من 
خلاها لا يتعين آي موضصوع لاستع ال ذلك الافي فهوم ولا نعلم وط إذن ما إذا كان هذا الأفهوم 
يدل على شيء في محل ما. آما نهوم السبب (إذا ما ملت جانا الزمان الذي فيه يتل شيء شي 
وفقاً لقاعدة) فان لن أجد في مقولته الحضة آكثر من أن ثم شيا يكن أن نستدل منه على وجود 
شيء آخر. ولن يكن للسبب والمسبب أن يتميز واحدهما عن الآخر. ليس هدا وحسب» بل» 
لأن إمكان الاستدلال سوف يتطلب شروطاً لا أعرف عنما شيئاًء لن یکون للافهوم أي تعن 
یشیر إل کیف يلاثم موضوعاً ما. وصحيح أن المعو مبداً «کل حادث له سبب» يتصرف بكثر 
من الصلف كم| لو كان له في ذاته كرامته الخاصة إلا أي لو سالتكم ماذا تعنون بحادث 


Sınn (#)‏ ويعني -حس أو معى (م- و)۔ 
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واجبتموني: ما لا - کونه مکن»› اني أود أن أعلم جاذا تدعون معرفة إمكان هذا اللا- كون إذا 
1 تتصوروا تاليا في سلسلة الظاهرات» وفي هذا تکوناه يلي لا کوناً (أو العكس) ومن ثم 
تبدًلا. لان القول: إن لا - کون - شيء» أمر غر متناقض ذاتياًء هو استشهاد سقیم بشرط 
منطقي هو مع آنه ضروري للافهوم» أبعد من أن يكفي لاإمكان الحقيقي . ذلك أنه مکننی أن 
الغي بالفکر کل الحواهر الموجودة دون أن أقع في التتاقض» لكن لا كني قط أن أستدل من 
ذلك على الحدوث الموضوعي لوجودهاء أعني على امكان لا كوا في ذاتها. أما بالنسبة لأفهوم 
الاشتراك» فمن السهل ُن نفهم آنه لما كانت مقولات ال وهر المحضة وكذلك مقولات السبيية لا 
تعرف تعريفاً د يعین الموضوع؛, فإن السببية المتبادلة في الصلة بين الجراهر بعضا مع بعض 
)Ccommercium)‏ لا تعرّف أيضاً . ول يستطلع أحد بعد أن يعرف الإمكان والوجود والضرورة إلا ب 
بتحصيل حاصل فاضح إذا أردنا أن نستمد تعريفها من الفاامة الملحضة وحسبب لأن احلال 
الإمكان النطقي للافهوم (إمکان يقع عندما لا يتئاقض الافهوم ذاتیا) حل اللإمكان الترسندالي 
للأشياء (اللې يقع عندما يتناسب موضوع مع الأفهوم) هو وهم لا کن آن حع آو برضي إل 
غير المجريين" 

وعلیه انه ما لا شك فيه أن استعمال الأفاهيم المحضة لا يكن أن يكون» مرة» رسندالياً 
بل هو أبدا آمپيري» وأن مبادىء الفاهمة المحضة يكن أن تكون على صلة وضوعات الحواس 
وفقاً للشروط العامة لتجربة مكنة وحسب» إا لا مكن أن تكون قط على صلة بأشياء بعامة 
(بصرف النظر عن الطريقة التي نحدسها بها). 


عن التحليلات الترسندالية إذن هذه المحصلة المهمة: إن الفاهمة لا يكن أن تفعل قبلياً أكثر 

من أن تستبتق الصورة لتجربة مكنة بعامةء وإنه لا مكنها البتة أن تتخطی تخوم الحساسية الت بها 
وحدها تعطی لنا الموضوعات. لأن ما ليس بظاهرة لا يكن أن يكون موضوع تجربة؛ ول 
مبادثها هي جرد مبادىء لاستعراض الظاهرات . والاسم الطنان للانطولوجيا التي تدعي معرفة 
قبلية تأليفية بالأشياء بعامة في مذهب سستامي (ومبدأ السببية مثلا) جب أن بخلى امحل لاسم 
متواضع » هو تحليل الفاهمة المحضة وسحسب. 


هذا الحدس معطی بي طريقة يکون الوضوع 3 ترسنداليا و سجس » ولا کون للأفه وم الفامي 
سوی استعال ترسندالي هو وحدة التفكير في متنوع بعامة . فمن خلال مقولة عحضة خجردة من کل 
شروط الحدس الحسي» وهو الوحيد الممكن لناء لا يكن أن يتعين إذن أي موضوع» بل ستكون 


.( . ¢) Dasein - أووجوداً‎ )#( 

)1( بكلمة واحدة: کل هذه الأفاهيم لا کن أن 5 تسوغ بشىء ولا يكن أن ندلل على إمكاما المتحقق في لو 
آلا حانبا کل حدس حسي (الوحيد الذي لديا)» ولس یبقی لديا عندها سوى الامكان الممطقيء آي 
کون الأفهوم (المكرة) عكنا - الذي لیس مدار المسألة لأن الطلرب معرفة ما إذا كان الأفهوم على صلة 
بشيء وما إذا کان بالتالي يعن شيا ما. 
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جرد تعبير بأاط ختلفة عن التفكير في موضوع بعامة ويازم أيضا لاستعیال الأفهوم وظيفة 
للحاكمة بها يدرج موضوع تحت هذا الافهومء ويلزم من تم على الأقل الشرط الصوري الذي 
بموجبه يکن لشيءِ ۽ ما أن يعطی في الحدس . فإذا ارتفع شرط الحاكمة هذا (الشَيّم)» فان كل إدراج 
سیرتفع ؟ إذ لن يكون ثمة د شيءٌ معطى يكن إدراجه تحت الافهوم . فالاستعال عض الترسندالي 
للمقولات ليس في الواقع استعمال وليس له موضوع معين أو قابل للتعين من حيث الصورة. 
وینتج عن ذلك ُن المقولة المحضة لا تكفي للحصول على مبد أ تأليفي قبلي» وأنْ مبادىء الفاهمة 
اللحضة هي ذات استعال آمپري فقط وليس البتة تر سندالیاء وأُنه خارج حقل التجربة الممكنة 
لا مبادىء تأليفية قبلية في أي محل . 


وقد يكون إذن من الحكمة القول: للمقولات المحضةء من دون الشروط الصورية 
للحساسية» دلالة محض ترسنداليةء إنغا ليس هما استعيال ترسندالي» لأن مثل هذا الاستعال هو 
متنع في ذاتهء إذ يفتقر إلى کل شروط الاستع ال (ي الأحكام) أعني إلى الشروط الصورية 
لإدراج ما دع موضوعاً تحت هذه الأفاهيم . وحیث انه مچب اَن لا يكون ها إذن (كمجرد 
مقولات محضة) أي استعمال آمپيري ولا يكن أن يكون ها كذلك استعمال ترسندالي» فإنه ليس 
ها إذن آي استعمال فيا لوعزلت عن كل حساسية» أعني» لا يكن أن تطبق على ما يدعى 
موضوعاً. وهي بالأحرى جرد صورة لاستعمال الفامة المحضة بالنظر إلى الموضوعات بعامة 
وإلی التفکیںء من دون ان یکون بالإمکان أن نفکر بہا وحدها أي شيء أو نعينه . 


إل أنه يوجد هنا في الأساس وهم يصعب تجنبه . فالقولات لا تتأسّس من حيث مصدرها 
على الحساسية كالصور الحدسية اكان والزمان ؛ ويبدو إذن أا مؤهلة لتطبيق يتخطى كل 
موضوعات الحواس. إلا أتها ليست بدورها سوى صور فكرية تتضمن فقط القدرة المنطقية على 
أن تود قبلياً في وعي المتنوع المعطى في الحدس؛ فإذا ما انتزعنا منها الحدس الوحيد الممكن لنا 
فسيكون هما من الدلالة أقل أيضاً ما لتلك الصور الحسيّة الحضة التي بها يعطى لنا على الأقل 
موضوع › في حين ان الطريقة الحخاصة بفاهمتنا في ربط التنوع لا يعني شيتأً على الاطلاق إن ل 
نضف إليها ذلك الحدس الذي فيه وحده يكن أ يعطى هذا المتنوع . - ومع ذلك عندما نسمي 
موضوعات معينة من حيث هي ظاهرات كائنات حسية ' (phaenomena)‏ مفرقین بين طريقتنا في 
حدسها وقوامها في ذاتهاء فإننا نكون قد نويا أن نضادها نوعاً ما إما بتلك الموضوعات منظورا 
إليها من حيث قوامها في ذاتها على الرغم من أننا لا نحدسها به وإما بأشياء أخرى مكنة ليست 
قط موضوعات لحواسناء وأن نسميها من حيث هى موضروعات مفكرة فقط بالفامة» كائنات 
فامية“(22ءددم) . لكننا نسأل: هل لأفاهيمنا الفامية المحضة من دلالة بالنسبة إلى هذه 
الأخرة» وهل يكن أن تكون نوعا من المعرفة بها؟ 


(#) فينوميتا = الظاهرات . 
(**) نومیا. 
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ما ج هنا إلا قد حدث وء فھم کیم ٠‏ فالفاهة عندما تنظ إا 


في صلة ما وتسميه جرد فينوميناء فما تصطنم أيضاً في الرقت تفسه حارج هذه الصلة» تصورا 
عن شيءَ في ذاته وتتصور عندها أنه كنا أيضاً أن تصطنع أفاهيم ثل هذا الموضوع . وحيث إن 
الفاهمة لا تعطي أي أفاهيم سوى المقولات» فإن الئيء ء هذا المعنى الأخي على الأقل» جب أن 
يكون بالإمكان تفكيره بواسطة تلك الأفاهيم الفاهمية المحضة. وهكذا تنجر الفاهمة إلى عد 
الأفهوم غير المتعين البتة الذى عن کائن فامي من حيث هو شيء بعامة خارج حساسيتناء بمثابة 
أفهوم متعين عن کائن كن أن نعرفه ‏ يقة ما بالفاشة 


وعندما نفهم بنومينا شيت من حيٹ هو لا موضوع مستا اسي مهملین جانا طریقتا ف 
حدسه» فإن هذا الشيء سيكون عندها نومينا بالعنى السالب. لكن لو فهمنا بذلك موضوع 
حدس لا حسي فسنسلم بنمط خاص من الحدس هو الحدس الذهنيء إنغا لن يكون حدسأ لنا 
ولن يمكتننا أيضاً أن نرى إمكانهء وسيكون نومينا بالمعتى الموجب. 


والحال إن تعليم الحساسية هو معا تعليم النومينا بالمعنى السالب» أعني نظرية الأشياء التي 
على الفاهمة أن تفكرها من دون تلك الصلة بنمط حدسناء ومن ثم لا كمجرد ظاهرات بل 
كأشياء في ذاتهاء لكن الفاهمة تفهم معأ أنه لا يمكنها في هذا التجريد أن تقوم باي استعمال 
لقولاتها فى هذه الطريقة من النظر إلى الأشياءء لأنه ليس للمقولات من دلالة إل بالنسبة إلى 
وحدة الحدوس في المكان والزمانء أي أنْها لا يمكنها أن تَعينْ قبلياً هذه الوحدة نفسها بأفاهيم 
ربط كلية إلا بسبب مثاليّة المكان والزمان وحسب. فحيث لا يكن أن توجد وحدة الزمان هذه 
أي في النوميناء يتوقف کلیاً کل استعال للمقولات وکل دلالة اء لأنْ امكان الأشياء نفسهاء 
التي بجب أن تتناسب مع المقولات» لا يكن أن يرى قط؛ وبهذا الصدد لا يكني إلا أن حل 
إلى ما قمته في بداية مطلع الملاحظة العامة على الباب السابق. والحال إن إمكان الشيء لا ثبت 
قط جرد أن أفهوم هذا الشيء لا يتناقض بل فقط باسناد افهومه إلى حدس يتناسب معه. فإذا 
کنا نرید إِذن أل نطبّى المقولات على موضوعات من حيث ننظر إليها لا كظاهرات» فیجب علينا 
أن نضع في أساسها حدساً آخر غير الحدس الحسى» وسيكون الموضوع عندها نومينا بالمعنى 
الموجب. لكلْ» با أن مثل هذا الحدس» الذي هو حدس ذهنيء يقع خارج قدرتنا المعرفية 
قاماًء فإن استعمال المقولات لا عكن بأىّ شكل أن يد ما وراء حدود موضوعات التجربة. وقد 
یکون لکائناتنا الحسية ما يتناسب معها حقاً من كائنات فااميةء وقد يكون ثمة أيضا كائنات 
فاهمية ليس لقدرتنا الحسية الحدسية أي صلة ا البتةء لكنْ أفاهيمنا الفاهمية من حيث هى مرد 
صور فكرية لحدسنا ا لحي لن تطاطما قط ؛ فا نسميه نومينا إذن يجب أن لا يهم با هو كذلك 
إلا عى سالب . 


ولو طرحت من المعرفة الأمريرية كل تفكير (من خلال المقولات) فإنه لن یبقی اى معرفة 


بأي موضوع› لآأنه یفک آي شيءٍ على الإطلاق جرد الحدس؛ ولا يشکسل 
تأثر الحساسية ذاك في أي صلة للتصور موضوع ما. وف المقابل لو انتزعت کل الحدس فستبقی 


.5 اأتفكب > أعني طريقة تعيين موضوع لے س لے بے ك فاا لات علد اذن رل ف 
صزز ور“ ای س س عجن , افو et:‏ ل 


الحدس الحسي من حي فکر موضوعات بعامة دون النظر إلى الطريقة الخحاصة (للحساسية) التي 
یکن ان تعظی بہا. إلا أا لا تعين بذلك فَلَكاً من الموضوعات أكبر لأنه لا يننا التسليم بان 
مثل هذه الموضوعات يكن أن تعطى لنا من دون أن نفترض نوعاً آخر من الحدس ممكناً غير 
الحدس الحسى؛ وهو ما لسنا خؤلين له البتة. 


وأسمي أفهوما احت اليا الانهرم الذي لا يتضمن أي تناقض والذي يترابط مع معارف 
آخری بو صقه حًا لأفاهيم معطاة» إا الذي لا يكن لواقعة الموضوعي أن , يعرف باي شکل ؛ 
وأفهوم النومينا آي الشيء الذي جب ان يكر بفاهمة محضة فقط» بوصفه لا موضوعاً للحواس 
بل شيا في ذاته ليس متناقضا البتةء ٠‏ لأنه لا يكن أن تزعم عن الحساسية انها نوع الحدس 
الوحيد الممكن. أضف, إن هذا الأفهوم ضروري كي لامد ا حدس الحسي حت الأشياء في 
ذاتہا وبالتالي کي نخد المصداقية الموضوعية للمعرفة الحسية (لأنْ ما تبقى ما لا تطاله» يسمى 
لذلك نومينا لاإشارة إلى أن تلك المعارف لا يكن أن يتسع مجاما لكل ما تفكره الفامة). أخيرا 
ليس من الممكن رؤية إمكان مثل هذه النوميناء وخارج فلك الظاهرات لیس سوى نطاق فارغ 
(بالنسبة إلينا) ؛ أعني إن لدينا فاهمة عد احتماليا أبعد من هذا الفلك» إلا أنه ليس لديناحدس أو 
حق أفهوم حدس مکن یکن ان يعطینا موضوعات خارج حقل الحساسية» فیسمح للفاهمة أن 
تستعمل إخبارياً فيا يتعدى الحساسية . فأفهوم النومينا هو إذن جرد أفهوم حدڏي. عد من 
اذعاءات الحساسية » فليس له سوى استعال سالب إذن. إل أنه ليس خرافة اعتباطية بل يترابط 
على العكس مع مدودية الحساسية من دون أن يمكنه مع ذلك إقامة شيء إيجابي خارج نطاقها. 


إن تقسيم الموضوعات إلى فينومينا ونوميناء والعام إلى عالم حسى وعالم فامي» لا يكن إذن 
أن قبل عق موجب على ارم من أنه كتا التسليم دون شرك بتقسيم الأفاعيم إلى حي 
وذهنية» لأنه لا كن أن نين أي موضوع هذه الآخحرة» ولا أن نعطيها من ثم آي مصداقية 
موضوعية . فعندما نبتعد عن الحواس» كيف نريد أن نجعل من المفهوم أن مقولاتنا (التي 
ستكون الأفاهيم الوحيدة التبقية للنومينا) ما تزال تعني شيا أينا كان؟ إذ حقى تكون على صلة 
بڻيء ماء جب أن يعطى هما أكثر من وحدة التفكيرء أعني أنه جب آن يون لدينا أيضاً حدس 
مکن يکن أن تطبق عليه . فافهوم النومينا منظوراً إليه كمجرد أفهوم احتمالي» يبقى رغم ذلك لا 
مقبولاً وحسب بل ¥ بد منه أيضاً كأنهوم يضع حدوداً للحساسية» لکنه لن یکون عندها 
موضوعاً معقولا حاصاً لفاهمتناء بل إن فاہة ينتعي هو إليها هي بحد ذاتا احتمال هو: أن 
تعرف موضوعها لا سياقيًا بالمقولات بل حدسيا بحدس لا حسي» بحیٹ لا بیکننا أن نصطنع 
أدنى تصور عن امكانها. والحال إن فاهمتنا تحظى بمذه الطريقة بتوسع سالب» أعنىي إنها لا تكون 
حدودة بالحساسية بل تكون بالأحرى هي التي تحذها عندما تسمي الأشياء في ذاتها (لا من حيث 


Problema )#(‏ رانظر لاحقاً هامش ص 182) . 
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هي فاهرات) نوميتا. انما مرعان ۾ تضع أيضاً حدودا | لذاعا: 


i‏ ان ا أجد في كتابات الحدثين استعمالاً ختلفاً اما لتعبير٤‏ ي العام المحسوس و والعا 
المعقول"ء بعنى ختلف كلياً عن معنى القدماءء الأمر الذي ليس فيه أي صعوبة تة حقا إغا 
الذي لا نصادف فيه أيضاً سوی لغو فارغ . سب هذا الاستعمال» استحسن بعضهم أن 
يسمي الظاهرات من حيث هي محدوسة» عام الحواس» ومن حیٹ يُفکر ترابُطها وجب قوانین 
فامية كلية » عام الفاامة . ويثل علم القلك النظري الذي يعرض محصلة مراقبة الساء المنجمة 
وحسب» العالم الأول وفي القابل يتل علم القلك التامَلي (المشروح وفق سستام العام 
الكوبرنيقي مثلا أو وف قوانين الجحاذبية النيونيّة)» العام الثاني أي العام المعقول. لكن مثل ۾ هذا 
الخلط اللفظى هو جرد خحدعة سفسطية يلجا المرء إليها للتهرب من سؤال صعب بأن يسخف 
معناه حسب راحته. ومع أن العقل والفاهمة يُستعملان بالنسبة إلى الظاهرات فإِنّ السؤال هو 
هل يكون فما استعمال أيضا عندما يكون الموضوع لا ظاهرة (نومينا)؛ وهو إا يؤخذ بهذا 
العنى عندما يفكر فيه كمجرد معقول» أعنى كمعطى للفاهمة وحسب» وليس البتة للحواس. 
والسؤال هو إذن: هل هناك خارج الاستعال الأمپيري للفاامة (وحتى في التصور النيوتني لبنيان 
العال) استعال ترسندالي غكن ينطبق على النومينا إنطباقه على موضوع؟ على هذا السؤالء كنا قد 
أجبنا بالنفي . 


ن لا نیم مل اتعير اشير معي رتال بز سأري فقط» وهو: کیف میب أن صر 
في الترابط الشامل للظاهرات بوصقها | موضصوعات للتجربة ولیس حسب ما قد تكون خارج 
الصلة بتجربة ممكنة» وبالتالي بالحواس بعامة» آي بوصفها موضوعات للقاهة الملحضة. إِذ إن 
هذا پہقی بدا جھولً لدیناء بل ببق مجھولا لدینا أيضاً ما إذا كانت مثل هذه المعرفة الترسندالية 
(الغريبة)"* مكنة اطلاقاًء وعلى الأقل من حيث تقع تحت مقولاتنا العادية. فلا كن أن تعين 
القامة واللتساسية عندنا موضوعات الا بربطها . وعندما تفصلها يكون لدينا حدوس من دون 


وإذا کان ما يزال أحدهم» بعد کل هذه الإيضاحات. يتردد في التتخلي عن الاستعال عض 
الترسندالي للمقولات فليحاول أن يستعملها في مزعم تأليفي واحد. إذ إن الزعم التحليلي لا 


(1) هي آن لا فستىدل هدا التعبير بتعسير العام الذهي کا جرت العادة في البيان الألانيء لأن المعارف وحدها 
هي دهئية أو حسية. آما ما لا که آن يکون إل موضوعاً لضرب من ضروب الحدس› وشيشاً من الأشياء 
ٳڏن فيب آن یسمی (رغم لحشونة اللفظ)“ معقولا آو سوسا 

(#) اشارة إلى صعوبة اللفظ الألاي 1عطا٠ع٠ااءاما=‏ معقرل ندل أعںintelle)t‏ = ڏذهتي (م۰ و). 

(##) أو عر الالوفة ausserordentliche‏ وقد قرأ ڊعۈضqq aussersinntich‏ = عير اليه (م۰ د)- 
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يذهب بالفاهمة بعيداً. وهي من حيث لا تمتم في هذا الأخير إل بجا سبق أن فر ني الأفهومء 
تترك دون بت مسالة ما إذا كان هذا الافهوم في ذاته على صلة بالموضوع» أم كان يعني فقط 
وسحلة التفكير بعامة (التي ممل تماما الطريفة التي قد يعطى با الموضوع)؛ ویکفيها أن تعلم ماذا 
يوج ف افهومهاء وسيان لدا إلى ماذا يعود الأفهوم . فلیحاول إذن هذا الأمر مع مبدأ تأليفي» 
وترسندالي مزعوم مثال «کل ما هو کائن یوجد کجوهر أو کتعین ملازم له» و « کل حادٿ يوجد 
كمسبّب لثىء آخر أي لسببه» الخ . لكني أسأله» م أن يريد أن بأمحذ ها القضايا التأليفية 
حين يجب أن تصدق الأفاهيم لا بالنسبة إلى تجربة مكنة بل إلى أشياء في ذاعها (نومينا)؟ وأين 
ذلك الثالث اللازم أبدا للقضية التأليفية من أجل أن يربط فيها الأفاهيم التي ليس بيتها آي 
قرابة منطقية (تحليلية) بعضاً ببعض؟ إله لا يمكنه أن يرهن قضيته قط وأكثر من ذلك لن يکنه 
البتة أن يسوغ لتفسه إمكان مشل هذا الزعم المحض من دون الاستعانة بالاستعىال الفامي 
الأمپيري ومن دون التخلي نہائيا بذلك عن الحكم اللحض المتحرر من الحس. فافهوم موضوعات 
عضة وحض معقولة هو أفهوم فارغ كلياً من كل مبادىء تطبيقها لأنه لا يكن تخيَل أي طريقة 
لکيف جب أن تعطى . والفكرة الإختمالية التي تترك اء معم» ذلك المجال مفتوحاء تصح فقط 
کمکان فارغ صر امبادىء الام يه مرم دو ن أن تتضم. أو تملك مرضوعاً آخ للمع فة غار 


دان ئ ادیء ٢د‏ مپوری مں صم او حا مووا اکر عرس رج 


فلك تلك الميادىء. 


في التباس الأفاهيم التفكرية من جراء 
خلط الاستعال الفاشي الامبيري بالاستعال الترستدال 


ليس للمتفكرة (ه×ه!٤ءء)‏ أي شغل مع الموضوعات بالذات من أجل أن تستمد منها مباشرة 
أناهيمها بل هي حالة الذهن التي فيها نتهيَاً آولأ لاكتشاف الشروط الذاتية التي بموجبها يكن أن 
نصل إلى الاقام وهي وعي علاقة تصورات معطاة بمصادرنا المعرفية المختلفة› وعیا یکن من 
خلاله وحده آن أن تعن علاقة بعضها ببعض تعييناً صحيحاً. والسؤال الأول الذي يطرح قبل أي 
معالحة لتصوراتنا هو: في أي قدرة معرفية ينتمي بعضها إلى بعض؟ هل الفاهمة هي التي تقرنما 
أو تقارن بینها آم الحواس ؟ - وثمة كثير من الأحكام نسلم بها بفعل العادة أو نربطها بفعل الَيّل؛ 
وحيث إنه لا يسبقها أو لا يتليها على الأقلء أي تفكر على سبيل النقدء فاا تعد بثابة أحكام 
أصلها في القاغمة . وليست كل الأحكام بحاجة إلى فحص أعني إلى انتباو إلى مبادىء صدقها؛ 
أا عندما تكون يقينية دون توسط مثال «بین نقطتین لا يوجد سوی خط واحد مستقیم» لا 
مكنا أن نشبر بصددها إلى علاقة للحقيقة آقرب من تلك التي تعبر هي عنہا. لكن کل 


الأحكام» بل كل مقارناتها هي بحاجة إلى تفكرء أعني إلى أن نيز إلى أي مَلكةٍ معرفية تنتمي 
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الأفاهيم المعطاة . والفعل الذي به أقرّب بين التصورات بعامة واللكة المعرفية التي توجد فيهاء 

والذي به أميّز ما إذا كانت مقارنة بانتمائها إلى الفاهمة المحضة أم إلى الحدس ا لحي أسميه 
التفكر الترسندالي . أما العلاقات الي يكن فيها للأفاهيم آن ينتمي بعضها إلى بعض في حالة 
ذهنية واحدة» فهي علاقات اهوية والاختلاف والتوافق والتنافر والجواني والبراني وأخيراً 
القابل للتعين و التعبين (الادة والصورة) . وتعيين هذه العلاقات تعیینا صحیحاًء بستند ال معرفة 
ما إذا كانت الحساسية أو الفاامة هي الملكة المعرفية التي فيها ينتمي بعضها إلى بعض ذاتياً . ذلك 
أن اختلاف هاتين الملكتين بمحدث فرقاً كييراً في الطريقة ة التي مجحب أن نفكر بموجبها تلك 
العلاقات . 


قبل إصدار أحكام موضوعية» نقارن الأفاهيم كي نصل إلى الموية (هوية عدة تصورات 
تحت أفهوم واحد) من أجل أحكام كليةء أو إلى الاختلاف من أجل انتاج أحكام جزئيةء وإلى 
التوافق الذى د ينتج أحكاماً موجبة ة أو إلى التنافر الذي يعطي أحکاماً سالبة إلخ . . ولهذا السبب 
جب علينا على ما يدو أن ر نسمي الأفاهيم المعنية أفاهيم مlaرiة (conceptus comparationis)‏ . 
لکن حيث إنه کن ان يكون للأشياء علاقة مزدوجة بملكتنا المعرفية » أعنى بالحساسية وبالفاهمة» 
عندما تتعلق المسألة لا بالصورة المنطقية بل بمضون الأفاهيم» أعني معرفة ما إذا كانت الأشياء 
نفسها هي هي أو ختلفة وما إذا كانت متوافقة أم لاء وحیث إن الطريقة التي بها ينتمي بعضها 
إلى بعض» تخضع للموضوع الذي تنتمي إليهء فإن التفكر الترسندالي» أعني علاقة التصورات 
العطاة بواحد من فطلي العرفةء يمكنه وحده أن يعينْ علاقتها فيا بينها؛ ومعرفة ما إذا كانت 
الأشياء هي هي أو ختلفة» وما 5 كانت وات آم لاء لا یکن ان ّت بیادرة انطلاقاً من 
الأفاهيم تفسها بمجرد القارنة (هiاة۲ةم«هء)»‏ بل بأن يز بز أو النمط الحرفي الذي تنتمي إليه 
بواسطة التفكر (reflrio)‏ الترسندالي . وقد يكن القول إِذن إن التفكر النطقي هو جرد مقارنة 
لأننا فيه نصرف النظر نہائياً عن ملكة المعرفة التي تنتمي إليها التصورات المعطاةء التي جب ان 
تعامل إذن» من حيث تجد مستقرها في الذهن» كمتجانسة؛ إلا أن التفكر الترسندالي (الذي 
يعود إلى الأشياء نفسها) يتضمن مبدأً إمكان مقارنة التصورات فيا بينها مقارنة موضوعيةء فهو 
إذن تفكر ختلف كشراً عن التفكر الآخرء لأن الملكة المعرفية التي تنتمي إليها التصورات ليست 
هي نفسها قي الحالتينء والتفگر الترسندالی واجب لا وکن أن یعفی منه من بريد آن يُصير على 
الأشياء حكاً قبلا ماء ونريد الآن أن نتناول هذا التفكرء وسیقیدتاً ٤‏ إلْقأء کثرر من ألضوء على 
تعيين عمل الفاهمة الخاص . 


1) اهوية والاختلاف . عندما ثل موضوع لناعدة مرات» إنغا في كل مرة مع التعينات 
الباطنة نفسها (الكيف والكم)ء یکون. إذا ما صح کموضوع للفامة المحضةء هوهي وهو هو 
بالضط دائاً ولا يکون کشیراً | بل شیا و numerica) "Il‏ ئ8معلi).‏ آما إذا كان ظاهرةء فإن 
المسألة لا تعود مسألة مقارنة أفاهيم بل مه| كانت الظاهرة هي هي من هذه الناحيةء فإن 


(#) هوية بالعد. 
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احتلاف الأمكنة التي تحتلها في وقت واحد هو مہداً كاف للاختلاف العددي لرضوع (الحراس) 
نفسه. ففي نقطتي ماء یکن أن همل كلياً كل اختلاف باطن رقي الكيف آو في الكم) ويكفي ان 
نحدس )ا معاً في آمكنة ختلفة كي تراما عددیاغتلفتن . وقد عد لأيبنتس الظاهرات بثابة 
أشياء ٤‏ ذاعہا وبالتالي بمثابة معقولات»› أعني مثابة موضوعات للفاهمة اللحضصة (على الرغم من 
أنه أعطاها اسم الظاهرات بسبب غموض تصو راتہا) ولذا کان مبداه في اللامتايز ت (princi-‏ 

pium identitatis indiscernabilium)‏ مبداً لا جدال فيه الطبع؛ لكن با آنا مر ضوعات 
للحساسية» وما أن الفاهمة ليس ها بصددها أي استععال حض بل جرد استعال آمپیری» فان 
الكترة والاخحتلاف العددي باديان من خلال المكان نفسه كشرط للظاهمرات الخارجية . ذلك أن 
أي جزء من المكان على الرغم من أنه مشابه تماما ومساو لجزء آخرء فاه يقع خارجه» وهو بذلك 
بالضبط جزء تلف عن الحزء الأول ويضاف إلیه لیشکل مکاناً آکں وجب أن يكون الأمر 
نفسه على هذا النحو من ثم بالنسبة إلى كل ما هو في الوقت عينه في مواضع ختلفة من المكان» 
أا كان شَبّهه وأياً كانت مساواته من جهة آخرى. 

2 التوافق والتنافر. عندما لا نتصور الواقع إلا من خلال الفاهمة المعحضة كقاناةهء) 
nouneuon(“”‏ فإنە لا کن ان نفكر تنافراً , | بين الوقائع» أعني أن نفکر علاقة من نوع أن تکون 
مربوطة في حامل واحد ون ينسخ بعضها نتائج بعض» ومن نوع 3-3 = صفر. وعلى العكس» 
فان الراقع في الظاهرة(۸0۸ ء۵۸0٣م‏ وtناوء)‏ يكن بالطيع ان يحمل تنافراً ‏ | بين الوقائم » ويمكن 
لواحد من بين تلك المتحدة في حامل واحد أن يقوم كلياً أو جزئياً نتيجة للآخر على غرار قوتين 
حركتين على خط مستقيم واحد بحيث تجذبان أو تدفعان نقطة ما في اتجاهين ختلفين» أو أيضاً 
على غرار لذ توازي ألاً. 


3 الحواني«** والبراني . في موضوع من موضوعات الفاهمة الحضة» وحده جواتي ذاك 
الذي ليس بينه وبين شيء ختلف عنه أي صلة (من حيث الوجود). وعلى العكس فإن التعيّنات 
الباطنة لحوهر _ ظاهرة في المكان ليست سوى علاقات وهو نفسه ليس» بأسره سوى مجموعة 
من جرد إضافات . فا جوهر في الكانء لا نعحرفه | من خلال القرى التي هي فاعلة فيه» إِمّا 
لکي تشد قوی آخحری (الحذب) أو لكي عنعها من الدخول (النيذ واللانفاذ) ولا نعرف خصائص 
آخری تشکل أفهوم الجوهر الذي يظهر في اكان والذي نسميه مادة. وعلى العكس فان کل 
جوهر بوصفه موضوعاً للفاهمة الملحضةء جب أن يكون له تعينات وقوى باطنة تعود إلى الواقع 
ا لجراي . لكن ما الذي يكن أن أفكره بثابة أعراض باطنة إن لر یکن ذاك الذي يقدّمه لي حسى 


(#) مبداً هوية اللامتايزات. 

(#**) واقع نوميني . 

(#) الحواني = das nne‏ یدل على حوانية الئيء في داته » والباطن inner‏ و تعت «لتعين الطاهرات دات = 
بالنسبة إل الذات العارفة. ولا کان لایبنتس ری آنا نتصور الأسياء کا ٣ي‏ ف داہا انتفی عنده هذا 


التمييز› وجره ذلك إلى ضر ورة اقراص جیےح الخحراهر ذوات. وقذ أعتمذدت هذه التسمية النوعة للفظ 
الألماني المتشابه ببدف إظهار هذا الفارق (م. و). 
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مثابة تومينا. ل سی عار ا س ا ل ما اترک ا ان پد عل شاه 
برانية» وطرح بالتالي التركيب أيضاًء جعل مها ذوات بسيطة تتمتع بملكات تصورية» وبكلمة: 
مونادات . 

4 المادة والصورة. وھما: آفهومانِ بصلحان کأساس لکل تفكر آخر لشدة ارتباطه| الوثيق 
بکل استحیال للفاهمة. وتعْني اادة التعن بعامة والصورة تعينه (وكلاهما با معنى الترسندالي) لأننا 
نہمل جانبا کل فارق في ما هو معطی وفي الطريقة الي ہا يتعین . وقدياً كان المناطقة يسمون 
العام مادة والاختلاف النوعي صورة. وفي كل حكم يكن أن نسمي الأفاهيم المعطاة مادة 
منطقية (للحكم) وعلاقة هذه الأفاهيم (بواسطة الرابطة) صورة للحكم . وفي كل ماهيةء 
عناصرها المكونة )essentialia)‏ هي المادة؛ والطريقة التي ہا تتحد هذه العناصر في شىء هى 
الصورة الماهوية ية . أضف أنه بالسبة إلى الأشياء بعامة» كان الواقع اللاعدود يعد مشابة مادة كل 
إمکانء أما حده (النفي) فيع بثابة الصورة التي يتميز شىء من الأشياء الآخرى وفقاً لأفاهيم 
َرْسندًالية . ذلك أن الفاهمة تطلب أولا أن يكون الثيء معطى (على الأقل في الأفهوم) حق 
يكن تعيينه بطريقة ما. وهكذا تتقذم المادة على الصورة في أفهوم الفاهمة المحضة» ولذا يسلم 
لايبنتس أولا بالأشياء (المونادات) ومن ثم بملكتها التصورية جوانيًاً کي يؤڙسس عليها من بعد 
علاقتها البرانية واشتراك حالاتما (أعني التصورات) . وعليه لر يكن اكان والزمان ممكنين» الأول 
إلا بعلاقة الجواهرء والثاني إلا باقتران تعیناتہا فیا بینها کمبادیء ونت ائ . وکان جب أن کون 
الأمر على هذا النحو بالفعل لو أن الفاهمة المحضة كان بإمكانما أن تكون على صلة لا متوسطة 
بالموضوعات» ولو كان المكان والزمان تعيّنات للأشياء في ذاتها. لكن نّا كانا جرد حدسين 
حسيين بها نعي كل اموضوعات بوصفها ظاهرات وحسب» فلل صورة الحدس (بوصفها قواما 
ذاتيا للحساسية) ستتقدم على كل مادة (الاحساسات). وسيتقدم من ثم المكان والزمان على كل 
الظاهرات وكل معطيات التجربة» وتجعلان بالأحرى هذه الماذة ممكنة وم يكن بإمكان 
الفيلسوف التذهيني أن يقبل بأن تسبق الصورة الأشياء نفسها وأن تعينْ إمكاما كذلك؛ وكان 
ذلك رفضاً مشروعاً عاماً أنه ينطلق من أننا نحدس الأشياء كا هي (وإِن بتصور غامض). لکن 
ما أن الجدس ا لحي هو شرط ذاتي حاص کایاً ويؤسس قبلیا کل إ إدراك» وما أن صورته أصلية» 
فإن الصورة معطاة مستقلة بذاتماء ومن الخطا الظنّ أن الادة (أو الأشياء نفسها التي تظهر) يجب 
أن تکون ساسا (کا من الخطا آنه بحب الحكم بمجرد أفاهيم) بل إن امكاما يفترض بالأحرى 
حدساً صوریاً معطی (الزمان والمكان) . 


ملاحظة حول التباس الأفاهيم التفكية 
اسمحوا لي آن سمي موضعاً ترس دال لوقع الذي نعينه لأفهوم إن في الحساسية أوفي 


الفاهمة ا لمحضة. وعلى هذا النحو سيشكل الحكم على الوقع الذي يرجع إلى كل أفهوم حسب 
نوع استع ماله › والارشاد ل تعیںن موص لکل من الأفاهيم وفتاً لقواعد» سیشکلان الطوبيقا 
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الترستدالية ؛ وهي تعليم سنحترز به جذريا من مقاجات الفاهمة المحضة ومن ¿ الأوهام الناتجة 
عنها. وذلك لأنه میّز دائ إلى أي ملكة محرفية تن تنتمي الأفاهيم أصاا. ومكن أن نسمي أي 
مفهوم وأي عنوان تدخل تحته معارف عدةء موضعاً منطقياً. وعلى هذا تتاسس طوبيقا أرسطو 
المنطقية الى كان يكن للفصحاء والخطباء أن يستخدموها للبحث. تحت عناوين معيئة للفكرء 
عن أفضل ما يلائم المادة المقترحة ليماجكوا به مع ظاهر من التعمقء أو يثرثروا فيطنبوا. 


وعلى العكس» إن الطوبيقا الترسندالية لا تتضمن سوى العناوين السابقة الأربعة لكل 
مقارنة أو ييز ؛ وهذه تتميز عن المقولات في آنا لا تعرض الموضوع وفق أفهومه (کا وواقعاً) بل 
تعرض فقط مقارنة التصورات» السابقة على أفهوم الأشياء» في كل تنوعها. لكن هذه المقارنة 
تحتاج بدءاً إلى تفكرء أعني إلى تعيون للموضع الذي تنتمي إليه تصورات الأشياء المقارنة لمعرفة 
ما إذا كانت الفاهمة المحضة هي التي تفكرها آم أن الحساسية هي التي تعطيها في الظاهرة . 

وهكن أن نقارن منطقياً الأفاهيم دون أن هتم بمعرفة إلى ماذا تنتمى أشياؤهاء إلى الفاهمة 
بوصفها نوميناء آم إلى الحساسية بوصفها فینومینا» لکن إذا أردنا هذه E‏ الوصول إلى 


الموضوعات فإنه يلزمنا بدءا تفكر ترسندالى يعين لأى ملكة معرفية جب أر تکون موضوعات» 
الموصوعات ) ر اي اس ي کر ٢٤ي‏ ي ب کول موصو 
بالمرةء es‏ مبادىء تأليفية ا لن ق العقل النقدي» بل ستستند فقط إلى التباس 
ترسندالي» أعني إلى خلط الموضوع الفا٧مي‏ المحض بالظاهرة. 


ولأن لايبنتس الشهير قد افتقر إلى مثل هذه الطوبيقا الترسندالية وانخدع بالشالي بالتباس 
الأفاهيم التفكرية» فقد أقام سستاماً ذهتياً للعالم أو هو ظن بالأحرى أنه يعرف القوام الجواني 
للأشياء بمقارنة جميع الموضوعات بالفامة وبأفاهيم تفكيره الصورية المجردة وحسب. وتزودنا 
لوحة أفاهيمنا التفكرية بيزةٍ غير متوقعة » إذ تظهر للعيان الطابع المميّز مذهبه في كل أجزائهء 
ومعاً ادا اموجه لطريقة التفكير الخاصة تلك الذي لا يستند إلا إلى سوء فهم. فقد قارن جيم 
الأشياء فيم| بينها بواسطة الأفاهيم وحسب» فكان من الطبيعي أن لا جد اختلافات غير تلك التي 
ير با الفاهمة أفاهيمها المحضة بعضاً من بعض؛ ول يعد شروط الحدس الحسي التي تحمل معها 
اختلافاتما الخاصة شروطاً أصليةء لأن الحساسية ۾ تكن عنده سوی نط تصوري غامض ولیس 
مصدراً خاصاً للتصورات؛ وکات“ > الظاهرة عد عنده تصوراً للٹیء في دإلهك» إغا تصور عاف م 


رایس ٣کیا‏ ي سے ے < = کے 


حیٹ الصورة الأنطقية عن المعرفة بالقاشمة› لاذه دحل ف أفهوم الڻيء ء من جراء افتقاره المعهرود 
إلى التحليل حلیطاً معينا من التصورات الإضافية الي تعرف الفاهمة كيف تعزطها عله. وبكلمة 
وأاحدة: كان لایبنتس يڏهن الظاهرات کےا کان لوك سس یع الأفاهيم الفاهية ٤‏ سستامه 
الوغوني" (لو سمح لي باستخدام هذه التعابير)» أعني» إنه لم يعدّها سوى أفاهيم تفكرية 
Noogonic (¥)‏ = فع وا کت ن و نوس = العقل› وغونيا = التكون أو النشاة. فالنوغونيا هي 


1 ۳ تاا إل ا ال اا e‏ يطة هده إا اطا عات 


حسية. م ى 
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أمپيرية إنما مجردة . وبدل النظر إلى الفاهمة والحساسية كمصدرين للتصورات غتلفين تماما إا 
كمصدرين لا كن أن يحكا على الأشياء بصدق موضوعي إلا باقتراعاء اكتفى كل واحد من 
هذين الرجلين العظيمين بمصدر من المصدرين كان في رأيه على صلة بالآشياء في ذاتهاء في حين 
كان المصدر الآحر لا يفعل سوي أن مخلط تصورات المصدر الأول أو أن يسقها. 

کان لايہتتس يقارن إذن» وفي الفاهمة وحسب» موضوعات اواس بعدها أشياء بعامة. 

أولا : من حيث مجب أن تحكم عليها بوصفها هي هي أو ختلفة. وحيث ل يكن نصب عيئيه 
سوى أفاهيم تلك الموضوعات وليس موقعها في الحدس الذي يكن أن تعطى الموضوعصات فيه 
وحسب» وحيث ل يعر أي اهتمام إذن لموضع تلك الأفاهيم الترسندالي (ما إذا كان يحب أن يعد 
الموضوع بين الظاهرات أو بين الأشياء في ذاتها)» كان لا بد له من أن يوسع مداه في 
اللامتايزات» الذي يصدق فقط على أفاهيم الأشياء بعامة» لحعله يطال أيضاً موضوعات 
الخواس ا ” jag (mundus phaenomenon‏ أن يظن أنه بذلك قد و سع تو توسیعا غار يسير معرفة 
الطبيعة . وبالطبع» > لا يمكنني أن أعذ أي نقطة ماء ختلفة عن نقطة أخرىء إذا كنت أعرفها 
کشیء ء في ذاته وفق كل تعيناتها الباطنة» وإذا كان أفهومها هو هو أفهوم کل نقطة أخرى . لکن 
إذا كانت هذه النقطة ظاهرةني امكان» فن موضعه الن يكون في الفاهمة (بين الأفاهيم) ومحسب بل 
ف الحدس الحسي الخارجي رفي المكان) وستكون جيع المواضع الفيزيائية ة حيادية تماما بالنسبة إلى 
التعينات الباطنة للأشياء. ويكن وضع = ((ب)) أن يستقبل شيشا شبيهاً ومساوياً اما لشيء 
آخر قائم في موضع = = (()) قاماً کا بمكنه ذلك مھا کان الئيء الأول ختلفاً في الباطن عن 
الثاني . فاختلاف المواضع بحد ذاته ومن دون شروط أخرى مجعل تعدّد الأشياء بوصفها ظاهرات 
وقيزهاء لا مكنين وحسب» بل ضروريان أيضاً. وهذا القانون في الظاهر ليس قانوناً للطبيعة» 
إنه فقط قاعدة تحليلية لقارنة الأشياء بمجرد آفاهيم . 

ثانياً: إن مبداً: أن الوقائع (كمجرد إثبات) لا تتناقص البتة منطقياً بعضاً مم بعض : هو 
میداً صادق كلياً من حيث علاقة الأفاهيم» إل أنه لا يعني شيا على الاطلاق لا بالنسبة ای 
الطبيعة ولا بالنسبة إلى شىء في ذاته (لیس لدينا عنه أي أفهرم) ینا كان» ذلك أن التتافر 
الواقعي يوجد في كل مرة يكون فيها ((أ- ب)) = ((صض))ء أعني واقعة مربوطة بأخرى في 
حامل واحد بحيث ينسخ الواحد فِعل الآخرء الأمر الذي تظهره للعيان دائ - جيع العوائق وكل 
ردود الفعل ف الطبيعة الى جب أن تسمی من حيث تعتمد عل ا realitatıs‏ 
phenomena “”‏ . وکن للمیکانیکا العامة نفسها أن تظهر في قاعدة قبْلية الشرط الأمبيري ذا 
التنافر بالنظر إلى تضاد الاتجاهات» وهو شرط لا يعني شيئاً قط لأفهوم الواقع الترسندالي. وعلى 
الرغم من أن السيد لايبنتس ل يعلن ذلك اميدا بکل اللأطناب الذي يليق بدأ جديد. فقد 
استخدمه من أجل مزاعم جديدة» وأدخله احلافه صراحة في مذهبهم اللايبنتسي - القولفي› 


(#) عال الظاهرات. 
(#*) وقائم طاهرتية . 
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وحسب هذا المبداً: كا ل الشرور مثلا ليست سوى نتائج حدود المخلوقات»› أعني سوی مسالب» 
لأن السلب هو وحده الذي يناقض الواقعم (الأمر الذي هو صادق حا ف جرد أفهوم شىء بعامة 
إغا ليس في الأشياء بوصفها ظاهرات) . ویری أتباعه كذلك > أنه ليس من الممكن وحسب پل 
أيضاً من الطبيعي أن مجمعوا في ماهية واحدة كل الواقع دون ان خشوا أي تنافر لانم لا يعرفون 
أي تنافر آخحر غير التناقض (الذي به ینسخ أفهوم الڻيء عینه) وینسون تافر الضبر المتبادل 
الحاصل عندما ينسخ سبب واقعي مسب سبب آخر لأننا لا نعثر على شروط تصور هذا التنافر 
إلا في الحساسية. 


ثالثاً : ليس لونادولوجيا لانتس من مبداً آخر سوى أن هذا الفيلسوف كان ينظر إلى الفرق 

بين الحواني والبراني بالعلاقة مع الفاامة وحسب» ویری أن على الحراهر بعامة أن یکون ها شىء 
جوانی ور إذن من کل العلاقات الخارجية» ومن ثم م أيضاً من التركيب. فالبسيط هر إذن 
أساس جرَاني الأشياء في ذاتبا» لكن جرا حالتها لا يكن أن يقوم في الموضع والميئة والملامسة 
والحركة (تعينات هي كلها علاقات برانية) ولا يكن أن نسب للجواهر من ثم أي حالة باطنة 
إل تلك التي نعي بها نحن حسَنا باطتاًء أعني حالة التصورات . وهكذا أقيمت المونادات التي 
بحب أن تشكل المادة الأولية للعالم بأسرهء إنغا التي تقوم قوتها الفاعلة فقط في تصورات لا فعل 
ها أصلڈ إلا في ذاا. 


لكن من جراء ذلك آيضاً جب على مدا اڈ شتراك الحواهر الممكن في| بينها أن يكون تناغ)ً 
مسبقاًء ولا يکنه آن یکون تأثیراً فیزیاثياً. إذ ما آن کل شيء لا شغل له إلا مع الجواني» أي مع 
تصوراته › فإن حالة تصورات جور لا یکن أن تکون اطلاقاً مربوطة ربعا فاع مع اله جو 


ا٠‎ |! الہ‎ 1 1 e > |1 


آخرء بل کان جب سبب ثالٹ یؤٹر علیھا جیعاً بحیث جعل حالاتہا تتناسب فیا بینہا» ویکون 
ذلك لا بعناية ظرفية مبذولة في كل حالة خاصة (عوا١عاءايوه‏ a٣عاءرء)‏ بل بوحدة الفكرة عن 
سبب يصدق في کل الحالات ومنه تتلقی جيعهاء بجوجب قوانين كلية» وجودها ودیومتها ومن د 
تناسبها التبادل. 


رابعأً: يصدر مذهبه الشهير في الزمان والمكان الذي يقوم على تَذْهين أشكال الحساسية 
هذه» عن خداع التفكر الترسندالي نفسه حصراً: فإذا أردت أن أتصور بمجرد الفاهمة علاقات 
الأشياء البرانية » فإن ذلك لا يكن أن محصل إلا بواسطة أفهوم تفاعلها المتبادل. وإذا كان علي 
أن أربط حالة شيء بعينه بحالة أخرى. فإن ذلك لا يكن أن محصل إلا وفق نسق المبادىء 
والنتائج . وعلى هذا النحر كان لايبنتس يتصور المكان بمثابة نسق معين في اشتراك الجواهرء 
والزمان بمثابة التسلسل الدينامي لالاعما. إلا أنه کان يعزو ما يبدو أن يتضمنانه من حاص 
ومستقل في الأشياء. إلى غموض هذين الأفهومين اللذين مجعلاننا نرى ما هو جرد صورة 
للعلاقات الدينامية بمثابة حدس خاص قائم في ذاته وسابق على الأشياء نفسها. كان اكان 
والزمان إذن الصورة العقلية لاقتران الأشياء ٤‏ ذاتہا (للجواهر وحالاعها) . لکن الأشياء كانت 
جواهر معقولة .)substantiae noumena)‏ وکان یرید مع ذلك أن مجعلنا نحسب هذه الأفاهيم 
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مثارة 4 لام ات لزه إل اسرة آي ٤ا‏ سھ ا ور حاص 8 با کان دد د 4 إإه اھ 


۳ 


ن کل اتعورات ها ی اسرد لا للأشیای فلا يثراك لوا إلا بڙس مهمة ` 
تصورات الفاهمة وتشوها. 

لكن حت لو أمكننا أن نقول عن الأشياء في ذاعها قولا تأليفياً بالفاشمة المحضة (وهو أمر متنع 
على كل حال) فإن ذلك لا يكن أن ينطبتق بأي حال على الظاهرات التي لا تصور الأشياء في 
ذاتہاء جب إذن فى هذه الحالة الأحررة أن لا أقارن قط في التفكر اليرسنداليء أفاهيمى إلا 
وجب شر وط الحساسية» فلا يكون الكان والزمان تعيّنات للأشياء في ذاتها بل للظاهرات؛ وما 
يكن أن تكونه الأشياء في ذاتما لا أعغلمه ولست بحاجة إلى أن أعلمه لأنه لا يكن لأي شىء أن 
محضر لدي إلا في الظاهرة. 

وأنحو النحو تفسه أيضاً مح الأفاهيم التفكرية الأحرى. فالادة هي substantia‏ 
phaenanenon”‏ » وما يلاتمھا باطناً يحت عنه في کل آر جاء اكان الذي تحتله وفي كل الآثار 
التي تحدڻها والي لا يکن بالطب آن تكون إل ظاهرات للحواس الخارجية . ليس لدىّ إذن أي 
شيءَ جواني بالمطلق» بل شيء باطن نسپيا يترکب هو نفسه من علاقات خارجية. لکن ما يکون 
في الادة جوانياً بالطلق وفق القاهمة المحضة هو أيضاً جرد خرافة؛ لأن الادة ليست في آي محل 
موضوعاً للفاامة المحضةء أما الثشىء الترسندالي الذي قد يكون أساس هذه الظاهرة الى نسميها 
مادة فهو جرد شيء لا يكن أن نفهم قط ما هو حتى لو أمكن لأحد أن يقول لا ذلك . ذلك 
اننا لا کن ُن نفهم سوى ذاك الذي يستدعي شیا بتناسب مع ألفاظنا في الحدس. وعندما 
نشکو من «أننا لا نری جواني الأشياء قط» فإذا كان ذلك يعني أننا لا نفهم بالفاهمة المحضة ما 
يمكن للأشياء التي تظهر لنا أن تكون عليه في ذاتهاء فإن شكوانا ستكون غير عادلة بالمرة وغير 
معقولةء لأا تطالب بأن نقدر على معرفة الأشياء» أي على حدسها دون مساعدة الحواس وان 
يكون لدينا من تم قدرة معرفية مختلفة تامأ عن قدرة الانسان ليس فقط بالدرجة بل بالحدس 
والنمط» ون علینا إذن أن لا نکون ناسا بل ماهیْاتٍ لا كن حى أن نقول عنہا إن كانت ممكنة 
ولا بأي حال» كيف هي مكونة . إن ملاحظة الظاهرات وتحليلها هما ما يدخلنا إلى باطن الطبيعة 
ولا يكننا أن نعرف إلى أي حد يمكن أن يوصلنا على مر الزمن . أما هذه الأسثلة الترسندالية التق 
تتخطى الطبيعة»› فلا یٹنا قط ورغم کل شيء أن نجيب عنها حتى عندما تنكشف الطبيعة 
بکاملها آمامنا لأنه ل یعط لنا أن نلاحظ ذهننا الخاص بحدس آخر غير حدس حسنا الباطن. إذ 
إن فيه إا يكمن سر أصل حساسيتنا. والصلة التي بينها وبين الشىءء وما يشكل الأساس 
الترسندالي هذه الوحدة هما بلا شك سران أعمق ما ييكن لناء نحن الذين لا نعرف أنقسنا إل 
عبر الحس الباطن وإلا كظاهرة من تم أن نستعمل من أداة لبحثنا تصلح فقط للعثور من جديد 
وأبداً على الظاهرات التي نريد مع ذلك أن نكتشف سبيها غير الحسي . 


وما يقدّمه هذا النقد للاستدلالات المستمدة من جرد أفعال تفكرء من فائدة جلل» هو أنه 


(#) جوهر ظاهرة. 
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پىين بوضوع بطلان کل الاستدلالات الى نقيمها عن الموضوعات ممقارنتها في بينها بالفاهة 
وحسب» وأنه يؤكد معا نقطة كنا قد شدّدنا عليها بخاصًّة : على الرغم من أن الظاهرات ليست» 
کاشیاء ف ا ر ان م القاعة المحضة ا تبقی ذلك الأشياء الوحيدة الي 


عندما نتقكر منطقياً وحسب» تقارن فقط أفاهيمنا يما بيجا في الفاهة لعرفة ما إذا كاذ 
آفهومان یتضمنان الأمر لقسة ٤‏ وما إدا کانا متناقضين ام لا وما ذا کان شيءَ ما متضمناً بشکل 
باطن في الأفهوم أو مضافاً إليه؛ وأا معطى وأا چب أن لا يصدق كنمط تفكير للافهوم 
العطى . لكن عندما أطبّتق هذه الأناهيم على موضوع بعامة (بالمعنى الترسندالي) دون أن أعينه 
أكثر من ذلك ودون أن أقول ما إِذا کان موضوعاً للحدس الحسي أو للحدس الذهني. تبرز على 
الفور حدود (لتعنا من الخروح من الأفهوم) تمنع کل استعال أمير ي وتشبت بذلك بالذات أن 
تصور موضوع کشيء ء بعامة ليس› غر كاف وحسب» بل »› إنه» من دون تعين حسي هذا 
الوضوع ويمعزل عن أي شر ط آمپري › متشاقض في ذاته أيضاًء وإنه يجب إذن إما إجمال کل 
Nz‏ |“ 1 د اما تفکره ف , حال إل .ا ك وفر فی شرو وط الخحدس الجسی ٠‏ وان المعقول 
موصوخ (ي النطی)» و يره ي ا ر 
بتطلب من ثم حدساً خاصا جداً لا غلکه» اله لا شىء بالسبة الین بسب ذلك . وني المقابل 
أيضاً لا یکن للظاهرات أن تكون موضوعات في ذاا. إذ عندما أفكر مجرد أشياء بعامةء فإِنْ 
ت العلاقات ت اليانية ە يکن بی ا شکل, تنزعا للأشياء ا بل بفرضه بالأحرى؛ 


أن انم د ر واحداً بعینه ٤‏ علاقات ختلفة . إلى ذلك بإاضافة جرد ابات » موجب (واقع) ی 
آخرء یزداد الموجب ولا شيء حسم نه أو بط وعليه لا يکن للواقعي في الأشياء بعامة أن 
يکون متناقضاً الخ.. 

¥ # ¥ 


وتؤثر أفاهيم التفكر بسيب من سوء الفهم» > كا بيناء على الاستعيال الفاهمي تأثيراً يصل إلى 
حد أا قد أدت بأحد أثق ثقب الفلاسفة جيعاً إلى تخيّل سحام للمعرفة الذهنية يجاول تعيين 
موضوعاته من دون تدخل الحواس. ولذلك بالضبط» فإنه من المفيد جداً أن تبط السبب 
الحادع لالتباس تلك الأفاهيم امؤّدية إلى مبادىء خاطقةء من أجل أن نعي للفاهمة حدودا 
موثوقة وآمنة. 

وصحيح آنه جب القول: إن ما يم أفهوماً أو يتضارب معه كلياً يلائم كل الجزثي 
التضمن تحت ذلك الأفهوم أو یثضارب معد" .)dictum deomni et nullo)‏ لکنه سیکون من 
الخلف أن نعدّل هذا المبدا المنطقي كي نجعله يقول: إن کل ما ليس متضمناً في نهوم کلي› 
ليس كذلك متضمناً في الأفاهيم الجزئية التي محويا؛ لان هذه ليست أفاهيم جزئياء إلا لأا 
تتضمن أكثر مما هو مفکر في الأفهوم الكلي . والحال» إن کل سستام لاينتس الذِهني مبني في 


(#) (يقال على الكل أو لا يقال على أي واحد). 
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الحقيقة على هذا المبداً الأخحبر؛ فهو إذن ينار بانبيار هذا المبدأًء مع كل ما ينجم عنه من التباس 


کے ۶ ر کے کے 


نی الاستعال الفاشمي . 

لقد کان مدا اللا متیایزات ت يتاس أصلا على هذا الافتراض: إذا لم يصادف في أفهوم 
شيء بعامة مزا معيناً فإننا لا يكن أن نصادفه أيضأً في الأشياء نفسهاء وإن جميع الأشياء التي لا 
تتميز بعضاً عن بعض ني أفاهيمها (وجب الکيف أو الکم) هي من ٿم هي هي تماما 
)numero edem)‏ . لکن ا اننا في جرد افهوم شىء ماء نهمل عدَة شروط ضرورية للحدس» 
فإننا ننظر بتسرّع آکید إل ما کنا قد آملناه وکأنه غير موجود في أي حل » ولا نقر للشيء ء إل با 
هو متضمن في افهومه . 

إن آفهرم قدمٍٍ مکعبَ من الکان هو في حد ذاته متهره قاماً یا ومهها ُکرته, لکن قدمين 
مکعبین ما مع ذلك متمیزین في اکان بجوضعيه | و-mwz (numero diveIsa)‏ ¢ وهذين من 
شر وط الحدس الذي به یعطی موضوع ذلك الأأفهوم. وهله الشروط لا تنتمي إلى الافهوم بل 
إلى الحساسية حملة. وعلى الحو نفسه لا يوجد أي تنافر في أفهوم الشيء ء عندما لا ربط آي شيء 
سالب بئيء موجب» ولا يکن جرد أفاهيم موجبة أن تحدث أي سلب باقترانها. لکن ف 
الحدس الحسي» حيث يکون الواقع معطی (ا م کة مثا توجد شر وط (اجاهات متضادة) همل 
في أفهوم الحركة بعامة وتجعل مكنا التنافر الذي ليس منطقياً ب الطبع ء » لأغهاتقوم على تحويلِ معطی 
حض موجب إلى صفر؛ فلا يكن إذن القول إن كل الوقائع تتوافق فيا بينها بفعل أن ليس بين 
أفاهيمها من تناف ٩‏ . امن حيث جرد الأفاهيم» فان الجواني هو أس جميع العلاقات أو 
التعينات الرانية , فلو ملت إذن جميع شروط الحدس وأبْقيت فقط على أفهرم الثىء بعامة» 
لآمكنني أيضاً أن أهمل كل علاقة برزانية» ولوجب أن یبقی لدي مع ذلك أفهوم شيءِ لا يدل عل 
أي علاقة بل على تعينات جوانية وحسب. لکن» يبدو آنه يترتب على ذلك أن یکون في کل 
شيءٍ (جوه) شىءٌ جوَانيً بامطلق يسبق جميع التعينات الخارجية ويجعلها بدا مكدةء وأ هذا 
لأس هومن َم شيء م يعد يتضمن أي علاقة برانية» فهو بالتالي بسيط (لأن الأشياء الحسمية 
هي أبداً جرد علاقات» وعلى الأقل بين أجزائها) ؛ وحيث إننا لا نعرف من التعينات الجحوانية 
بامطلق سوی تعيّنات الحس الباطن» فإنه يترتب أيضاً أن يكون هذا الأس لا بسيطاً وحسب بل 
أيضا متعيناً بتصورات (وفق تمثيل حسنا الباطن)» أعني أن تكون یع الأشياء صلا 
مونادات › أو ماهیات بسيطة ذات تصورات . کل ذلك سيون صحيحاً أيضاً 2 يکن تمه 
شیء آخر» غر افهوم الشيء ء بعامة» يعود إلى الشروط التي بموجبها وحدها يكن أ ن تعطی لا 
موضوعات الحدس الخارجي» والتي بېملها الافهوم اللحض. ذلك أنه يتبين لنا أن ظاهرة دائمة 


)1( ولو اردنا اللجوء هنا إلى الخدعة المحتادة» بالقول إن الوقائم النومائية على الأقَل» لا يكن أن يضاد بعضها 
بعضاًء فإنه جب عندها أن ثذكر ملا على هذا النوع من الواقع المحض والستقل عن الحواس حت نعهم 
إذا كانت تنل شيئا بعامة أم لا شيء على الأطلاقء لکن لا یکن لاي مل ان يتمد مي مل آخر غير 
التجربة الي ا تقدم إل الظأهرأات وحسب . وهكذا ر تعئي الْقَضية المعنية شيا سوى ان الآفهوم الذي 
لا يتضمن إلا جرد الإجاب» لا يتضمن أي سلب» وهي قضية م نشك با مرة. 
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فى المكان (الامتداد الذي لا ينفذ إليه) یکن آن تتضمن جرد علاقات دون أي شيء جواني 
بامطلقء› وان تکون مح ذلك الس الأول لکل ادراك خارجي . فبمجرد أفاهيم ل كني 
بالتأکيد» من دون آي شىء باطن» أن آفکر شيعا خارجياًء وبالضبط لأنْ أفاهيم العلاقة تفترض 
أشياء معطاة حت ولا تكون ممكنة من دوناء لكنْ مما أن في الحدس شيا لا يوجد البتّة فى جرد 
أفهوم شىء بعامة» وان هذا الشىء ء يزودنا بالأاس الذي لا يکن آن نعرفه قط بمجرد آفاهيم» 
أعني يزودنا بالمكان الذي»ء مع كل ما ينطوي عليهء يقوم على علاقات حض صورية أو حت 
واقعية» فإنه لا کنن أن أقول: «بسا آنه من دون شيء جواني بالمطلق لا يکن لأي شىء أن 
َصور جرد آفاهيم› فإنه ليس في الأشياء نفسها المندرجة تحت تلك الأفاهيم ولا في حدسها 
أي شيء براي لا يتاشس على شيء جواني بالمطلق» . ذلك آننا لو جردنا جميع شر وط الحدس فإنه 
لن يبقى لنا بالتأكيد قي جرد الأفهوم سوى الحواني بعامة وعلاقة أبعاضه المتبادلة التي بها وحدها 
يكون الرّاني مكناً . لكن هذه الضرورة المؤسَسة على التجريد وحسب لا محل ما في الأشياء من 
حيث هي معطاة في الحدس مع تعينات تعبر عن جرد علاقات دون أن تكون مؤسسة على شيء 
جوانی» بالضبط لأنہا ليست أشياء في ذاتہا بل ظاهرات وحسب» ولأن ما نعرفه عن المادة هو 

جرد علاقات (وما نسميه تعيناتما الباطنة ليس باطتاً زل با لقارنة) . لكنْ»› ثمة علاقات بينها تقوم 
بنفسها وتدوم » وا یعطی لنا موضوع معن . وآن لا یتبقی لدې شىء لكي آفکره إذا ما ملت 
تلك العلاقات› فان ذلك لا يلغي أفهوم الشيء بوصفه ظاهرة» ولا حق أفهوم موضوع 
بالمجرد» بل يلغي کل إبکان لوضوع يتعین بمجرد آفاهيم؛ أعني لنومينا. . وصحيح من المدهش 
أن نسمع واحداً يقول: إن الئيء ء جب أن يقوم بأسره ویشکل کل على علاقات ؛ إلا أن مشل 


هذا الشيء ء هو أيضاً جرد ظاهرة» ولا يكن قط أن يفكر بواسطة مضولات حضة؛ وهو 
زه يقوم في جرد علاقة لشي ء ما بعامة بالحواس . كذلك لا يننا انطلاقاً من جرد أفاهيم أن 
نفکر علاقات الأشياء با جرد من دون أن نفكر الواحد منها بمثابة سيب لتعيّنات الآخرء لأن ذاك 
هو أفهومنا الفاهمى للعلاقات نفسها. لكن با أننا في هذه الحالة تجرد من كل حدس» فإننا 
سنفتقر كلياً إلى النمط الذي بموجبه » يمكن لأبعاض المنرّع أن تعينَ موضوعها بالتبادل» عنيت 
إلى صورة الحساسية (المكان)» على الرغم من أنه يسبق كل سببية أمپيرية . 


ولو فهمنا بوضوعات حض معقولة تلك الأشياء الفكرة بمقولات محضة دون آي شيم من 
شبات الحساسية» فإن موضوعات من هذا النوع ستكون متنعة . إذ إن شرط الاستعمال 
الوضوعي لكل أفاهيمنا الفاهمية هو جرد نمط حدسنا الحسى الذي به تعطى لنا الموضوعات؛ فلو 
نزعنا هذا النمطء فلن تكون تلك الأفاهيم على أي صلة بأيّ موضوع؛ وحتى لو شنا أن نسلّم 
بنمط حدسي آخر غير حدسنا الحسی» فلن یکون لوظائف فكرنا بالنسبة إليه أي دلالة . لكنْء لر 
فهمنا بذلك جرد موضوعات حدس غير حسي» ليس لقولاتنا بالطبع أي مصداقية بصددهاء ولا 
يکنا قط بالتالي ان نکون آي معرفة عنما (لا حدساً ولا آفهوماً)» وجب باتاکید ان فلم 
11۴ زى اال ا ۱ :2 Nl f e‏ | 


بالنومينا بده الدلالة السلبية وحسب: إا لا تقول شيشا سوى آن نمط حدسنا ل یتصل بکل 
الأشياءء بل فقط جوضوعات حواسناء ون مصداقيته الموضوعية هي من ٹم محدودة» وإنه یبقی 
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جال بالتالي لنمط آخر من السدس.. وكذلك أيضاأً لأشياء تشکل موضوعاته. لکن و 
(نومینا) سیکون عندها احتالياء وبکلام آخر» سیکون تصورا لئیء لا يکنه أن نقول عنهء لا 

إنه مكن ولا إنه متنع لأننا لا نعرف أي غط حدسي غير حدسنا ا لجسی» وأي غط آفاهيم غير 
مقولاتناء وأن أياً من هذين النمطين لا يصلح لموضوع غير حسى . لا يكنا إذن أن نوسع آكثر 
حقل موضوعات تفکیرنا بشکل امجابي» فیا یتعدی شروط حساسپتناء وأن نسلم حارج 
الظاهرات بموضوعات الفكر اللحض» أعني بنوميناء لأن ليس لتلك الموضوعات أي دلالة امجابية 
يكن أن ندل إليها. ذلك آنه يجب الاقرار إن المقولات لا تكفي وحدها لمعرفة الأشياء في ذاتهاء 
وإنها بدون معطيات العساسية ستکون جرد صور ذاتية لوحدة الفاهمةء إنغغما دون موضوع . 

وصحيیح أن الفكر ليس فى ذاتىه انتاجاً للحواس» وإنه بهذا المعنى لا ينحصر فيهاء إلا أنه لا 
يتمتم مباشرة» بسبب من ذلك باستع ال حاص و خض من دون مساعدة الحساسية. لأنه 
سیکون عندها من دون موضوع» ولن یکننا حتی أن نسي مشل ذلك الموضوع نوميناء إذ ا 
(نومينا) تعني بالضبط الافهوم الاحتبالي لوضوع مرشح حدس ختلف تماماً» ولفاهمة ختلفة تماما 
عن فاشمتناء وفاامة هي بحد ا ن تم م احتال. فأفهوم النومينا جس ادن آرم موضوع بل 


م اة ۵ IE‏ ا بقصو ر حسا سینا 1 م اة ما ادا ا ۽ یکن - أن جحد حبار“ ۳ Ala".‏ ےم |ے 1 


عن حدس الحساسية ذاك وهي ا ت ا ېدا الجوان غير المتعين : ا 
أن الحدس اسي لا يتلق بجميع الأشياء دون قيبزء فإنه يبقى متسع لمزيد من الموضروعات 
الختلفة» فلا يكن أن تنفى إذن نفياً مطلقاًء لكنها أيضاًء ولافتقارنا لموضوع معين (لأن أي 
قرلة لا تصالح لذلاكم لا یبا آن ّت کموضوعات لفاهتنا . 


وعليه فان الفاهمة تحد الحساسية"* دون أن توسع بذلك حقلها الحاص» وهي د تحظر 


fet 1 1 KL f رل عليها ال‎ 


عليها الزعم بطل الأشياء ني ذاتها وتقصرها على الظاهرات» تفكر موضوعا في ذاته» لکن فقط 
كموضوع ترسندالي هو علّة الظاهرة (وليس هو نفسه بالتالي ظاهرة) ولا يكن أن يُفكر لا ککم 
ولا كواقع ولا كجوهر الخ . . (لأن هذه الأفاهيم تستلزم أبداً صوراً حسية تعينْ فيها موضوعاً) ؛ 
وبصدده لا مكنا إذن أن نعرف اليتة ما إذا كان يوجد فینا أو حت ارجا عناء وما إذا كان 
ختفي باختفاء الحساسية أو ما إذا کان يظلّ في حال نيت هذه جانباً. ولا حرج علينا لو شئنا 
أن نسي هذا الموضوع نومینا بسبب أن تصوره ليس حسباً. لکنْ» حیث إنه لا یکننا آن نطبق 
عليه أي واحد من أفاهيمنا الفاهمية > فان هذا التصور يبقى فارغاً بالنسبة إلينا ولا يصلح لشيء 
ا لرسم حدود معرفتنا الحسية» ولترك جال لا يكن أن نله لا بالتجربة الممكنة ولا الفا 
المحضة. 


(#*) وضعت دائیا» احتال واحتہال بإزاء problematisch‏ ۾ Problem‏ لآنه يعي علد کط آنا لا یکن آن 
نحسم بصدد الموضوع الموصوف بذلك لحهة وجوده أو عدم وجوده» وهو المعنى الدي بدا لي أنه مشتى 
اص س لوحة الأحكام القبلية (م۰ د). 

(##) تدها مع کوشا محة ا صلا ف الى فة الیی رة لگا ها یس أذ ٠‏ 

f )‏ في الحرفة التجربية. لكا هنا توسع إفقها با 
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لا يسمح النقد هذه الفاهمة الملحضة بأن تخلق هما حقلا جديداً من الموضوعات خارج تلك 
التي كن أن تحضر لدا كظاهرات» ولا أن تغامر في عوالم معقولة ولا حى بأفهومها. والنطاً 
الذي جرّنا إلى ذلك بأكثر الطرق حذاقةء والذي يکن بالطبع أن ر يغتفر» مع آنه غبر مرر» يقوم 
على هذا: جعل استعال القاهمة ترسندالياء بعکس ما هي معدَة لهء مع وجوب أن تنتظم 
الملوضوعات أعني الحدوس الممكنةء وفقاً للاأفاهيم» لا الأضاهيم وفقاً للحدوس الممكة 
(بوصفها ما إليه وحده تستند مصداقیتها الموضوعية)» وسبب هذا بدوره هو أن الإبصار ومعه 
لتفكير سبق كل تنسيق مُتعينْ للتصورات*. نحن إذن نفکر شيعا بعامة» ونعينه» في جهة منه» 
حسیاً. لكن» إلى ذلك نفرق بين الموضوع العام والمتصور بالمجرد وبين نغط حدسه هذا. فيتبقى 
لدينا عندها نمط تعيينه بمجرد التفكير الذي» مع أنه ليس إلا جرد صورة منطقية من دون 
مضمون» يبدو لنا كا لو أنه فط وجود للموضوع في ذاته (نومينا) بمعزل عن الحدس المحدود 
بحواسنا. 


# # #¥ 


وقبل أن نترك التحليلات الترسندالية» مجدر بنا أن نضيف أيضاً شيا قد يبدو لازماً لتامة 
السستام؛ مع آنه بحد ذاته ليس بڏي أهمية بالغةء فالأفهرم الأسمى الذي درجنا على أن بدا به 
الفلسفة الترسندالية هو عادة التقسيم إلى ممكن ومتنع . لكنء ما أن كل قسمة تفترض افهوماً 
منقسا» فإنه جب الأشارة أيضاً إل فهرم آسمی › وهذا الأفهوم هو فهرم موضوع بعامة 
(مأخوذاً عل نحو احتم ال دون ن نقرر ما ذا کان شيعا أو لا - شيئا) . وعا أن المقرلات هي 
0 الوحياة الي عل صلة بالوصوعات بعامة » فإن غییز موضوع لعرفة ما إذا کان شيا أو 


1( ما يضاد أفاهيم ((الكل)) و ((الكثرة)) و ((الواحد))ء هو الأفهوم الذي ينسخها كلهاء 
آي أفهوم ((لا أحد))؛ وموضوع آفهوم» لا يتناسب معه أي حدس يکن أن نشير إليه» هو = 
((لا- شيء))» أعني» أفهوم بلا موضوع كالنومينا التي لا يكن أن نحسّب من بين الإمكانات 
عل الرغم من آنا جب ان لا نخست بسبب ذلك متنعة (ئنمهتاةء و«ع)» أو كبعض القوى 
الجديدة مثلا التي نتصورها بغي تناقض حقأء إنا أيضاً من دون مَل مستمد من التجربة» والتي 


و ”ا 


جب أن لا حسب من ثم بين الممكنات. 


2 ((الواقع)) هو شيء ما و ((النفي)) هو لا - شيء أي هو أفهوم الإفتقار إلى المرضوع 
کالظل (nihil prıvatıvum) ally‏ . 


3( وجرد صورة الحدس من دون ((جوهس)» ليست موضوعاً ف داعا پل هي جرد الشرط 


إ# ‏ ولب 4 ذلك أي إا خير العم العلل فى تصدير الطبعة الثانية» بل فيه تدقيق له: فاسظا 


المعرفة قا ا يليه الم ل عي اتلام اء بل إن اللي الد لانم اب له رةه و و). 
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الصوري ذا الموضوع (كظاهرة) كالكان الملحض والزمان الملحض اللذين هما حقاً شىء ما 
كصورتين للحدس. إنما ليسا بموضوعين للحدس ( )ens i28٣2 ۲u‏ . 


‡ 
4 إن موضوع افهوم يتناقض ذاتيا هو ((لا شيء))ء لأن فهرم ((لا- شيء)) هو الممتنع : 
€ 
وذالك هو على سبيل الال الشكل المحدد بخطن ( (nihil negativ‏ . 


ميب إذن ان تكون لوحة انقسام آفهوم ((اللا - شيء)) (لأن الانقسام الموازي ل ((الثىء 
ما)) يتليه تلقاثياً) مرتبة عى هذا اللحو: 


ل شيء 
بو صفه 
- 1 
۴ ر # 
افهوما فارغأً من دون موضوع 
ens rationis‏ 
2 - 3 
موضوعاً فارغاً لأنهوم حدساً فارغاً من دون موضوع 
ens imaginarium nihil privativum‏ 
- 4 


موضوعا فارغا من دون أفهوم 
nihil negativum‏ 


نرى إذن أن الأيس الفكري (رقم 1) يتميز عن اللَيْس (رقم 4) في أن الأول لا يكن آن 
بحسب بين الممكنات لأنه جرد اختلاق (وإن غير متناقض) في حين أن الثاني هو مضاد للإنكان 
لآن أفهومه ينسخ نفسه بنفسه. لكن الاثنين أفهومان فارغان. وعلى العكس فإن (الرقم 2) 
)nihi1 privativum)‏ و (الر قم 3) )ens imnaginarium(‏ ما معطیان فارغان لأفاهيم» فلو ل يڪن 
النور معطى للحواس» لا أمكن أن نتصور الظلمة ولو لم تدرك الكائنات الممتدة لما أمكن أن 
نتصور اكان . والنفي وكذلك جرد صورة الحدس من دون واقعية » ليسا جوضوعين . 
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القسم الثاني 


الديالكتيك الترسندالي 


مدخل 
1 
فس الظاهر الديالكتيبكي 


لقد أسُمينا أعلاه الديالكتيك بعامّة منطقاً للظاهر . ولا يعني ذلك أنه تعليم للاحتمال“» 
أن هذا حقيقة تعرّف ببادىء غير كافيةء» ومعرفته ناقصة حقاً إلا أنها ليست خادعة بسبب 
ذلك؛ جب إذن 1 تنفصل عن القسم التحليلي للمنطق . وكذلك يجب الاحتراز ين عد الظاهرة 
والظاهر"“ شيغاً واحداً. لآن الحقيقة أو الترائى ي ليسا في الموضوع من حيث بحدس» بل في 
الحكم على هذا الوضوع من حيث يفكر. فإذا كان يكن القول بحق» إن الحراس لا تغلط» 
فلیس لأنہا تحکم بصواب دائاء بلء لأا لا تحكم قط . وعليه» فإن الحقيقة وكذلك الغْلطء 
وبالتالي أيضاً الترائي بوصفه انزلاقاً إلى العْلطء هي ي الحکم وحسب» أعني في علاقة الموضوع 
بفاشمتنا . فليس من عاط في معرفة تتطابق تطابقاً شاملا مع القوانين الفاهميةء > ولیس من عاط 
ايضاً ني أي تصور للحواس (لأنه لا يضمن آي حکم). ولا يكن لأىّ ملكة في الطبيعة أن 
تنحرف عن قوانینها الخاصة. وعليهء لا القاة وحدها (من دون تأثیر أي سیب آخر) ولا 
الجواس لذاتہا کن أن علط ؛ فالفاهمة لا مكنا ذلك لأنبا لو تصرّفت فقط وفق قوانینہا لکان 
على فعلها (الحكم) أن يتفق بالضرورة مع هذه القوانين . ففي الاتفاق مع قوانين الفاهمة إا 
يقوم الشرط الصوري لكل حقيقة . أما في الحواس ۽ فليس من حکم عل الإطلاق» لا مُصيباً ولا 
يلا وما أنه ليس لدينا أي مصدړ معرفی آخر خارج هذين» فان الغلط لا يدث إلا بتأثبر غير 
ملحوظ للحساسية على الفاهة؛ وبذلك يحصل أن تلط مبادی؛ الحكم الذاتية بالبادىء 


الموضوعية وتحرفها عَنْ قصدتہا" , والأمٍ هنا ك ' ني جسم متحرك؛ فمع أنه يتبع تلفاثياً خطا 


(*) يقيم كثط المعارضة هناعللى قرابة i‏ للمظين في الألانية ماعطء؟ وول = _ الظاهرء التراڻي die y‏ 
Wahrscheınlıchket‏ = الاحتال» الظهور بظاهر احق . (م. و) 


14 ۳ = Schein ت‎ Iz 1 — Uren ninne I FF 
انق هر والترائي رم و).‎ JUINLIL 3 هره‎ = HISCACIMNUNE ويقيمها هنا عل قرابة‎ (FR) 


)1( الحساسية من حيث تقع تحت الفاهمة وتعدٌ بمشابة شيء طق عليه الماهمة وظيفتهاء > هي مصدر لعارف = 
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مستقيمً أبداً في الاتجاه عينهء إل أن اناه ينتقل إلى حركة في خط منحنِ عندما تؤثر عليه وة 
أحرى في اتا مغاير في الوقت عينه. وعليه» سيكون من الضروري» كي فيز الفغْل ا حاص 
للفاهمة من الملكة التي تتدخحل فيهاء أن تحب الحكم الغلوط جثابة القر بين قوتين تعينان 
الحكم وف وجهتين ختلفتين مشكلتين معا نوعاً من الزاوية» وأ نحل هذا الفغل اركب إلى 
لين بسيطين للفاهمة وللحساسية. وهذا ما جب أل تقوم به في الأحكام القبلية الَحضة بواسطة 
انكر التزميداي الذي يعن (کا ينا سابقا) لکل تصور مويه في مَلَكيَه العرفية الناسبةء ومُيّز 
من ٿم تاثبر هذه على تلك . 


ولیس همناء هناء أن نعالج ااظاهرَ الاميري (الترائي البصري مثلا) الحاصل عن استعال 
قواعد فاامية صحيحة في العادةء استعمالا آمپریاً تنزلق إليه الحاكمة بتأثر المخيلة» بل لا عمل 
لا إلأمع الظاهر اتر سندالي الذي ۇر على مبادیء ليست معَدة أصلا لتستعمل في التجربةء 
وعلى الأقل» من حيث يكون لدينا عك لتصويبهاء بل رتا حن انفسنا رغم كل تحذيرات النقد 
خارج کل استعمال آمپیري للمقولات» ويبهرنا بأمل توسيع للفاعمة المحضة. ونسمي المبادىءء 
التي ينحصر تطبيقها كلياً ضمن حدود التجربة الممكلةء حايثة» وتلك التي تخرج عن هله 
الحدودء مقارقة. لكني لا أفهم بذلك» الاستعمال أو سوءَ الاستعال الترسندالي للمقولات 
الذي هو جرد خط تقع فيه حاكمة لا يسك زمامها النقد إمساكاً وافياًء ولا تنتبه كفاية إلى حدٌ 
الحقلٍ الوحيد الذي ب سمح فيه للفاهمة المحضة بان تقوم بدورها؛ بل إ ني أفهم بذلك مبادیءَ 
حقيقية متنا إلى تحطيم كل تلك الحدود الفاصلة وإل الاستيلاء على أرضٍ جديدة کلياً لا تعرف 
حداً فاصِلا فی ی عل . وعليه» فان ار سندالي والفارق ليسا الثيءَ نفسه. ومبادىء الفاشمة 
الحضة التي عرضنا أعلاه جب ان يكون ها جرد استعمال, آمپيري» لا ترسندالي» آي 
استعمال يتخطى حدود التجربة. لکن مدا يتجاهل هذه الحدود بل یأمر بتخمّیه ا می مدا 
مفارقاً. وإذا أمكن لنقدنا آن یکشف الترائي في تلك المبادىء المزعومةء فإنه سیمکن للمبادیىء 
التي استع اهما عض أمبيري أن تسمُى على العكس من هذه الأخيرة» مبادىء للفاهمة المحضة 
محايثة . 


- 
۱ 


والترائي المنطقي الذي يقوم في مجرد تقليدِ الصورة العقلية (ترائي المغالطات) ينجم فقط 
عن نقص في الانتباه إلى القاعدة المنطقية . ولذا يتبدد كايا ما إن طق هذه القاعدة بصواب على 
القاعدة المعنية . أما الترائي الرسندالي» فعلى العكس لا يتوقف حتى بعد أن نكتشفه وبع أن 
بين النقد الرسندالي بوضی, يسه (مثال التراڻي في هذه القضية : جب ان یکون لعا بداية في 
الزمان) . والسيب ف ذلك أن في عقلنا (منظوراً إليه ذاتا كَقَدرة معرفيةٍ بشرية) قواعد مبدئیة 
وشعارات تعلق باستعیاله» تظهر بظهر المبادىءٍ الموضوعية قاماء وعنہا يحصل أن الضرورة 
الذاتية التي حتاجها الفاهمة إربط معين لأفاهيمناء سب بمثابة ضرورة موضوعية ة لتعين الأشياء 


واقعية» لك هده الحساسية نعينهاء س حيت تؤتر على الفعل الفاهمي فسه وتعيّنه للحكم» هي أل 
الغلط . 
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في ذاتہا. وذاك سراب لاکن تجنبه مثلم لا يكن لنا أن تينع البحرمن أن يبدّولنا أكثر ارتفاعاً 
عد الافق ما هو قرب الشاطىء؛ لأننا في الحالة الأول نراه بأشعة أعلى؛ أو مثلم لا یکن 
للفلكي هو الآحر أيضا أن ينع القمَر من أن يبدو أكر عند طلوعهء على الرغم من أن ذلك 
الظاهر لا يضللّه. 


يقتصر الديالكتيك اليرسندالي إذنْ على كشف ترائي الأحكام الَمارقة ومنيه في الوقت نفسه 

من ان بخدعنا. لكن ليس بوسعه قط أن يجعله يتبدّد (على غرار الترائي النطقي) وأن يكف عن 
کونه ترائیاً. ذلك أن لدينا هنا سراباً طبيعياً لا مر منهء یستند إلى مبادیءَ ذاتيةٍ يقدمها هو نفسه 
بوصفها موضوعية › في حين أنه ليس على الديالكتيك النطقي» كي ل المغالطاتء سوی أن 
ن خحطاً ني تطبيق المبادىء أو تراثياً مصطنعاً تي تقليدها. ثمة إذل» ديالكتييك طبيعيّ للعقل 
الحض لا مفرٌ منه. ولا أتكلّم بذلك على الديالكتيك الذي يتحبّط فيه الجاهل لافتقاره إلى 
العارفء ولا على ذاك الذي يصطنعه سفسطائي ماكر بخدع الاس العقلاءء بل على ذاك الذي 
لا ينمك عن العقل البشري والذي› حتی بعد أن کتشّف سرابُه» لا يكف عن اللعب بالعقل 
ورمَيهِ بلا كلل» وني كل -حظة» في أضاليل جب تبديدها دائاً. 


11 
في العقل المحض بوصفه مقر 
التراني الترسندالي 
۴ 
في العقل بعامة 
كل معرفتنا تبداً بالحواس وتنتقل منها إلى الفاهمة وتنتهي في العقل الذي لا يصادف فينا 


شيء سى مه ) کي يشتغل ماده الحدس وييلها إلى وحدة التفكر الساميسة. وإني أرى نفسي 
حرجا بنوع حاص» إذٌ جب عل هنا أن أعطي تعريفاً للك الملكة المعرفية العليا. فكا كان 


للفاىة » فكذلك فمذه الملكة استحال حضٍ صوري آي منطقي » فيه رد العقل العرفةً من كل 
مضمون > لکن ٠‏ لها يض يضاً استعمالا واقعيا من حيث تتضمن صل أفاهيم ومبادىء معينة لا 
تستمدها لا من الحواس ولا من الفاهمة . والحالء إن المناطقة قدوَصفوا القدرة الأولى من زمان 
طویل› بنا قدرة الاستدلال بتوسط (لتمييزها من الاستدلالات غر التوسطة consequentiis‏ 
(immediatis‏ . لکن الثانية ء تلك التي تود الأفاهيم» ما تزال غير متضحة بذلك . لکن با أن 
العقل يشل هنا منقسا الى قدرتين» منطقية وترسنداليةء فإنه جب أن نبحث عن أفهوم أعلى ذا 
المصدر المعرفي يضم الأهومين؛ لکن» کنا بالتمثيل مع الأفاهيم الفاهمية أن نامل بان یع طينا 
الافهوم المنطقي معا مفتاح الافهوم الرسندالي وأن تزودنا لوحة وظائف الأفاهيم النطقية معا 
بشجرة نسب الأفاهيم العقلية . 
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وقد وصفتا في القسم الأول من منطقنا اليرْسِنّداليء الفامة» بالقدرة على القواعد» ونفْرّق هنا 
بين العقل وبيناء بأن نسميه القدرة على المبادىء. 


والتعبر» «الميدأي» ملتبس» وبعني عادة فقط» أن معرفة ھ۵ کن ان تستعمّل کمبداً دون ان 
تکون» في ذاتها وحسْبّ مصدرها الحاص» مبداً . فكل قضية كليَةء حتی تلك المستمدة من 
التجربة (بالاستقراء) یکن أن تصلح كمقدمة کری فی استدلال, > لکنا ليست» بذلك» مبداً. 
والُسلات الرياضية (مثال «بین نقطتین يکن أن یکون خط مستقیم واحد وحسب»)» هي حةا 
معارف كلية قبْلية وتذعَى إِذَنْ بحق مبادىء نسبة إلى الحالات التي يكن أن تندرج تحتها. لکنء 
لا كني القولء مع ذلك ي أعرف ببادىء تلك الخاصية للخطوط المستقيمة بعامة وفي ذاتہاء 
بل في الحدس المحض وحسب. 


وعليه» نسمّي محرفة مبادىءء تلك التي ہا اعرف الجزئي ف الكل بواسطة أفاهيم . ولذا 
فن كل استدلال عقلي هو صورة من صور اشتقاق المعرفة من مبدأً. لان اة الكبرى تع طي 
دق نون ممل كل ما هو مارج حت رها تمرف فضا فقا را لک با أن کل 
كلية يكن أن تصلح كمقدّمة كبرى في استدلال, عقلي» وما ن الفااسة تقدّم قبلياً مثل 
هذه ماه اقشاب الكليةء فإنه عكن هذه أن تسمى أيضاً مبادىء بالنظر إلى استع اها الّمْكن . 
لكلْء لو تأمّلنا مبادىء الفقاهمة اللحضة في ذاتها بحسب أصلهاء لوٴجدنا أنہا ليست بای حال 
معارف مبنية على أفاهيم . لأنها لنْ تكون مكنة قبلياً البتة إن لم نجل فيها الحدس المحض (كا 
ي الرياضة) أو شروط تجربةٍ مكنة بعاة. إن: «كل ما يحصل قله سبب» لا كن قط أن بُستتج 
من افهوم «ما محصل بعامة». وبالأحریء فإن هذا المبدأ هو الذي بین لنا بدا كيف يمكن أن 
یکون لدينا عن «ما حصل» أفهوم تجري متعينْ. 


يکن اة إِذنْ أن تزودنا بمعارف تأليفية بٽاءٌ عل أفاهيم› وهذه العارف هي بالضط 
الي اسيا مبادیءَ بإطلاق» فی حین أن کل القضايا التأليفية بعامة يكن أن تسى مبادىء 
بالمقارنة . 


هناك حلم قدیم» ریا یتحقفق ذات يوم» لکن من يدري متی؛ حلم بان توصل یوما لى 
اكتشاف مبادىء القوانين المدنية بد من تنوعًها اللامتناهي » لأن ف ذلك وحده إغا يكمن سر 
تبسيط التشريع كما يقال . إل أن القوانين هنا أيضاً هي جرد حدود رتنا بالشروط التي تبعاً ها 

تتفق الحرية مع نفسها بشكل شامل» فتعود القوانين بالتالي إلى ما هو كلياً من صنيعنا الحاص› 
وما يكن أن نكون تحن أسبابه بتلك الأفاهيم عبنها. أما مطلب أن يكون على الموضوعات في 
ذاتہاء وعلى طبيعة الأشياء أن تخضع لبادیء» وأنٰ تتعین وفقاً لجرد أفاهيم فمطلبٌ إن ل یکن 
حال فهو على الأقل غريب جداً. ومهم يكن الأمر حول هذه النقطة (لأنا ما تزال مسألة بحث 


عدا فإنه من اأ لواح بد ۾ زاف ت عل الأقل أ إا فر به 4 عا ہے اعم ا ام جح 
ang N‏ 2 صر س لسا على مبادیء (ي داتا) هي شيءَ 


تلف کليا عن جرد المعرفة الفاهمية › اتی مع اله یکنها أن تسبق معارف أخری في صور؟ مدا 
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إلا أا لا تستند في ذاتها (من حيث هي تأليفية) إلى مجرد الفكر ولا تتضمن شيئا كلياً وجب 
أفاهيم . 

فإذا كانت الفامة القدرة على توحيد الظاهرات بواسطة قواعدء فإ العقل هو القدرة على 
توحيد القواعد الفاهمية تحت مبادیء. فهو لا تصل إِذن البتة مباشرة لا بالتجربة ولا بأیّ 
مرضي کانء بل بالفامة کي يضقي عل متنوع معارفها قبلياًء وبأفاهيم» وحدة يكن أن 
نسمُيها وحدة عقلية» وحدة من ضرّب مغاير كلياً لتلك التي يكن أن تقدّمها القاهمة. 


ذااد هو الأفهوم العام للقدرة العقلية پقدر ما يکن إفهامه ي غیاب کل للأمثلة (التي چب 
آن تعطی لاحقاً وحجسبا) . 


= سا ت 


في الاستعمال المنطقي لعقل 


یم یا وما لا عرف إلا بالاستدلال. فان یکون في شکل غدد 
بثلاثة حطوط مستقيمة» زوایا ثلاث أمر يعرف بلا توسط؛ أما أن تكون هذه الزوايا تساوي 
محتمعة قائمتين فأمر بستدل عليه وحسب . وا انا دائاً بحاجة إل أن نستدل وأننا بسبب ذلك 
قد اعتدنا تماما على الأمرء فسننتهى إلى إغفال هذا التميين فنحسب» کا يحصل غالبا في ما 
یسمی خداع اکراس» ما لیس سوی شیم سل عليه › مثابة شيء مدر بلا توسط . وني کل 
استدلالء هناك قضية واحدة تلجب دور المبداً. وواحدة أخری تستَمَدَ مہا أعني النتيجة» 


اا f‏ 3 ا ال ا وال - 2 له اع |= 34 Ki T= =| Û ll‏ 
ر احير فعل کے سے (اھ ست اا ہں) اندي بوبه ترتبط حقيقة الثانية ئەجقيقه الارن 


ت 


ارتباطاً لا فك له ؛ فإذا كان الحكمر اتدل عليه متصمناً سلفاً ي الأول بحيث يكن أن بُستمد 
مله دو ن وساطة تصور ر ثالڻ» فاته یسمی استدلال لامتوسطاً (Consequentia immedıata)‏ ¢ 
وکنت أفضل؛ من جهتي٬‏ ا أسمّيه استدلالا فاهمياً . أما إذا كان بحاجةء بالاضافة إلى المعرفة 
التي تۇسسە› ال حکم آخر کي ينتج النتيجة» فإِنْ الاستدلال , یسمی استدلا عقلياً . ففي 
القضية کل الناس هالكون» يوجد مسقا القضايا: «بعضص الاس هالکون» و «بعض المالکين 
أناس» و و مُيءَ غا لا مهلك بإنسان». وهذه القضايا هي ۾ إذن استنتاجات لا متوسطة من 
الأولى. وعل العکس» ليست القضية «کل العلاء هالكون» متضمنة في الحكم اللذكور رلأن 
آفهوم العلياء ء غير حاضر فيه البتة)ء ولا بيمكن أن تستمدٌ منه إلا بواسطة حكمٍ وسیط . 


وقي کل استدلال عقل آفکر أو ع5 (major)‏ بواسطة الفاهمةء ومن م اذرجٌ معرفة 
تحت د شر ط القاعدة *"™(minor)‏ « بواسطة الحاكمة . وأخيراً اعينٌ معرفتي بمحمول القاعدة 


(#) مقدمة کبړری. 
(##) مقدمه صغری. 
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: ص ج 
(Concelusio)‏ ي وبالتالي قلا بواسطة ة العقل. فالعلاقة الي تضعها المدمة الکریى› كقاعدة 


بين معرفة وشرطهاء تشكل إِذْن ضروباً ختلفة من الاستدلالات العقلية. هناك إِذنْ» من 
الاستدلالات العقلية بقدر ما هناك من كل الأحكام بعامة من حيث تفترق إلى ضروب حسب 
كيفية التعبير عن علاقة المعرفة في الفامةء أعني ثلاثة هي » الحملية و الشرطية المتصلة و الشرطية 
النفصلة. 

فإذا كانت الخلاصة معطاة ة کخم > کا يحصل. غالباًء وأريد أن ری ما إِذا کان الحکم 
ينجم عن أحكام معطاة سابقاء أعني عن أحکام قد فر بها موضوعٌ آخر تماما فإنی أبحٿ في 
الفاهمة عن إثبات هذه الخلاصة لأعرف ما إذا لم تكن موجودة فيها تحت شروط معينة بمموجب 
قاعدة كلية . فان وجدت شرطاً منہا وکان موضوع الخحلاصة يدرج تحت الشرط المعطى ء > تكن 
الخلاصة مستتتجة من القاعدة التي تصدق أيضاً على موضوعات أخرى للمعرفة. نرى بذلك آن 
العقل يسعى» في الاستدلالء إلى إحالة كثرة تنوع معرفة الفاهمة إلى أقل عدد من المبادىء (من 
الشروط الكلية) وإلى إضفاء أسمى وحدةٍ عليها. 


- چ - 


في الاستعمال المحض للعقل 


هل يكن عَرل العقّل» وهل يَظلّ العقل مع ذلك مصدراً خاصاً للأفاهيم والأحكام التي لا 
تصدر إلا عنه» والتي با کون عل صلة بالموضوعات أم تراه جرد مَلكة مساعدة من أجل 
تزوید المعارف المعطاة بصورة محينة هي الصورة المنطقية الي ہا 7 تسق معارف الفاهمة فيا بيتہا 
وتلحق القواعد الدنيا بقواعد آغلى منها (شرطها يتضمن في فلكه شرط الأولى) بقارنتها قدر 
الإمكان في بينها؟ ذاك هو السؤال الذي سنهتم م به أولا. وبالفعل» إن ما يتطلبه العقل كي بضع 
الفاهمة في ترابط شامل مع ذاتبا هو تنوع القواعد ووحدة المبادىء» شأنه شأن الفاهمة التي تضح 
متنوع الحدس حت آفاعيمء ومن خلال ذلك ف اقتران . لکن مہداً کهذاء لا لي على 9 
آي قانون» ولا يتضمن مبداً إمكان معرفتها وتعينہا با هي كذلك بعامة› بل إِنه عرد قانون ذاتي 
للإقتصاد فی ثروة فاهمتناء يقوم على إحالة استعال الأفاهيم العام» من خلال مقارنتهاء إلى أقل 
عدڍ عکن» من دون أن بخولنا ذلك أن نطالب بان تكودٌ الموضوعات نفسها على يشل هذا 
الترافى الذي : يسهم في ا فامتنا وتوسعهاء وآن نشب ف الوقت عيه إلى ذلك الشعار«“ 
مصداقية موضوعية. وبكلمةء إن السؤال هو: هل يتضمن العقل في ذاته» أعني العقل 
اللحض› فليا مبادىء وقواعد تأليفية » وماذا یکن أن تکون هذه المبادیء؟ . 

وتزودنا طريقة العقل الصورية والمنطقية في الاستدلالات بإرشاد كاف للعثور على الأساس 
الذي جب أن يستند إليه مبدأه الترسندالي في المحرفة التأليفية بالعقل المحض. 


(#) حلاصة 
(#٭) الشعار = عصت×5a,‏ ندل من القانوں الذاتی أعلاہ (م. د). 
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وأولأ لا مهتم الاستدلال العقل ۽ بالخحدوس کے مخضعها لقواعد (كا تفعل الفامة مء 


ب لے جا =“ 


مقولاتا) بل بأفاهيم وأحكام . فان اهتم العقل المحض › > مح ذلك بموضوعات › فلن یکون إِذْنْ 
على أي صلَة مباشرة لا بها ولابحدسهاء بل فقط بالفاامة وأحكامها الوجُهة بدءا إلى الحواس 
وإ حدسهاء وذلك من أجل أن 7 تعن موضوعه . ليست الوحدة العقلية ان وحدة جربة ممكنة» 
بل وحدة مغايرة ماهوياً هذه» من حيث هي وحدة فاشمية . إن «کل ما محصل فله سبب» لیس 
قط مبدأ يعرف بالعقل وعّلى به. وهو جعل وحدة التجربة ممكنة» ولا يستعير شيت من العقل؛ 
ومن دون تلك الصلة بالتجربة المكنة لم يكن يمكنه بالاستناد إلى جرد أفاهيم أن يلي مشل تلك 
الوحدة التأليفية . 


وثانياًء يببحث العقل ف استح اله اللطقي عن الشرط الكل لیکمه (للخلاصة). 
والاستدلال نفسه لیس سوی حکم بواسطة إدراج شرطه تحت قاعدة كَاَيّة (المقدمة الکری). 
لکن با أن هذه القاعدة تخضع بدورها لِبّحث العقل» ويا أنه جب أن نبحث بذلك (بواسطة 
قياس سابق)“ عن شرط الشرط وذلك إلى أبعد ما يمكن» فإنه يتضح أن امبدأ الخاص للعقل 
بعامة (لاستعماله المنطقي) هو: العثورء لمعرفة الفامة المشروطة» على اللامشروط الذي ينجز 


وحدتها. 


لكنْ» هذا الشعار المنطقي لا يکن أن يصير مبداً للعقل المحضرد“ إلا بالتسليم بأنه إذا ما 
أعطي امشروط فيجب آن تكون كل ساسلة الشروط اللاحقة له التي هي نفسها بالتالي سلسلة 
غير مشر وطة»› معطاة ضا (أي متضمنة ف الموضوع واقترانه) . 


والحال» إن مبدا العقل المحض هذا هو بوضوح مبدا تأليفي. لأنٌ المشروط وإِنُ كان على 
صلة بشرط ماء تحليلياًء فإنه ليس على صلة باللامشروط» ويجب أيضاً أن تشتتق من ذلك المبدا 
عدة قضايا تأليفية لا تعلم الفاهمة للحضة عنها شيت لأنه لا شغل ها إل وضوعات تجربة مكنة 
معرفتها وتاليفها مشروطان أبداً . لكن اللامشروطء فیے) لو کان فان حا یکن أن يفحص 
بخاصة وفقاً لكل التعينات التي ميزه عن کل مشروط› وجب عليه بالتالي أن يقدم مادة لقضايا 
تأليفية قبلية كثيرة. 


لكنْ المبادىء التي تصدر عن ذلك اليداً الأعلى للعقل المحض , ستکون مفار قة بالنظر إلى کل 
الظاهرات» أعنى أنه لن يكننا قط أن نستعملها استعمال آمپرياً مطابقاً له . فهو یتمیز کلياً عن 
کل مبادىء الفاهمة (التي استعم اهما حايث تامأ لأ لا «موضوع» ها سوى إمكان التجربة). 
لكنء هل للمبداً القائل «إن سلسلة الشروط رفي تاليف الظاهرات أو حت في تفكير الأشياء 
بعامة) ترتفع إلى اللامشروطه» صوابية موضوعية م لاء وما هي التبعات المخأتية عن ذلك عل 
الاستعال الفاامي المپيري؛ آم أنه لا يوجد بالأحرى»ء في أي محل ای مبدإ عقل من هذا 


(#*) sاصیاعهااروهإ۴»‏ هو القياس الدي نتيجته مقدمة لقياس آخر. 
(##) الشعار "×× هو مبداً ذاتي» في حين أن الميداً inıpıımاP‏ موضوعي » کا سیتضح ذلك لاحقاً. 
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النوع ذو مصداقية موضوعيةء بل جرد وَصِيّة منطقية ملي علينا أن نقترب من تامية الشروط 
للصعود دائ إلى شروط أعلى» وأن نضفي بذلك على معرفتنا أعل وحدة عقلية مكنة لنا؟ . أقول 
هل إل حاجة العقل هذه هي التى تعد بناءٌ على سوء فهم» بمثابة ميدأ ترسندالي للعقل المحض 
الذي مجرؤ على المصادرة التامية المطلقة لسلسلة الشروط في الموضوعات نفسها؛ وني هله 
الحالة» ما هي الأخطاء والأوهام التي يكن أن تندس في الاستدلالات التى مقدمتها الكرى 
مستمدة من العقل المحض (والتي قد تكون مصاورة على المطلوب أكتر ما هي مصادرة) والتي 
ترتفع من التجربة إلى شروطها؟ ذاك ما علينا أن نفحصه في الديالكتيك الترسندالي الذي جب 
الآن التوسّع به انطلاقاً من مَصاره الدفينة في العقل البشري . وأقسمه إلى بابين» يعالج الأؤل 
منا أفاهيم العقل المحض المفارقة» ويعالج الثاني الاستدلالات العقلية الديالكتيكية الُارقة. 
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الكتاب الأول 
في أفاهيم العقل المحض 


يأ کان شأن إمكان | لأفاهيم عن العقل اللحض› فلا ليست أفاهيم متفكرة وسحسب» بل 
تخل افا والأفاهيم الفاشمية مفكرة أيضاً قبلا قبل التجربة ويصددها؛ ل ہا لا 
تتضمن سوی وحدة التفكر حول الظاهرات من حيث يجب على هذه أن تن تنتمي بالضرورة إلى 
وعي امپيري مکن» وهي وحدها جعل معرفة موضوع وتعسّه کنن . فهي تقدّم إذنء الادة 
الأولية للاستدلال ولا تسبقها أ أفاهيم قبلية عن موضوعات» بحیث يکن أن تستخلص منہا. 
وقي المقابل› يتاسس واقعها الموضوعي على جرد أنه جب دائ أن یکون بالامکان إظهار تطيقها 
ف التجربة لأنها تشكل الصورة الذهنية لكل جربة. 


الجر 


لكل لفظ الافهوم العقلي يُظهر لنا مسبقاً أنه لا يكن أن ينحصر في حدود التجربةء لآنه 
يعود إلى معرفيٍ ليست كل المعرفة الامبيرية سوی جزءٍ منہا (وقد یعود إلى كل التجربة الممكنة أو 
کل تالیفها الأمييري) ومعرفة لا يكن أن تبلغها تماما أي تجربةٍ متحققة على الرغم من أنها تنتمي 
إليها دائ وکیا تصلح الأفاهيم الفاهمية للفم (لاډدراکات) تصلح الأفاهيم العقلية للإستيعاء. 
وعندما تتضمن اللامشروط تعني شيقاً ما تڏڃل ته کل التجربةء إنغا لا يكون بحد ذاته 
موضصوع تجربة» بل يقودنا إليه العقل قي استدلالاته عن التجربةء ويقدر ويقيس › وفقاً هذه 
درجة استعماله الأمپيري» لکئه شيء لا يشل البشة طرفاً في التأليف الأمپيري . لَكنْء إذا كان 
لتلك الأفاهيم مصداقية موضوعية» فإنها يكن أن تسمى اة اهنإ usامconce‏ (آفاهيم 
مستخلصة بطريقة صحيحة) وفي الحالة المعاكسة» فإنه یکون قد تم الحصول عليها بالحيلة على 
الأقل» عبر استدلال ظاهري› وکن conceptus ratiotinantes lami ùÎ‏ (أفاهيم مماجكة). 


لکڻ» يمال ذلك لا يكن أن بُشرح إل في البساب المخصص لاست دلالات العقل محض 
الديالكتيكية » فإنه لا يمكننا بعد النظر إليهاء بل إننا على سبيل الاستباق» وكا سينا مقولات 
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الأفاهيم الفاهمية المحضةء نطلق على أفاهيم العقل المحض اسما جديداً وندعوها الأفكار 
اليرسندالية» ولسوف نوضح الآن هذه التسمية ونسوغها. 


الفصل الأول 
في الأفكار بعامة 


على الرغم من الغنى الكبير أغاتناء جد المفكر نفسه غالباً في مأزق العثور على لفظ يعر 
بدفة عن أفهومه الذي لا يکنه آن يعر عنه» من دون ذلك اللفظء ر 
ولا حتى لنفسه. وتوليد الكلهات ادعاء تشريع في اللغة قلا ينجح » ومن الحكمة قبل اللجوء إلى 
هذه الوسيلة الُريبةء أن نبحث في لغة ميتة ومتقنة عا إذا كانت الفكرة موجودة مع لفظها 
المناسب ها. ففي حال كان الاستعمال القديم لذلك اللفظ قد غدا غير ثابت من جراء اهمال 
أصحابه» فإنه مجدر بنا بالأحرى أن ندعم فيه المعنى الذي کان حاصًاً به (حتی لو ظل من 
المشكوك فيه ما إذا كان له هذا المعنى بالضبط في ذلك الوقت) بدل ن نضيّم کل شيء من جرَاء 


علم اأفو. ونجخسبنا. 
INT.‏ . 


عدم 

ولذاء إن وجد لفظٌ واحد للتعبير عن اهوم معنٰ» وکان هذا اللفظ في معناه الموروث يلاثم 
بدقَة ذلك الافهوم الذي من المهم جدا أن ميزه من أي فاهيم قريبة اخری» فإنه من الحكمة آل 
نرف فيه وألا نستعمله من أجل جرد تنويم اللفظ كمرادف حل ألفاظ أخرى» بل من الحكمة 
أن نحافظ بعناية على مدلولة الخاص» إذ قد بحدث بسهولة أن يضيع اللفظ الذي ل حط بالانتباه 
بصورة خاصة» تحت ركام لألفاظ الأحرى التي ها معان تبعد عنه كثيرا» وتضيمٌ معه أيضاً 


إا د ااي ا ت ۾ * 1 


الفكرة التي کان يکنه لوحده أن بحفظها. 

لقد استخدم أفلاطون تعبير ((الفكرة)) استخداماً يرين أنه كان يفهم بذلك لا ما هو غير 
مشق من الحواس الي وحسب» بل ما يتخطى كثيراً أفاهيم الفاهمة الي انشغل أرسطو ياء إل 
لا يوجد قط في التجربة ما يناسبه. فقد كانت الأفكار عنده نماذج للأشياء نتفسها وليس فقط 
مفاتيح للتجارب الممكنة على غرار المقولات . وقد صدرت» في رأيه» عن العقل الأسمى » ومنه 
انتقلت إلى العقل البشري» لكنْ هذا الأخير لم يعد في حالته الأصلية» بل تراه جهد ليستعيد 
أفكاره القدية» الت أصبحت مُْيّمة جد عن طریق التذكر (الذي يسمى الفلسفة). ولا أريد 
أن أنساق إلى أي بحٿ ادي کي عن المعنى الذي كان يعطيه الفيلسوف العظيم لتعبيره» بل 
أكتفي بملاحظة أنه ليس من الغريب أن نتوصل » إما في الحوار العادي وإما في الكتب» بمقارنة 
الأفكار التي يصدرها مؤأف على موضوعهء إلى فهمه أكثر نما فهم هو نفسهء لأنه م عن بشكلِ 
واف افهومه ولأنه انساق بذلك إلى الكلام» وحتى إلى التفكر صد مَقصده الخحاص . 


لقد لاحظ أفلاطون بحیّ» أن مَلكتنا المعرفية تنتاما حاجة ا رفع بكثير من الحاجة إلى تهجئة 
رد ظاهرات وفقاً لموانين الوحدة التأليفية کي تستطيح أن ر تقرأها كتجربة» وان عملا يتطلعم 
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بطريقة طبيعية إلى معارف أعلى من أن يناسبها موضوع يمكن للتجربة أن تعطيه» إلا أنبا معارف 
يما واقعيتها وليست قط جرد تخرْصات . 


وقد عثر أفلاطون» في الغالب»على أفكاره في كل ما هو عملي أعتي في ما يستند إلى 
الحرية التي هي بدورها في عداد المعارف التي من إنتاج خاص للعقل . فمن يرذ ذ أن يستمدٌ من 
التجربة أفاهيم الفضيلة أو مَنْ برد (كها فعل كثيرون حقاً) أن يعطي أفودُجاً لصدر امعارف ما لا 
يكنه قط أن يصلح إلا مثا إيضاحياً ناقصاء مَنْ برد ذلك يحول الفضيلة إلى ليس مریب يتغبر 
حسب الأؤقات والظروف ولا ييكنه قط أن يصلح كقاعدة. وعل العکس يکن لکل واحد آن 
یری»› إذا ما قدمنا له انساناً ما كأغوفج للفضيلةء أن في رأسه فقط إا يوجد دائ الأصل 
الحقيقي الذي به يقارن ذلك الأنغوذج المزعوم» والذي وفقاً له فقط يقومه. لكن تلك هي فكرة 
الفضيلة» التي تصلح جيع موضوعات التجربة الممكنة بالنظر إليها كأمثلة بالطبع (أو أدلة على أن 
ما يستلزمه أفهوم العقل قابل للتنفيذ بدرجة ما) إلا أا لا تصلح كصورة أصلية . فان لا 
يتصرف إنسان البتة بطريقة مطابقة ة رلا تنضكّنه الفكرة المحضة عن الفضيلة فإ ذلك لا يدلّل على 
آي شيءٍ خراني في تلك الفكرة. لأن ذلك لا منع أن يون كل حكم؛ على القيمة الخلقية أو 
اللاقيمة› KE‏ ففقط بواسطة تلك الفكرة . فهي إذن بالضرورة ساس کل تقدّم نحو الكأل 
الخلقيء > مه) كنا بعيدين عنه من جراء العوائق التي نصادفها في الطبيعة البشرية والتي يكن أن 
نعین درجتها. 


لقد أصبحت جمهورية أفلاطون مثلا بارا يضرب على الكال الوم الذي لا يکن ان جد 
مستقره إل ني رأس مفكر خالي الأشغال. وقد رأى بُروكر مُضحكاً أن يزعم الفيلسوف أن أميرا 
لا بجکم قط بشکل جي إن لم شارك بالأفكار. لكنء مدر بالأحرى (حيث يتركنا ذاك الرجل 
الفذ دون مساعدة) التمسك هذه الفكرة وإبرارهاء بفْضل جهو جديدة» بدل رميها كفكرةٍ لا 
جدوى منها بحجَةٍ مسكينةٍ جداً ومضرة جداًء حجة أنها غير قابلة للتحقيق . إن دستوراً دف 
إلى أوسع حرية بشرية وجب قوانين تسمح لحريّة كل واحد أن تقوم هي وحرية الآخرين 
رھم زوس لل ایی سماد ر > لن هذه تتبع تلك تلقائً) هو على الأقل فكرة ضرورية 

آن تشکل اساسا لا للعخطوط العريضة لدستور مدني وحسب» بل أيضاً لکل القرانينء 
ب أ بي الظر منز البداية عن العوان التي رما لا تصدر بشكل حتمي عن الطبيعة 
البشرية أكثر نما تدر عن المالنا للأفكار الحقيقية ني التشريع . ذلك أنه ليس ثمة أك ضرراً 
وأكثر قدحاً بالفيلسوف من الاعتدادء كا يعتد العامي» بتجر بة مضادة مزعومسة حين كان يكن 
أن لا توجد هله التجربة بالمرّة لو أن تلك الترتيبات القائمة على الأفكار أقيمت في الوقت 


(1) لقد کان يوسع آفهومه لیشمل المعارف النظرية فقط شرط أن تكون محصة ومعطاة قبلا غاماًء والرياضة نفسها 
التي ليس موضوعها بخارج عن التجربة الممكنة . ولا يكبي أن أتابعه في ذلك أكثر ما أفعل في تسويغه 
الصوفي لتلك الأفكار» أو حين يالغ . » فيوَمَيْمُها نوعاً ما؛ إلا أن اللغة السامية التي كان يستخدمها في هذا 
الحقل تحتمل بالفعل تأويلا أكتر اعدا ومطابقة لطبيعة الأشياء. 
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امناسب ولو لإ تأت الأفاهيم الفظةء لأنبا بالضبط مستمدة من التجربة» على كل مقصد حسن 
بحلولما حل تلك الأفكار. فكلا كان التشريع وا لحم مطابقاً لتلك الأفكار» كلا تدر 
العقوبات. ومن المعقول تماما أن نزعم (کیا فعل آفلاطون) آنه لو کان التشريع متساوقاً ماما 
معهاء لا كنا بحاجة لأي عقوبة. لکنء على الىرغم من أن ذلك لن مجصسل ذات مرةء فإن 
الفكرة التي تخد هذا ا لحد الأقصی آموذجاً هاء وتنتظم وققا له لتقرّب وضع البشر القانونى أبداً 

من کر کمال, مکن» هي فكرة صحيحة كايا . لأنه» أياً كان عَلّوّ الدرجة التي على البشرية أن 
تتوقف عندهاء وأياً كان كبر المسافة التي تظل بالضرورة بين الفكرة وتحقيقهاء فإنه لا يكن لأحد 
أن يعن ذلكء وجب بالضبط أن لا بعینه» لأن المسألة هي مسألة الحرية التي يكن أن تتخطى 


کل د مرسوم . 


لكنْ أفلاطون يجدء ويحق» براهین بين لا حيث يظهر العقل البشري سببية حقيقية» أو 
حیث تکون الأفكار عل فاعلة رفي الأفعال وني موضوعاتا) أعني» لا في الأخلاق وحسب» 
بل أيضاً بالنظر إلى الطبيعة نفسهاء, براهين ينه على أن هذه الطبيعة تستمدٌ أصلها من الأفكار. 
وتظهر نبتة وحیوان واتساق منتظم لنيان العام (واذن أيضاً کل نظام الطبيعة على الأرجح) إظهاراً 
ّا أن كل ذلك لیس مکنا إلا موجب أفكار. ومع أنه ليس ثمة من خلوق فردي, واحد» ضمن 
شر وط وجوده الفردية » يطابق عام فكرة أكبر كمال لنوعه (کا قلا يطابق الإنسان فكرة الانسانية 
التي محملها في نفسه بوصفها الصورة الأصل لأفعاله) فن هذه الأفكار متعينة فردياً بشکل ثابت 
وكل في الفامة الأسمى» وهي العلل الأصلية للأشياء؛ ووحدهاء كلية رَبُطها في العام ا 
تتطابی اما مع الفكرة التي لدینا عنها. وباستشاء البالغة ف التعبيء فان الفعل الذي به ارتقع 
ذهن هذا الفيلسوف من تأمل د نسح نظام العام الفيزيائى إلى ترابطه المعاري وفقاً لغایات › آي 


وفقاً لأفكارء شو جه يستسي الإحترام ویستحق ان بقلد. ما بالنظر إلى ما بخص مبادىء 
الأخلاق والتشريع والدين حيث تجعل الأفكار بدءاً التجربة نفسها را مكنة» على الرغم من 
أنه ليس بوسعها قط أن تجد تعبيرها الكامل فيهاء فان لذلك الل فصلا خاصاً جدا نبيء 
معرفته جرد أن نحاكمة وجب نفس القواعد الامپيرية التي يجب أن تفقد مصداقيته ا کمبادیء 
بسہب تلك الأفكار بالضبط . ذلك ان التجربة هي الي تزودنا بالقاعدة وتشگّل مصدر الحقيقة 
بالنظر إلى الطبيعة ؛ أما بالنظر إلى القرانين الخلقية› فان التجربة هي (للأسف) أم الترائي ؛ وإنه 
من المستنكر جداً أن ريد استمداد قوانين ما جب أن أفعل غا هو حاصل» أو أن نحصرها به. 


ربدلا من الإلصراف إلى كل تلك التأملات التي يصب تحقيقها الناسب بالفعل في جد 
الفلسفة الخاص» فلم الآن بعمل, هو اقل بريقاً بكثير» إنما ليس من دون كرامةء أعيء 
فلننظف ولتدعم الأرض التى ستحمل البنيان الحلقي الجليلء تلك الأرض التي تخترقها ضروبُ 
عديدة من جحور الخد الي حفرها العقل بأمل, كبر بحثأً عن الكنوز إا عبغاً والتي تد 
صلابة البئيان رمم إنشاۋه. فالاستعال الترسندالي للعقل اللحض ومبادئه وأفكاره ذاك ما شنا 
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الآن ان نعرفه بدٿة کي کن ان تعين ونوم تقريا مناسباً تاثرَ العقل المحض وقيمبّه. لكنْء 
قبل الانتهاء من هذا المدخحلء آرجو أولئك الذين تعز عليهم الفلسفة (الأمر الذي يقال أكثر عا 
بصادف عادة) » إذ ما اقتنعوا با سبق أن قلته وما سیلی» أن بجي طوا برعايتهم تغبير الفكرة ةف 
مدلوله الأصلي كي لا لط بعد الآن تعابير أخرى تستعمل عادةٌ للدلالة على كل ضروب 
التصورات من دون أي نظام دقیقی › مما يلحق أعظم الأذى باليلم» > مع آنه لا تنقصنا التسميات 
اللخصّصة تماما لکل ضصرب من التصورات كي نضطر إلى الاعتداء على ملكية ضر آخر. 

رهاکم سلا متدرجاً پا : فاسم الحتس هو التضصور (repraesentatio) anl.‏ وتحته يقح تصور مح 
وعيِ “(مiاpعecم)‏ . والاأدراك الذي على صلة بالذات فقط بوصقه تَغيرا في حافأا هو 
الإحساس »)sensat10(‏ واللاإدراك امو ضوعي هو المعرفة (10٤اإعه٣).‏ وهذه الأحرة هي إا 
حدس أو افهوم )intuitus vel conceptus)‏ . والأول على صلة لا متوسطة بالوضوع ؛ وهو هفرد ؛ 
اما الثاني فعلى صلة متوسطة به بواسطة علامة يكن أن تكون مشتركة بين عدَّة أشياء . والأهوم 
هو إِما آمپيري وإما حض؛ والأفهوم اللحض من حيث يقوم أصله في الفاهمة وحدها (وليس في 
خيل حض من أخيلة الحساسية) يدعي ”* Notio‏ . والأفهوم الذي من المقولات والذي يشتخطى 

إنکان التجربة هو الفكرة أو الافهوم العقليء وما إن نعتاد على هذه الفروقات حت یعود 
بإمکاننا تحمل أن تطلّق الفكرة على تصور اللون الأحر الذي يجب أن لا نسميه قط مقولة (افهوماً 
فاهمياً) . 


الفصل الثاني 


لقد أغطتنا التحليلات الترسندالية مثا على كيف يكن لمجرّد الصورة المنطقية لمعرفتنا أن 
تتضمن أصل الأفاهيم القبلية المحضة التي تصور الموضوعات قبل كل تجربةء أو التي تشیر 
لا إلى الرحدة التأليفية التي وحدها تجعل المعرفة الأمييرية للموضوعات مكنة» وقد وَلدت 
صورة الأحكام (بتح وها إلى اهوم لتأليف الح دوس) مقولات تىوجه کل استعم|ال فاا مي في 
التجربة. وعلى النحو نفسه» مکنا أن نتوقع » قياس على المقرلات أن تكون صورة ت الاستدلالات 
عندما تطبّق على الوحدة التاليفية للحدوس» متضمنة ال أفاهيم قبلية خاصة يكن أن تسمّى 
أفاهيم عقلية حضة أو أفكارا ترسندالية . وأن تعن الاستعمال الفامي في شمول التجربة بأسرها 
وفقاً لیادیء . 


وتقشوم وظيفة العقل ف اسثدلالاته ف دفع المعرفة وفقاً لأفاهيم ال الكلية» والاستدلال 
العقلي تفسه هو کم متعین تیلیا في کل ما صتق شرطه. فالقضية «قيس هالك»» یکن أن 


(#) إدراك 
(#*) معنى عام = مقولة. 
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استمدها أيضاً من التجربة وبالفاهمة وحدها. لکنې أبحث عن اهوم يتضمن اشر ط الذي 
بموجبه يعطی المحمول (إثبات بعامة) هذا الحكم (أي آهرم الإنسان هنا)» وبعد أن أدرج تحت 
هذا الشرط المتخذ ف کل ما صلقه (کل الناس هالكون) أعينْ مرجب ذلك معرفة موضوعي 
(قيس هالك). 

وعليه فإنناء في حلاصة استدلال عقلي» نة نقصر المحمول على موضوعِ معين ن وجب شرم 
معین» بعد أ نكون قد فكرناه من قبل ني المقدّمة الکبری في کل ما صدقه . ویسمی کہ 
الَاصدَق الكامل هذاء بالنسبة إلى مثل ذلك الشرط› کلب (universalitas)‏ و يشاسہها ف تاليف 
الخدوس خلة (a5اuniversi)‏ الشر وط . فالافهوم العقلي الرسندالي لیس إذن سوی اهوم ملت 
الشروط التي لمشروط معطى . لکن با أن اللامشروط وحده بجعل جملة الشروط مكنةء وا 
جلة الشروط هي بالمقابل لا مشروطة بدورها دائ اء فاته یکن أن د نعرٌف الأنهوم العقلي الملحض 
بعامة» بأنه اهوم اللا مشروط من حيث يتضمن ميدأ تاليف الشروط . 

وا حال» نه بقدر ما هناك من علاقات تتصورها الفامة بواسطة المقولات بقدر ما سيكون 


ار 
f. f oll,‏ ا هتاك اذ ۰ أ ر ل١‏ مخ وط الالف إلا“ 
شات ايضا من افاهيم عقاي حضة» وسیکون هنات دل . TEL‏ مشروط الت اة حمي ي 


الحاملء وثائياً» لا مشروط التأليف الشرطي المتصل لأطراف سلسلةء وثالفاً لا مشروط التأليف 
الشرطي المنفصل للأجزاء في السستام . 


وتلك هي بالفعل» ختلف ضروب الاستدلالات العقلية التي يسعى كل متها إلى 
اللامشروط بقیاس ساہق؛ فالأول یسعی إلى حاسل, م يعد هو نفسه محمولا والثاني إلى 
افتراضر, لا یعود يفرض شیئا والثالك إلى مجنم اطراف للقسمة لا يستلزم آي ٿيءِ آخر کي 
ينجز قسمة الأذهوم. . وعليهء فإن الأفاهيم العقلية الحضة عن الحملة في تأليف الشروط هي 
ضرورية على الأقل كمهام تصلح لدفع وحدَّة الفاهمة قذر الإمكان نحو اللامشروط وتجد أساسها 
في طببعة العقل البشري على الرغم من أنه فيا عدا ذلك» قد لا يكون لتلك الأفاهيم اليرصندالية 
ي العيان أي استعمال مانم ومن أن لا فائدة ها من تم سوى دَفع, الفامة في وجهة يبقى فيها 
استعماها مع توسّعه إل أقصی مدى» متسقاً إتساقاً شاماد . 


لکنْ» ونحن نقول هنا جملة الشروط واللامشر وط بوصفها العنوان الشترك لكل الأفاهيم 
العفلية > > إذا بنا ع على تعبير لا يكن أن بستني عنه مَعَ أن الإأتباس العالق به من طول سرء 
الاستعےال» منعنا من استع اله بأمان. فلفظ مُطلق هو من الألفاظ القليلة التي كانت تعبر في 
معناها الأصلي عن أفهوم, م ين يعبر عنه في ذلك الزمن أي لفط آخر في اللغة نفسهاء 
وإضاغته أو ما يوازي ذلك» أعني» أستع اله غير الدقيق يؤدي بالضرورة إلى إضاعة الأفهوم 
نفسه الذي لا يكن للعقل› وهو منهمك په جدا» ن يستغني عنه من دون أن يلحق كہير الأذى 
پکل الأحكام الترسندالية. ونستعمل اليوم غالبا لفظ ”*1ںاهءطاه للتعبر فقط عا نرى إليه بصدد 


Die Allheit (universites) der Totalıtat der Bedingungen. (*#) 


(##) مطلق. 
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أ لا ا bl Ch lL:‏ ما ہے ی 
ٿيءِ في ذاته ويصدف إذن جوانيا. متا اححن ٠‏ فإن لقظ الممكن صاز فا نعي ما هو نمکن في ذاته 


(interne)‏ . وذاك ا ما يكن قوله بالفعل عن الموضوع . ويستعمل أيضاً بالقابل أحياناً 
للدلالة على شيء يصدق من كل الجهات (من غير قيود) (مثال السلطة المطلقة)؛ ولفظ ممكن 
بالطلق في هذه الحالة يعني ما هو هكن من كل وجهات النظر ومن كل الجهات» وذاك أكثر ما 
یکن قوله هذه المرة عن ہکان ٿيء. . والحال» إن هڏين المحنيين يتوافقان بعض الأحيان› وعلى 
سبيل المثال: ما هو غير عكن ضمنياً هو غير مكن من كل الجهات وبالتالي غير مكن إطلاقاً؛ 
هذا صحيح › إلا أن الواحد منهع] يبتعد في غلب الحالات كثيراً جدأ عن الآخحر» فمن كون 
الثيء ء مکنا في ذاته لا یکنني قط أن أستخلص آنه مكن من جميع الجهات» وبالتالي انه مکن 
إطلاقاً. أضف» إنني سایین لاحقاًء أن الضرورة الطلقة لا تخضع في كل الحالات للضرورة 
الجوانية» وله جب ألا تعد مساوية ها. فشيءُ یون فده غیر مکن جوانياًء له بالتأكيد» بمثابة 
ضد» ٿيءَ غير مکن من کل الجهات» وهو من تم ضروري إطلاقاً. أما من كون الشيء 
ضروریا إطلاقاًء فليس لي الح بأ أستنّج الإمتناع الجواني لضدّه» أعني إنه يتنع عل أن 
أستنتج أن الضرورة المطلقة للأشياء هي ضرورة جوانية» لأن هذه الضرورة هي في بعض 
الحالات لفظ فارغ تماما لا يکن أن ربط به أي أنهرم؛ ي حين ان ضرورة الڻيء من کل 
لهات (من حيث كل المكن) تستلزم تعيناتِ خاصة جدا. لكن» ما أنه لا يكن للفيلسوف 
أن یکون لا مبالياً إزاء إضاعة أفهوم ذي تطبيق واسع في الفلسفة النظرية» فإني آمل أيضاً أل 
بنظر بلا مبالاة إلى الجهد الذي نبذله في تعيين اللفظ الذي يعلق به هذا الافهوم» وفي المحافظة 
عليه بعثاية . 


سأستخدم إذن لفظ المطلق بذلك العى الأوسع» وضده» في ما ليس له سوى مصداقية 
نسيية أو من منظارٍ خاص ؛ أن مصداقية الأخحر تنحصر ضمن شروط› في حين يصدق الأول 


والحالء إن الانهوم العقلي الرسندالي يطبت أبداً وحصراً على الحملة المطلقة في تاليف 
الشروط ولا يتوقف قط إلا عند اللامشروط إطلاقاً أي من جميع الجهات. ذلك أن العقل 


اللحض يرك کل شيءِ للفاهمة التي هي بدءأ» على صلة موضوعات الحدس» أو بالأحرى 
بأليفها في الَخيلة؛ ويحثفظ لنفسه فقط با لحملة الطلقة في استعال الأفاهيم الفامية» ويسعى إلى 
دفع الوحدة التأليفية المفكرة في المقولة حتى اللامشروط إطلاقاً. یکن إذن ان سی هذه الحملة 
الوحدة العقلية للظاهرات» ملا یکن أن ز نسمي تلك التي تعر عنبا المقولة الوحدة الفاهمية. 
وعليه فليس العقلٌ على صلةٍ إلا بالاستعمال الفامي» وليس» حقاًء من حيث يتضمن مبدا 
تجربةٍ مكنة (لان اُملة الطلقة للشروط ليست أفهوماً تعمل في تجربة لل لا تجربة غير 
مشروطة) بل لكي يلي عليه وجهته نحو وحدة معينة ليس لدى الفاهمة أي أفهوم عنهاء بل 


(#*) جوايا. 
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وحدة تسعى إلى أن تجمع ي (ركلً)) مطلتق كل الأفعال الفاهمية بالنظر إلى كل موضوع . . وعليه 
فن الاستعمال الموضوعي للأفاهيم العقلية المحضة هو أبداً استعمال مفارق في حين جب ان 
یکون استعال الأفاهيم القاهمية المحضة وفقاً لطبيعته غحايفاً أبداً لأنه يقتصر فقط على التجربة 
الممكنة . 

وافهم ب ((الفكرة)) افهوماً عقلياً ضرورياً لا بُطابقه أي موضوع معطى في الحواس 
فالأفاهيم العقلية المحضة التي نرى إليها الآن هي إذن أفكار ترسندالية» وهي أفاهيم للعقل 
الحض لأا ترى إلى كل معرفة تجربية بوصفها متعينة بجملة الشروط المطلقة. وهي ليست 
مشلة اعتباطاًء بل على العكس› تفرضها طبيعة العقل عينها فهي إذ على صاةٍ بكل 
الاستعال الفامي بالضرورة. وهي أخيراً مفارقةء وتتخطی حدود کل ترب حيث لا يکن 
إذن لأيّ موضوعِ مطابق للفكرة الترسندالية أن ثل قط . فعندما نسي فكرة نقول کثیراً جداً 
بالنظر إلى الشيء آ(کموضوع للفاهمة الحضة) لكنّنا نقول قليلاً جداً بالنظر إلى الحامل (أعني 
بالنظر إلى تحققه وفق الشروط الامبيرية) ؛ وذلك بالضبط لان الفكرة کافهرم, للأقصی لا کن أن 
تعطى قط عياناً بشكل مطابق . لكن با أن هذه المطابقة هي أصلد كل مقصد العقل في استعاله 
محض النظريء وها أن الإقتراب من أفهوم. دون التمكن من بلوغه البتة في التنفيذ يعني 
إضاعته كلا فإنه يقال عن مشل هذا الأفهوم إل جرد فكرة . وبالثل» يكن أن نقول: إن 
الجملة المطلقة لكل الظاهرات هي جرد فكرةء ذلك أنها قظل مُشكلة بلا حل لأننا لا نستتطيع 
أبداً أن نحققها في خيْل. وعلى العكس» ما أن الطلوب في الإستعمال العملي للفاهمةء جرد 
التنفيذ بموجب قواعد» فان فكرة العقل العملي يكن دائم) أن تعطى حقاً وإن فقط جزئياً» تي 
العياتء بل إنها الشرط الذي لا بد مه لكل استعمال, عملي للعقل. وتنفيذ هذه الفكرة هو دائاً 
حدود وناقص› إنغا بحدود غير قابلة للتعيين» فهي من ثم دائ تحت تاثير أفهوم كمال مطلق . 
وعليه فال الفكرة العملية هي دائ عظيمة الخصب وواجبة الضرورة بالنظر إلى الأفعال المتحققة . 
فمنها يَستيدٌ العقل المحض اللي اللازمة لكي يولد ما يتضمنه أفُهومه. لذالا يكن أن نقول 
عن الحكمة بنوع من الإزدراء: ليست سوى فكرة؛ بل على العكس» بفعل كونا بالذات فكرة 
الوحدة الضرورية لكل الخايات اللمكنة» يجب أن تصلح كقاعدة لكل العمل بوصفها شرطا 
أصاياً أو حصرياً على الأقل . 


والحالء على على الرغم من أنه يجب أن نقول عن الأفاهيم العقلية الترسدالية إنها: ليست 
سوی أذكار. فإننا لا نذهب إلى حد جسيامبا نافلة وباطلة. إذى وحتی لول كن لأيٌ موضوع, 
أن یتعین اء فإنہا قد تصلح في الأساس» وبشكل غير ملحوظ, بثابة «قانون» للفاهمةء من 
أجل استعاها الموسع والمتسق ؛ ومع آنه لا یکنا أن تعرف به ای موضوع غير تلك الموضوعات 
التي كانت لتعرفها وجب أفاهيمها إل أنما جد تفسها موجّهة بطريقة أفضل وإلى مسافة أبعد إلى 
أمام في تلك المعرفة . ون أضيف أن هذه الآفکار قد کہا أن تؤمن العبور من أفاهيم الطبيعة 
ل الأفاهيم العملية › وتزود على هذا اللحى الأفكار الخلقية نفسها بصلابة وترابط مع المعارف 
النظرية للعقل . وجب أن نترقب شرح كل ذلك لاحقاً. 


ol sl °‏ 4 وفشا اقصدناء إلأفکا إلعما ولا نری إلى العا ! 
ونارت جانا ٹسسا ج و اقصدناء اھ ساساے العملية» E‏ نری نے ے 


النظري وعلى نحو أضيق من ذلك بعد» أعني إلا في استعباله الترسندالي. وعلينا هنا أن نتبم 
امسار نفسه الذي اتبعناه آعااه ف تسويع المقرلات› أعني أن نفحصس الصورة المنطقية للمعرفة 
العقلية لنری ما إذا كان العقلء بذلك أيضاء» مصدراً لأفاهيم ترینا اموضوعات في ذاتها بوصقها 
متعينةء تأليفياً وقبليأء بالنظر إلى وظيفةٍ من وظائف العقل . 


والعقل منٍ حيث هو القدرة على صورة منطقية معينة للمعرفة» هو القدرة على الإإستدلالء 
على الحکم بتوسط (بإدراج شرط حکم مکن تحت د شرط حکم, معطی) . والحكم المعطى هر 
القاعدة الكليةء القدمة الکری (٣oزMa)‏ . وإذراج شرط حکم آخر مکنِ تحت شرط القاعدة» 
هو المقدّمة الصغرى .)Min0۲(‏ والحكم التحقق الذي يعن إثبات القاعدة في الحالة المدرجة» 
هو الخلاصة (ioوuآءده).‏ عن › أن القاعدة تقول مرا لا ماء تحت شر ط معن . والحال» إن 
شرط القاعدة يوجد قي حالة حاصلة . إذن» ما يصدق كلياً تحت ذلك الشرط ينظر إليه أيضاً 
بوصفه صادقاً في الحالة الحاصلة (المنطوية على هذا الشرط). ونرى بسهولةء أن العَقل يصل› 
تأفعال فاهبية تشكل سلسلة شر وط إلى معرفة. فإذا كنت ٬لاأصل‏ ای هذه الق : وکل 


سلسلة شر وط» إلى نذه القضي 

الأجسام متغبرة) › إل انطلاقاً من تلك العرفة الأبعد (التي ليس فيها بعد فهرم الجسم وإن 
کانت تتضمن شرطه) : «کل مرکب متخیر»؛ ومن هذه إلى آخرى آقرب مندرجة تحت شرط 
الأولى «الأجسام مركبة» ؛ ومن هذه إلى ثالثة تفن بها المعرفة البعيدة (التخ بالمعرفة الحاضرة: 

«إذن الأجسام متخرة ؛ فهذا يعني أني أل : بسلسلة من الشروط (المققدمات) إلى معرفةٍ 
(خلاصة). والحال آن كل سلسلة یکون مُعایلها معطی (وسواء کان الحكم حلياً أم شرطياً) 
کن ان تتاب ؛ ومن م فإن هذا الفعل العقلي زقسه يدي “ratiocinatio polysyllogistica dj‏ 
أي إلى سلسلة استدلالات يكن أن تتابم إن هة الشر a ùن|و*™(per prosyllogismos)lb,‏ 
(per episyllogismos) |g ll‏ ¢ 


ا آ4 
1 


¿ إلى أبعاد غبر متعينة . 


لكنْ» سرعان ما نلاحظ أن سلسلة الأقيسة السابقة» أغنى المعارق التابعة لجهة مبادىء 
معرفة معطاةء أو لجحهة شروطهاء وبتعير آخ أنّ تلل الاستدلالات الصاعد» يجب أن ينج 
إزاء القدرة العقلية جا ختلفا عن التسلسل الهابطء أي بشكل ختلف عن التقدّم لري جره 
العقل بالأقيسة اللاحقة لحهة المشر وط . إذ ا كانت المعرفة غير معطاة في الحالة الأول إلا بوصفها 


لا ے حت ا مار دعص ا اول إا 


مشروطة فاه لیس بوسعنا بلوغها بواسطة العقل إلا إذا إذا افترضنا على الأقل أن جيع أطراف 
السلسلة معطاة من جهة الشروط (الحملة في سلسلة المقدمات)» ومہذا الافتراض وحده إغا 
یکون الحكم المذكور مكنا قبْلياً . وعلى العكس لا نفكر لجهة المشروط› أو الاستنتاجات» ل 
سلسلة في صبرورة وليس سلسلة مفترضة سلفاً كاملة أو معطاة؛ ولا نفگر بالقالي إلا تقدماً 


(#) استدلال معد الأقيسة. 
(#) بقیاس سابی. 
(##«#) بقیاس لاحق . 
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بالْقَوة . فإذا ما نظر إذن إلى معحرفة بوصفها مشروطة› فان العقل جد نفسه مرغ عندها على 
النظر إلى تساسل الشروط وفق خط صاعد بوصفه خطاً ناجزاً ومُعطيّ ني جملته» لکن» لو نظر 
إلى المعرفة نفسها في الوقت عينهء کشر لعارف آخری بُشکُل فیا نها سلسلةٌ من الاستتتاجات 
وقی حط هابط لأمکن له أن يظلّ لا مبالياً بالْرَة معرفة إلى أي حد يصل التق دم 2۲۵م ۾ 
“posteriori‏ وما إذا كانت حلة هذه السلسلة مكنة أي إمکان؛ لأنه ليس بحاجة إلى سلسلة من 
هذا النوع من مبادئھ ”“ ااام اوم ھ. قسواءَء إذنء کان آم يکن › لتسلسل المقدمات 

لحهة الشروط» نقطة إتطلاق کشر ط أعلىء وسواء بالتالي» کان ام يکن» من دون حدود ۾ 
ıi parte priori‏ يجب أن يتضمّن دائما جلة الشرط» حتی لو افترضنا أنه لا يكن أن تبلغ 
قط ؛ وجب أن تكون السلسلة بأسرها صحيحة بالمطلق» حت يكن للمشروط الذي ينظر إليه 
كخلاصة» أن سب صحيحاً. وذاك ما يستلزمه العقل الذي يقدّم معرفته بوصفها متعينة قبلا 
وضرورية إمّا في ذاتهاء وعندها لن تكون بحاجة لاي مبدأء وإِماء في حال كوا مُشتَقَة» كطرف 
في سلسلة مبادىءٍ هي الأخرى صحيحة با لمطلق . 


الفصل الثالث 
سستام الأفكار الرسندالية 


ليس علينا أن نشل هنا بالديالكتيك المنطقى الذي جرد المعرفة من كل مضمون» ويكتقى 
بكشف الترائي الحاطىء في صورة الاستدلالات العقليةء بل بالديالكتيك الي سندالي الذي جب 
ان يتضّن» بشکل قبل قاماء أصل معارف معينة بناء على العةإ ل المحض وآفاهيم مستخلصة لا 
مكن لموضوعها قط أن بعطى انيريا وتقع من َم حارج قدرة الفاهمة المحضة كليَاً. وقد 
استنتجناء من الصِلة الطبيعية التي جب أن تقوم بين الاستعمال الترسندالي لمعرفتنا سواء ف 
الاستدلالات أم في الأحكام وبين استعم اها المنطقي > أن هناك ثلاثة ضروب وحسب من 
الاستدلالات الديالكتيكية التي هي على صلة بضروب ثلاثة من الأستدلالات التي بها يكن 
للعقل أن ينطلق من مبادیء إلى معارف» ون عمله بأسره هو أن يرتفع من التآليف المشروط 
الذي تظلَ الفاهمة عالقة فيه أبداً إلى تأليفي غير مشروط لا يمكنها قط أن تبلغه. 


والحالء إن كل ما يكن أن يكون لتصوراتنا من صلة بعامة هو: 1) الصلة بالذات 2) 

الصلة بالأشياء› إما بوصقها ظاهرات وإما بوصقها موضوعات للتفكر بعامة. فلو معنا هذا 

۴ ت ي 1 £ ر 

الانقسام إلى الأول لرأينا أن كل العلاقة التي بتصوراتنا والتي يكن أن نكون عنها أفهوما أو فكرة 

هي اليه ؛ 1( العلاقة بالذات ؛ 2( العلاقة جوع الشيء ف الظاهرة» 3( العلاقة بجمیع الأشياء 
بعامة . 


(#) لهة الآخر. 
(##) هة الأول 
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والحالء إن على الأفاهيم المحضة بعامة أن تهتم بوحدة التصورات التاليفيةء أما أفاهيم 
العقل المحض (الأفكار الترسندالية) فتهتم بالوحدة التأليفية اللامشروطة لحميع الشروط بعامة. 
وعليه تندرج كل الأفكار الترسندالية تحت ثلاثة أصناف» أوهاء يتضمن الوحدة المطلقة 
(اللامشروطة) للذات المغكرة والثاني يتضمن الوحدة المطلقة لسلسلة شروط الىظاهرة 
والثالث» الوحدة المطلقة لشرط جميع موضوعات التفكير بعامة. 


والذات المفكرة هي موصوع السيكولوجيا وحلة کل الظاهرات (الىا) موضوع 
الکسمولوجياء والشيء الذي يتضمُن الشرط الأعلى لإمكان کل ما یکن آن يفکر (کائن کل 
الكائنات) هو موضوع الإ هيات . زودنا العقل المحض إِذْنْ بفكرة عن النفسانيات الترسندالية 
jzs «(Psychologia rationalis)‏ علم ټرسندالي بالعام .)Cosmologia rationalis)‏ وأخير أ عن 
معرفة ترد سندالية )theologia trancendantalis) adlı‏ . ولا يکن مجر د عمط آی عِلم من هله 
العلوم أن برسم بالفاهمة حتى عندما يؤازرها الاستعال المنطقي الأسمَى للعقل» آعني,ٍ کل 
الاستدلالات امتخيلةء تتتقل من وشوه (الظاهرة) | اى کل الوضوعات الأخرى وصولا ل 
المحض › أ هر مش خحاصة يه . 


أما ما هي فاط الأفاهيم العقلية المحضةء اندر جة تحت هذه العناو ين الثلاثةء فذاك ما 
سيعرضه الباب اللاحى عرضاً کاملا. وهي تقتفي تَر المقرلات . لان العقل الحض ليس على 
صلة مباشرة بالموضوعات قط» بل بالأفاهيم الفاهمية عينها وحسب. إلا أنه ل مکنا أن نوضح › 
إل في التنفيذ التام» وحسب» كيف يكن للعقل أن يصل بالضرورة إلى أفهوم الوحدة المطلقة 
للذات المفكرة» فقط في الاستعمال التأليفي للوظيفة عينها التي يستخدمها في الاستدلال العقلي 
الحملي» وكيف تؤدي به الطريقة عينها التي يستخدمها في الاستدلالات الشرطية المتصلة إلى فكرة 
اللامشروط امطلى فى سلسلة شرو معطاة ؛ وأخیراً كيف تؤدي به جرد صورة الاأستدلال العقلي 
الشرطي المتفصل» بالضرورةء إلى الأفهوم العقلي الأسمى عن كائن كل الكائنات» وهي فكرة 
تبدو للوهلة الأولى فى غاية الارقة . 


وليس ممذه الأفكار الترسندالية أي تسويغ موضوعي مكن أصلا كمثل ما أمكن لنا أن نفعل 


للمقولات» انها ليست بالفضل على ي صا بي شيءٍ يکن ۰ أن يعطى مطابقاً هاء وبالضبط 
لأنبا جرد أفكار. لکن› يكن أن نحاول اشتقاقها ذاتيا من طبيعة عقلناء وهذا ما نقوم به في 
الباب الرأهن . 


نرى بسهولة أن ليس للعقل من مقصبٍ سوى جُملة التأليف المطلقة هة الشروط (شرط 
التلازم أو التبعية أو التضاض وان لیس عليه أن يبالي بالتامية الطلقة لحهة الشروط . لأنه لا 
يحتاج إل للأولى كي يفترض كامل سلسلة الشروط ويقدمها على هذا النحو قبلا إلى الفاهمة. فم 
إن یوجد شرط مُعطی بالتمام (وبشکل لا مَشروط) حتی لا یعود بنا حاجة إلى نهوم عق بالنظر 
إلى التقدّم في السلسلةء لأن الفاهمة سبط من تأقائها خحطوةً خطوة من الشرط إلى الشروط . 
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وعلى هذا اللحى فإنَ الأفكار الرسنداليَّة لا تصلح إلا للصعود في سلسلة الشروط حتى 
اللامشروط آي حتی المبادیء. ما بالنسبة إلى ابوط نحو الشروط ذ فمع أن للعقل استعمالا 
منطقياً واسع النطاق للقوانين الفاهمية» فإن لیس فيه أی استعمال ټرسندالی؛ وإذا ما كونا فكرة 
عن امل المطلقة ثل هذا التأليف (لاتقدم)ء وعن السلسلة الكاملة لكل تغيرات العام الَقبلة 
على سبيل المخالء فإن ذلك سيكون ایا فکریا (ens rationis)‏ فگر اعتباطاً وحسب» ولا 
بفترضه العقل بالضرورة. ذلك أنناء وان کنا نفرض حلة شروط الشروط من أجل إمكانه» 
فإننا لا نفترض جملة نتائجه . فمٿل هذا الاهوم ليس إِذن فکرة تر سنداليةء وهي الأمر الوحيد 
الذي يشغلنا حالياً. 


وأخيرأ نلاحظ أيضاً أن ترابطاً معياً ووحدة تنشاً بين الأفكار الترسندالية نفسهاء وأنْ 
العقل اللحض يضع بواسطتها جميع معارفه في سستام . فالانطلاق من معرفة الذات (النفس) الى 
معرفة ة العام» والانتقال بواسطة هذه إلى الكائن الأصللى› هو مسار طبيعي إلى حد أنه يبدو ماثلا 
للتقدّم النطقي للعقل من المقدّمات إلى الخلاصة . لكنّ معرفة هل يوجد هنا حقاً قرابة أساسية 
خفيةء كتلك التي بين الطريقة المنطقية والطريقة الي سندالية» فمسألة من تلك المسائل التي يجب 
أن ننتظر الاجاية عنها في ما يلي من بحاث. ونکون حتق الآنء وندءا» قد بلغنا هدفنا عندما 
أخحرجنا أفاهيم العقل الترسنداليةء التي بخلطها عادة الفلاسفة في نظرية يتهم بأفاهيم آخری» من 
دون ان ییزوها کہا ينبغي من الأفاميم الفاهمية» من ذلك الوضع الملتہس› فعينا معا أصلَها 
وعدَدها التعين الذي لا يكن ن يبقي ي نهوم آخر خارجه؛ وبتقديها في ترابط سستامي» 
نکون قد رسمنا وحددنا حقلا خاصاً للعقل اللحض. 


(1) ليس للميتافيزيقا س غاية خاصّة لأسحاثها إلا الأفكار الثلاث: اله والحرية والخلودء بحيث إن على الانْهوم 
الثاني أن يودي إدا ما ربط بالأوّلء إلى الثالث كخلاصة ضرورية. وكل ما يشتغل به هذا العلم فيم عدا 
ذلك ليس سوى وسيلة للوصول إلى هذه الأفكارء وإلى واقعيتها. وهو محتاج إليها لا لإقامة علم الطبيعة» 
بل لتخطي الطبيعة . والثقوب فيه مجعل الإميات والأخلاق وبربطه) معاأء الدين. أي آسمى غايات 
وجودناء معلقة فقط بقدرتنا العقلية الاعتبارية وليس بأي شيءَ آحر› وي تصور سستامي لتلاكف الأفكارء 
سیکوں الق الذكور من حيث هو تنأليفي هو الأكش ملاءمةء أما في العمل الذي جب أن يَسبتق هذا 
بالصرورة؛ فإن السقى التحليلي الذي هو عكس الأول سيكون الَسنى الأكثر ملاعَمة فمدفنا الذي هو التقدم 
بنا ما تزودنا به التحرىة دول توسط. أعني من النفسانيات إلى العالميات ومنها إلى معرمة اله لتحقيق خحطتنا 
الکرى. 
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في الإاستدلالات الديالكتيكية 
لعقل المحض 


يكن القول» إل موضوع فكرة خض يرسندالية هو ما ليس لدينا عنه أي هوم ؛ علي 
الرغم من أن هذه الفكرة ترد بضرورة كلبة في العقل مرجب قرائينه الاضاية لانه عن 
موضوع, جب أن يطابق مَطلب العقلء لا يوجد بالفعل ی آفهرم فامي کن أعئي آي فهرم 
كن أن بين أو يكون قابلا للحدس في تجربة مكنة. ولعله من الأفضل› وغا يعرضنا إلى مسوء 

فهم أقل آن نقول: إنه ليس لدينا آي معرفة عن ٿيءِ يتناسب مع فكرة» وإ کان يکن ان 
کن لبا افهوم احتعالي. 


والحال» إن الواقع الترسندالي (الذاتي) للأفاهيم العقلية الحضة يقوم على الأقل على آنا 
تنساق إل مثل هذه الأفكار باستدلال, عقلي ضروري . َة إذن استدلالات عقلية خالية من أي 
مقدمات آمپرية وبواسطتها نستڍل من شيءٍ نعرفه على شيء آخر لیس لدینا عنه أ أفهوم: 
لكننا ننسب إليه مع ذلك واقعاً موضوعيأً بفعل تراء لا مر منه. وتستحق مشل تلك 
الاستدلالات بالنظر إلى حصلاتہا إذنْ أن تسمی ماخکات» لا استدلالات عقلية . لکنا بالنظر 
إل أصلهاء متها أن تحمل هذا الإسم الأخيرء لأنها لا تتولد بطريقة مصطنعة أو عرضية» بل 
تصدر عن طبيعة العقسل. وهي سفسطات لا لاونسان» بل للعقل المحض نفسه» وأحكم 
الناس جيعاً ليس بوسعه أن يتحرر منہا؛ وهو إن کان بوسعه آنٰ يصل بعد جهود كثرة إلى 
الأحتراز من الغلط» فاه لن يصل إلى التخلص من الترائي الذي يلاحقه» ونخدعه دون توقف. 


هناك إذن ضروبٌ ثلائة من الاستدلالات العقلية الديالكتيكية وحسب» على قَذر ما هناك 
من الأفكار التى تؤدي إليها حلاصا ا. ففي استدلالات الصنف الأول» أستدل من افهوم 
الذات الترسندالي الذي لا يتضمن أي متنوع › > على الوحدة المطلقة هذه الذات عيتها» وهي 
وحدة لإ أكون عنہا هذه الطريقة آي آفهوم. واسمُي هذا الاستدلال الديالكتيكي مغالطة 
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ترس ت سندالية . ويستند الصنف الثاني من الاستدلالات الُماحكة ا لانهوم اير نداي عن الحمُلة 
المطلقة لسلسلة الشروط التي لظاهرة معطاة بعامة ؛ ومن أن لدي من جهة اهرما للوحدة التأليفية 
اللامشروطة للسلسلة يناقضٍ سه آبدا اتدل على صحة الوحدة من الحهة المضادة على على الرغم 
من ن ليس لدي عنها أي نهوم . و اسي حالة العقل في هذه الاستدلالات الديالكتيكية نقيضة 

العقل المحض . وأخيراً ف الضرب الثالث من الاستدلالات الماحكة» استدل من حمل الثر وط 
الضرورية لتفكرر الموضوعات بعامة» من حيث يکن أن تون معطاة لي» على الوحدة التأليفية 
اطلقة جم شروط إمكان الأشياء بعامّة» أعنيء ی استدل من أشياء لا أعرفها وموجب جرد 
آنهرمها الترسسدالي» على كائن الكائنات الذي أعرفه بدرجة اقل أيضاً من خلال أفهوم مفارق 
والذي لا مکن آن اصطنع آي أفهوم عن ضرورته اللامشروطة. وأطلق على هذا الاستدلال 
العقلى الديالكتيكي إسم أمثل العقل المحض . 


الباب الأول 
في مغالطات العقل المحض 


تقوم المغالطة المنطقية في غلط الاستدلال العقلي من حيث الصورة أياً كان مضمونه إلى 
ذلك. أما المغالطة الترسنداليّة» فلها مبداً ترسندالي مجعلنا تعلط في الاستدلال من حيث 
الصورة. وممذه الطريقة يكون لمل هذا الاستدلال الُغالط أساس في طبيعة العقل البشريء 
ويؤدي إلى وهم لا مفرٌ منهء وإ کان لا بمتنع تحليله. 


ونصل الآن إلى أفهوم ل يذكر عله ف اللاثحة العامة للأفاهيم الترسنداليةء وچب مع 
دلك تعليقه مها من دون أن نعدل بذلك تلك اللائحة آي ا ومن دون أن لہا ناقصة . 
وذاك هو الأفهوم أ إن أحبيتم » لمكم «أنا أفكر» . لکننا نری بسهولة» أن هذا الافهوم هو 
قطار جميع الأفاهيم بعامَة » ومن م م أيضا الأفاهيم الترسندالية» وأنه إذن» بفگر دائیاً مع هذه 
وآته بذلك ټرسندالي مثلهاء إا لا یکن أن یکون له أي عنوان حاص لأنه لا يصح إلا لع كل 
فکر منتمیاً 3 الوعي . لكنْ» مها بلغت درج خلوصه من الأمبيري (من انطباع الحواس) فإته 
يصلع لتمييز ضريون من الموضوعات بنا على طبيعة قدرتتا التصورة. فأنا من حيث أكون 
مفکرا» موضوعغ للحس الباطن وادعى نفساء وما هو موضوع للحواس الخارجية یدعی جساً. 
فال «أنا كماهية مفكرة يشير إِذِنْ إلى موضوع السيكولوجيا الت یمکن أن تدعی التفساتبات“ 
العقلية عندما لا أريد أن أعرف عن التفس إل ما يكن أن بُستدل من الأفهوم آنا من حيث بل 
ي كل تفكير جعزل عن كل تجربة (تعيني بشكل أخحص» وي العيان). 


والحال» إن النفسانيات العقلية هي حقاأ مشروع من هذا النوع . فإ حالط أدنى عنصر 


(#) حافظت على صيغة الأصل» فقلت سيكولوجيا بإزاء ع٠عها0طءرء۴‏ اليوناني الأصل» وقلت نفسانيات بإزاء 
die Seelenlehre‏ الأ لماي . أي أنتى ترجمت ما ترحمه كنط إلى لغته وعَرّبت الآخحر تعرياً (۵. د). 
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امیر ي من عناصر تفكيري آو آی إدراك خاص من إدر اكات حالتى الباطنة » المبادىءَ المعرفية هذا 
الوم فلن يكون نفسانيات عقلية» بل أميرية. أمامنا إذن علم مزعوم مي على هذه القضية 
الرحيدة «أنا أفكر» التي يكن لنا هنا أن نبحث بطريقة مناسبةء ويا يتوافق مع طبيعة فلسفة 
ټرسندالية ع) إذا كانت ذات ساس ام من دون آساس. وجب آن لا نتوفف على أنه لديء في 
هذه القضية تجربة باطنة تعر عن إدراك الذات لذاتهاء لنستنتج أن النفسانيات العقلية المبنية على 
ذلك ليست قط محضة بل تستند في جزءٍ منها إلى مبداً أمپيري . لأن ذلك الإدراك الباطن 
ليس آكثر من جرد ابصار ل «أنا أفكر» مجعل جيع الأفاهيم الترسندالية المعنية بالقول: «أنا أفكر 
الجوهرء السبب» الخء يجعلها مكنة. ذلك أنه لا يكن أن نَعْدٌ التجربة الباطنة بعامة وإمكانهاء 
أو الإدراك بعامة وعلاقته بإدراك آخر» بثابة معرفة أمپيرية من دون أن يعطی آمپيرياً مير خاص› 
أو تعين ماء بل يجب أن يعد ذلك بثابة معرفة للأمپيري بعامة. . يتتمي إلى البحث عن إمكان 
كل تجربة بحثاً هو بالتأكيد ترسندال . لکن أدنى موضوعٍ للإدراك (واللذة أو الأ مثا قد 
يضاف إلى التصوّر الكلي لاإؤتعاءء سيحوّل على الفور السيكولوجيا العقلية إلى سيكولوجيا 
امهرية . 
«أنا أفكر» هو إذن نض السيكولوجيا العقلية الوحيد الذي نه جب أن تستمدٌ كل حکمتھا۔ 


ونری بسهولة آنه لو کان عل هذ الفكرة ة أن تكون على صاةٍ وضع یذاي) ف لن کہا اذ 
تتضمن سوی حمولات ترسندالية هذا الموضوع»› لان أدنى محمول ري سيخلجل خضية 
اللْم العقلية واستقلالّه عن كل تجربة. 


ول يكون علينا هنا سوى أن نتيج هداية امقولات. لکن» ما أن ثمة شيئاً هناء مُعطى لنا 
بدا هو الان کأهية مفكرة» ومع آنا لن نغیر ترتیب لقولات فیا پیا کا مت اغلا في ف 


فإلنا بدأ هنا ممقولة الحو ا- la‏ 


سلسلة المقولات . وعليه تكون طوبيقا التفسانيات العقلية. التي ا کل 
ما قد تتضمله»› على النحو التالي : 


1 

النفس 

جوهر 

2 4 
بسيطة هي هي عددياًء أعني وأحدة 
من حیٹ کيفها (لا كثرة) من حيث ختلف الأرْمنة 
الى تكون فيها 
4 
عل علافة 


بالموضوعات الممكنة ني اكان 


(1) سيجد القارىء الدي قد لا يكتشف سهولة كافية المع السيكولوجي هذه التعابير في تجريدها الترسنداليء 
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عن هذه العثاصر تصدر جميع آفاهيم النفسانيات المحضة بالتركيب وحسب» ومن دون 
الحاجة إلى معرفة مبداً آحر. فاجوهر کموضوع للحس الباطن وحسب. يعطي اهوم اللامادية؛ 
وکجوهر بسیط أفهوم اللاقساد؛ وهویته کجوهر ذهڻي تعطي الشخصية؛ وهذه العناصر الثلائة 
جتمعة تعطي الروحانية. والعلاقة بالموضوعات في المكان تعطي التبادل مع الأجسام؛ فهي 
تصور إِذنْ الجوهر الفكر كمبداً للحياة في المادة أي کنفس (4٣1ة)‏ وکمید! للحي بعامة"» 
وهذا» بحصره بالروحانية يعطي : الخلود. 


وعنْ ذلك تَصدر أرع مُخالطات للتفسانيات اليرسندالية التي حسب حطأ مثابة عِلْم للعقل 

اللحض› يعالج طبيعة ماهيتنا المفكرة. ولا يكن أن يوسّسه إلا التصور البسيط والفارغ من 
المضمون كلياً بحدٌ ذاتهء «آناي» الذي لا یکن حت أن نقول عنه انه فهرم بل هو جرد وعي 
یواکب کل الأفاهيم. فبهذا اك أنا أو اك هو أو ال ما (الشىء) الذي يفكر لا نتصور آأكثرمن 
حامل, ټرسندالي للأفكار = = س» لا نعرفه إل بالأفكار الي هي حمولاته» ولا یکن أن يکون 
لدینا عنه أي أفهوم إذا ما اذ أوحده» فحن ندور إِذِنْ بصبدده في داثرة أبدية» لأننا ملزمين في 
کل ,مرة على أن نستخدم تصوره لإصدار حکمٍ ما بصدده؛ وتلك سيئة ملازمة له أن الوعي 
لیس ني ذاته تصوراً یز موضوعاً خاصاًء بل هو صورة لتصورر بعامة من حيث يجب أن عى 
معرفة ؛ إذ عنه وحده كني أن أقول: ى آفکر به شيعا ما. 


لکن؛ سيدو من الغريب»› بدا أن يکون علي الشرط الذي بموجبه أفكر بعامة» والذي 
هو من ٿم جرد قوام, لذاتي» أن يصدق معا على کل من يفکر» وأ يمكننا أن نعي ٻناءُ على 
قضية تبدو أميبرية» ایس حكر پقيني وکل که ذا : کل من کر فقوامه قوام عیبر الإزتعاء 


بالنسبة إل . والسب فى ذلك نە جب علينا بال .3 dÎ‏ : قبلياً إإ الأشياء 


اخصائص التي نشکا الشروط الوحيدة رها وا حال إنه لا یکن آن یکون لدی اؤ تصور 
عن ماهية مفکرة بواسطة أي تجربة خارجيةء بل بالروتعاءِ وحسب. فمثل هذه الموضوعات إذن» 
ليست سوى إسقاط لوعيي على أشياة ری لا یکن ان تتصور کاهيَاتِ مفكرة إلا ذا 
الشرط. لکن القضية «أنا أفكر» تَوّحذ هنا احتمالياً وحسب» لامن حيث قد تَضمن إدراك 
الوجود (كا ي ero sum‏ ,اعد الديكارتي) بل من حيث إمكانها وحسب. لعرفة الخصائص 
التي تستّمد من قضية مئل هذه البساطة سند إلى حاملها (وسواء أمكن له أن يوجد أم لا). 


ولو كان لمعرفتنا الملحضةء بالماهيات المفكرة بعامّة» أن تتأسس على أكثر من الكوجيتو ولو 


= ويسأل اذا ينتمي حمول النفس الأخر إل مقولة الوجودء سيحدها مشروسحة وهسنوغغة ة لاحقاً بشكل واف. 
إلى ذلك إذا كنت في هذا الفصل كا ف سیا کل هذاا لف قد فضلتٌ اللجوء ءإd‏ التعابير اللاتينية على 
التعارر الالماية المقابلة le‏ ياقصس الذوة ف و الأسلوب الأنيق > فإنه ۾ چکنني أن اس عذرا لذلك: لقد 


le A en tat 1. 
UIL I ITIIRAL LAL ۳ 


(FF)‏ آا آفکرء إذن ا موجود. 
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استعنا بالملاحظات التي يكن أن نبديا على لعب أفكارناء وبالقوانين الطبيعية للذات المغكرة 
التي کن آن نستيڏها منهء لتحصضصل لدینا سیکولوجیا امپبرية. وهي ضرب من سيکولوجيا 
للحس الباطن قد تصلح را قير ظاهراته: إا لا تصلح قط لاكتشاف الغصائص التي لا 

تنتمي البتة إلى لى التجربة الممكنة (كخاصيّة البساطة)» ولا لتعليمنا أي شىء يقيني عن طبيعة 
الاهّات الفكرة بعامة ؛ فلن تكون سيكولوجيا عقلية . 


لکن ما أن القضية «أنا أفكر» (مأخوذة ت احتهليا) عضن صورة كل حكر فاهمى بعامَة» 
وتواکب کل المقولات کا لو آنا قطارٌ اء فإنه من الواضح ن الخلاصة التي تستمد منها يكن 
أن تتضمن جرد استعمال ترسندالي للفاامة حالص ا اختلاط بالتجربة» ولا یکن أن 
نكن مسقا فكرة مشجُعة عن نجاحه حسب ما بنا أعلاه. فستتابعه إذن بعين ناقدة عير کل 
أحاميل النفسانيّات المحضة . لكنْ توخياً لاإيجاز سنترك فحصها يتقدّم في ترابط متصل. 


والیکم» > ولا ملاحظة عامة يكن أن تصلح للتتيه بخاصة على ذلك القرّب من 
الخلاصات انالا اعرف آي موضی, جرد آي أقکر؛ بل على العكس. لا کنن ن أعرف آي 
موضوع, إلا بتعيين حدس معطى بقصد وحدة الوعي ؛ ؛ وي هذا إا يقوم كل التفكر . فنا لا 
أعرف نسي إذنْ» من خلال أن آي ذاتی مفکراً؛ بل جب آن أعي حڏسي بذاتي کمتعين 
بالنظر إلى وظيفة التفكير. وعليه فإن كل أغاط الإؤتعاء في التفكير بحد ذاته ليست قط أفاهيم 
فامية عن الأشياء (مقولات) بل رد وظائف منطقية لا تعطي الفكر أي معرفة موصو ٠‏ ومن 

َم لا تجعلني أعرف نفسي كموضوع . فالموضوع هو الإؤتعاء لا العين بل القايل للتعين وحسب» 
اعنی هو حدمي الداخلى (من حيث يكن لتنوعه أن یربط وفق الشرط الكلي لوحدة الإبصارفي 
التقكر) . 


1 والحال» إنني آنا دائ في کل الأحكامء الذات المعيئة للعلاقة التي تشكل نشکل الحكم. لکن» 
أن ن یکون على ا الا آنا الذي يک ان بم يصدق دانم ف التفکیر کحامل؛ ران ي يعد مشابة ڻيءِ لا 
موضوعاً کان ا ايء وجوم وله هذا دا لار لشي بل بعیداً دا إذ طالب 


م أن أ ااه“ 
يمحن ' أصادف (فيه) دات مرة. 


2 ون يكون أنا الإبصارء وبالتالي اك آنا في کل تفکیں شیا مفرداً لا يكن أن ينحل إلى 
كثرةٍ من الذوات» وان يدل من تم على حامل, منطقيٰ بسيط» ذاك ما يوجد في فهرم التفكير. 
وتلك إِذل قضيَة تحليلية لكتها لا تعني أن اك آنا المفر جوهرٌ بسيط» لأنها ستكون قضية 
تأليفية . فافهوم الجوهر على صلة بدا بالحدوس» والحدوس ف لا يكن أن تكون إل حسية؛ 
وهي توجد بکاملها خارج حقل الفاهمة» وخارج تفكيرها الذي يدور الببحث عليه هنا حصراً 
عندما تقول : : إن اك آنا فى التفكير هو بسيط. وسيكون مره العجيب أيضاً أن يكون ما يطلب 


کے ٠‏ ت 


هذا القذر من الجهد لتمييز ما هو جوهر من بين ما يقدّمه الحأس» وما يتطلب جهداً أكبر لمعرفة 
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هل يكن ذا الجوهر أن يكون بسيطا ركا في أجزاء المادة)» أن يكون ما يتطلّب ذلك معطى لي 
مباشرة هنا في أفقر التصورات جميعاً كا لو أنه نوع وي . 


© إن قضية حوب ذاي في كل متنرع أعيه متَصمنة هي الأخرى في الأفاهيم نفسهاء »> وهي 
التالي قضية تحليلية ؛ لكنّ هوي الذات هذه التي يكن أن أعيها في كل تصوراناء لا تعود إلى 
حذس تلك الذات الذي تعطى به کموضوع . فلا متها إذنٌ أن تعين رة الشخص التي نعني 
بها وعي الذات هويّة جوهرها الحاص كاهية مفكرة خلف كل تبدّل للأحوال. أما التدليل على 
ذلك فأمر لا يكن بلوغه بمجرد ليل القضية «أنا أفكر»ء بل يلزم لذلك عدة أحكام تأليفية 
مؤسسة على الحدس المعطى . 


4 فرق بین وجودي الخاص بوصفه وجوداً لکائن مفکر» وبين الأشياء الأحرى خحارجاً 
عي (والتي ينتمي جسمي إليها أيضاً)»ء تلك أيضاً قضِيّة تحليليةء لأن الأشياء الأخرى هي تلك 
الي أفكرها متميزة عي . لکن» هل اوتعائي هذا مکن من دون الأشياء الخارجة عني» التي ا 
تعسطى التصورات لي وهل يکن ن آوجد إِذن كاهيّة مفكرة ة وحسب» (من دون أن أكون 


HOT 1 


إنسانا) ؟ ؟ ذاك مال اغلمه قط با تقدّم . 


إن تحليل اوتعائى فى الثفكرر بعامَة لا يقدّم لى إِذْن أى معرفة بذاتى كموضوع. وإله 1 
ي 2 : 2 ي محرهز بداي دموصوع . ول 
ا لخطا جسبان العرض النطقي للتفكير بعامة بثابة تعيين ميتافيزيقي للموضوع . 


وسیکون حجر عثرةٍ کبیرا» بل وحیداً ي وجه نقدنا بأسره» آن يكون ثمة إمكان للتدليل 
قبلياً على أن كل الماهيات المفكرة هي تي ذاتما جواهر بسيطة وأنها جا هي كذلك تحمل معها | إذن 
(وهذا ينتج عن الدليل نفسه) الشَحْصيّة بشكل لا ينفصل» وتجي وجودها المستقلّ عن كل 
مادة. ذلك أنثا سنكون بذلك قد حطونا حطوة حار ج العام الجني» ونکون قد دخانا في حقل 
النومينا؛ ولن کن لأحاٍ أن ینکر علینا حقٌ آن نتوسع فيه أكثر فأكار» وأ يبني كل واحد منا فيه 
ويتملّك بقدر ما بسعفه طالعه. ذلك أن القضية ٠:‏ كل كائن مفكر هو يا هو كذلك» جوهر 
بسرط» هي قضية تأليفية قبلية» لأا أو خرح عن الافهرم الذي یشکل میدآها وتخ طاهء 
وتضيف إلى التفكر بعامة غط الوجود» ولأنبا ثانیاًء تضيف إلى ذلك الافهوم محمولاً (هر 
البساطة) لا يكن أن يعطى في أي تجربة. سيُمكن إِذنْ للقضايا التأليفية القبليةء لا أن تطى 
وتقبل بالنسبة إلى موضوعات جربة ممكنة» وكمبادىء لإإمكان هذه التجربة وحسب» ك زعمنا 
ذلك بل سیمکنہا أیضا أن تطبق على الأشياء بعامة» على الأشياء في ذاتهاء وتلك نتيجة تضم 
نهاية لكل نقدناء وترغمنا على العودة إلى الطريقة القدية. لكن الخطر ليس كبيراً إ! إلى هذه 
الدرجة إذا ما نظرنا إلى الأمر عن كثب. 


بسيطر على طريقة السيكولوجيا العقلية مغالطة يعرضها الاستدلال التالي: 


ما لا يمكن أن يفكر إلا كحامل لا يوجد أيضاًء إلا كحامل وهو إِذنٌ جوهر. 
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والحالء إن الكائن المفكر منظوراً إليه ما هو كذلك وحسب لا يمكن أن يفكر إلا كحامل. 


إذنء إنّه لايوجد إلا كذلك» أعني كجوهر. 

في المقدمة الكبرى يدور الكلام على كان كن أن يفكر بعامّة من أي وجهة نظر كانء وبالتال 
عل مایکن أن عط في الحدس أيضاً . لكنء في المقدمة الصغرى. لا يدورالكلام على الكائن 
نفسه إلا من حيث يحسب نفسه بمثابة حاملٍ بسالنسبة إلى التفكير ووحدة الوعي وحسب» وإما 
ليس» في الوقت عينه» بالصلة مع الحدس الذي به قد يعطى كموضوع للتفكي فالحلاصة 
مستخلصة إذن «(per sophisma figurae dictionis‏ ور بالتالي باستدلال قاسر , 

ويكن للمرء أن يفهم بوضوح أنه من الصحيح تامأ أن نحل هذا الدليل الشهر إلى 
مغالطةء إذا ما تفضل بالعودة إلى الملاحظة العامة حول التصور السستامي للمبادىء» وإلى 
الفْصل المخصص للنومينا حيث دلّلنا على أن نهوم شيءَ یکن أن يوجد بحڌ ذاته کحامل ولیس 
فقط كمحمول لا ينطوي بعذ على آي واقع موضوعي › > بجعت أنه من المحال أن نعلم ما إذا كان 
پوجد في عمل ما موضوع يتناسب محه» لاننا لا نری إمکان مثل هذا الضرب من الورجودء وإ 
ذلك لا يعطي بالتالي أي معرفة على الاطلاق. وحتى يكن ذا الافهوم تحت إسم الجوهرء أن 
دل عل موضوع یکن آن یعطی : ء كي يصيرمعرفةء يجب أن يكون ثمة في الأساس حدس دائم 
بوصفه شرطا لا بد منه للواقع الموضوعي لكل افهوم» أعني بوصفه ما به وحده يعطی الموضوع . 
والحال» إنّه ليس لدينا في الحدس الباطن أي شيء دائم» لأن اك أناهو جرد وعي, بتفکیري ؛ 
وإذا ما اقتصرنا على التفكير وجل فإنه سيظل ينقصنا الشرط الضروري لكي لمل على ذاتا 


ئن مفكر افهوم الجوهرء أعني افهوم حامل يقوم بنفسه» وستتبدّد كليأً بساطة الجوهر المربوطة 
به م الواقع الموضوعو ih‏ الافهوم لکی دا 1 و مله حعضصس من طفية KT‏ ھ4 ةللاو ره اء هة 


7 ا ٢ک‏ سو وا س س ص 


التفكر بعامة سواءٌ کان الحامل مرا آم غبر مرکب. 
تهافت دلیل مندلسن 
على دوام النقس 


لقد لاحظ هذا الفيلسوف الثاقب» باكراًء نقص الحجة التي نعي با عادة الدليل على أن 


)1( ؤحذ اكير في القلمتين معنين ختلفين. ففي المقذمة الكبرى يطبق على موضوع بعامة (كها قد يعطى من 
ٿم في الحدس)؛ وني المقدمة الصغرى» ننظر إليه على العكس من حيث الصلة بيته وبين الإوتعاء فقط» 
ومن ثم من حيث لا نفكر أي موضوع بل حيث نتصور فقط الصلة بالذات كحامل (كصورة للتفكي . وف 
الأولى نتكلم على أشياء لا يكن أن تفكر إلا كحامل. وني الثانية على العكس لا نتكلم على الأشياء بل 
(لأننا جمل كل موضوع) على التفكير الذى فيه يصلح الا أنا دائ کحامسل للوعي . لا کن إذنْ أن 
نستخلص س ذلك هذه الخلاصة: فلا يكن أن أوجد إلا كحامل» بل فقط هله: «يکٽني ي تفکير 
وجودي أن آستعمل شي كحامل للحكم وحسب». وتلك قضية هوية ولا تكشف شيا على الإطلاق عن 
مط وجودي . 

(#*) بحجة سفسطية. 
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النفس (ما إذا سلمنا بأنها ماهية بسيطة) لا يكن أن تكفٌ عن البقاء بالتحلل إلى أجزاء. ولقد 
رأی بحقٌ أن هذه الحجة لا تكفي لضان استمرار النفس استمراراً ضروریاًء بأنه قد یکن أيضاً 
التسليم بأثا تكفبٌ عن الوجود بالإنطفاء وقد حاول إذنٰ ق کتابه فيدون أن مجنب النفس هذا 
الضرب من الإنتهاءء الذي سیكون انعداماً حقيقياً» حين عجرا عل برهان أن الماهية السيطة لا 
يكن أن تتوقف عن الوجودء لأن مثل هذه اماهية لا يكن أن تنة تنقص بالتأکید کا یقول» ولا من 
ثم أن تفقد تدريجياً شيئ من وجودها بحيث تد نفسها تدريجيا يا وقد تحرلت إلى لا شيء (لأنَ ليس 
ها أجزاءء ولا أي كثرة ذاتية إذن) فیجب أن لا يکون هناك ای وق بين لحظة تكون فيها 
ولحظةٍ لا تكون فيهاء وهو أمر حال. - لكنه م يخطر له قط أننا لو سلمنا للنفس ببساطة الطبيعة 
هذه بسبب أا لا تتضمن متنوعا أجزاژه بعضها خارج بعض» ولا کا متدا بالتالي» فإنه لن 
مكنا عندها أن تنكر عليهاء ولا على أي شيء موجود» ك مشتدا أي درجة من الواقعية باللسبة 
لی کل قذراتہا وحتى إلى كل ما يشكل الوجود بعامة» وأن هذه الدرجة یکن أن تتناقض مروراً 
بالكثرة اللامتناهية للدرجات الدنياء وأن الجوهر المزعوم (الشىء ء الذي ل يثّت يثبت دوامه مع ذلك) 
يكن أن يتحرل إلى لا شيء ِن ا یکن بالتحلل إلى أجزاءء فعلى لاقل بتشاقض تدريجي 
(remissio)‏ لقواه (ومن م بتیالكف إن سمح ل باستخدام هذا اللفظ) . ذلك أن للوعي نفسه في 
کل وقت درجة یکن أن تتلاقص دوم » والأمر نفسه بالتالي بالنسبة إلى القذرة على الاوتعاء کا 
بالنسبة إلى کل القذرات الأخرى. - ویبقی دوام النفس با هي موضوع الحس الباطن وحسب»› 
غر رهن › بل أيضاً ا يرهن عل الرغم من أن دوامها في الحياة» حيث يكون الكائن المفكر 
(بوصقه إنسانا) في الوقت عينه موضوعاً للحواس الخارجية» واضصح بحل ذاته؛ لکن ذلك لا 
يفي بحاجة السيكولوجيا العقلية التي تدلل على دوام الئفس الطلى خارج هذه الحياة مجرد 
أفاه () 


)1( الوضوح ليس كا يقول امناطقة وعي بتصور؛ لأنه جب أن يكون ثمة درجة معينة من الوعي» إا أضعف 
من ان تکهي للتذگ في كثير من التصورات الغامضةء إذ لو كانت حالية تماما من الوعي» لما كنا أقمنا أي 
فرق في ربط التصورات الخامضةء وهو فرق يمه فعلاً بعلائم بعض الأفاهيم (كتلك التي عن الح 
والعدل وتلك الي لدی الموسيقي عندما يبتكر جموعة من النوتات). لكن التصور يكون راضحا عندما 
يکون الوعي فيه کافیا لوغيِ الفرُق الذي يفرقه عن التصورات لاخری» ر وجب ا ل پدعی أيضاً تصورا 


غامص) اذا کان إ] لوعی کافیا تفر وه ج عتېاء إغا ع ۴ کاف لک > عا إل و کي عا ك 


الدرجات في الوعي وصولً إلى انطفائه 

)2( أولئك الذين» من أجل ان يبرزوا إمکانا جدیداء يتومون آم قاموا ٻشيءٍ كاف بتحدینا أن : نين تناقضا في 
فروصهم (كا يفعل أولئك الذين يظنون أہم یرون إمکان التفكر حتى تعد توف الحياة. مع آم لا 
مجدون آمنلة على ذلك إلا في الحدوس الامپبرية ني الحياة البشرية)» أرلك يكن أن يقعوا في إحراج, كير 
بامکانات اخری ليست أقل جرأة اة > مثال إمكان انقسام جوهر بسيط إلى عدَة جواهر و على العكس 
اجتياع (اتحاد) عدة جواهر في جوهر بسيط ذلك أنه على الرغم من أن الإنقسام يفترض مركباً فإِنه لا 
يتطلب مع ذلك نالضرورة ركبا من جواهرء بلي قد يطلب فقط مرکباً من درجات جوهر واحلٍ بعینه 
(القدرات الىختلفة) . وأخأل› انه کا مکنا ان فکر کل قوی النفس» وکل قدراتپاء بجأ فيها قدرة الوعي › 
وقد انتقصت إل الف [نما بحیٹ یبقی دائ جوهر فإته کن أيضاً أن نتصوّر دون تناقض دلك القسم = 
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لكنء لو أخذنا قضايانا السابقة في ترابطها التأليفي كا يليق ا أن تؤخذ» من حیٹ تصدف 


عل جميع الاهيات الغكرة ةف السيكولوجيا العقلانية بوصفها سستاماء وانطلقنا من مقولة اللأضافة 
مع هذه القضية کل الماهيات الفكرة هي » با هي كذلك» جواهر»ء رجوعاً إلى سلسلة 
القرلات حت تنقفل الداثرة» لوصا في النهاية إلى وجودها الذي ل تعیه وحسب في هذا 
السستام بعزل عن الأشياء الخارجية» بل الذي يكنا أيضا أن تعينه تلقاثياً (بالنظر إلى الدوام 
الذي ينتمي بالضرورة إلى صِفَة الجوهس) . إلا أنه ينتج عن ذلك أن لا مفْرٌ من المخالية» وعلى 
الأقل من الثالية الإحتاليةء في هذا السستام العقلانيء وأنه عندما لا يكون وجرد الأشياء 
الخارجية لازا قط لتعيين وجودنا الخاص في الزمان» فاه من الإفيتات التام التسليم به من دون 
أن یکون بالامکان برهنته ذات مرة . 


ولو اتبعناء على العكس. الطريقة التحليلية متخذين كأساس مُعطى اك «أنا أفكر» بوصفه 

قضة ت ي سلقا غل وجود» ومتخذین کأساس بالتالي الحهة» وحللناه لمعرفة مضصمونه > عت 

معرفة مل وكيف يعين هذا الك آنا وجوذه ف الكان والزمان بمجرد ذلك لانت قضايا 

النفسانيا ت الحقلية ستنطلر N.‏ ای د اء را سنت > 

جیه کیو ۽ د ی افهوم کائن مفگر بعامةء بل من متحقق › ولكنا سنستنتج 

من كيف بكر هذا المتحقق بعد أن نجرده من کل ما فيه من أمپيري»› ما يناسب ماهية مفكرة 
بعامة . وذاك ما تظهره اللوحة التالية : 


= اأنطفىء» بوصفه محفوظاً لا يي التفس بل خارجها؛ ويا أل كل ما بقي فيها من واقعيّ » وكل ما له درجة 
بالتالي» ويكلمةء ا أن كل وحودها قد انتقص هنا إلى النصف مس دون ال يفتقر إلى شيء: فإنه ينتج عن 
ذلك جوهر حاص قانم خارجها. ذلك أن الكثرة التي سمت کانت موحودة سابقاً لا ككثرة جواهس» بل 
ککثرة کل ما هو واقع بوصفه کمیة موجودة فيها. ووحدةٌ الجوهرء الي ن¿ تكن سوى ثط الوجود» امك 
تحويلها ذه القسمة فقط إلى كثرة قوام . ويكن» كذلك لعدة جواهر بسيطة أن تجتمع بدورها في واحدة» 
حیٹ لن يضيع ٿيءَ سوی کثرة القوام؛ لأن هدا الوهر الوحيد سيضمن در جه واقعية كل الحواهر السابقة 
جتمعة مجتمعة ولعل الحواهر البسيطة الي تعطينا ظاهرة الادة (ليس بالطع بفضل تأثرر میکانیکي أو کيميائي 
مسادل» بل بتاثیر نهله» ويكون ذاك التأثرر ظاهرته) تنج نفوس الأطفال عبر مثل هذا الانقسام الدينامي 
لنفوس الواليدين من حيٹ هي کمیات مشَدَة تعض سارعا بالاتحاد بمادة جديدة من الوع نفسه. 
وهيهٰاتِ أن أول هذه التخرصات أي قيمةٍ أو مِصداقية ؛ فقد حذّرتنا الميادىء البتة أعلاه فى التحليلات» 
تحذيراً کافیاً من استعال المقرلات (ومثلا مقولة الجوه أي استیال آحر غير استعماها التجربي» لکن إذا 
کان العقلاني» وس دول آي حدس دائم يعطيه موضوعاًء جريا لى درجة ة أنه يصنع › بناءُ على محرد قدرة 
التفكي» کائا يقوم بذاته فقطء لأن وحدة الابصار في التفکر لا 5 تتیح له آي تفسیر بالمرکپ» وإذا كان يقم 
بذلك إذِنْ عندما یکون من الأفضل له ن یعترف بأنه لا بمکنه أن يشرح إمكان طيعة مفكرةء فلماذا لا یظن 
المادي نفسه» على الرغم من أنه لا يکنه هو الآخر أن يستدعي التجربة لصالح إمکاناته» ولا لمل هذه 
الحرآة» ولاذا لا یکون له الح باستخدام مبادئه في استعمال مضاد مع الحفاظ على وحدة الأول“ الصورية؟ 
(#) بإزاء der ersteren‏ حسب اعsاsیه€,»‏ فيعود النعت إلى الإأبصار» وإ نإراء die ersteren‏ » فعود إلى 
قدرة التفكير وقد رجسحت الصيغة الآولى» فصار المقصود: مع الحفاظ على وحدة الإبصار الصورية (م. 
0( 
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آنا أفكر 


کارت کذات يسيطلة 
ِ 4 
کذات تتهوه 
في كل حال من أحوال تفكيري 


لکنْ» ما أننا فى القضية الثانية› لا نعین ما إذا کان یکن لك آنا أن يوجد ويکر كحامل 
وحسب» ولیس أيضاً کمحمول حامل آخحر» فان لأثهرم» ذات» يۇؤخحذ هنا معن مطقي 
عحض› وتترك مسألة ما إذا كان بب أن تفهم به جوهرً أم لاء تترك غر متعيّنة . لكنْء في 
القضية الثالثة تصبح وحدة الابصار الطلقة أي اك آنا البسيط› في التصور الذي إليه یعود کل 
ربط وحَل يصنعان التفكي > تصبح مهمة في حد ذاعماء, حتی عندما لا أكون قد قزرت شیشاً 
بصدد وام الذات وبقائها. فالبصرة ٿيءَ ء واقعي» وساطتها تقوم في إمکاما سلفاً؛ والحال إنه 
ل واقعي بسیماً في الكانء لأن النقاط رالتي هي البسيط الوحيد ف الكان) هي جرد حدودء نما 
لیست شیثاً يصلح لتشكيل المكان كجزء منه. وينتج عنه إذنْء استحالة تعريف قوامي (كذات 
مفكرة وحسب) ناء على مبادیء,ٍ المادية. لکن ما أن وجودي يعد بثابة معطى في القضيّة 
الأولىء حيٹ يعني ذلك لا «إِن كلل ماهية مفكرة موجودة» (وهو ما كان سيعن نی معا ضرورتہا 
المطلقة› ویقول عنہا زياد » بل يعني فقط : «أوجد مفكراًي» فإن تلك القضية قضية أميريةت 
تتضمن قابلية وجودي للتعون فقط بالنظر إلى تصوراتي في الزمان . لكن جا آني من جهة أخرى» 
بحاجة» بدعاً؛ الى شيء داثم» وجا أن لا شيءَ کهڏا معط لي تي ا حدس الباطن من حيث أفكر 
نفسي» فإنه لن یکنو قي از أعينّ بهذا الإزتعاء البسيط كيف اوجد» هل كجوهر آم کعرض . 
فإذا كانت المادية غر صالحة كنمط تفسير لوجودي › فإن الروحانية هي أيضاً غير كافية لذلك . 
والخلاصة من كل ذلك هو أله لا كن لنا أن نعرف شيئاً باي طريقةء عن قوام نفسنا فيا 
مخص إمکان وجودهاً الستقل بعامة . 

بل» كيف سيكون بالإمكان أن نخرج من التجربة (تجربة وجودنا في الحياة) ونتخطاها 
بوحدة الوعي التي لا نعرفهاء مح أنه لا غنى لنا عنها لإمكان التجربةء وأن نوسع بذلك معرفتنا 
حى طبيعة كل الكائنات المفكرة بواسطة هذه القضيّة الأميرية » إنما غير المتعيلة بالنظر إلى أي 


ضرب من ضروب الحدس: رانا أفکر»؟ . 


(#) اk)عزطانك.‏ ويعتي اللفظ أيضاً: الحاملء أي ما عليه حمل المحمول. 
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لا سيكولوجيا عقلية إذنُ بوصفها مذهباً يشكّل إضافةً إلى معرفتنا بأنفسناء بل هناك واحدة 
بوصفها فقط إنضباطاً يضع للعقل النظري في هذا الحقل حدوداً لا تتخطى » فيشرزه من جهة 

من الوقوع في حضن ماي بلا روح» ومن جهةٍ أخرى من الضياع في روحانية لا أساس ها 
بالنسبة إلينا في الحياةء بل بالأحری یُذکرنا بان نيب رفض عقلنا هذا إعطاء أي جواب شاف 
عن الأسئلة الصر جه التي تتخطی حياتناء بمثابة إشارة إلى الابتعاد بمحرفتنا لأنفسنا عن مغالاة 
الاعتبار العقيم لتطبيقها على الاستعال العملي الخصب الذي» مع آنه بُطبّی أبداً عل موضوعات 
التجربة وحدهاء يستمد مبادئه من مكان أعلى» ویْعینٰ سلوکنا کا لر أن قصدتنا عد إلى ما لا 


نهاية بعد التجربة وبعد هذه الحياة من ثم . 


وبناء على ذلك كله نری ان السیكولوجيا العقلية» تدين باصلها إلى جرد سوم فهم, 
فوحدة الوعي › التي تؤْسس المعولات› سب هنا بمثارة حدس للذات» بعدها موضوعاً طق 
عليه مقولة الحوهر؛ لكنْ هذه الوحدة ليست سوى الوحدة في التفكير التي بها لوحدها لا يُعطى 
ی موضوع » فلا تنطبق عليها إذن مقولة الجوهر التي تفترض دائ حدساً معطی » ولا 
يکن هذه الذات بالتالي أن تعرف. لا يكن إذن لخحامل المقرلات أن يحظى ء بمجرد أنه يفكرهاء 


اهوم عن ذاته کموضوع هذه المقرلات لأنه کي یفکرهاء جب عليه ان یستند إل أساس, 
من إوتعائه الملحض الذي کان علینا أن نشرحه سلفاً. كذلك. إن الذات التي فيها أساس تصور 
الزمان e‏ لا يکن ها بذلك أن تعين وجودها في الزمان. وإذا كان هذا مستحیلا» فان 


ذاك» أعني تعيين الذات لذاعا (كاهية مفكرة بعامة) لا کنه هو الآخر أن یتم بالمقرلات E‏ 


¥ ¥ ¥ 


(1) اك مانا أفكر» هو کا سبق القولء فة امپرية تنطوي على القضية «أنا مرجود»› ۹ آنه لا كني أن 
أقول: «كل ما يكر يوجد» لأنُ خحاصية التفكر ستجعل عندها من كل الكائات الي تتلکها كاشات 
ضرورية. ولا یک لوجودي إدن» هو الآحرء أن ن ينتج › > کا ظنٌ دیکارت» من القضية وآنا أنگر؛ اذ 
كان يحب أن تسبقها هذه المقدّمة "الكبرى: وکل ما يفکر يوجد») بل ُو هي . وتعبر تلك القضيّة ع 
حدس انپیري غر متعین؛ أعني عن إدراك (وهذا ما ثبت حقا من ٿم آن الإحساس الدي ينتمي إلى 
الحساسية» يسس سلفاً هذه القضية الوجودية) إلا أنْبا تسق التجربة التي يجب ان نعیں موضوع الإدراك 
بوساطة المقولة بالنظر إلى الزمان. فالوجود هنا لیس بعد مقولة» لأنه كمقولة ذو صلة لا روع می 
غير معن » بل بجوضرع لدينا عثه أنهو وتريد أن نعرف هل یطرح ايض ا خارج هذا الافهوم آم لا 
والإدراك غير التعين يعني هنا فقط أن شيعا ما“ واقعياً مُعطى إغا فقط للتفكير بعامة ولیس بالتالي كظاهرة ار 
کشيء“ في داته (نومينا) بل کشيء ما“ يوجد بالفغل ويْدل عليه جا هو كذلك ف القضية آنا أفكر»» د 
تجدر الملاحظة أني وإِنْ كنت قد أسميث القضية دأنا أفكري قضية امرية» فان م رد بذلك قط آن أقول 
إن اله أا فى هده القضية هو تصرر أنبيري بل بالأحرى إنه تصور محض ذهني لأنه بص التفكير بعامة. 
لکن» من دون أ تصور ری يدم للتفکر مادته › لايقوم فعل انا أفكر»؛ ولیس الأمپري سوی شرط 
تطبيتق أو استع ال للقدرة الذهنية المحضة. 

(*) فرق بین شيء ما 8ە»ا٤‏ والشيء ٩1ء8‏ (م. و). 
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الفلسفة الإعتباريةء اى رجاء خائب مع انا حص , أسمى أغراضص البشرية. لكنْ قساوة النقد 
هذه» في الوقت الذي تدلّل فيه يه عل استحالة أن نقرّر دُغْمائيا آي یء خارج حدود التجربة» 
بصدد موضوع من موضوعات التجربة» نشدي خحدمة لا يستهان ہا لخرض العقل ذاك بصونه 
أيضاً من كل المزاعم امضادّة الممكنة. ولا يكن لذلك أن محصل إلا بطريقتين: إمَّا أن ندل 
يقينياً عل قضيته» وإمّا أن لبحٹ» في حال عزنا عن ذلك» عن مصادر ذلك العجز فاذا ما 
كانت قائمة في الحدود اللازمة لعقلناء فأن الخصم سیکون بالضرورة خاضعاً بالضبط لنفس 
القانون الذي یأمر برفض کل ادعاء بمزعم دغمائي . [ 

وع کل فان ذلك لا يضير في شيءَ جواز بلء ضرورة ة التسليم بحياة مقبلة وفقا لمبادىء 
اللاستعال العمل للعقل مربوطا باستعماله الإعتبارىّء لأن الدليل حض الإعتباري لم يكن له مرة 
آدنی تائیر على العقل البشري العامي» وهو يقَفَ على رأس سَعْرة إلى درجة أن المدرسة تفسها )م 
یکن بإمکاما أن تبقیه تيقيه هذه الدة الطويلة الا بجعله يدور بلا توقف حول نفسه کخذروف. وهو 
ني نظرها لا يقم قاعدة صلبة يمكن أن ّي عليه ا شيئاً. اما الأدلة التي هي لاستعمال الناس 
فتظل على العكس متفظة بكل قيمتهاء بل تزداد وضوحاً وإقناعاً غير مصطنع بإزاحتها لتلك 
الإإدعاءات الدغمائية» وبوضعها العقل في ميدانه الخاص› أعني في نظام الغايات الذي هوفي 
الوقت عينه نظام للطبيعة. لكن العقل نفسه» من حيث هو في ذاته قدرة عملية لا تحصرها 
شروط النظام الأخي سيجد نقسه عندئذ ولا توسيع النظام الأول» ومعه وجودنا الخاص» إلى 
ما بعد حدود التجربة والحياةء وولا ا لحكم بأن الانسان : تمثيلامع طبيعة كائنات هذا العالم الحية التي 
يتخذ العقل بصددها بالضرورة مبدأ أن ليس ثمة من عضو أو قدرة أو نزوة أو شيء من الأشياء 
لا ينع أو لا يناسب استعماله» وبالتالي لا غائية له» بل إن كل شيء هو على العكس مناسب 


ال ا أت وة 11ا ا ان مع أنه الوحيد الذى ينطرى عل الغاية الأخحرة لكا 
بانط لقصد نه ي ياه . ۾ بال اھ یسال ع نه الو حي انس ينطوي عي اتح تد ٢ق‏ ره بحل 


ذلك جب ان يكون المخلوق الوحيد الذي شد عن المبدأً. ذلك أن استعداداته الطيعية› الي 
أفهم بها لا المواهب والنزوات. التي زود بها لکي يستعملها وحسب» بل بخاصة القانون الخلقي 
فيه» هي فوق كل فائدة ومنفعة يمكن أن يستمدها من هذه الحياة إلى حد آنه يتعلم من القانون 
الخلقي نفسه أن يحرم فوق کل شيءَ جرد وغي شرف المشاعرء اصرف ار ن ت اع ل 
حى من دون ذلك الشبح الملسمى مدا وأن يشعر جوانياً أنه مدعو إلى أن ينمي فيه » بسلوکه 
في هذا العام » وباحتقاره لمنافع كشرةء الاستعداد لأن يصر مراطاً في عام أفضل هو لديه في 
الفكرة. إن هذه الحجة القوية التي لا فت قطء والتي تتضافر مع معرفة الخائية التي تتجلى في 
کل ما هو أمام ناظريناء معرفة متنامية باطراد» والأفق المغتوح على الخليقة » وبالتالي أيضا الوعي 
بنوع من الأمكان اللاغحدود لتوسع معارفنا مع الحافز الذي يتناسب معهاء إن هذه الحجة تبقى 
أبدا حتى عندما نيأس من رؤية الديومة الضرورية لوجودنا بالمعرفة عض النظرية بأنفسنا. 


خلاصة حل المغالطة السيكولوجية 


يستند الترائي الديالكتيكي في السيكولوجيا العقلية إلى حلط فكرة مِنٌْ أفكا العقل (فكرة 
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ڏذهن عض) بالافهوم اللا - متعینٰ من ججميع الوجوه» عن کائن مفگر بعامة . فأنا أفكر نفسی 
بصدد تجربة مكنة بالتجرد من كل تجربة متحققة وأستخلص من ذلك» أنه كني اَن أعي 
وجودي نفسه خارج التجربة وخارج شروطها الاميرية. فأنا حاط بالتالي التحريد الممكن 
لوجودي امتعين آمپيريا مع الوعي المزعوم بوجو مكن لذاتي المفكرة مستقلةً. وأظن أي أعرف 
اق من چوهريي كمل ترسندالي مع آنه ليس لدي في تفكيري سوى وحدة الوعي ي التي 
تؤسس کل تعیین بوصفه جرد صورة للمعرفة . 

والمسألة التي تقصد شرح اشستراك النفس مع البدنء لا تنتتمي خصيصاً إلى تلك 
السيكولوجيا التي يدور القول حوطما هناء لأن قصد هذه إا هو التدليل على شخصية النفس 
حارج هذا الاشتراك (بعد الموت)ء أيضاًء وهي بذلك مفارقة با معى الأصلي للكلمة» مع آنا 
تتم بشيء من آشياء التجربة› ما فقط من حيث يكف عن ان يكون موضوعاً للتجربة . إلا أنه 

من الممكن يبعا مذهبناء أن نجيب عن هذه المسألة جواباً شافياً. فالصعوبة التي تثرها هذه 
السألة تقوم » كا نعلم» في ما يدعى عدم تجانس موضوع الحس الباطن (النفس) مع موضوعات 
الجواس الخارجية لأَن الأول يستلزم فقط الزمان» في حين تستلزم هذه اكان أيضاً کشرط 
صوري لحدسها. لكنْء إذا ما تذكرنا أن هذين الضربين من الموضوعات لا يختلفان جوانيأًء ولا 
یتمیزان إلا من حيث إِْ الواحد يظهر خارجياً بالنسبة إلى الخ أن مسا يشكل بالتالي اساسا 
لظاهرة المادة بوصفه شیا في ذاته» قد لا يكون من طبيعة مغايرة» فإ تلك الصعوبة ستزول ولن 
یبقی سوی صعوبة معرفة كيف يكون الإشتراك بين الحواهر بعامة مكناً؛ والحالء إل حل هذه 
السألة يقع كلياً حارج حقل السيكولوجياء وإنه» كمابإمكان القارىء أن محكم بسهولة وفقاً ما قيل 
في التحليلات عن القدرات الأساسية والملكات. يقع بلا شك خارج حقل كل المعرفة البشرية. 


ملاحظة عامة حول الإنتقال من السيكولوجيا 
العقلية الى الكسمولوجيا 


القضية «أنا أفك» أو «أنا أوجد مفكرا» قضية أمُبرية. لكن مثل هذه القضية تتأسس عل 
حدس ميري » وبالتالي آيضاً على شيءٍ مفكر كظاهرة. يبدو إذن» کا لو أن النفس بأسرهاء 
وح في التفكيرء قد تحولت إلى ظاهرة حسب نظريتناء وأ وعُينا نقسه بوصفه جرد ظاهر يجب 
ذه الطريقة أن يعود بالفعل إلى لا شيء . 

والتفكر إذا ما أذ لذاته» هو جرد وظيفة منطقية» وبالتالي حرد تلقائية لربط متنوع جرد 
حدس غکن› ولا يصور باي شکل حامل الوعي كظاهرة ؛ وذلك فقط لأنه لا هتم قط ما إذا 
کان نغط الحدس حسياً ام ذهتياً. وعلیه» فإني لا أصور نفسي لنفسي» لا ک] انا ولا کا أظهر» 
ل ٳني آنکر تفي فقط اي شيء بعاةء إذ آجرده من غط حدسه؛ وعندما أتصورني هنا كحامل 
للأفکارء أو أیضاً كسب للتفکى فإن هذين النمطين من التصورء لا يدلان على مقولت الجوهر 
أو السبب. لأن هاتين هما من وظائف التفكير رفي الحكم) التى سبق أن طبقناها على حدسنا 
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ا لجسي والتي آنا بحاجرٍ ليها با إن ردت أن أعرف نفسي . واححال ۽ ای أربد أن أعي 
نسي فقط کمفکر» وأهمل جانباً كيف تطى ذاي الحاصة في ا حدس» وقد يكن هاعندئذ أن 
تکون» لي أنا الذي أفكرء جرد ظاهرةء لکن لا من حيث آنا أفكر. ففي وعيي لذاتق في جرد 
التفكس أكون الكائن بالذات» إا عنه لا شيء يعطى لي بذلك للتفكير. 


لكن القضية «أنا أقكر» من حيث تعني : : «أنا أوجد مفكرأً» ليست مجرد وظيفة منطقيةء بل 
اغبا تعين الذات (التي هي معا موضوع) بالنظر إلى الوجود» ولا يكن أن تقوم من دون اخس 
الباطن الذي يعطي حدسه الموضصوع أیداً > لا کشیء ء في ذاته» بل فقط كظاهرة. سيکون في هذه 
القضبة إذنء لا تلقائية التفكير وحسب» بل افا تلقي الحدس› أعني» سیکون تفڪيري لنفسي 
منطبقاً على الحدس الامبيري للذات عينها. وسيكون على الذات المفكرة بالتالي أن تبحث فی 
الحدس ميري عن شروط تطييق وظاتفها المنطقية على مقولات الجوهر والسيب الخ . . لا کي 
تستطیح ان تعن ذاتہا بذاتما کموضوع في ذاته وحسب» بل أيضاً لکي تعين غط وجودهاء أعني 
لکي تتعرف على نفسها كنومينا؛ وهو أمر مستحيل» لأن الحدس الأمبيري الباطن هو حسي» ولا 
يقدّم سوى معطيات الظاهرة التي لا يكن أن تقدّم شيا موضوع الوعي المحض فيا بخص معرفة 


وجودها المستقل › ويمكنه فقط أن يصلح كمسند للتجربة . 


لكن» على رض أنه يوجد بالتالي لا في التجربة» بل في بعض قوانين استعمال العقل 
الحض ٍ القائمة قبلياً والمتعلقَة بوجودنا (لا بمجرد قواعد منطقية)» فرصة لفرض أنفسنا بشكل 
تي ر مشرعين بالنظر إل وجودنا, الخاص› بل ومعینین هذا الوجود نفسه» فستنكشف لنا 
ثب بها يكون تحققنا قابا للتعينٰ من دون ُن نکون بحاجة إلى شروط الوعي الامپيريء 
مر دعا ان ی رعا وجوت قبا اکن ان يملع کي ع وجرد اللي لا ن 
تعيتاً شاملا البتة إل بشكل حسي» كي نعينه بالنظر إلى ملكة باطنة على صلة بعال معقول (مفکر 


وحسب بالطبع) . 


لكن ذلك لن يقم حطوة کل حاولات السيكولرجيا العقلية؛ ذلك أنه سیکون» لدي 
بفضل هذه اللكة المدهشة التي تکشف لي بدءاً الوعي بالقانون الخلقي»› مبدأ عن تعن وجودي › 
وسیکون ذهنياً حضاً؛ هذا صحيح › لكن باي حمولات؟ بتلك التي بحب أن تعطى لي ي 
الحدس ا لجسي وحده؛ وهكذا أعود أدراجي إلى حیث كنت في السيكولوجيا العقليةء عنيت» إنه 
سیظل بي حاجة إلى حدوس حسية كي أعطي دلالة لافاهيمي الفاهمية عن الجوهر والسبب الخ › 
التي بها وحدها إنها يكن أن يكون لي معرفة بنفسى» لکن هذه الحدوس لا يكن أن تكون مفيدة 
لي في شيءٍ خارج حقل التجربة . إلا أنه جوز لي مع ذلك أن أطبّق هله الأفاهيم على الحرّية 
وحاملها بالنظر إلى الاستعال العملي الذي يدور دائم)| على موضوعات التجربة حسب الدلالة 
التمثيلية في الاأستعال النظري . ذلك أنني لا نهم بذلك سوى الوظائف النطقية للحامل 
والملحمولء وللمبدأ والنتيجة» التي وفقا ما إا تتعین الأفعال أو النتائج وفقاً لتلك القوانين» 
بحيث يكن فمذه الأفعال والنتائج أن تفر دائاء شأنا شأن قوانين الطبيعة بمقولات الحوهر 
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والسبب» على الرغم من أا تصدر عن مبدا ختلف كلياً. ول نقل هذا إل للاحتراز من سوء 
فهم د يصيب» بسهولة فائقة » التعليم حول حدسنا لأنفسنا كظاهرات . وسيكون لنا لاحقا فرصة 
لاستع اله . 


نقيضة العقل المحض 


نّا ني مدخل هذا القسم من مولفنا أن كل الترائي التزيشدالي للعقل المحض يستند إلى 
استدلالات دیالکتيكية يعطي النطى شيمها ف الضروب الصورية النلاثة للاستدلالات العقليّة 
بعامة» تقريباً على غرار ما تجد المقولات شَيمها شيمها المنطقي في الوظائف الأربع لجميم الأحكام. 
وكان الضرب الأول من هذه الاستدلالات الماجكة ينزع إلى الوحدة اللامشروطة للشروط 
الذاتية لمميع التصورات بعامة ١‏ (للذات أو للنفس) بالتناسب مع الاستدلالات الحملية التي تنس 
مقدّمتها الكرى»ء بوصفها مبداًء على صلة مول بحامل؛ وسيكون مضمون الضرب الثاني من 
ا لحجج الديالكتيكية» بالتمثيل مع الاستدلالات الشرطية المتصلةء إذن» الوحدة اللامشروطة 
للشروط الموضوعية في الظاهرة؛ أما الضرب الثالث الذي سيكون مدار البحث في الباب 
اللاحق» ف «موضوع»ه الوحدة اللامشروطة للشروط الموضوعية لإمكان الموضوعات بعامة. 


لكنْ تجدر الملاحظةء أن المغالطة الترسندالية أثارت مجرد تراءٍ وارب» بالنظر إلى فكرة حامل 
تفكيرناء وأن رَعْم الضد لا يشوبه أدنى تراء بناءُ على أفاهيم عقلية . وأنُ الكفة غيل تاماً لصالم 
الآلية على الرغم من أن هذا التعليم لا يعكنه أن ينكر العيب الموروث الذي يجعله» على الرغم 
من كل ظاهر التأيبد» يتبدد كالدخان في مِصهر النقد. 

والأمر سيكون ختلفا كلياً عندما نطبق العقل على التأليف الموضوعي للظاهرات؛ إذ يأملء» 
وبكثير من الترائي بالطبع› أن جعل مبدأه في الوحدة اللامشروطة صادقا فیهاء لکنه سرعان ما 
يزج نفسه في كشير من التناقضات إلى حدٍ يرغمه على التخلي عن دعواه في المقصد 
الكسمولوجي . 

وثل هنا ظاهرة جديدة للعقل البشري» أعني نفَضيات جد طبيعية لا بحتاج معها أحد إلى 
التحذلق أو التفنن في نصب الشرائك من أجل الايقاع بالعقل» بل أن العقل سيرمي نفسه 
بنفسه فيها حتا؛ وسيكون» على الرغم من كونه محَصّناً ضدٌ سبات قناعة متَومة قد يدها تراءٍ 
وارب» سیکون معرّضاً لأن يلم أمره إمّا | إلى پاس ريبي» وإما إلى تبن دغائي صلف يشبّث 
بعناد بمزاعم معينة» رافضاً الاستماع إلى حجج الضد وإنصافها . وني الحالتين سيصيب اموت 
الفلسفة المحعافية › مع العم أن العقل محظى في الحالة الأرلى موت جيل . 


وقبل أن نعرض لمشاهد الخصام والتمرّق التي يولّدها تنازع قوانين العقل المحض هذا 
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(النقيضة)» نود د أن : تقوم ببعض الشر وحات الكقيلة بتسوضیح وتوسيغ انمج الذي سنستخ دمه 
لعالحة موضوعنا ٠‏ اسي كل الأفكار الترسندالية من حيث تخصض الحملة الطلقة في تاليف 
الظاهرات» أفاهيم عن العا من جهة بسبب تلك الحملة اللامشروطة التي عليها يتأاسس اهوم 
کل العام الذي هو جرد فکرة؛ ومن جهة ة أخرى لأنبا تسعی إل تاليف الظاهرات فقط› وبالتالي 
إلى التاليف الامپيريء» فی حین ن الحملة الطلفة في تأليف شر وط جميسع الأشياء الممكنة بعامة 
تؤدي على العکس إلى أمثل, للعقمل الملحض ختلف قاماً عن أفهوم العام وإن كان على صلة 
به. ولذاء وکا کانت مغالطات العقل اللحض اساسا لسيكولوجيا ديالكتيكية ء فإن نقيضة العقل 
اللحض ستكشف المبادىء اير سندالية ا یدعی کسمولوجیا محضة (عقلية) لا لتجدها صادقة 
وتتبناهاء بل» وكا يظهر من لفظ نزاع العقلء لكي تعُرضها في ترائيها اهر إا الخاطىء. 
بوصفها فكرة لا يكن أن تتصالح مع الظاهرات. 


الفصل الأول 


سستام أإأفكار الكسمولوجيبة 


لکن» لکي نستطيع أن نعدّد هذه الأفكار وفقا لبدأء وبدقة سستامية » علينا أن تلاحظ أو 
أنه عن الفاشمة وحدها إغا یکن أن تصدر أفاهيم محضة وتر سندالية ؛ وان العقل لا يولد صلا 
أي آفهوم بل» عل الأك رر الانْهوم الفامي من الاقتصارات الحتمة للتجربة الممكنة؛ 
وبذلك یسعی إلى مده إلى ما بعد حدود الأمّبيري»› إا باقترانٍ مع الامپري أيضاً. وذاك ما 
يحصل بعل أن العقل يطلب لمشروط معطى المملة الطلقة هة الشروط (التي بم وجبها ضع 
الفامة جميع الظاهرات للوحدةالتأليفية)» وبفعل أنه عل بذلك من المقولة فكرة ترسندالية كي 
يضفى التامية المطلقة عل التأليف الامبيري بمتابعته حى اللامشروط (الذي لا يوجد قط في 
التجربة بل فقط فى الفكرع . ويطلب العقل ذلك وجب المبداأً: «إذا كان المشروط معطى» فإن 
جلة الشروط بأسرها معطاة أيضاء وبالتالی إن اللامشروط المطلق معصطى»: الذي وحده عل 
المشروط ممكناً. وعليه ولا لن تكون الأفكار الترسندالية أصل سوی مقولات وقد وسعّت 
حتى اللامشروط» وسيمكن إرجاعها إلى لوحة منظمة وفقاً لعناوين تلك المقولات. لکن» ثا نيا 
يجب اللاحظة أن لا كل المقولات تصلح لذلكء بل فقط تلك التي يشكل تاليفها سلسلة» بل 
سلسلة شروط ينساق بعضها تحت بعْض (ولا تنساق معاً) بصدد مشروط ما. ولا يطلب العقلٍ 
الجملة المطلقة إلا بقدر ما تعود إلى سلسلة الشروط الصاعدة بصدد مشروط معطى» ومن تم 
ليس عندما يدور الكلام على خط التتائج بط ولا حن على بجع الشروط الساقة معا بد 
هذه النتائج . ذلك أن الشروط بالنظر إلى المشروط المعطى» تكون مفترضة سلفاًء ونْعّد معطاة 
معه آيضاً > في حين أنه لیس علينا ولان النتائج لا جعل شروطها مكنة بل بالأحرى تفترضهاء 
أن هتم في التقدم المؤدي إلى النتائج (وبكلام آخر» في المبوط من الشرط المعطى إلى المشروط) 
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ا إذا كانت السلسلة تتوقف آم لا؛ وبعامةء ليس السؤال حول جلتها من افتراضات العقل. 


فنحن نفكر بالضرورة» بثابة معطى » زمناً مضى باسره حتى اللحظة المحطاة (وإن كان غير 
متعين متا)؛ لكلْء وفيا بخص الزمن المقبل من حيث إِنّه ليس شرطاً للوصول إلى الحاضرء فإن 
الأمُر سيان من أجل فهم الحاضرء آيا كان تعاملنا معه وسواءً أوقفناه عند حدٌ معينّ أو مدَّدناه إلى 
ما لا نهاية . ولنفترض التوالية ((م» ن» ه»)) حيث ((ن)) معطاة كمشروطة بالنظر إلى ((م))ء 
إغا في الوقت عينه كشرط (ر(ه))؛ فتكون السلسلة صاعدةء إن نحن ذهينا من المشروط ((ن)) 
إلى ((م)) (ل» كء ق- الخ) وهابطة بالعكس من الشرط ن إلى المشروط ((ه)) (وء لاء ي). 
وجب عل أن أفترض السلسلة الأولى كى أعدّ «ن» معطاةء وحسب العقل (جملة الشروط) ن 
ليست مكنة إل بواسطة تلك السلسلةء إلا أن امكاعما لا يستند إلى السلسلة التالية هى ي لاح 
ي» التي لا يمكن بالتالي أن تعد معطاةء بلي فقط قابلة لان تعطى . 


وساسمي التأليف الذي لسلسلة لحهة الشروطء أي إنطلاقاً من الشرط الأقرب للظاهرة 
المعطاة صعودا إلى الشروط انعد تأليفاً ا تراجميا. وذلك التأليف الذي لحهة المشروط ينطلق ر 


S| 1‏ 1 الال ۶ = IK cfl, f a cl‏ 1 
من النتيجة الہ كر س EH‏ استائج اق 2 کے ځ اة تاليشا تشاب اسسا , والتالي الأول يذهب 1 


«antecedentia"‏ و الثاني" „in consequentia’”‏ فالأفكار الكسشمولوجية هتم إذن بجملة التأليف 
التراجعي وتذھب 2نا ہeل‏ امه ہ1 ولیس ¡n consequentia*”‏ . قمع هذه الأحرة» تكون 
السألة اعتباطية ولا ضرورية للعقل الملحض» لأننا من أجل الفهم الشامل لما هو معطى في 
الظاهرةء نحتاج إل الیادىء لا إل النتائج . 


وعليه سنأخذ أولاء كي نستطيم أن نقيم لوحة الأفكار وفقاً للوحة المقولات» الكمّين 
الأصليين لكل حدسناء الزمان والمكان. فالزمان في ذاته سلسلة (والشرط الصوري لكل 
السلسلات) ولذا كن أن نمز فيه قبلياً بالنظر إلى حاضر antecedentia —| JÛ‏ کشروط 
(كماض ) ن consequentia‏ (للمستقبل). فالفكرة اترم سندالية للجملة الطلقة لسلسلة شر وط 
مشروط مُعطى لا تتعلق إِذنْ إل بكلّ الزمن الاضي. ووفقاً لفكرة العقل› كل الزمن النصرم 
يفكر بالضرورة كمُعطىء بوصفه شرطاً للحظة الُعطاة. لكنْ» فيا بخص المکان» لا عيبر جوانيا 
فيه بين التقدّم والتراجم» لأنه» فل أن أجزاءه جميعاً هي معاً في الوقت عينه یشکل جما لا 
مسلس ولا کن أن عد النوقت الراهن بالنظر إلى الزمن لاض ال مث وطاء ولس البتة 


سام . جي و اسر ٤‏ چان 
شرطاً هذا الزمنء لأنٌ هذه اللحظة لا تأي إلا بانصرام م الزمن او بالاحری بانصرام الزمن 
المتقدم). لکن» با ن آجزاء الكان لا ينساق بعضها لبعض› بل تنساق معأًء فإن الجزء الواحد 
ليس شرطا لامكان الحرء الأخر» ولا يشكّل اكان في ذاته تسلسادٌ كالزمان. إلا أن تاليف 
ختلف أجزاء اكان الذي به نرکنه» هو تأليف متتال » وبالتالي محصل في الزمان ويتضمن 
تسلسلا. ويا أن الأمكنة التي يضيفها الفكرء انطلاقاً من مكان معطى إلى سلساةٍ من الأمكنة 


(#) لى ألقدّمة ح المقدّم وهي بثانة المبادىء والأسباب (م. و). 
(«##) لل التالية ج التالي؛ وهي عتابة التتائح (۰۴ 9). 
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المحمعة اسل اة الآقد!۔ Ml ala. = û‏ دائ شرط > حلع للأ اكن السابقةء فار 


PE EE O‏ ا ج 
الشروط ليست في ذاتها ختلفة عن الجهة الي إليها ينتمي المشروط› وبالتالي يبدو أن التقم هو 
هو التراجع في المكان. وا آن جزءاً من الکان لا يُعطى» بل فقط يمد بأجزاء أخرىء فانه چې 
أن ننظر إلى کل مکان با هو مکان مح بوصفه مشروطاً أعني من حيث يفترض مکانا آخر 
بمثابة شرط حدي له» وهكذا دواليك . فالتقدم في المكان هو إِذنُ بالنظر إلى الخد تراس أيضاً؛ 
والفكرة الترسندالية لحمة التاليف الطلقة في سلسلة الشروط تطبى أيضاً على المكان. ویکنني أن 
أطرح السؤال على اة المطلقة للظاهرة في اكان مثلما أطرحه على جملتها في الزمان النصرم. 
فهل ثمّة من جواب ممكن عن ذلك؟ ذاك ما سيتعين لاحقاً. 

ثانا : إن الواقع في المكان» أعني المادةء مشروط» وشروطه الحوانية أجزاء المكان» وشروطه 
البعيدة أجزاء الأجزاء بحيث إن لدينا هنا تأليفاً تراجعياً يطلب العقل مله المطلقة» ولا يکن 
الحصول عليه إل بتقسيم کامل حیث يتحول واقح المادة إما إلى شيءء وإما إلى ما لم يعد مادة» 
عنیت إلى بسيط . ثمة إذن أيضاً سلسلة للشروط وتَقدّم نحو اللامشروط. 


ثاثا ونی بخص مقولات العلاقة الواقعية بين الظاهرات» فإن مقولة الجوهر وأعراضه لا 
تناسب الفكرة الرسنداليةء أعني أن العقل بالنظر إليها لا جد أي سبب للتراجع نحو الشروط . 
ذلك أن الأعراض (من حيٹ هي ملازمة بجوهر وحید) تساف معا ولا تشکل تسلسل. ما 
بالنظر إلى الحوهرء فنا لا تنساق تحته أصلاء بل إنها مط وجود الجوهر نفسه. وما کن أن 
يبدو هنا فكرة ة للعقل الترسندالي هو أفُهوم الجوهري. لکن› ما نا لا نفهم بذلك سوى أفهوم 
الوضوع بعامة» الذي يدوم من حیٹ لا نفگر فيه سوی الحامل الرسندالي من دون اي مول 
وما أن الكلام لا يدور هنا إل على اللامشروط فى سلسلة الظاهرات» فإنه من الواضصح 
الجوهريي لا بشکل أي طرف تي هذه السلسلة. والأمر نفسه ينطبق على الحواهر EE‏ 
التي هي جرد مجمُعات ولا تتم نتمتع بعال كالذي في التسلسلء لآن بعضها لا ينساق تحت بعض 
کشرط لإمکانه» کا هي امال ى الأمكي التی حدها غير متعین بذاته» بل أبداً کان آخحر, فلا 
ييقى إذن سوى مقولة السبيية التي تزود ميا ُعطى بسلسلة من الأسباب بحيث يكن العو 
من هذا المسببّب بوصفه مشروطاً إلى تلك الأسباب بوصفها شروطاًء والإجابة عن سؤال العقل. 

رابعاً: أفاهيم المكن والمتحققى والضروري لا تؤڏي إلى أي تسلسل باستشاء أن الحادث في 
الوجود جب أن ينظر إليه أبدأ بوصفه مشروطاً وأنه وفقاً لقاعدة الفاهمة» يشر إلى شرط يعود 
بنا بالضرورة إلى شرط آخر أعلى» إلى أن يعر له العقل أخيراً على الضرورة اللامشروطة في جملة 
هذه السلسلة فقط . 

ليس ثمة إذنْ سوى أربع أفكار كسمولوجية وفقاً لعناوين المقولات الأربعة إذا ما اقتقصرنا 
على تلك التي تستلزم بالضرورة سلسلة في تاليف المتنوع . 


(#) عا مقیاس قدیم يساوي من ۷ إلى ۱١‏ قدماً. (م و). 
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1- 
التامية المطلقة 
لاجتاع 
کل معط الظاهر ات جیعاً 
2 3 
التامية المطلقة التامية المطلعة 
الكل العطى ف الظاهرات ظاهرة بعامة 
4 
التيامية المطلقة 
لتبعية وجود 
التغبر فى الظاهرة 


وجب أن تلا حظ هناء ولا أن فكرة ((التامية اأطلقة)) ل تحص سوی عرض الظاهرات. 
ولا تخص بالتال الافهوم الفامي المحض بصدد کل الأشياء بعامة . فالظاهرات سب هنا إذن 

كمعطاة» والعقل يطلب التامية املطلقة لشروط إمکانہا من حيث تشكل هذه الشروط سلسلةء 
وهو يطلب من تَمّ تاليف تامَاً بإطلاق (أعني من جيع وجهات النظر) يسمح بوضع مُعايل 
ألظاهرة وفقا للقرانين الفاهمية . 


ثانيأء إن اللامشروط وحده هو أصلً ما يبحث عنه العقل في السعي إلى تأليف الشروط 
بطريقة متسلسلة وتراجعية› مثلما یسعی إلى التمامية في سلسلة المقدمات التي باجتاعها بأسرها لا 
تفترض مقدّمات أخرى. والحالء إن هذا اللامشروط متضمُن دائ ني الحملة المطلقة للسلسلة 
عندما نتصورها با مخيلة . لكن هذه السلسلة الناجزة إطلاقاً ليست بدورها سوى فكرةء لتنا لا 
يکن ان نَعْلم» وسلفاً عل الأقلء ما إذا كانت مكنة في الظاهرات نفسها. وعندما نتصور کل 
شيءٍ بمجرد الأفاهيم الفاهمية المعحضة ومن دون شروط الحدس الحسي» يکن آن نقول مباشرة: 
إن السلسلة الكاملة لشروط يساق بعضها تحت بعض بصدد مشروط معطى > هي معطاة أيضاء 
لأن المشروط لا يعطى إلا بسلسلة الشروط. لکن يوجد في الظامرات اقتصار حاص يتعلق 
بالطريقة التي بها تعطى الشروطء لأا ليست معطاة إلا بتأليف متنوع الحدس تأليفاً متتالياً وتاماً 
بالضرورة» في التراجع . والحال إن معرفة» هل هذه التامية مكنة حسيا ماتزال مشكلة . إلا أن 
ذلك لا يقلّل من وجود فكرة هذه التمامية في العقل بصرف النظر عن إمكان أو امتناع ربط 
الأفاهيم الأميرية المطابقة بها. ولذاء وا أن اللامشروط متضمن بالضرورة فى الحملة ال طلقة 
لتأليف التنوع التراجعي في الظاهرة (وفقاً لتوجيه المقولات التي تقَدّمه بوصفه سلسلة من الشروط 
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بصدد مشروط معطى) ويا أنه يمكننا مع ذلك أن نترك مسالة» هل وکیف یکن ذه المملة أن 
تتحقی › معلقَة» فان العقل يسلك طريقه هنا انطلاقا من فكرة ((الحملة)» مع أن مقصبده 
النہائي هو أصاد اللامشروط› وسواء كان ذلك في كل السلسلة آم في جزءٍ مہا . 


والحالء إنه كن أن نفكر هذا اللامشروط : إما بوصفه يقوم فقط في السلسلة الكاملة التي 
جميع أطرافها بالتال مشروطة دون استشناءء» والتي مجموعها فقط لا مشروط إطلاقاء ویسمی 
التراجع عندها لا متناهیاً؛ وإما بكون اللامشروط المطلق مجرد جزء من السلسلة تنساق تحته كل 
الال اف الأخحرى في هذه السلسلة إنما لا بخضع هو لأي شرط آخحر"“. في الحالة الأول 
السلسلة هي بلا حدود“:o۲اام‏ ٤2م‏ ۾ (لا بداية ها)» أعني لا متناهية ومعطاة بكاملها مع 
ذلك إلا أن التراجع فيها لا ينجر أبداء ولا يكن أن يقال عنها لا متناهية إل بالقوة. وفي الخحالة 
الثانية» ثمة طرف أول للسلسلةء ويسمى هذا الطرف الأول بالنظر إلى الزمن المنصرم بداية 
العام » وبالنىظر إلى المكان حد العال» وبالنظر إلى أجزاء الكل المعطى في حدوده» البسيط 
وبالنظر إلى العلل التلقائية المطلقة (الحرية) وبالنظر إلى وجود الأشياء المتغيرةء الضرورة 
الطبيعية المطلقة . 


ولدينا تعبيران: العام والطبيعةء بختلط واحدهما بالآخر أحياناً. . ويعني الأول المجموع 


الرياضي لكل الظاهرات وجملة تأليفها إن لحهة الكبر م لجهة الصغرء أعني» في البسط المتقدم 
هذا التأليف إِنْ بالٍجتاع آم بالانقسا) . لكن هذا العام نفسه يدعى طبيعة”) من حيث ينظر إليه 
ک ((كل)) دينامي» ومن حيث لا ينظر إلى المجمّع في المكان والزمان لتحقيقه ك ((كم))» بل 

إلى الوحدة في وجود الظاهرات . ولكن با أننا نسمي عله شرط کل ما يحصل»› وحرية العلية 
اللامشروطة للعلة في الظاهرة» فإن السببية المشروطة تسمى على العكس سبباً طبيعياً بالعنى 
الضيق للكلمة”"“ ويْسمى المشروط فى الوجود بعامة حادثاًء واللامشروط ضرورياًء والضرورة 
اللامشروطة للظاهرات يكن أن تسمى ضرورة طبيعية. 


(1) ((الكل))الطلق لسلسلة شروط مشروط معطى هو دائ لامشروط لأں حارجه لا یوجد بعد شروط قد 
يكون هو مشروطاً فيها. لكن هذا ((الكل)) المطلق لسلسلة من هذا النوع ليس سوى فكرة أو بالأحرى 
سوی أفهوم احتال حب البحت ع امكانهء بوصقه الفکر ج الترسندالية صك وبالصلة مع النحو الدي 
عليه قد يتضمن اللامشر وط . 

(#) لجهة الأول. 

(2) الطيعةء نعتاً (صوریا) تحني ترابط تعيسات شيء وفقاً دا السبية الباطن. وعللى العكس» نعني سطيعة 
جوهرياً (مادیاً)» جمل الظاهرات من حيث هي مترابطة ترانطاً شميلياً وفقاً ليدأ السببية الباطن. في 
المفهوم الأول نتكلم على طبيعة الادة السائلة والنار الخ.. ولا نستخدم هذا اللفظ إلا نعتياً؛ وعلى 
العكس» عندما نتكلم على أشياء الطبيعةء فإنا تفکر ب دکلٍ قائم . 

)##( يستعمل 5ط lllف¡ظ die Kausalitat adi‏ و die Ursasache‏ إزاء السببية (العلية) والسبب (العلة): وقد 

U 11‏ عض الال فقلت علة 3 )ا لہ چ إے مل اغاق !ا ي ll‏ 


میزت ہیں العنین تبعا لمقتضی » فقلت علة وعلية لا لا بخضع لشرط التعاقب الزعني سیب ر 


لخحصح (م. و). 
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وقد أسميت أفكارأ كسمولوجية» الأفكار التي نتم بها الآن» من جهة لأننا نفهم بالعال 
مجموع كل الظاهرات» ون أفكارنا لا تتزع إلى اللامشروط إلا في الظاهرات» ومن جهةء لان 
لفظ بظ العا هذا في معناه الترسندالي يدل على الحملة المطلقة لمجموع الأشياء الموجودةء ولأننا نصبو 

فقط إلى تامية التأليف روإن م يكن ذلك أصا إلا بالتراجع نحو الشروط) . إلى ذلك إذا ما 
نظرنا إلى أن هذه الأفكار هي كلها مفارقة» وأنبا على الرغم من كونما لا تتخطى اموضوع » أعني 
الظاهرات. من حيث النوع» بل تتم فقط بالعا الحسي» (لا بالنومينا)» وتدفع مع ذلك»› 
التأليف إلى درجة تتخطى كل حربة ممكنةء فإنه يكن لنا أن نشير إليها حميعهاء بشکل دقیق جدا 
في ريي » باسم أفاهيم العالم . وبالنظر إلى القرق بين اللامشروط الرياضي واللامشروط الدينامي 
القصود بالتراجع» سمي الفكرتين الأوليين» آفهومي العام بالعنى الضيق للكلمة (للعام في 
الكبر أو الصخر)» ارين افهوميٰ الطييعة المغارقينء وهذا القفرق ليس في الوقت الحاضر ذا 
أهمية كرى» إنما يكنه أن يصيبر أكثر أهمية لاحقاً. 


الفصل الثانى 
نقيیضات العقل المحض 


إذا كان يطلق على مجمل التعاليم الدغمائية اسم أفضيات» فإني أفهم بالَفّضيّات» لا الزاعم 
الدغمائية للضدء بل التنازع الذي ينشب بين معارف دغمائية بى الظز¦أهر (thesis cum antithesi)”‏ 

من دون آن تحظیٍ واحدة بتأييد لا تحظى به الأخحرى. لا تېتم النقضيات إذن البتة بمزاعم في 
اتجاه واحد» بل إا لا تنظر إلى معارف العقل الكلية إلا في تنازعها التبادل وفي أسباب هذا 
التنازع . والنقضيات الترسندالية» بحث حول نقيضة العقل المحض وأسباہا ومحصلتها. وعندما 
لا نقتصرء في استعمالنا للمبادىء الفامية » على تطبيق عقلنا على موضوعات التجربةء بل تغامر 
مد العقل إلى ما وراء حدود هذه التجربة» ستتولد قضايا غاحكة لا أمّل نها بمصادقة التجربة» 
ولا حوف عليها من مناقضتهاء وكل واحدة منها سوف لن تخلو من التناقض وحسب» بل 
ستجد أيضاً في طبيعة العقل» الشروط التي تجعلها ضرورية ؛ لكن للأسف» سيستند الزعم 
النقيض هو الآأخحر إلى حجج تتمتع بثفس المصداقية ونفس الضرورة. 


والأسثلة التي تطرح بشكل طبيعي ني ديالكتيك العقل اللحض هذا هي إذن التالية: 1) ما 
هي صلا القضايا التي يقع فبها العقل حت في نقيضة؟ 2 إلى أية أسباب تستند هذه النقيضة؟ 


هل» وباية طريقة» سيبقى الطريق إلى اليقين مفتوحاً أمام العقل وسط هذا التناقض؟ 
فعلى قضِيّة من قضايا العقل المحض الديالكتيكية إذنء أن يكون ها في ذاتها ما عِيّزها عن 


(#) قضية ضد نقيض القضية 
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ئر القضايا السمسطية : فهي ولا تحص لا سؤالا اعتباطياً نطرحه فقط عندما نشاء بل سؤالا 
يجب آن یصادفه کل عقل بشري في مساره بالضرورة. وهي انيا ثل شاا شان نقيضهاء لە 
جرد ترا مصطنع يتبدد عند الفحص» > بل ترائیاً طبیعیاً لا مر منه» یظل بوهم دائ حتی عندما 
لا نعود نركن إليه» ومع ننا لا نعود ندع به» وکن إذن جعله غير مؤذٍ إا لا كن تبديده. 


ولا صلة بين مثل هذا التعليم الديالكتيكي والوحدة القاهمية بأفاهيم تجربية» بل بينه وبين 
الوحدة العقلية بمجرد آفكار. لکن › ما أنه جب عل شر وط هله الوحدة أن تتلاءم ولا مح 
الفامة بوصفها تأليفاً وفقاً لقواعد» وفي الوقت عينه مع العقل بوصفها الوحدة المطلقة ممذا 
التاليف فإماء إن كانت مطابقة لوحدة العقل» ستكون كبيرة على الفامة» وإن كانت مناسبة 
للفا٥مةء‏ ستكون صغيرة على العقل ؛ وعنه يصدر بالضرورة تنازع يستحيل رده بأي طريقة من 
الطرق. 

تفتح هذه المزاعم الأماجكة إذن معتركاً دیالکتیکا تعود الأفضلية فيه إل الفريق الذي د يسمح 
له القيام با هجوم » وملك فيه بالتأكيد الفريق الُرغم على أن يقتصر على الدفاع عن نفسه. 
وعليه فن الأبطال الصناديد» وسواء کانوا حاربون من أجل قضيهة محقة آم قضية باطلة» 
سيكونون على ثقة من إحراز إكليل النصر إن هم احتاطوا فقط لتدبير أفضلية القيام ساجمة 
الأحرة» بحيث لا يضطرون لصد هجمة جديدة للخصم . وکن أن نتصور بسهولة أن ساحة 

£ 

لقتال هذه قد خيضت مراراً حتى الآن» وان عدا كبيرأ من الإتتصارات قد أحرز من جهة 

بیقی داثاً فارس احق وحده ميد اليدان م خصمه من حل السلاح من جديد. ولیس علیناء 
کحم حيادي في المعركةء أن نتم بمعرفة هل يصارع التحاربون من أجل قضية حقةء آم من 
ًا و ااطلة .2 علیتا آولا أن اعم ع الا ات فت ّ fo‏ 
اجر لصه با و EL‏ ال ندعهم بجحسمون امسالة. فقد يعارفول بعد أن يتحعب 


الواحد منم آکٹر غا ر يؤذي الآحرء بُطلان تنازعهم › ويفارقول کأصحاب . 


ومنهج مشاهدة معركة المزاعم هذاء أو بالأحرى مهج إثارتها لا من أجل الحسم في التهاية 
لصالح فريق من الأفرقاءء بل من أجل البحث عا إذا كان موضوعها جرد وهم يتعلق به الواحد 
باطلا» وبه لن يربح شیا حتی عندما لا يصادف فيه أَیّ مقاومة» أقول هذه الطريقة يكن أن 
بطلق علبها اسم المج الربي» وهو يتميّز عام التميّز عن الريبيةء التي هي مبدا بجهل, مصطع 
وعلمي هدم اسس كل معرفة کي ينزع ٳن آمکن له آي رکون إليها وأي وثوق بها. أما المنهج 
الريبي» فيسعى إلى اليقين عاو أن يكتشف فى تلك المعركة الي قاض بإخلاصس وتتابع بذكاء 
من الحانبين» نقطة سوء الفهم من أجل أن يفعل كأولئك المشترعين الحك|ء الذين يتعڵمون من 
الجانبين» نقطة سوء الفهم من أجل أن يفعل كأولئك المشترعين الحكماء الذين يتعلّمون من 
إحراج القضاة في الدعاوى» ما هو فاسد أو غر متعین بدقة في قوانينہم . والنقيضة التي تتکشف 
في تطبيتق القوانين هي أفضل غل للناموسيات" بالنسية إلى حكمتنا المحدودة؛ فبفضلها يصبح 


Nomothetıke (#(‏ = ما يتعلق قصايا الناموس» أي القاون (الشرع) (م. و). 
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العقل الذي لا يرى بسهولة أخطاءه في الإعتبار المجردء أك إنتباهاً للآنات في تعينَ مبادثه. 


إل أن هذا المج الريبي لا يصلح أصلا إلا للفلسفة الترسنداليةء ويكن على كل حال 
الاستخناء عنه في أي حقل آخر للببحث باستثناء هذا؛ ففي الرياضة سيكون من العبث استعاله 
لان ليس فبها مزاعم خاطئة یکن أن تختبىء وتصير غير مرئيةء أن البراهين فيها يجب أن تتيع 
دائ حط الحدس المحض» بل أن تتقدم بواسطة تأليف بدي دائم|. وقي الفلسفة التجربية 
یکن أ یكون لشك مؤقت فائدته إلا آنه تع فيه أي سوء فهم لا یکن تبديده بسهولة؛ ففي 
التجربة إغا يجب أن يعر في النهاية على آخر الوسائل لحسم الخلاف عاجلا أم آجلا. وکن 
للأحلاق أيضاً أن تعطي كل مبادئها مع نتائجها العملية» عياناً على الأقلٌ» في تجارب ممكنة» 
فهم التجريد. عل العكس» إن المزاعم الترسندالية» التي تذعي رؤى 
سل إلى ما وراء حتل كل التجارب المكتةء يست من اتوع الذی یکن ان بُکنشف فی سوه 
الفهم بواسطة التجربة حتى في حالة إمكان أن يُعطى تاليمها المجرّد في حدس قبلي ما. لا يسمح 
العقل الترسندالي إذن بأي حك سوى ذاك الذي بحاول توحيد مزاعمه فيا بينها والذي يتركها 


وأن تتجنب بذلك سو 


بالتالي بدءاً ليبارز بعضها بعضاً بحرية ودون عائق ؛ وهو ما ستعرضه الآن . 


. ق » =“ العقل المحض 
أول تنازع للأفكار الترسندالية 


e 


شصبهك 


تدلیل 

إذ لو سلمنا أن لا بداية للعالم في الزمان 
فسيكون ثمة أزلية منصرمة حتى كل لحظة 
معطاةء وبالتالي سلسلة لا متناهية من حالات 
متتالية للأشياء في العام . والحالء إن لا تناهي 
السلسلة يقوم بالضبط على أن هذه السلسلة لا 
يمكن أن تنجز البتة تاليف متتال . فسلسلة لا 
متناهية منصرمة في العام هي إذن مستحيلة» 
ومن تم فإن بداية العا هي شرط ضروري 


نقيض القضية 
ليس للعالم بداية ولا حدود في الكان بل 
هو لا متناءٍ بالنظر إن إلى الزمان اَم إلى المكان. 


تدلیل 

إذ لو سلمنا أن للعالم بداية» وحيث إل 
البداية وجود يسبقه زمن لم يكن فيه شىء» 
فیجب أن یکون قد سبق زمن م یکن فيه 
العام » أعنيء زمن فارغ . والحال إنه ليس من 
ولادة تمكنة» لأي شيءَ في زمن فارغ› لأن أي 
جزء من هذا الزمن لا يتمتع بخلاف جزء آخر 
بشرط ييز الوجود وجعله يَفْضل اللارجود 
(سواء افترضنا أن هذا الشرط يولد من ذاته أم 


(1) تتحالى النقائض وتا لنسق الأفكار الترسندالية المشار إليه سابقاً. 
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لوجوده وذاڭك ما کان علينا برهانه ولا . 


وبالنسبة إلى الثاني" لو سلمنا بوجهة 
النظر المعاكسة فسيكون العام (رکاا) معطی 
ولا متناهياً من الأشياء الموجودة معا. والحال 
إنه لا يمكننا أن نفكر كمية ((كم)) لا يعطى 
بحدود متعينة بحدس ما" إلا بواسطة تاليف 
الأجزاء» ولا مكن أن نفكر ((جلة)) مثل هذا 
الكم إلا بالتأليف التامٌ أو بالإضافة المخكررة 
للوحدة إلى نفسها. وعليه» كي نفكر العام 
الذي يلأ كل الأمكنة بوصفه ((كلا)) جب 
أن ننظر إلى التاليف المحتالي لأجزاء عالم لا متنا 
بوصفه تأليفاً ناجزاً اما أعني يجب آن ننظر 
إل زمن لا متناه بوصفه منصرما في تعداد کل 
الأشياء اموجودةٍ معا وهو مر عال. إذنء إن 
معا لا متناهياً من الأشياء المتحققة لا بمكن 
آن یُنظر إلیه بوصفه ((کلا)) معطی ولا من ثم 
بوصفه معطى معأً. وعليه فإن العام ليس لا 
متناهياً من حيث امتداده في المكان بلء إنه 


افترضنا له سبباً آخس). یکن إذنء أن یکون 
ثمة عدة سلسلات من أشياء تبدا في العا إلا 
أن العام نفسه لا کن أن يکون له بداية وهو 
بالتالي لا متناه بالنظر إلى الزمن الماضي . 


رفي خص النقطة الشانية» لو سلمنا أولا 
بالضد» أعني بان العام متنا وحدود من حيٹ 
الكانء فإنه سيوجد في مكان فارع وليس 
بمحدود» ولن يكون إذن علاقة بين الأشياء في 
لكان وحسب» بل أيضاً علاقة للأشياء 
بامكان. لكن ا أن العا هو ((ركل)) مطلقء 
خارجه لا يوجد أي موضوع للحدس»› 
وبالتالي أي متضايف للعام يكن له أن يكون 
على علاقة به» فإن علاقة العالم بالمكان الفارغ 
لن تكون علاقة للعالم بأي موضوع . بل إن 
علاقة من هذا النوع ليست شيئاً. وبالتالي فان 
حذ العالم بالمكان الفارغ لیس شیا هو الأخر. 
إذن» العام لیس محدودا من حيث اكان 
أعني إنه لا متناو بالنظر إلى الامتدادك. 


(1) عکتاان نحدس ((ک) غير متعين بمثابة ((کل)) عندماً يکون متضما ف حدود دوں اں نکون بحأچة إن 
اء لته بقياسها» أعني بالتاللف المتتالي لأجزائه. ذلك أن الحدود 7 تعن سلا التأمية لہا تستبعد كل كمية 


أخری. 


)2( لیس فهرم ((الحملة)) ق هذه الحالة سوی تصور التاليف الناجز لأ جزائه؛ إن ا کان ا مکنا أن ستمد 
الأفهوم من حدس الكل الذي هو مستحيل في هده الحالةء فإتّه لا يكنا معرفته» وعلى الأقل بالفكرة إلا 


بتأليف الأجزاء مدفوعة حى إنجاز اللامتناهي . 
(#) =الكان. (م. و). 


(3) الكان هو جرد صورة الحدس الخارجي (حدس صوري) وليس موضوعاً متحققا یکن أن حدس خارجیاً. 
وليس المكان» قبل كل الأشياء التي تعينه (تعلؤه أو تحده) أو بالأحرى التي تعطي حدسا أمپریاً وققا 
لصورته » لیس تحت اسم الكان المطلق» سوي عرد إمكان الظاهرات الخارجية من حیٹ کہا إا ان 
توج بذاتماء وما أن تضاف إلى ظاهرات معطاة . فليس الحدس الأميري ٳڏنء مرکا من الظاهرات ومن 
الان رس الادراك ومن الحدس المارغ)؛ والواحد ليس متضايف الأخر في التاليف. بل إنا مربوطان 
مقط يي حدس, آپيري واحد بعينه كصورة ومادة له . فان شنا أن نضع أحد هذين العنصرين خحارح 
الآخر رالكان خارج کل الظاهرات) فينج عن ذلك کل ضر وب التعينات الفارغة من الحدس اخارجی 
التي ليست ادراكات تمكنة» فحركة العام مثلاا أو سکونه في مكان فارغ لا متناو» تعيين» لعلاقة العال 
والكانء لا يكن أن يدرك قط وتعیین محمول س تم على عرد آيسٍ فکري 


١ OIF e‏ کگائت 


1 .2 
ااا 
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ملاحظة على أول نقيضة 


1. عل القضية 


إ أشع» في هذه الحجج المتنازعةء وراء 
التَغْميات كي آقدم دليل المحامي (ك| يقال) 
الذي يستخدم غفلة الخصم لص امه ويفرح 
بتركه يستند إلى سوء تفسير القانون من أجل 
أن بُقيم دعاويه غير المحقة على تهفيت ذلك . 
بإ إن كل حجة من تلك الحجج تسعمَدٌ من 


طبيعة الشيء وتهمل جانباً كل اللفع الذي 
يكن أن يأتينا من المغالطات التى يقع فيها 
الدغهائيون من الجانبين. 


وقد کان بإمكاني أيضاً آن ایت ت القضية فى 
الظاهرء سسا عادة الدغائيينء بتقديم 
= 


فهرم سقرم عن لک تناهي كميهة معطاةء 
بالقول: تون الكمية لا متناهية عندما لا 
يمكن أن يكون هناك كمية أكبر مها (أعني 
عندما يفوق ما تتضمنه أي مجموع من وحاڊٍ 

معطاة) ؛ والحال» إنه ک مجموع هو آکبر 
المجاميع لآنه يكن أن نضيف إليه أبداً وحدة 
أو آكرء إذن إن كمية لا متناهية معطاة هي 
من امحالء ومن تم إن عا ل (سواء 
الإمتدام هو من المحال أيضاً» 0 محدود 
إذن من الجهتين: لقد كان بإمكاني أن ارتب 


1. على نقيض القضية 

إن دليل لا تناهي سلسلة العام اللمعطاة 
وجمل العام » يستند إلى أنه في حال العكس: 
سیشکل زمن فارغ ومکان فارع حدود العام 
والحال» ای لا أجهل تحاولة التملص من هذه 
النتيجة بدعوی أنه من ن المكن اما ا ان یکول 


ثمة حد الالء يث الما ے 


الکان من دون أ کون بنا حاجة ال إل اللي 
بزمان مطلق قبل بداية العام أو بمكان مطلق 
ټل خارج العام القائم» وهو آمر مستحيل . 
وإني موافق تام الموافقةء حول هذه النقطة 
الأخيرةء على رأي الفلاسفة الذين من مدرسة 
ليتس . فالكان» وهو جرد صورة الحدس 
ا لخارجي» ليس موضوعا متحققاً كن أن 
حدس حارجیاً» ولیس متضايفاً للظاهرات› 
بل هو صورة الظاهرات نفسها. ولا يكن 
للمکان إذن ن يرد بالمطلق (لوحده) في وجود 
الأشياء كمعينْ» لأنه ليس موضوعاً بل الصورة 
وحسب. لموضوعات ممكنة. فالأشياء إذن 
بوصفها ظاهرات تُعينٌ حقاً الكانء أعني 
إنه من کل عمولاته اللمكنة (الكم والعلاقة) 
تجعل هذا أو ذاك متحققاً؛ لكنّ الكان لا 
یمکنه بامقاہل کشیء قائم بذاتهء آن يعن تحقق 


(#) يعلق كط الدليل على تناهي المكان بالدليل على تناهي الزمانء استناداً إلى تصوره للاتناهي بوصفه تاليف لا 
ينتهي » وهو التصور الوحيد المشروع » كا سيبين في الملاحظة» لآن لا حدس معطى محجدّس اللامتناهي . 


(م۰ د ). 
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ولا عا هلا الى إلا أن ه_ل! اإلأذيءء لإ 
دی عى هدا الحو (I8.‏ 


يتطابق مع ما نفهم ((بالكل)) اللامتناهي» 
فنحن لا نتصور بذلك كم هذا الكل كبيرء 
وبالتالي فإن أفهومه ليس هو الأخر أفهوم الحد 
الأقصى» بل إننا بذلك نفگر فقط علاقته 
بوحدة نختارها اعتباطيا» فيكون هو بالنظر 
إليها العدد الأكير. وفي هذه الحالة سيكون 
اللامتناهى أكر أو أصغر حسب ما إذا أخذنا 
الوحدة أكر أو أصغر؛ في حين أن اللاتناهي 
القائم فقط في العلاقة بهذه الوحدة المعطاة 
سيبقى دائ هو نفسه على الرغم من أن كمية هة 
(«الكل)) الطلقة تظل غير معروفة البتةء 
والكلام لا يدور عليهاء على کل حال 


والفهوم (الترسندالي) الحقيقي لل (ررلا 
تناهي))› هو: إن التاليف اللامتناهي للوحدة 
في قياس الكم» لا يكن أن بُشجز قط . 
وينتج عن ذلك بکل تأکید أنه لا یکن أن 
يکون قد انصرم دهر من الأحوال المتحققة 
التى تلت بعضها بعضاً حتى اللحظة المعطاة 
(الحاض)» وأنه جب بالتالي أن يكون للعال 


بداية . 


أما بالنسبة إلى القسم الثاني من القضية» 
فان الصعوبة الخاصة بسلسلة لا متناهيةء إغا 
منصرمة » تسقط تلقائياً» لأن متنو ع عا ل 
متناه لحهة الامتداد یکون معطی معاً. لکنْ» 
کي تقر جلة جموع کهذا ولان لا یکن لا 
ُن نستعین با لحدود التي تلف هي بالذات 
هله الجملة في الحدس» جب علينا أن : رر 
أفهومنا الذي ف هذه الحالة لا يكن أن ینطلقی 


إل سج کو ها أ د | 
لاشياء من TT‏ 


متحقق في ذاته. فقد يكن إِذنْ أن يكون 
الكان (وسواء كان مليثاً أم فارغاً) عدوداً 
بالظاهرات؛ إلا أن الظاهرات لا يكن أن 
تكون محدودة بمكان فارغ خارجاً عنها. والأمر 
نفسه بالنسبة إلى الزمان. لكن» مع التسليم 
بكل هذاء فإنه لا جال کارا 
بالضرورة التسليم هين الليْسّسين: المكا 

الفارغ خارج العام والزمان الفارغ قبل u‏ 
ما إن نسلّم بحدٌ للعالم سواء لجهة المكان أم 

لحهة الزمان. 


لأنه ليس 
1S‏ 


ذلك أنه فيا بخص الخذعة التي بها نريد 
التملص من النتيجة التي تجعلنا نقول: إنه إذا 
کان للعالم حدود (من حیث الزمان والمكان)» 
فان على الفراغ اللامتناهي أن د يعیين وجود 
الأشياء المتحققة من حيث كميتها. فيا بخص 
الغدعةء إا تقوم » خحلسة» ف هذا وحسب: 
إنهاء بدلا عن العام المحسوس نفكر لا آدري 
في أي عالم معقول» وبدلا عن البداية الأولى 
(وجود یسبقه زمن لا وجود فیه) نفکر في وجود 
بعامة لا يفترض أي شرط آخر في العال» 
وأحيرأً» بدلا عن حدٌ الامتدادء نفكر في تخوم 
العام الكلي مزيحين بذلك الزمان والمكان من 
طريقنا. إلا أن مدار الكلام هنا هو فقط عال 
الظاهرات وكميته؛ والحال إنه لا يكن لنا في 
هذا العام قط أن نجرد من شروط الحساسية 
التي عرضت سابقاء من دون تجريده من 
ماهيته. فإن كل العام الحسي محدوداً فإنه 
سيقيم بالضرورة في الفراغ اللامتناهي . فإن 


(1) ويتضمن بذلك جموعاً رمن وحدة معطاة) أكر من أي عدد؛ وذاك هو المغهوم الرياصي لل ((تناهي)) . 
)2( من السهل قهم ما نريد قوله مہذا: المكان الفارغ من حيث ده الظاهرات» وس ثم المكان الذي ضصمن 
العامء ل بتناقض على الأقل مع المبادىء الت سندالية والذي يمكن بالتالي التسليم به بالنظر إليها (من دون 


أن نزعم بذلك إمكانه) . 


م الكل ليصل إلى الكثرة المتعينة للأجزاء. 
من الس یچس رن 

لکن با أن هذا التأليف لا يسعه قط أن يشكإ 
سلسلة كاملة» فإنه لا یکنا أن نفكر ((حلة)) 
قىلە› ولا په ه إذن. ذلك أن نهوم ((الحملی) 
نفسها هو في هذه الالة تصور لتأليف الأجزاء 
تأليفاً ناجزاً. وهذا الانجاز هو مستحيا 
وبالتالي أفهومه آيضاً. 
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ث شئنا ترك هذا الفراغ جانباً ومن نَم ترك ا مكان 
بعامة يوصفه شرطاً قبلياً لإمكان الظاهرات› 
فإن العام الحسي بأسره سيختفي . لكن هذا 
العام هو الوحيد المعطى لنا في مشكلتنا. 
والعام المعقول ليس سوی الافهرم الكلي لعالم 
بعامة فيه نتجرد من كل شروط حدس هذا 
العالم» وبالنظر إليه بالتالي ليس ثمة من قضية 


ثاني تنازع للأفكار الترسندالية 


فصبه 


کل جوهر مركب في العام يتقوم من أجزاء 
بسيطة ولا يوجد في أي محل سوى البسيط وما 


ندلیل 


إذ لو سلمنا أن الجواهر المركبة لا تتقوم من 
أجزاء بسيطةء فإنه لن يبقى» فيا لو حذفنا 
بالفکر کل ترکیب» أي جزء مرگب» ولن 
على الاطلاق ولن يعطى بالتالي أي جوهر. 
فإما أن يکون من المحال إدن نسح کل تر کیب 


بالفکر» وإما أن يبقي بعد هذا النسخء شيء 
لا تركيب له قط أعني بسيط. لكن» في 
الحالة الأولء لن يتقوم اركب من جراهر“ 
(لآن التركيب في الجواهر ليس سوى علاقة 
عرضية من دونها يجب أن تتقوم الجواهر 


(#) سوء في التعبير. وجب أن نقراً ہالأحری: لن یکون المرکب جوهراً. ذ 


کل جوهر مركب في العام . (م. و). 


نقیف اذد ب 


س # ی 4 
سيط . 


تدلیل 


افرض ان کل شيء مركب (کجوهر) هو 
مركب من أجزاء بسيطة . فبا أن كل علاقة 
خارجية» وبالتالي كل تركيب من الجواهر 
أيضاًء ليست مكنة إلا في اللكانء فإن على 
المركب أن يكون بالضرورة متقوماً من أجزاء 
بقدر ما في الان الذي يشغله من أجزاء. 


إ الي سن ست 


لکن الان لا يتقوم من أجزاء بسيطة بل من 
أمكنة» إذن على كل جزء من المركب أن بحتل 
مكاناً. لكن الأجزاء الأولية بالمطلق في كل 
مركب هي بسيطة. إذنء البسيط يشغل 
مكاناً. لكن» با أن الواقعي الذي يشغل 


فتفهم أن هذا القرل يناقض اللعطى : 
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بوصفها كاثنات قائمة بذاتها). لكنء با أن 
هذه الحالة تناقض الفرْض. فإن الحالة الشانية 
وحدها تبقى» أعني» إن المركب الجوهري في 
العام يتقوم م اجڙاء بسيطة . 

وبنتح عن ذلك بلا توسط : إن أشياء العام 
کلھا کائنات بسيطة » وإ التركيب ليس سوى 
حال حارجية نمذه الأشياءء وان على العقل أن 
يفكر تلك الجراهر الأولية بوصفها الحاملات 
الأولى لكل تركيب» وبوصفها بالتالي كاثنات 
بسيطة سابقة على هذا التركيب» على الرغم 
من أنه لا يكنا أن نفكرها حارج حال الربط 
تلك ولا أن نعزها. 


مكاناً يتضمن في ذاته عناصر متنوعة نجدها 
عضا حارج بعضص › وما آنه بالتالي یترکب» 
ومن حيث هو مركب واقعي بالطبع»› لا من 
أعراض (لأن الأعراض لا يكن أن يكون 
بعضها خارج بعض من دون جوهر) بل من 
جواهر» فإن البسيط سيكون مركبا جوهرياء 
وذاك متناقض . 


والقسم الثاني من النقيض› أعني لا يوجد 
في العام أي بسيط» يجب أن يعني هنا فقط إن 
وجود البسيط بالمطلق لا يكن أن تشته أي 
تجربة بأي إدراك خارجي أو باطن» وإن 
البسيط بالمطلق هو جرد فكرة لا يكن اظهارها 
قط في أي تجربة ممكنة» وليس ها من ٹم ف 
عرض الظاهرات» أي تطبيق ولا أي 
موضوع . ذلك آنا لو سلمنا بانه يكن إجاد 
موضوع من التجربة ذه الفكرة الترسندالية» 
فإنه سیکون علينا أن نْقرّ بان الحدس الأميري 
لموضوع من الموضوعات هو حدس لا يتضمن 
على الاطلاق عناصر متنوعة بعضها خحارج 
بعض ومربوطة في وحدة. لكن» مما أنه لا 
المتنوع› امتناعه الكلي في حدس ما لثشىء من 
الأشياءء وما أن هذا الأمر هو مع ذلك 
ضروري كلياً للبساطة المطلقةء فإنَ هذه 
البساطة لا يكن أن تستخلص من أي إدراك. 
وما أنه لا يكن لشيء بوصفه شيعا بسيطا 
اطلاقا» أن يعطى في أي تجربة مكنةء وما أن 
على العا الحسي أن يعد مثاإبة مجموع كل 
التجارب الممكنةء فإنه لا يعطى فيه أي شىء 
يذهب القسم الثاني من النقيض. إذن أبعد 
بكشير ما يذهب الأول الذي لا يلغي البسيط إلا 


من حدس المركب» في حين أن هذا يطرده من 
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الطبيعة باسرها, وعليه لم يکن يکن الدليل 
(للمرگب) بل بعلاقنه بالتجربة الممكلة بعامة. 


ملاحظخة علی ثاني . ق « 4 


1. على القضية 


عندما أتكلم على كل متقوم بالضرورة من 
أجزاء بسيطة»› فإف أفهم بذلك فقط کا 
جوهرياً بوصفه المرب أصلاء أي بوصفه 
الوحدة العرضية للمتنوع الذي أجزاژه تعطي 
متفصلة» وعلى الأقل بالفكرء وتطرح في 


متبادل مشكلة بذلك و حدة. و کان 2ے 


اق إن 15 
ر r7" a‏ 


آن یدعی الكان بصحيح المبارة لاا 
بل ((كلا))ء لأن أجزاءه ليست مكنة إلا في 
((الکل))» والكل ليس مكنا بالأجزاء. کان 
بحب عل کل حال ن یسمی مرکبا ماليا 
وليس مركباً واقعياً. إلا أن ذلك هر مجرد 
لطيفة امن اللطائف إذ.ء با أن اكان ليس 
مرکبا من جواهر (ولا حتی من أعراض 
واقعية) فإنه جب أن لا یبقی منه شيشا عندما 
أنسخ منه كل تركيب. ولا حتى النقطة لأن 
هذه ليست مكنة إلا كحد لكان (ويالتالي 
مركب). فالزمان والمكان لا يتقومان إذن من 
أجزاء بسيطة. وما لا يثتمي إلا حال الجوهر 
(والتغير مثلا) وعلى الرغم من أنه كميةء لا 
يتقوم هو الآحر من البسيط» أعني إن درجة 
معينة من التغبر لا تصدر عن اضافة عدة 
تغيرات بسيطة . واستدلالنا من المركب على 
البسيط لا يصدق إلا على الأشياء التي تقوم 
لذاتما؛ والحال إن أعراض الأحوال لا تقوم 


لذاتها ساب غک أذن أن لم رأة دلا 
دن دل E‏ دیل 


صرورة السيط بوصقه الأجزاء القَومة لکل 


11. على نقيض القضية 


لقد ارتفعت اعتراضات الموناديين ضد 
قضية انقسام المادة انقساماً لا متناهياً وهي 
قضية حجتها رياضية وحسب. وكان أولئك 
قد شيعوا آنہم لا يريدون أن يولوا أكثر الأدلة 
الرياضية وضوحا القدرة على ادخالنا إلى قوام 
لكان من حيث هو بالفعل الشرط الصوري 
للإمكان كل مادة» بل إنهم لا ينظرون إلى هذه 
الأدلة إل بوصفها استدلالات مستمدة من 
أفاهيم ردة إنغا اعتباطية لا يكنا أن تكون 
على صلة بأشياء متحققة» . کا لو أنه كان من 
لمكن أن نفكر بنمط حدسى آخر غير ذلك 
العطى في حدس المكان الأصى» وكا لو أن 
تعيناته القبلية لا حص معأ کل ما هو مکن 
فقط بشرط ملء هذا الكان. فلو أصغينا 
إليهم» لكان يجب علينا أن نفكر بالإضافة إلى 
النقطة الرياضية البسيطة» والتي ليست جزءا 
بل حداً وحسب للمكان» نقاطاً فيزيائية أيضاً 
هي مع كونها بسيطة هي الأخرى تاز بوصفها 
أجزاء من الكان لأا ثلا هذا اكان بمجرد 
جمُعها بوصفها أجزاءه. ويدلاً من أن أكرر 
هنا تهفيتات هذا الف العامية والواضحة 
والمحتشدة هناء ودلا من أن أكرر أنه من غير 
المفيد إطلاقاً أن مقت بداهة الرياضة كا يفعل 
السفسطائي افاهيم حض سياقية › فاي أقتصر 
على التنبيه إلى ن الفلسفة إذا كانت تشاب 


eI‏ ۶ ا و کے 


الرياضةء فإن ذلك لا محصل إلا لأا تسى 
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مرکب جوهری ي وأن نضيمع من ثم قضيته 
بعامة» بده أكثر من اللازم عندما نريد تطبيقه 
على کل مرکب من دون تمییز کا سق أن 
جرى ذلك حقا مرات كثرة . 


وفي] عدا ذلك فإني لا أتكلّم على الہسيط 
إلا بقدر مايكون معطى بسالضرورة في 
مركب لأن هذا المركب يكن أن ينحل إليه 
كا إلى أجزائه المقومة. والمعنى الأصلي لكلمة 
مسوناس (حسب استعال لیبنتس) يجب أن 
يطلق فقط على السيط المعطى بلا توسط 
كجوهر بسيط (وعلى الإؤتعاء مثلا) وليس 
كعنصر من المركب جب أن يدعى بالأحرى 
ذرة. وما أنني لا ريد آن الل على الجواهر 
البسيطة إلا بالنسبة إلى المركبات التي هي 
عناصرهاء فإنه يكن لي آن سمي قضية 
النقيضة الثانية الذريات الترسندالية . لكن من 
جهة أخرى› لا كان هذا اللفظ قد دحل في 
الاستعمال منذ زمن طويل للدلالة على نمط 
حاص في تفسرر الظاهمرات الحسمية 
(molecularum)‘”‏ . وİk‏ أنه يفترضص لذئلك 
أفاهيم أمپيرية» فإنه يكن أن نسمي القضية 
مبدا المونادولوجيا الديالكتيكي . 


(#) المربئات. 


أذ مدار الكلام فى هذه المسألة هو فقط 
الظاهرات وشرطها وحسب. ولا يكفي هنا أنْ 
نعثر للأفهوم القاهمي المحض عن المركب» 
على أفهوم البسيط بل المطلوب أن نعثر حدس 
اركب (المادة) على حدس البسيط. وذاك 
متنم کلیا بموجب قوانين الحساسية وبالتالي مع 
موضوعات الحواس أيضاً. يكن لنا إذن أن 
نقول» عن ((کلّ)) مول من جواهر تفكره 
الفاهمة الملحضة فقط» إنه جب أن يكون 
البسيط لدينا قبل أي تركيب هذا ((الكل)). 
إ9 أن ذلك لا ينطق totum substan- Je‏ 
”haenomenonم ie‏ الذي يتطلب بوصفه 
حدسا أمپيريا في اللكان هذه الخامصية 
الضرورية: أن لا يكون أي جزء منه بسيطا 
لآن لا جزء بسيطأً في المكان. إلا أن الموناديين 
أظهروا أهم أنبه من أن يغفلوا هذه الصعوبة 
برفضهم افتراض اكان بثابة شرط لإمكان 
موضوعات الحدس الخارجي› (الأجسام)» 
وبافتراضهم» على العكس» الحدس الحارجي 
والعلاقة الدينامية للجواهر بعامة ممثابة شرط 
إمُكان المكان. والحالء إنه ليس لدينا اهوم 
عن الأجسام إل من حيٺ هي ظاهراٿت» ومن 
حيث هي كذلك تفترض بالضرورة الكان 
كشرط لإمكان كل ظاهرة خحارجية . فباطك 
إذن ما نخدع وقد سبق أن حسمنا المسألة 
أعلاه حسما وافياً في «الاستطيقا الترسندالية». 
فلو كانت الأجسام أشياء في ذاتها لكان دليل 
الموناديين صادقاً بالتأکید . 


ويتمتم الزعم الديالكتيكي الثاني ہذه 
الخاصية: يضاده زعم دغهائي هو من ہین 


(#) جلة الجومري الظاهراق . 
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المزاعم الماحكةء الوحيد الذي محاول أن يثبت 
ببداهة في موضوع من موضوعات التجربة 
تحقتق ما كنا قد وضعناه أعلاه فقط في مصاف 
الأفكار الترسنداليةء أعني تحقق بساطة الجوهر 

المطلقةء حاولا آن يدلل أن موضوع الس 
الباطن ال ((أنا)) الذي يفكر» هو جوهر 
بسيط إطلاقاً. من دون أن أدخل الآن فى 
هذه المسالة (التي تم فحصها أعلاه بشکل 
واف) انه فقط إلى أنه إذا کر شیء کموضوع 
وحسب من دون أن ضيف إليه أي تعین 
تأليفي لحدسه (ک| محصل في هذا التصور 
العاري ((أنا)))» فإنه لن يكننا بالتأكيد أن 
ندرك أي متنوع ولا أي ترکیب في تصور مر 


بر ن 


هذا النوع. أضف» ہا ن الحمولات التي بها 
أفگر هلا الوضوع› ليست سوری حدوس 
للحس الباطن»› فإنه لن كني أن أجد فيها 
هي الأخرى ما يدل على متنوع, بعضه خارج 
بعض » ولا على ترکيب واقعي من تم . تاز 
الإوتعاء إذن مذا: ا أن الذات التي تفكر 
هي في الوقت عینه موضوغه الخحاص» فإنه لا 
يكن له أن يقم نفسه بنفسه (على الرغم من 
أنه يكن له أن يقسم التعينات الملازمة له) ؛ 
لأ كل موضوع» ويالنظر إلى عين ذاته» 
حدة مطلقة؛ لکن» مالا يقل صحة عن 
ذلك هو ا هذه الذات إذا ما نظر إليها 
حقاً مم ذلك تركيباً في الظاهرة. والحال» إته 
على هذا النحو انما جب أن ينظر دائ إليها 
عندما نرید أن نعلم هسل پوجد فیهاء م لا 
منوع بعضه خارج بعضه الأخر. 
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ثالث تناز لإأفكار الترسندالية 


قهبببه 


ليست السببية وفقاً لقرانين الطبيعةء 
السببية الوحيدة التي یکن أن تستمد مها 
ظاهرات العام بأسرها. . ومن الضروري أيضا 
كي نفسّرها أن نسلم بوجود علية بحرية. 

تدلیل 

لو سلمنا بأل لا سببية إلا وفقاً لقوانين 
الطبيعة» فإِنٌ كل ما يحصل سيفترض حالاً 
متقدمة» يتليها هو حتماً وجب قاعدة. 
والحال» إن الحال السابقة جب أن تكون هي 
أيضاً شيا ما قد حصل (قد تولّد في الزمان 
لأنه | يكن من قبل) لأنه لو كان هناك أبداً لما 
كانت نتيجته بدأت بالكون بل لكانت هناك 
أبداً. إذن» إن سببية السبب التي بها محصل 
شيء ماء هي ابداً بدورها شيء ما يحصل 
ویفترض بدوره وفقاً لقانون الطبيعة حال 
متقدمة وسببية هذه الحال؛ وهذه الأخحرة حال 
أقدم وهکذا دواليك. إذن» لو کان کل شيء 
يحصل وفقاً لقوانين الطبيعة وحدهاء فسوف 
لن يكون هناك قط سوى بدي رديف وليس 
البحة بدء أول ومن ثم لن يكون هناك آي 
بعضها من بعض . والحالء إن قانون الطبيعة 
يقوم بالضبط في آن لا شيءَ يحصل من دون 
سبب متعين قبلياً تعيّناً كافياً. إذن إن 
القضية» الى تنص على أن كل سببية ليست 
مكنة إلا وفقاً للقوانين الطبيعية تتناقض ذاتياً 
ف کلیتها اللاحدودة؛ ومن اللحال إذن 3 
نسلّم بهذه السببية بوصفها السببية الوحيدة. 


قيض القضبة 


ليس ثمة من حرية بل» > إل كل شيء في 
العام محصل محصل وفقا لقوانين الطبيعة . 


تدلیل 


على افتراض أن ثمة حريّة بالعى 
الترسندالي بحيث يكون هناك نوع خحاص من 
العلية بموجبه يكن لأحداث العالم أن تحصل؛ 
أعني القدرة بالطل على بدء حالة» ومن ڈ 
أیضاً على بدء سلسلة من نتائج هذه الحالة» 
فسوف لن يكون هناك فقط سلسلة تبداً 
بالطلقی بعل هذه التلقائية بل سيجب أيضاً 
أن يبدا بدءاً مطلقاً تعين هذه التلقائية لتوليد 
السلسلة > آي العلية بحيث لا يكون هناك 
شيءيتقدم على الفغُل الحاصل ليعينه وفقا 
لقوانين ثابتة. إلا أن كل بدء لفل يفترضص 
حال ليس ها أي تسرابط سبي مع سببه 
بالذات» أعني ل تنج عنه باي شکل. 
فالحرية اليرسندالية تضاد إذن» فانوك السببية. 
وهذا النوع من الإأقتران لأحوال الأسباب 
الفاعلة المتتالية الذي بموجبه لا يكن لأي 
وحدة تجربة أن تكون» والذي لا يُصادف إذن 
في آي تجربة» لیس من ّم سوی ايس فكريٰ 
فارع . 

ليس لدينا إذن سوى الطبيعة حيث يكن 
لنا أن نبحث عن ترابط أحداث العام 
ونسقها. والحرية (الاستقلال) إزاء قوانين 
الطبيعة هو تحر يجرر حقاً من الالزام» إغا 
أيضاً من الفط الموجّه لكل القواعد. ذلك أنه 


aS 


وعليه» جب التسليم بعلية بموجبها محصل 
شيء ء من دون ن تکون العلة متعينة وذلك 
بصعودنا إلى أعل› بعلة أخرى متقدمة وفقاً 
لقوانين ضرورية» أعني يجب التسليم بتلقائية 
مطلقة للعلل تقوم على البدء ذاتيا بسلسلة 
ظاهرات تجري وفقأً للقوانين الطبيعية؛ 
وبالتالي بحريّة ترسندالية من دوا لا عكن 
لسلسلة الظاهرة المتتالية أن تكون قط كاملةء 
حى في مجرى الطبيعة لحهة الأسباب. 
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لا يكن لنا أن نقول إن قوانيناً للحرية تتدخل 
في سببية مسار العام حالةَ حل قوانين الطبيعة؛ 
لأنه لو كانت الحرية متعينة وفقاً لقوانين لا 
عادت حرية بل» لكانت جرد طبيعة . تختلف 
الطبيعة والحرية الترسندالية إذن فيا بينها 
كاختلاف موافقة القوانين وغياب القوانين. 
والموافقة فقة لقي على الفاهمة المهمة الصعبة في 
السعي أبداً إلى أعلى في سلسلة الأسباب بحا 

عن أضل الأحداث. لأن السببية مشروطة 
فيها أبداً؛ هذا صحيح» إلا أنها تعد 
کتعویضصٍِ عن ذلك بوحدة تجربة كلية وفقاً 
لفوانين. ما وهم الحرية فيز ود الفاهمةء على 
العكس» بطائينة في بحشها عن سالسلة 
الأسباب» بتوجيهها نحو علية لا مشر وطة تبداً 
الفغل من نفسها حقاًء إلا أن هذه العليَّة 
نفسها عمياء» فهي تقطع حيط القواعد الموجه 
الذي به وحده يتعلق امكان تجربة مترابطة 
بشکل شامل . 


على الْقضية 


هيهات أن تشكل حقاً الفكرة الترسندالية 
عن الحرية كل مضمون الأفهوم السيكولوجي 
لهذا الاسم» وهو أفهوم أميري في قسم كبير 
منه؛ بل إنها فقط افهوم التلقائية المطلقة للفعل 
بوصفها الأساس الخاص بتبعة هذا الفعْل؛ إلا 
أن ذلك لا يقلل من كونها حجر العثرة الخاص 
امام الفلسفة التي تَلْمَّى صعوبات لا تذلْل كي 
تسلم بهذا النوع من العلية اللامشروطة. 
وعليه» فإن ما أؤقع العقل الإعتباري في مشل 


(#۴) 


على نقيض القضبة 

يمكن لمن يدافع عن القدرة الكلية للطبيعة 
(الدهرية" اليرسندالية) ضد تعليم الحرية أن 
يعارض استدلالات هذا التعليم المماحكة 
بالقضية التالية : : إذا كتم لا تسلمون في العال 
باي شيءَ رياضياً اول > من حيث الرمان» 
فإنكم لستم بحاجة إلى البحث عن شيء 
ديئامياً أول» من حيث السبيية . فمن طلب إليكم 
أن تتخيّلوا حال للعالم أولى بالمطلقء وبالتالي 
بدءاً مطلقاً لتسلسل الظاهرات المتتالية» وآن 


ٻإڙاء Physiok rae‏ = مذهب القائلین ببحکم الطبيعة. 
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ذلك الإحراج في مسألة حرية الارادة ليس 
سوى صعوبة ترسندالية تدور على مسالة مل 
جب التسليم بقدرة قادرة علل. أن تبدأً من ذاتما 
سلسلة من الأشياء المتتالية أو الأحوال. وكيف 
تكون مثل هله القدرة مكنة؟ وليس من 
الضروري أن نكون قادرين على الاجابة عن 
هذا السؤال لأنه جب علينا حى بالنظر إلى 
السبيية وفقاً لقوانين الطبيعة أن نكتفي بالإقرار 
قبلياً بأل سبييّة من هذا النوع جب أن تكون 
المکن ان بُطرح» بوجو ما» وجودُ شيءَ آخر 
وأنه جب علينا في هذا الصدد أن نلوذ 
بالتجربة وحسب. والحال إننا لم نيرهن أصلا 
ضرورة أن تبداً سلسلة من الظاهرات بدءاً 
أرلاً بحرية إلا من حيث يكون ذلك لازما 
لجعل أصلها في العام مفهوماًء في حين يمكننا 
أن تاذ كل الحالات التابعة هما بثابة متوالية 
تحصل وفق جرد قوانين طبيعية . هذا صحيح › 
لكن با أن القدرة على بدء سلسلة في الزمان 
بدا تلقائياً عاماً قد تم إثباته مرة (وان کان ] 
ير بذاته) فإنه قد صار من المسموح لنا أيضا 
أن نجعلل عدة سلسلات تبداً تلقائياً وفقاً 
للسببية في وسط مجرى العالم» وأن نسب إلى 
جواهر تلك السلسلات القدرة على الفغل 
بحرية. لكنْ» دعونا نتجاوز سوء الفهم هذاء 
أعنى : با أنه لا كن أن يكون لسلسلة متتالية 
ي العالم أن تبداً سوى بده أول نسيياًء إذ ثمة 
في العال دائ حال سابقة للأشياى فإنه لا 
يمكن لأي بدءٍ أول للسلسلات بالمطلق آن 
يكون في مجرى العام بأسره. ذلك أننا لا 
نتكلم هنا على البدء الأول بالمطلق من حيث 
الزمان بل على البدء الأول بالمطلق من حيث 
العليّة» فلو مضت الآن (مشلا) عن كرسي 
بحرية تامَة ومن دون تأثير الأسباب الطبيعية 


تفرضوا حدوداً على الطبيعة اللاحدودة من 
أجل أن تمنحوا خيلتكم ححطة للراحة؟ ولأن 
الجواهر هي أبدا في العام أو على الأقل لأَنّ 
وحدة التجربة تجعل هذا الافتراض ضروريا 
فإنه ليس ثمة من صعوبة في أن نسلم أيضاً 
بأن تبدل أحواهاء أي سلسلة تغيراتما» قد 
كانت هناك أبداً وأنه ليس ثمة من حاجة 
بالتالي إلى الببحث عن أي بدء أول لا رياضى 
ولا دينامي . وليس من الممكن أن نفهم كيف 
مكن أن محصل مثل ذلك الاشتقاق اللامتناهى 
من دون طرف أول يكون كل الباقي بالنظر 
إليه تابعأً؛ لكنكم إذا كنتم تريدون أن تتجنبوا 
هذا السبب ألغاز الطبيعة هذه فإنكم 
ستجدون أنفسكم مرغمين على أن تتجنبوا 
كثيراً من الخصائص التأليفية الأساسية 
(الملكات الأساسية) التي لا يکن أن تفهموها 
بشكل أفضل» بل حى إمكان التخير بعامة 
سيكون عقبة أمامكم. لأنكم إن ل تجدوا 
بالتجربة آنه متحقق» فانه. لن يكنم أن 
تتخيلوا قبليا كيف يكون مشل ذلك التتالي 
المستمر للكؤن واللاكون مكناً. 

وعلى كل حال» فحت عندما نسلم بقدرة 
ترسندالية للحرية على أن تبدا تغيرات العالى 
فإن هذه القدرة جب على الأقل أن لا تكون 
د خارج العام (على الرغم من أن ذلك يبقى 
اذعاءا جريشاًء هر : 
كل الحدوس الممكنة» بموضوع آخر أيضاً لا 
يکن أن يعطى في آي إدراك نمكن) . لكنء 
في العام نفسه ليس من المسموح قط لأحد أن 
ينسب مثل هذه القدرة إلى الجواهں لأنْ 
ترابط الظاحرات التي تعن بعضها بعضاً وفقا 
لقوانين كليةء والترابط الذي يسمى طبيعةء 
سیتبځر في جزء كبر منه وتتبخر معه علاقة 


الذي يُعينْ بالضرورة» فإن سلسلة جديدة تبدا 
بالطلق ي هذا الحادث مع كل التصائج 
الطبيعية إلى ما لا نهاية» على الرغم من أن 
هذا الحادث من حيث الزمان ليس سوى تتمة 
لسلسلة سابقة. هذا القرار وهذا الفعل» ليسا 
إذن قائمين في متوالية جرد التتائج الطبيعية» 
وليسا نجرد تتمة اء بل إن الأسباب الطبيعية 
العيّنة تتوقف توقفا تاماً صعداً بالنظر إلى هذا 
الحادث. وإذا كان هذا الحادث يتليهاء فإنه 
مع ذلك لا ينتج عنها ويكن أن يسمى بالتالي 
لا من حيث الزمان حقا بل بالنظر إلى 
السببيةء بدأ أولا بالمطلق لسلسلة من 
الظاهرات . 


إن حاجة العقل إلى اللجوء إلى بدء أول 
بحرية في سلسلة الأسباب الطبيعية تتأكد 
بوضوح ساطع للعيان من: أن جيع الفلاسفة 
الأقدمين (باستثناء فلاسفة المدرسة الابيقورية) 
وجدوا أنفسهم مضطرين من أجل تفسير 
حركات السام إلى التسليم بمحرك أول» أعني 
بعلة تفعل بحرية» علة بدأت أولا ومن ذاتہا 
هذه السلسلة من الأحوال. ذلك أنم ن 


مجرؤوا على حاولة جعل بدء أول بمجرد 
الطبيعة مقهوما. 
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الحقيقة الأميرية التي تيز التجربة في الحكم. 
ذلك أنه مع مثل هذه القدرة للحرية التفاّتة 
من كل القوانين لا عكن أن نفكر قط الطبيعة 
لأ قوانين هذه الأحيرة ستكون متغرة 
باستمرار بتأثير تلك الحسرية» ولأن لعبة 
الظامرات» التي تكون بتوافقها مع مجرد 
الطبيعة منتظمة ووحيدة الشكل»› ستصبح من 
جرّاء ذلك غُلخلة ومتفككة . 


رابع تناز للأفكار الترسندالية 


ړا ص 


فهك 


"r 


إلى العام يتتمي ما هو» بوصفه جزءاً منه أو 
بوصقه علة له کائن صر وري اطلاقاً. 


تدلیل 


العا الس تضم“ نوصة ه4 حجلة ج 
| جا ۰ یا ٭ ا ٠‏ ` 


الظاهرات» سلسلة من التخرات معاً. إذ من 


تقيض الد يه 


لا يوجد في أي محل أي كائن ضروري 


اطلاقا لا في العالم ولا خارج العام بوصفه 
علة له. 


تدلیل 


على افتراض أن العا نفسه كائن ضروري 
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دون هله السلسلة لن نعطى حى تصور 
تسلسل الزمان بوصفه شرط امكان العام 
الحسي. بل» إن كل تغير يخضع لشرطه 
الذي يسبقه بالزمان والذي بوجبه يكون 
ضرورياً. والحال» إن كل مشروط معطى 
يفترض بالنظر إلى وجوده سلسلة كاملة من 
الشروط وصولاً إلى اللامشروط بالمطلق الذي 
وحده ضروري بالمطلق. مجحب إذن أن يوجد 
ٿيء ما ضروري بالمطلق إذا ما وجد تخير 
كنتيجة له. لكن هذا الضروري سينتمي 
بدوره إلى العام ا لجسي . ذلك أنه لو افترضناه 
خارج العام الحسي لكانت سلسلة تخرات 
العام ستو منه بدا من دون أن تکون تلك 
العلة الضرورية ة إلى العام الحسى 
والحال إن ذلك مستحيا إا بدء 
تسلسلٍ في الزمان لا یکن أن يتعين إلا با 
يسبقه في الزمانء فإِن الشرط الأسمى لبدء 
سلسلة من التغيرات جب أن يوجد في الزمان 
حيث ل تكن تلك السلسلة قد وجدت بعد. 
(لأن البدء هو وجود يسبقه زمان لم يکن فيه 
الثىءء الذي بدأء قد وجد بعد) فسبيية 
السبب الضروري للتخيرات» وبالتالي السبب 
نشسه» ينتمي إِذِنْ إلى الزمان وبالتالي ا 
الظاهرة (التي فيها فقط يكون الزمان مكنا 
بوصفه صورتها). لا كن إذن أن شر 
السبيية بمعزل عن العام الحسي› أعئي عن 
مجموع كل الظاهرات. وثمة إذن في العام 
نفسه ما هو ضروري بالمطلق (سواء کان ذلك 
سلسلة العالم بأسرها أو جزءاً من تلك 
السسلسلة) . 


أو أن فيه كائناً ضرورياً؛ فإما أن يكون هنال 
في سلسلة التخيرات بدء ضروري بالمطلقى› 
أعنى من دون علة» وهنذا مايناقض القانون 
الدينامي لتعينَ كل الظاهرات في الزمان؛ وإما 
أن تكون السلسلة نفسها من دون أي بدء 
وتكون على الرغم من كونها عرضية ومشروطة 
في جميسع أجزائهاء ضرورية بالمطلق وغير 
مشروطة في الكل وهذا ما يتناقض ذاتياً لأنْ 
وجود مجموع لا یکن أن يکون ضرورياً حين 
لا یکون حت ولا جزء واحد من أجزائه يتمتم 
بوجود ضصروري في ذاته . 


وعلى العكس» على افتراض أن ثمة حارج 
العام عِلة للعا ضرورية بامطلق» فإن هذه 
العلة بوصفها الطرف. الأعلى في سلسلة 
أسباب تغيرات العالم» ستبدأ ولا وجود هذه 
التغرا ات وسلسلتها . إلا أنها ستبداً عندها 
بالفعل» وستكون سببيتها مندرجة في الزمان 
وبالتالي في مجمسل الظاهرات أي في العالم. 
وعنه ينتج أن العلة نفسها لن تكون خارج 
العا ؛ وهذا ما يناقض الإأفتراض . ليس ثمة 
إذن في العام ولا خارج العام (وباقتران سببي 
معه) أي كائن ضروري بالمطلق . 


)1( يتدم الزمال» بوصقه الترط الصوري ارمکان التغرات› موضوعیاً عل مله التغرات ؛ سإ صحيح ؛ 


إل آن هذا التصور لا یعطی » اتا وي تحقق الوعي› شاه تان کل تصور آلحر» إل بمناسبة الادراكات . 
(2) إل كلمة ذا تح نیال » الأول متعد» ويعي أن السب يدا (nft)‏ سلسلة من الأحوال بوصفها نتيجة 
له ۽ والثاي لازم يعني آن السببية تدا (fıt)‏ ف السبب نفسه. وها استدل مس المعنى الأرل عل الثاني . 


1. على القضية 


کي اثبت وجود کائن ضروري› عل أن لا 
استخدم هنا إل الدليل الكسمولوجي الذي 
يرتقع من المشروط في الظاهرة إلى اللامثروط 
في الأفهومء ناظراً إلى هذا اللامشروط مثابة 
الشرط الضروري للجملة المطلقة للسلسلة. 
أما غاولة التدليل بمجرد فکرة کائن أسمى من 
كل الكائنات بعامةء فينتمي إلى مبدأ آخر 
للعقل» وجب عرضه على حدة. 


Ul ¢‏ 1 اسه ا 


والحال» إن الدليل الكشمولوجي الملحض 
لا کن أن ثبت وجود کائن ضروري» إلا 
بترکه سؤال» هل هذا الكائن هو العام نفسه 
م هل هو شيءَ متميز منه› سؤالاً غير حسوم . 
ذلك آنه کي نجد وسيلة لله بلزمنا مبادیء 
ليست كسشمولوجية ولا توجد في سلسلة 
الظاهرات» ويلزمنا أفاهيم عن كائنات عرضية 
بعامة» (ينظر إليها فقط كموضوعات للفاهمة) 
ومبدأ يقن هذه الكائنات بكائن ضروري 
مجرد أفاهيم . والحال أن كل ذلك يدخل في 
فلسفة مفارقة ل بحن أوانها بعد. 

لكنء ما إن يبدا الرء ء باتباع الدليل 
الكشمولوجي متضذاً کأاساس سىلسلة 
الظاهرات والتراجع في هذه السلسلة وفةا 
للقرانين الأمبيرية في السببية حت لا يعود 
بوسعه ترکه فجاة للانتقال إل ما لا يشکل قط 
جزءاً من السلسلة كطرف فيها. ذلك أنه حتى 
يصلح شىء كشرطء يجب أن يؤخحذ بنفس 
العنى الذي به تؤخذ العلاقة بين المشروط 
وشرطه في السلسلة الي تؤدي إلى لى ذلك الشرط 
الأسمى بتقدم متصل. لكن» إذا كانت هذه 
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1. على نقيض القضية 

إذا كنا نظن بصعودنا في سلسلة الظاهرات 
أا نصادف صعربات ضد وجود علة أسمی 
ضرورية بالمطلقء فإن هذه الصعوبات يجب 
أن لا تتأسس هي الأخرى على تجرد أفاهيم 

عن الوجود الضروري لشيء بعامة» وبالتاي 
يجب أن لا تکون أنطولوجية. بل جب أن 
تنتج عن الإقتران السيبي مع سلسلة 
الظاهرات اقتراناً يرغمنا على التسليم بشرط 
هو بدوره غير مشروط وبالتالي أن تکون 
كسمولوجية ومستنتجة وفقاً لقرانين امرية» 
ذلك أن الكلام يدور على إظهار أنه لا يكنا 
قط التوقف عند شرط لا مشروط أمپيرباً إل 
بالصعود في سلسلة الأسباب (في العام الحسي) 
ون الدليل الكسمولوجي الذي نستمده من 
عرضية أحوال العام بفضل تغيراته» سينقلب 
ضد افتراض سبب أول بادىء للسلسلة 
با لمطلق . 


لكنْ» يرز من هذه النقيضة تضارب 
مدهش: فالدليل نفسه الذي کنا نستدل منه 
في القضية على وجود كاثن أصلي نستدل منه في 
نقيض القضية على لا وجودهء وذلك بالدقة 
نفسها. كنانقول في البدء: ثمة كائن 
ضروري» لأن كل الزمن الاضي يتضمن 
سلسلة كل الشروط» وبالتالي أيضا 
اللامشروط (الضروري). ونقول الآن ليس 
ثمة من كائن ضروري وبالضبط لأن كل 
الزمن المنصرم يلطوي على سلسلة جميع 
الشروط (التي هي بالتالي مشروطة بدورها). 
والیکم سبب هذا التضارب: الأول لا ينظر 
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العلاقة حسية وتنتمى إلى الأستعال الأمپيري 
لمكن لافاشهة» فلن يکن للشرط أو للعلة 
الأسمى أن تقفل التراجع إل وفقاً لقوانين 
الحساسية» وبالتالي إا بوصفها جزءا من 
تسلسل الزمان» وسيكون عل الكائن 
الضروري أن يعد بشابة الطرف الأغغلى في 
سلسىلة العام . 


ویکون على کل حال قد اتخذ حریته بالقیام 
شل هله الْفَفزة )0‘ Meta 8a6 ıc gis‏ 
«ر). لأنه استنتج من التفرات ٤‏ 
العام عرضيتها لأميريةء أعني تبعيتها 
للأسباب العينة آمپریا وحصل على سلسلة 
صاعدذة هي من الشروط الأمپرية وکان ذلك 
صحيحاً صحة كلية. لكن» مما آنه ل يكن 
بامکانه أن يعر على بد ۽ أول ولا على طرف 
أسمی كان يترك فجأة اهوم العرضية الأمبيري 
ويتخذ المقولة المحضة؛ وكائت هذه تعطیه 
سلسلة حض معقولة تستند تاميتها إلى وجود 
علة ضرورية بالمطلق متحررة أيضاًء من حيث 
ل تعد مرتبطة بأي شروط حسية» من شرط 
الزمان الذي يريد أن تبدا سبيتها به. لكَيّ 
هذه الطريقة في التصرف هي غير مشروعة 
بارة» كا يكن أن يستدل على ذلك ما سيلي. 

عَرّضي » بالمعنى المحض للمقولة» ما ضده 
كن . والحال إنه لا يكن للمرء أن 
پستدل من العرضية الأمپيرية على العرضصية 
العقلية . وما هو هو متغیر هو سا ضدّه (ضد 
حاله) متحقق في زمن آخر» ويالتالي أيضا 
مكن» فهو ليس إذن الضد النقيض للحال 
السابفة؛ وكان يجب كي نحصل على 
النقيض» أن يكون من الممكن لنقيض الحال 


اط عك 
لتقيس 
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الارإى الجملة المطلقة لسلسلة الشروط الت 
يعن واحدها الآخر في الزمانء ويستلزم بذلك 
شيئاً غبر مشروط وضرورياً. أا الثاني فینظر 

على العكس إلى عرضية كل ما هو متعين في 
تسلسل الزمان (لأه قبل كل طرف متعين» 
ثمة زمن يجب على الشرط نفسه فيه أن يكون 
بدوره متعيناً كمشروط) وذاك ما يذهب تماما 
بكل لا مشروط وبكل ضرورة مطلقة . إل أن 
الججاج في الحالتين مطابق تاماً للعقل البشري 
الحاميّ الذي بحصل معه غالباً أن يدخحل في 
تضارب مع ذاته عندما ينظر إلى موضوعه من 
وجهتي نظر مختلفتين . وقد نظر السيد دوميران 
إلى النزاع الناشب بين فلكين مشهورين من 

جراء صعوبة مماثلة في اخحتيار وجهة النظرء 
نظر إليه بوصفه ظاهرة مشيرة للاهتمام إلى حد 
أنه خصص ها كتابا مستقلا. كان الواحد 
يقول: القمر يدور حول حوره لأنه يدير دائ 
نفس الوجه للأرض؛ وكان الآحر يقول» 
القمر لا يدور حول عوره بالضبط لأنه يدير 
دائ نفس الوجه للأرض؛ وكان الآخر يقول» 
القمر لا يدور حول عوره بالضبط لأنه يدير 
دائ نفس الوجه للأرض؛ وكان الاستنتاجان 
صحيحان حسب ما إذا احترنا هذه الوجهة أو 
تلك لدراسة حركة القمر. 


السابقة أن محل علها في الوقت عينه الذي 
کانت فيه . وهذا ما لا کن اسنتاجه قط من 
لتغبّر. فجسم كان في حركة تساي ((أ)) 
ينتقل إلى السكون ويساوي ((لا أ))» وال حال 
إنه لا عكن قط أن نستنتج» من كون حال 
مضادة للحال ((أ)) تتلي ((أ))ء» أن صدها 
النقيض مكن» وبالتالي أن ((أ)) عرضية؛ لأنه 
يلزم من أجل ذلك أن يكون بإمكان السكون 
أن بجحل محل الحركة في الوقت عينه الذي كانت 
فيه . والحالء إن كل ما نَعْلّمه هو أن السكون 
قد کان متحققاً في الزمن اللاحق ويالتالي مکنا 
ايضاً. لكن الحركة في زمن» والسكون في زمن 
آحر» ليسا متضادين تناقضيا. فتتالي التعيتات 
التضادة» أعني التغيء لا يثبت قط العرضية 
وفقاً لأفاهيم الفاهمة المحضة ولا يكن أن 
يؤدي بالتالي وفقا للأفاهيم الفاهمية المحضة إلى 
وجود كائن ضروري . والتغفر لا تثبته إلا 
العرضية الأميبربةء» أعنى إن ا لجال المستجدة 
وفقاً لقانون السببية لا يكن قط أن تحصل من 
ذاتا من دون سبب ينتمي إلى الزمن اسايق . 
لكن عل هذا النحوء على السيب» إن نظرنا 
إليه كضروري بالمطلق» أن يوجَدَ في الزمان 
ويشكّل جزءاً من سلسلة الظاهرات. 
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في غرض العقل من نزاعه مع نفسه 


سك الآن بكل اللعبة الديالكتيكية للأفكار الكسمولوجية التي لا يرتجى قط أن يعطى هما 
موضوع يتناسب معهاني أي تجربة مكنة ولا حت أن يفكرها العقل بالانسجام مع قوانين التجربة 
الكلية. رهي مع ذلك› ليست مفكرة اعتباطاً بل إن العقل يساق إليها بالضرورة أثناء التقذم 
القصل للتاليف الأميري حين يريد أن حرّر من كل شرط ما لا يكن أن يتعين وفقاً لقواعد 
التجربة إلا بصورة مشروطة ء وأن يضمَّه في جملته اللامشروطة . وهذه المزاعم المماحكة هي أيضا 
محاولات حل أربع مشكلات طبيعية وحتمية للفعل ؛ ولا يكن أن يكون ماك ا من العدد لا 
أكثر ولا أقل» لأنه ليس هناك عدد أكبر من سلسلات الافتراضات التأليفية التي تحدَ قبلياً التأليف 


الأمپيري . 


ومن أجل أن نعرض الإدعاءات البراقة للعقل الذي يوسع ماله أبعد من كل حدود 
التجربةء مانا إلى جرد صيغ جافة تتضمن فقط مبداً متطلباته امشروعة؛ وقد نزعنا عنہاء كإ 
يليق بالفلسفة التريندالية» كل آنْبيري على الرغم من أن لمراعم العقلية لا يكن أن تسشطع بكل 
بريفقها ل بالربط مع هذا الامبيري . لکن الفلسفةء في هذا التطبيق » وفي هذا التوسح المتقدم 
لاستعال العمل» إذ تنطلق من حقل التجارب وترتفع رويداً رويداً نحو تلك الأفكار السامية 
تظهر من الكرامة بحيث إنها لو استطاعت فقط أن تدعم مزاعمها لكانت حلفت وراءها بعيدا 
کل العلوم الانسانية الأحرى» لأا تعد بإعطائنا أساسا لآعظم آمالناء وأنواراً حول الغايات 
الأخبرة التي يجب أن تتوحد فيها في الناية كل جهود العقل . فالأسئلة: هل للعالم بدايةء وهل 
لامیداده حدٌ في اللكان؛ وهل يوجد في محل ماء وفي الذات المفكرة راء وحدة غر ملقسمة 
وخالدة» آم أنه لا یوجد سوی المنقسم والمالك؛ وهل أنا حر في أفعالي ام آنني شأني شان سائر 
الكاثنات› مسر بخیط الطبيعة والقذّر؛ وأخيراء هل یوجد للعالم عل سامية آم أن آشياء الطبيعة 
ونظامها تشکل الموضوع الأخير الذي يجب أن نتوقف عنده في كل تأملاتنا؟ . تلك هي الأسثلة 
التي يضجّي الرياضي بكل عِلمه من أجل حلّهاء لأن علمه لا يكن أن بُرضيه بالنظر إلى أسمى 
غایات البشرية وأكارها إلحاحاً. بل إن الكرامة ا لحاصة بالرياضة (وهي فخر العقل البشري) 
تستند إلى آنبا: إذ تزود العقل بخيط يسمح له بالولوج إلى الطبيعة» من حيث الكبر ومن حيث 
الصغرء وفقاً للنسى والانتظام اللذين يسوداہاء وكذلك وفقاً للوحدة الدهشة للقرى الي 
تحرکهاء آبعد بکثیر ما تتوقم الفلسفة الي تبني على التجربة العامية : : تحفز وتشجع بذلك استع ال 
امقل نیا خی کل جربة ود الحكمةت اي f‏ بهذه الأبحاث بأفضل المواد من أجل أن 
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لكنْ العقلء لسوء حظ الإعتبار (ورعا لحسن حظ قصدة الإنسان العملية) يرى نفسه وسط 
أعظم آماله رجا في زخمة اجج وا جج المضادة. بحیث لا کله بسب من کرامته کا بدافع 
من أمنهء لا أن يتراجع القهقرى وینظر بلا مبالاة إلى ذلك الشزاع كلعبةء ولا أن يأمر ببساطة 
بالسلام لأن موضوع لزاع مم جد فلا يبقی له سوى أن يتفكر حول أصل هذا التفكك في 
العقل نفسه ليرى ما إذا م يكن مجرد سوء الفهم هو السبب في ذلك» وما إذا كانت تلك 
الدعاوى المتعجرفة من هذا الطرف أو ذاك تتساقطء بعد إيضاح سوء الفهم» فيحل عغلها حكم 
العقل المادىء والدائم على الفاهمة والحواس 

ونرد أن نؤجل هذا الايضاح الأسامي قليلا بعد لنتساءل أولاً: إلى أيْة جهة كنا تفضل أن 
غيل عفوياً فيا لو كنا مرغمين على التحرب؟ ويا أننا في هذه الحالة لا نطلب النصح من المحك 
النطقي للحقيقة» بل فقط من عَرضناء فن هذا البحث» على الرغم من أنه لا يقر شيثاً بالنظر 
إلى الح المتناز بن الفريقين» يتمتع على الأقل بأفضلية أنه بجعلنا نفهم لاذا ييل أولثك الذين 
ا النزاع إلى جهة دون أخرى من دون أن تدفعهم إلى ذلك معرفة أعلى 
بالموضوع. ود يتمتع أيضاً بأفضلية أنه يشرح لنا أشياء أخری أیضاً وعلى سبيل الالء حماس 
أحد الفريقين ن اللاهب وزعم الفريق الأخر الباردء ولاذا يصفقون بخبور للأول» ي حين 
يتحاملون بلا هوادة على الثاني . 


لكنْ» في هذه المحاكمة الأولية ما يعن وجهة النظر التى بناءً عليها وحدها يكن أن نقوم بها 
بتعمْق» أي بمقارنة المبادىء التي ينطلق منها الفريقان. فمن الملاحظ أن بين مزاعم نقيض 
القضية وحدة شكل كاملة لنمط التفكير» ووحدة تامة في الشعار؛ أعنيء إن مبدأ الأمپيرية 
الحضة بستخدم فيها لا في تفسير الظاهرات قي العام وحسب» بل أيضاً في حل الأفكار 
الترسندالية عن کل العا نفسه. وبالقابل فإن مزاعم القضية تتأسس على مبادىء ذهنية 
بالإاضافة إلى غط التفسير الامپري المستخدم ضمن سلسلة الطاهراتء وسہذا المعنى فان الشعار 
ليس بسيطاً. ولسوف أطلق عليه وفقا للعلاقة التي عَيّزه صلا اسم دُغمائية العقل المحض . 

نجد إذن لحهة الدغمائية في تعيين أفكار العقل الكسمولوجية» أي لحهة القضية : 

أولاً: رضأ عملياً ماء يشارك فيه بطيبة خاطر كل انسان عاقل يفهم مصلحته الحقيقية . 
فان بکون العام يدابة »> وان تکون ذاتي المفكرة من طبيعة بسيطة ومن ثم غير فاسدة» وان تکون 
ف اوقت تينك سره رة ئي فعا الررادية وع عل از الطبيعة» وان e‏ کل نظام 
حجارة ا للأخلاق والدين» ف جين ا نقيض القضية يسلبناء أو عل ا يبدو آنه 
يسلبناء كل هذه المرتكزات. 

ثانياً: ونجد من هذه الحهة أيضاً غرضأ اعتبارياً للعقل. ذلك أننا عندما نسلم بالأفكار 
الترسندالية ونستعملها على هذا النحى يكن لنا أن نضم على نحو قبل تماما كل سلسلة 
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الشروطء وأن نفهم اشتقاق المشروط لأننا ننطلق من اللامشروط . والحال» إن هذا لا يعطى لنا 
في نقيض القضية» وإن ما ينص على النقيض هو أن لا يقدر العقل فيه أن يقم عن السؤال 
الذي يدور على شروط تأليفية » أي جواب يعفینا من التساؤل بلا توقف ودائ) إلى أبعد . فوفقاً 
له يجب الارتفاع من بدء معطى إلى بدء أعلى» وكل جزء يؤدي إلى جزء أصغر أيضاء ولکل 
حادٿٹ أبدا حادٿث آخر أرفع منه کسیب» وشروط الوجود بعامة تستند بدورها أبداً إلى شروط 
أخری دون أن تجد قط قاعدة أو مسنداً لا مشروطاً في شىء يقوم بذاته كکائنِ أصل . 


ثالث : ومذا الحانب أيضاً ميزة الشعبية الي ليست بالتأكيد أدنى حسناته . فالفاهمة العامية لا 
تجد أي صعوبة في انكار البدء اللامشروط لکل تأليف ؛ لأنها معتادة عل امبوط | إل النتائج أكثر 

من الصعود إلى المبادىء؛ وأفاهيم الأول بالمطلق رالذي لا تنشغل, قط بإمکانه) تريحها وتزودها ف 
الوقت عينه بموقع صلب يمكن أن تربط به الخيط الذي يوجه خطاها في حين آنا لا تجد آي 
ارتياح في الصعود دون توقف من المشروط إلى الشرط حيث تطأ أبداً فى المواء. 


ونجد لحهة الأميرية في تعيين الأفكار الكسمولوجية» أي هة نقيض القضية : 


أولا: لا غرض عملياً يصدر عن مبادىء العقل المحضة بوصفه الغرض الذي تنطوي عليه 
الأحلاق والدين. إذ سرعان ما يبدو أن جرد الأمپيرية تنتزع عنها كل قوة وكل تأثبر. فإذا م يكن 
ثمة كائن أصلي متميز عن العالم» وإذا كان العام من دون بداية وبالتالي من دون خالق» وإذا ۾ 
تكن ارادتنا حرة» وإذا كانت النفس كالادة منقسمة وفاسدةء فإن الأفكار ا-خلقية نفسها ستفقد 
هي ومبادثها كل مصداقية » وستندثر هي والأفكار الترسندالية التى تشكل مساندها النظرية. 


وبالمقابل تزود الأمپيرية غرض العقل الإعتباري منافع جذابة للغاية» وتتخطى کثیرا 
تلك التي قد يجد ا معلم الأفكار العقلية الدغمائي . فوفقاً للأمبيرية» تبقى الفاهمة دائبا في 
ميدانا الحاص» أعني في حقل التجارب الممكنة وحسب» فيمكنها أن تبحث دائما عن قوانينها 
لتوسع بواسطتها إلى ما لا نهاية معرفتها الموثوقة والمفهومة ؛ ويكن ما هناء وجب عليهاء أن تقدَم 
الوضوع للحدس في ذاته كا في علاقاته» أو على الأقل في أفاهيم يكن يلها دائماً أن يُعطى 
بوضوح ویز في حدوس عاثلة معطاة؛ وليس ا حاجة إلى مغادرة سلسلة النظام الطبيعي > کي 
تتعلتق بالأفكار التي لا تعرف موضوعاتهاء لأن هذه الأفكار لا يكن أن تعطى قط با هي أيسات 
فكرية؛ بل أيضا ليس من السموح هاه أن نكت عن انشغاها ران تقل بحجة أنها قد 
وصلت إلى التہاية ء إلى ال العقل الأمثليء وان ترتفع إلى آفاهيم مفارقة حیث لا يعود ا حاجة 
لا الى اللاحظة ولا إلى متابعة أبحاثها تبعأً لقوانين الطبيعةء بل حیث لا یبقی علیها سوی أن 
تفكر وتخترع متيقنة من أن وقائع الطبيعة لن تناقضها قط لأا لن تكون مقيدة بشهاداء بل 
سيكون ها احق على العكس بن تتجاوزهاء بل أن تخضعها لسلطة أعلى» أعني لسلطة العقل 
الحض. 


(#) آي الفاامة (م. و). 
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وعليه» لا يسمح الأمپيري قط بعد أي مرحلة من مراحل الطبيعة بثابة المرحلة الأولى 
بامطلق» ولا بعد أي حد مفروض على نظره في امتداد الطبيعة بشابة الحد الأقصى . ولا يسمح 
أيضاً بالانتقال من موضوعات الطبيعة التي يكنه أن كلها بالمشاهدة وبالرياضيات وأن يعينها 
تأليفياً في الحدس (بالانتقال معا هو متد) إلى تلك التى لا يكن لا للحس ولا للمخيلة أن 
يعرضاها قط عياناً (إلى البسيط). ولا يسمح كذلك بأن نتخذ كاساس وحتى في الطبيعة» القدرة 
على التصرّف بمعزل عن قوانين الطبيعة (الحرية) وأن نختزل بذلك مهمة الفامة التي هي البحث 
عن نشوء الظاهرات بالاهتداء بالقواعد الضرورية. ولا ي يسمح أخيرا بأن نبحث خارج الطبيعة 
عن علة أي ثيء (عن الكائن الأصلي) لأا لا نعرف شيعا أك مب الطبيعة كرب الثيء الوحيد 
الذي یکن أن یزودنا بموضوعات ویغلمنا بقوانینها. 


وفي الحقيقةء لو لم يكن للفيلسوف الأمپيري من قصد آخر من نقيض القضية سوی أن 
ك المُضول المعلن والاذعاء اللذين للعقل الذي يجهل قصدته الحقيقيةء ويتبجح بريانه 
وعَلْمِه» حيث يتوقف بالضبط الرئيان والعَلْم» ويزعم أن ما لا مصداقية له إلا بالشظر إلى 
الغرض العملى هو بثابة تشجيع للغرض الاعتباري» وذلك من أجل أن يقطعء ما إن جلو له 
ذلك خط الأبحاٹ الفيزيائية بحجة توسيع يع المعرفة لربط هذا الخيط بالأفكار الترسثدالية الي 
لا تجعلنا نعرف صلا سوى آننا لا غلم شيئاً؛ أقول لو كان الأميري يقتصر على ذلك لكان 
مبدآه شعاراً يوصينا بالاعتدال فی ادعاءاتنا وبالتحفظ في مزاعمناء ويدعونا في الوقت نفسه إلى أنْ 
نوسع أكثر ما يكن فاامتنا بمساعدة امعم الوحيد الذي لدينا أصلا عنيت التجربة. ذلك أنه في 
هذه الحالة لن تسحب منا الافتراضات الذهنية والمعتقدات بصدد غرضنا العملى بلء فقط لن 
مکنا أن ندخلها تحت العنوان الطتانء عَلْم ورئيان العقلء لأن العَلْم الاعتباري لا يكن أن 
يطال صلا أي موضوع سوى موضوع التجربة» فإذا ما تجاوزنا الحدود» فلن يكون للتأليف 
الذي يبحث عن معارف جديدة ومستقلة عن التجربة أي أسٍ من الحدس يكن أن يطبق 
عليه . 


لكن» إذا صار الأميري نفسه دُغائياً بالنظر إلى الأفكار ركا يحصل غالباً) وإذا ما أنكر بثقة 
كل ما هو فوق فلك معارفه الحدسية فإنه سيقع بدوره في عيب التكبر الذي يعاب بقدر ما يلجق 
بغرض العقل العملي من ضرر لا يعوض عنه. 


وذاك هو التضاد بين الأبيقورية" والأفلاطونية . 


(1) وما تزال عالقة مسألة معرفة هل قدم أيقور هذه البادىء مرة كمزاعم موضوعية . فإذا م تكن سوى 
شعارات للاستعال النطري للعقلء فإنه يكون قد أظهر بذلك روحأً فلسفية حقيقية أكثر من كل الفلاسمة 
القدماء . إذء آل يحب ن نتصرّف بي تفسیر الظاهرات» کا لو أن حقل بحثنا لا یعتوره أي حد ولا آي بدء 
للعال؛ وان | چب أن نلم لادة العام ہاں تكون على الحو الدي نرید أن نتعلمه س التحربة؛ وان چب ان 


ل نلجا إلى أي نشأة للأحداث سوى تلك التي تتعين بقوانين الطبيعة الفابتة» وأ مجحب أحيراً أن لاح 
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فكل واحدة مها تقول أكثر ما تعلم . الأولى تشجع الحَلْم وتحثه إنغا على حساب الغرض 
العملى؛ في حين أن الثانية تقدم» ولا شك» مبادىء عتازة هذا الغرض» إلا أنها بذلك بالذات» 
وبالنظر إلى کل ما لا سمح لنا فيه إلا بعلم اعتباري» تخري العقل بالإنجرار وراء التفسيرات 
المثالية للظاهرات الطبيعية مهملا بذلك البحث الفيزيائي . 


أخيرأً» وفيا محص الآن الثالث الذي بمكن أن يرد كخيار مؤقت بين الفريقين المتنازعينء 
ثمة شىء مذهل للغاية» هو أن الأمپيرية لا تتمتع باي شعبية » على عكس ما قد نظن من أن على 
الفاشة العاميّة أن تستعحجل القبول بخطة تيدها بالاكتفاء جعارف تجربية وبترابطها وفقاً للعقل 
وحسب» في حين ترغمها الغيائية الترسندالية على الارتفاع إلى أفاهيم تتخطی كثيرا الرئيان 
والقدرة العقلية لدى أكثر الرؤوس ترساً بالتفكر. لكنْ ذلك بالضبط هو ما محمز الفاهمة 
العامية . لأا ستجد نفسها بذلك في حال لا يكن فيها لأعلم الناس أن يتغلب عليها. فإذا 
انت هي لا تفهم شيتاني فلك؛ أو تفهم شيثاً يسيرأًء فإنه لا يكن لأحد على الأقلء أن 

يتبجّح بأنه يفهم أكثرء وعلى الرغم من أنه لا يكنا أن تقول» على الطريقة المدرسية» بقدر ما 
قرل الآخرون. فإنه يكن ها مع ذلىك أن تقاحك آکار ما لا يقاس ,ٍ ذلك آنا تيم هنا وسط 
محرد أفكار تثرثر بصددها إلى هذا الخد بالصبط» لأننا لا نعلم عنها شيا ی حین آنه مب عليه 
في ما يتعلتى بالبحث في الطبيعة أن تظل صامتةء وأن تعترف بجهلها. فالاستخفاف والتبجح 
يناضلان إذن بقوة لصالح هذه المبادىء. أضف) إنه إذا كان من الصعب على الفيلسوف أن 
يتخذ» بثابة مبدأ» ما لا يستطيع أن بيينه لنفسه» أو حتى أن يدل أفاهيم لا يكن لواقعها 
الموضوعي أن يدرك فإن الأمر عادي جداً عند الفاهمة العامية. وهي ترید موقعاً تنطلق منه بکل 
مان وصعوية هم مثل هذا الإنتراض نفسه لا يزعجها لأن تلك الصعوبة لا لر عل بها قط 


۾ مام ااي AUN.‏ و A‏ ما مجحله الاستعال المتواتر I,‏ 1 أخحر | ب . 


ا غرض نظري مام الغرضص العمليء وتتخيل أا | تری وتعلم ما تدفعها خاوفها أو آماما 
إلى التسليم أو الاعتقاد به . وکا حرم امپرية العقل المثلن ترسندالیا“ من کل شحبية» ولا 
بخشی» ومھ)ا کان مبلغ ما قد تت تتضمن من ضرر يلحق بأسمى المبادىء العمليةء من آن تخرج 
يوماً عن حدود المدارس» وتحظى في العام بأدنی مرجعية أو بتأیید من السواد الأعظم . 


إن العقل البشري هو بطبعه ماري » أعني إنه ينظر إلى كل المعارف بوصفها منتمية إلى 
سستام مکن» و وإنه لا سمح بااتالی مادء شیر تاف التي ا نع عل اال مرف مد ال 
إنجاز بیان العارف متنعاً امتناعاً كلباً. فېموجبها و ابا فو حال من أحوال العا > حال 


= نستعمل أي علة متميزة عن العالم؛ فتلك سادیء ما تزال صحيحة حت يومنا على الرغم س أنها قا 
تصادف. ومبادیء تسمح لا توسیع الفلسقة النظرية وفي الوقت عينه أيضاً تاكتشاف مبادىء الأخلاق 
بمعزل عن أي مساعدة خارجية س دون أن يثهم من يريد أن بتجاهل هذه اأبادىء الدغائية ما دمنا متم 
جرد النظرء بأنه يريد إنكارها. 

(#) بجعي أمپبرية العقل الذي ينكر امكان المعرفة القبلية» أي عير الأمپيرية . 
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آخری أقدم منهاء وفي کل جزء أجزاء آخری آيداً منقسمة بدورها أيضا» وقبل کل حادث حادث 
آخر قد أحدثه بدوره حادث آخر؛ وأخيراً في الوجود بعامة کل شىء جرد مشروط أبدا من دون 
إن مکنا التعرف على وجود اول لا مشروط ايا کان . وما أن نقيض القضية لا يسلّم قط بطرف 
آول ولا ببدء یکن أن يصلح بالمطلق کأساس للبناء فإن بنياناً ناجزاً للمعرفة يمتنع امتناعا كليا 
مح مثل هذه الإفتراضات إذن. وعليهء فان الغرض المعماري للعقل (الذي يتطلب» لا وحدة 
آمپرية » بل وحدة عقلية محضة قبلياً) ينطوي على توصية طبعية لصالح مزاعم القضية . 


لکن لو کان بإمکان امریء أن يتنرّه عن كل غرض وأن يمرم غير آبه لكل التعائج» 
عم العقل وفقاً لتانة أسسها فقط , وعلى افتراض أن مشل هذا المرء لا يعرف سبيلا للخروج 
اا سوى تبني أحد التعليمين المتنازعين» فإنه سيكون في حال تأرجح دائم . وسیقتنع 
اليوم أن الإرادة البشرية حرّة» لكنه غداً إذ ينظر إلى سلسلة الطبيعة المحكمة سيتيقن من أن 
الحرية ليست سوى خداع ذاتي وآن كل شيء هو جرد طبيعة. لكن ما إن ينتقل إلى الفعل حى 
تتبدد لَعْبة العقل عض الاعتباري هذه کأضخاث حلام وحتی تار مبادنه وجب العْرّض 
العملي وحسب. لكن» با أنه يليق بكائن مفكر وباحث أن جص بعض الوقت لمجرد فحص 
عقله الخاص بالتخلي كلياً عن كل تحب وبإعلان ملاحظاته على الملا وإخضاعها لحكم 
الآخرين» فإنه ليس بوسعنا آن نلوم» ولا بالأحرى أن فنع أحدأء من ان يقدم معا القضايا 
ونقائض القضاياء من حيث يكنا أن تدافع عن نفسهاء من دون أن تخشی أي ہدید أمام 
عأفين من نفس رتبته (أعني من رتبة البشر الضعفاء). 


الفصل الراب 


في مشكلات العقل المحض الترسندالية من حيث 
يجب حتما ان يكون بالامكان حلها 


إل من يريد حل جميع المشكلات والإجابة عن جيع الأسئلة» إا يفرط ني التبجَح ويشتط 
في الإذعاء إلى درجة يكت معها فوراً عن أن يكون موضع ثقة. ومع ذلك» هناك علوم من 
طبیعتھا آنه جب حت أن یکون بالإمکان حل كل سؤال مخطر فيهاء انطلاقاً ما نعلم» > لن 
الإإجابة جب أن تصدر عن نفس مصادر السؤال. ولا يسمح ي هذه العلوم يذ بالتذرع بجهلٍ 
محتم» > بل بمكننا على العكس أن نطلب حلا. فا هو حت أو باطل في جميع الحالات الممكنة يجب 
أن يكون بالإمكان معرفته بفضل القاعدةء لأن الأمر يدور هنا على إلزامناء ولأنه لا إلزام جرا 
على ما لا کن أن نعلم . أما في تفسبر ظاهرات الطبيعة» فيجب أن ييقى كشير من الأشياء غير 
مؤكد وكثير من الأسئلة بلا حلء لأنْ ما نعلمه عن الطبيعة هو دون أن يفي في كل الحالات يا 
نريد أن نفسّر . المطلوب إذنء أن تعرف ما إذا كان سؤال اقترحه العقلء في الفلسفة الترسندالية 
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وبخصوص موضوع ماء لا محله هذا العقل المحض نفسه» وسؤال لنا احق في ن نرفض بصددء 
كل إجابة حاسمة بعد ذلك الموضوع غر مؤکد البتة (حسب کل ما يكنا أن نعرف) وبوصفه» 
بهذا المعنى» بين الأمور التي» وإن كان لدينا عنها فهً كافياً لإثارة سؤال» ليس لديناء على 
الاطلاقء لا الوسائل ولا القدرة للعثور ذات مرة على الجواب عنها 


والحال» إني أزعم أن الفلسفة الترسندالية تاز من بين سائر المعارف النظرية بأن لا سؤال 
يخص موضوعاً معطى للعقل الحض إل وجب حلّه في هذا العقل البشري نفسه وأننه ليس 
بوسعنا قط أن تنذرّح بابجهل المحتم أو عمق الشكلة الذي لا سير كي نتهرّب من إلزام الإجابة 
عنه بشکل جذري وکامل › أن نفس الأفهوم الڏي يت تيح لنا طرح السزال جیب آل ملت قادرين 
تماما على الإجابة عنهء لأن الموضوع (کا في الحق والباطل) لا يوجد قط خارج الأفهوم . 

لکن ليس» في الفلسفة الترسنداليةء ما يمكن أن نطلب بصدده بح جواباً شافياً في ما 
بخص قوام الموضوع من دون أن يكون مسموحاً للفيلسوف بان يتهرب من الجواب متذرعاً ب اهام 
لا يش سوى الأسئلة الكسمولوجية. ويكن هذه الأسثلة أن تحص الأفكار الكسمولوجية 
وحسبا. ذلك أن الموضوع مجحب أن يعطى | آمپرياء والسؤال لا يدور إلا على تطابقه مع فكرة. 
فإن كان الموضرع ترسندالا وغير معروف إذن» مال هل الئيء»› الذي ظاهرته (فينا) لفكي 
(النفس)» هو ذاته كائن بسيط» آم هل ثمة من سبب لحميع الأشياء بأاسرها ضروري اطلاقا. . 
الخ؟. فسیکون علینا أن نبحث لفکرتنا عن موضوع یکن آنْ نعترف بنانه جهول لدینا مع أن 
غير متنع من جراء ذلك . فالأفكار الكسمولوجية تتمتع وحدها بخاصية آنه يكنها افتراض 
موضوعها معطی مع التأليف الامپيري الذي يتطابه أفهومه. والسۇال الناجم نها لا بخص سوی 
تقدّم هذا التأليف من حيث عليه أن يتضمّن الحملة المطلقة التي لم تعد ذلك الأميريء إذ له 
يمكن أن تعطى في أي تربة. لکن با أن الكلام لا يدور هنا على الشىء ء إلا بوصفه موضوعاً 
لتجربة مكنة» وليس بوصفه شيعا في داته فإن الحواب عن السؤال الكسشمولوجي الممارق لا 
یکن أن يوجد في أي حل خارج الفكرة. ذلك أنه لا بخص أي موضوع في ذاته؛ وبالنظر إلى 
التجربة الممكنة تحن لا نال ماذا م أن عى عياناً نى تبربة ما بل ماذا يوجد في الفكرة 
الى جب أن يقترب ما فقط» التاليفٌ الأمپيري . مجحب إذن أن يكون بالإمكان حل السؤال ناء 
على الفكرة وحدهاء لأ هذه الفكرة هي مجرد إبداع للعقل الذي لا ييكنه إذن أن يرفض 


(1) صحيح أنه ليس.بوسعا أن ندلي بأيّ جواب عن السؤال* ما قرام الموضوع الترسندالي أي ما هوء لكن 
يكشا القول إن السؤإال نفسه هو لا شیء» لأنه لا يعطي آي موضوع ذا السؤال. . فجميع أسثلة 
النفسانيات الترسندالية هي إدن قانلة لاإٍجابة عنهاء وقد أجيب عنہا حقاًء لأا ص الحامل الترسندالي 
لكل الطاهرات الباطنة الذي ليس هو نفسه ظاهرة» ولیس بالتالي معطی کموضوع وحيث لا تجد أي مقولة 

مس المقولات (مع أن السؤال يدور أصلا عليها) الشروط الضرورية لتنطبق عليه . نحن إذن الآن في الحالة 
التي لا تصدق فيها العبارة العامية القائلة : لا جواب يعني أيضاً جواب؛ معنى أن السژال ع قوام ذلك 
الثيءء الذي ليس بوسعنا أن نفكره نأي حمول متعينْ لأنه يقع كلياً خارج فلك الموضوعات التي قد تعطى 
لاء هو سڙال باطل وفارغ اما 
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الإجابة عن الموضوع المجهول أو يعتذر عنها. 


فليس من الغريب» بقدر ما بدا لنا في البداية » أن كن لعلم أن يطلب ويتظر فقط حلولا 
دقينية لكل اأسئلته المنتمية إلى :طاق glze (questiones domesticae)‏ الرغم من آننا قد لا نكون 
عثرنا بعد على تلك الحلول. فخارج الفلسفة الترسندالية يوجد بعدٌ» علان عقليّان عضان» 
أحدهما مضمونه نظري وحسب. والآخر عملي؛ أقصد الرياضة المحضة والأخلاق المحضة. 
فهل سمع أحدنا مرة ننا أسسنا توعأً ما عل الجهل الضروري بالشروط كي ننظر إلى سؤال 
معرفة العلاقة بين القطر والداثرة بكل دقة بأعداد صحيحة أم صاء» بوصقه سؤالاً غیر يقینی؟ 
وحيث إنه لم يكن لتلك العلاقة أن تعطى بشكل مناسب بالضرب الأول من الأعداد» وحيث 
إنها م تكن قد وجدت بعد بالضرب الثاني » فقد تقرر على الأقل أنه يكن الاقرار بيقين بامتناع 
هذا الحل» وقد أعطى لامْپي الدليل على ذلك. أما في المبادىء الكليّة للأخلاق فلا يكن أن 
يوجد شىء غير يقينى» لأن على القضايا إمَّا أن تكون باطلة كلياً وفارغة من المعنىء وإما أن 
تصدر عن أفاهيمنا العقلية وحسب. وعلى العكس» ثمة في العلم الطبيعي ما لا يحصى من 
التخمينات لا يكن أن نتوقع اليقين بصددها قط› لأن ظاهرات الطبيعة هي موضوعات تعطى 
لنا معزل عن أفاهيمناء فليس مفتاحها إذن فينا وفى فكرنا المحض بل خارجا عناء بحيث إِنه لا 
كن أن نعثر عليه في كثير من الحالات ولا أن ننتظر من ثم إيضاحات مؤكدة. ولا أدخحل هنا 
أسئلة التحليلات الترسندالية التي تخص تسويغ معرفتنا اللحضة لأنْ الأمر يدور الآن فقط على 
يقين الأحكام بالنظر إلى الموضوعات وليس بالنظر إلى أصل أفاهيمنا نفسها. 


لا مكتنا إذن أن نتمّص من وجوب إعطاء حل نقدي على الأقل للأسئلة العقلية القترحة 
بالتشکي من الحدود الضيقة لعقلنا وبالاعتراف» ت تظاهر بمعرفة للذات مفعمة بالتواضع ؛ بن 
قدرة عقلنا لا تستطيع تقرير ما إذا كان العام أزلياً أم ذا بداية ؛ وما إذا كان المكان العالي مليغاً 
إلى ما لا نباية بكائنات أم حصوراً في حدود معينة؛ وما إذا كان في العام أي بسیط ام أن کل 
شيء ينقسم إلى ما لا ناية؛ وما إذا كان ثمة حلت أو أحداث بحرية أم أن كل شيء معلق 
بساسلة لظام الطليعي ؛ وأخيراً ما إذا كان ثمة كائن لا مشروط بالمطلق وضروري في ذاته» أم 
أن کل شیء مشر وط في وجوده وبالتال خاضع للخارج وحادث في ذاته. ذلك أن کل هذه 
الأسئلة تخص موضوعاً لا يكن أن يُعطى في أي محل غير أفكارناء أعني موضوع جلة تاليف 
الىظاهرات. اللامشروطة إطلاقاً. فإذا ‏ يكن بإمكاننا أن نقول أو أن نقرر شيشا يقينياً ذا 
الخصوص» بأفاهيمنا الخاصة» فلا يكنا أن نؤاخحذ الثىء الذي بختبىء عناء لان ليس ثمة شيا 
من هذا النوع یکن آن ُعْطی لنا (لأنه لا یکن أن يُعثر عله في آي حل خارج فكرتنا) بل يجب 
أ نبحث عن السبب في فكرتنا نفسها التي هي مشكلة لا تتضمن أي حلء والتي نشتط مع 
ذلك في معا متها كا لو أن ثمة موضوعاً متحققاً بتناسب معها. وسيؤدي بنا العرض الواضح 
للديالكتيك القائم في افهومنا نفسه» سيؤدي بنا سریعاً إلى يقین کامل بصدد ما جب أن نحکم 
به بالنظر إلى مثل هذه المسألة. 
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فإن تذرعتم بازتيابكم بالنظر إلى هذه المشكلة» فبالإمكان معارضتكم بدا بهذا السؤال 
الذي أنتم مرغمون على الأقل على الإجابة عنه بوضوح: من أين تأتيكم الأفكار التي يوقعكم 
حلها هنا ئي مثل هذه الصعوبة؟ هل يدور الأمر على ظاهرات أنتم بحاجة إلى تقسيرها إنغالستم 
بحاجة إلى الببحث وفقاً لمذه الأفكار إلا عن مبادثها أو قاعدة عرضها؟ وعلى افتراض أن الطبيعة 
باسرها تنکشف آمامکم وان لا شيء فيها غفي عن حواسکم وعن وعي کل ما يشل لحدسکم» 
فانه لن يکون بإمكانكم مع ذلك بان تتعرفوا باي جربة على موضوع آفکاركم عياناً (لأنه يلزمکم 
بالإإضافة إلى هذا الحدس الكامل تاليف ناجز ووعي لحملته المطلقةء وهو أمر غير مكن بأي 
معرفة أميرية) وعليه لا مكن لسؤالكم قط أن يكون ضروريا لتفسير أي ظاهرة مل لكم ولا 
یکن بالتالي ان یطرحه علیکم الموضوع نفسه. ذلك أنه لیس بوسع الموضوع قط أن ثل لكم» 
لأنه لا يكن أن يعطى في أي تجربة ممكنة. وستبقون آبداً خحاضعين» في كل الادراكات الممكنةء 
إلى شروطء سواء في المكان آم ف فى الزمانء ولن تتوصلوا أبدا إلى أي لا مشروط بحيث تقرروا ما 
إذا كان هذا اللامشروط بحب أن يوضع في البدء المطلى للتاليف آم في الجملة الطلقة لسللة لا 
بداية ها. لكنّ ((الكلّ)) بامعنى الأمبيري هو دائ جرد ((كل)) مقارنء أما ((الكل)) المطلق 


للكم ( <J‏ كل العال) وللانق سام وللاشتقاق ولشرط الو لوجود بعامة» وکل الأسعلة حول هل يشحققی 
اليف متناو أم تاليف يتابع إل مالا نبابة» فهي لا تحص بشيء أي تبربة مكتة. فأنتم لا 
تفسرون بطريقة أفضلء مھا قلت أفضليتهاء بل لا بطريقة أخرى» طظاهرات جسم من 
الأجسام» مثا بالتسليم أنه مۇلف من أجزاء بسيطة» أو بأنه يظلّ بدا مۇلفاً من آجزاء 
مركبة؛ لأنه ليس بوسع آي ظاهرة , بسيطة ولا أي ترکیب لا متناو أن يعطى لكم مرة. فلا حتمل 
الظاهرات أن تفر إلا بقدر ما تمعد شروط تفسيرها المعطاة فى الادراك؛ أما كل ما كن أن 
يعطى فيها ويكون جتمعاً في ((كلّ)) مطلىق فليس بإدراك البتة . والحال إن هذا (رالكل)) 
بالضبط هو ما يطلب تفسيره في مشكلات العقل الترسندالية . 


ويا أن حل هذه الشكلات لا يكن أن يشل إذنء ذأات مرة» في التجربةء فاته ليس 
بوسعكم أن تقولوا إلكم في شك من أمر ما يجب أن بسب هنا إلى الوضوع . ذلك ان 
ہوشر کک لا پوچد اا ی اکم ولا یکن ا ی ر واس عليكم لذن إل أن تهر 


موضوع معطی پرا وبالتالي قابل 4 ری ف لت ا اة فالغل الدغ اء ل 


دنا پعرجا وا موالرں اجرب ااي یدن 


اندء آمرآ مشکوکا فی بل مستحیل امحل النقدي الذي یکن أن کون يقبا امالا بطر إل 
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القصل الخامس 
التصور الريبي للمسائل الكسمولوجية 


بالأفكار الترسندالية الأربع 


نحن على استعداد للتخلي عن مطلب الحصول على أجوبة دغيائية عن أسئلتنا لو كان 
بإمكاننا أن نفهم سلفاً أن الجواب» في أي صيغة كانت» لن یفعل سوی أن يزيد جهلناء وينقلنا 
من لا فهم إلى آخر» ومن غموض إل غموض أكر بل» ربا يوقعنا في تناقضات. وعندما 
یطالب سۋالنا فقط بإثبات أو نفي» فإنه من الحكمة أن نحتفظ» حت إشعار آخس بالأسباب 
الموجبة للجوابت» وان ننظر» آولاء إلى ما قد نربحه لو کان الجواب لصالح هذه الجهة أو تلك. 
لكنْء ذا کنا ٤‏ اللالتين نصل إلى لا معى (#5ء )۸0١‏ فسيكون ذلك دعوة لنا ملخة ومدعمة 
بوجوب تفحص سؤالنا نفسه» بطريقة نقدية لرؤية ما إذا كان يستند إلى افتراض من دون 
أساس» وما إذا كان يلهو بفكرة ينكشف خطأها ني تطبيقها ونتائجها على نحو أفضل نما في 
التصور المجرد. وتلك هي الفائدة الكبرى التي تنجم عن الطريقة الريبية في معالحة المسائل التي 
يطرحها العقل المحض على العقل المحض؛ ويكننا على هذا النحو آن نتخلص بقلي من 
التكاليف من ركام دغمائي كبير لحل عله نقداً واعياً ببدّدء يما هو ضابطة حقيفية» الصلّف مع 


جريره التبجح . 


فلو كنت أعرف إذنء سلفاء عن الفكرة الكسمولوجية أا ستکون› ولأي جهة من جهتي 
لا مشروط التأليف التراجعي للظاهرات وقفت» إما كبيرة جداً أو صغيرة جدأ على كل أفهوم 
فامي» کان بإمکاي ُن أفهم اَن هذه الفكرة» وهي لا عمل ها إلا مع موضوع التجربة الذي 
جب ان يکون متوافقاً مع أفهوم فامي مكن» جب أن تكون فارغة تاماً وخالية من المعنى لأنْ 
الوضوع لا يتوافق معها مها حاولت أن ايف شكله. وتلك هي حقاً الحالة مع أفاهيم العالم؛ 
ولعلها لهذا السبب بالضبط تدفع العقل»› طالما هو معلق اء إلى نقيضة محتمة؛ إذ لو سلمتم: 


ی 


أولا : أن ليس للعالم بداية؛ فاه سيكون كبيراً جداً عل أفهومكم لان هذاء إذٌ يقوم بتراجم 
متتال, > لا يكنه قط أل يبلغ الأزل النصرم. وعلى افتراض أن له بدايةء فإنه سيكون صغيرا 
جدا» على أفهومكم الفامي في التراجع الأمبري الضروري ؛ إذ لما كان البدء يفترض آبداً زمناً 
تقدم» فإنه لیس بلا مشروط بعد؛ الاو الذي ينظم الاستعال الأمپيري للفلمة سيفرضص 
علیکم أن تبحثوا عن شرط زماني أرفع بعذ» وسيكون العالم» بالطبع» > صغيراً جدا على هذا 
القانون. 


اكان . إذ لو کان لامتناهاً ولا محدوداً فسیکون کا جدا على کل اهوم ميري ممکن . ولو کان 


254 


متناهياً وحدوداً فسيکون الكم احیٰ بان تسألوا: وما الذي يعین هذا أخحد؟ واكان الفارغ ليس 
متضايفا للأشياءء قائ بذاته» ولا یکن اَن یکون شرطاً یکنکم التوفف عندہ» کا لا یکنه 
بالأحرى أن يكون شرطاً أنبيرياً يشكل جزءً من تجربة مكنة (إ من بمكن أن يكون للدي تجرية 
بالفراغ المطلق؟). لكن» يلزم دائاء لحملة التأليف الأمپيري المطلقة أن يكون اللامشروط اهوم 
تجربيا. فالعا المحدود هو إذن صغير جداً على أنهومكم . 


ايا : : إذا کانت کل ظاهرة في المكان (كل مادة) تتالف مما لا يتناهى من الأجزاء فان ترا 
الانقسام هو أبداً كبير جداً على أفهومكم . وإذا كان على انقسام الان أن يتوقف عند طرف من 
أطرافه (عند البسيط)» فإِن هذا التراجعح سیکون صغیراً جدا على فكرة اللامشروط . ذلك ار 
هذا الطرف سيظل يفسح دائ في المجال للتراجع نحو عدة أجزاء متضمنة فيه. 


ثالاً: إذا سلمتم أن ي كل ما يحدث في العام لا شيء إلا وهو نتيجة وفقاً لقوانين 
الطبيعة» فان سببيّة السبب ستکون بدورها شيعا تحدٹ» وسترغمکم على أن تصعُدوا من 
تراجعکم حت أسباب أعل أيضاًء ومن تم ۾ أن تددو سلسلة الشروط ااام pre‏ ۾ من دون 
توقف . فمجرد الطبيعة الفاعلة هي إذن كبرة جداً عل آفھومکم في تاليف أحداث العام . 


فلو حطر لکم أن تختارواء هنا وهناكء أحداثا عحدثة ثة تلقائياً وبالتالي حدثة بحريةء فان هم 
العثور على سبب وفقاً لقانون طبيعي حتمي سيلاحقكم» ويرغمكم على الصعود إلى ما بعد هذه 
النقطة وجب قانون سببية التجربة» وستجدون» عندهاء أن حملة الإقتران هذه صغرة جداً على 
افھومکم الامپيري الضروري . 


رابعاً: لو سلمتم بکاثن ضروري إطلاقاً (سواء کان العام نفسه آم شيثاً في العالمء أم علة 
للعال) فإنكم ستضعونه في زمن بعيد بلا نباية عن كل حظة معطاة وال خضع لوجود آخر أقدم ؛ 
لكن هذا الوجود سیکون عصیاً عل آفھومکم الامپيري وکبیراً جداء فلا ييكنكم قط الوصول 
إليه بأيّ تراجع متصل. 


لکن لو کان کل ما ينتمي إلى العام حسب رأيكم (إمّا كمشروط وإِمًا كشرط) حادثاء فان 
کل وجودٍ یعطی لکم سیکون صغیراً جداً على أفهومکم . ذلك آنه سبرغمكم على البحث أبداً 
عن وجو آخر بعد بخضع له. 


فلنا إن فكرة العام هي في جميع المحالات. إما كبيرة وإما صغرة جداً على التراجم 
الأمپيري» وبالتالي على كل أفهوم فامي مکن. فلهاذا لم تقلب الكلمات ونقول: إن انمره 
الأمري في الحالة الأرل هو آبداً صغیر جدا غلل الفكرة في حين أنه کبیر جدا في الحالة الثانية؛ 
ولاذا بالتالي» لم ترجع الخطاإلى التراجع الأمبيري بدلا من اتبام الفكرة الكسشمولوجية بالإنحراف 


عن هدفها آي عن التجرية الممكتة بالربادة أ بالنقصان؟ إليكم السبب: التجربة الممكنة « 
ا oz‏ : سر س ي 


(#) هة الأول 
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وحدها ما یکن ان يعطي الأفاهيم واقعاً؛ ومن دوا لیس آي فهرم سوی فکرة من دون حقيقه 
أو صلة بموضوع . وعلیه» کان الافهوم الأمري امن وحدة المقياس الذي به كان جب ان 
نحكم على الفكرة لمعرفة ما إذا كانت جرد فكرة ويس فكري» آم ما إذا كانت تجد موضوعها في 
العام . إذ إننا لا نقول عن شيي إنه کبیر جداً أو صغر جدا عل آجں إلا عندما لا نلم به 
إل بسبب هذا الآخر» ولا جب أن ننظمه إلا وفقاً هذا الآخر. والسؤال التالي كان نوعا من 
اللهو في المدارس الديالكتيكية القديمة : إذا كان لا يكن لكلة أن عر في ثقب» فهل بحب القول 
إن الكلة كبرة جداً ام إل الثقب صخر جدا؟ وني هذه الحالة فإن لا فرق بين التعبير ذه 
الىطريقة أو بتلك» لأننا لا نعرف أي الشيئين يوجد من أجل الآخر؟ لكنكم لا تقولون عن 
امرىءٍ إنه كبر جدأً على ثوبه بل على العكس. إل الثوب صغير جداً على الرجل . 


يفضي بنا الأمر إذذء على الأقلء إلى الشك الح نوعاً من الحق» بان الأفكار 
الكسمولوجية» ومعها كل المزاعم المماحكة المتنازع فيهاء رما كانت مؤسسة على أفهوم فارغ 
ومتخيّل وحسب» عن الطريقة التي ہا يعطی لنا موضوع هذه الأفكار. وقد يكون هذا الشك 
وضعنا على الطريق الصحيح من أجل اكتشاف التعمية التى ضللتنا طويلا. 


الفصل السادس 


الشالية الترسندالية كمفتاح لحل 
الديالكتيك الکسہولوجی 


WH ™ 
4 


لقد پیناء بشکل واف في «الاستطيقا الترسندالية»» أن كل ٿيء حدس في المكان أو في 
الزمان» ومن ئې أن کل موضوعات التجربة الممكنة لنا» ليست سوى ظاهرات» أعني جرد 
تصورات ليس هاء» من حيث نتصورها كاثنات ممتدة أو كسلاسل من التغيرات» ليس ها وجود 
تم في ذاته خا آفکار نا. وقد أسميت هذا المذهب المثالية الترسندالية". فالواقعي" بالمعق 


م استاا اشا قائمة بڈاتبا وول بالتالى جرد ته ات إلى أشياء 
الترسندالي مجعل من تغيرات صا تسسا الماع بداتہا وجول با سای ر نورا ر اا ت 


في ذاعہا. 


وأنه من سوء التعامل معنا أن تنسب إلينا المثالية الأمپيرية التي ندّد بها من زمان» والتى مع 
تسليمها بالتحقق الناص بالكان تنكرء أو على الأقل تشك بوجود الكائنات الممتدة في المكانء 


(1) وقد آسميته أحياناً أيضاً في مكان آحر الثالية الصورية لتمييزه عن مثالية المادةء أي المخالية العادية التي تشك 
نوجود الأشياء إلا رجية ة نفسها آو تنک ] تلکره . . ويبدو في کشر من لالات » أنه ص الأثضل أن دستيخدم هذا 


التعبير الأحير لا الأول كي تحترز من كل سوء فهم 
(#) الفيلسوف الراقعي . 
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والتي لا تسلّم حول هذه النقطة باي فرق» بين الحلّم والحقيقة؛ > یکن أن يدل عليه تدليا 
کافیاًء في حين لا نجد أي صعوبة في التسليم بظاهرات الس الباطن بوصفها أشياء متحققةء 
بل إا تذهب إلى حد الزعم بأن هذه التجربة الباطنة ثبت لوحدهاء إثباتاً وافياًء الوجود 
التحقق لوضوعها رفي ذاته» ومع کل هذا التعين الزمني) . 


آم مثاليتنا الترسندالية فتسمح » على العكس» لوضوعات الحدس الخارجي بان تكون 
متحققة وبالضبط كا هي محدوسة في المكان» ولحميع التغرات ف الزمان بأن توجد کا يصورها 
الحس الباطن : إذ لا كان المكان نفسه صورة لذلك الحدس الذي نسميه حدساً خارجیا ولا 
کان لا تصور أمپرياً من دون حس الكان» فإنه كن لناء وجب علينا أن نسلّم بوجود الكائنات 
الممتدة فيه بوصفها متحققةء والأمر على النحو نفسه بالنسبة إلى الزمان. لكنْ هذا المكان نفسهء 
وكذلك هذا التعاون» ومعه| كل الظاهرات في الوقت عينه› ليست مع ذلك في ذاتہاء بأشیاء؛ 
وهي ليست سوی تصورات ولا يکن آن توجد خارج ذهننا بل» إن حدس ذهننا الباطن والحسي 
(بوصفه حدس موضوع من موضوعات الوعي) الذي يتصور تعينه بتتالي متنوع الأحوال في 
الزمانء ليس بدوره الذات بذاتهاء كا توجد في ذاتهاء أو الحامل الترسندالي بل»ء فقط ظاهرة 
معطاة بحساسية هذا الكائن المجهول منا. ولا يكن أن يسلّم بوجود هذه الظاهرة الباطنة 
بوصفھا شیا قائ في ذاته» لأ شرطها هو الزمان ولأنه لا يكن للزمان أن يكون تعييناً لشيء في 
ذاته . لکن الحقيقة الأمپرية للظاهرات. في اكان والزمانء تتمتح بضانة كافية»› وش شک 
واف من الحلم ما إن يترابط هذان الضربان من الظاهرات ترابطاً صحيحا وشامااء وفقاً 
للقوانين الأمرية للتجربة. 


وعليه » فإن موضوعات التجربة ليست معطاة قط في ذاتما بل فقط في التجربة ولا وجود ها 
خارجها. وجب أن نوافق بالتأكيد على آنه رما يكون في القمر سكان» على الرغم من أن أي 
إنسان ل يرهم قط٬‏ إلا آن ذلك يعني فقط› آنه مح التقذم المكن للتجربة قد نستطيع الوصول 
إليهم. ذلك آن المتحقق هو کل ما یتوافق فی إطار ما مع ادراك وفقاً لقوانين التقدم الأمپيري› 
فهم إذن متحققون إذا ما توافقوا مع وعي التحقق في ترابط آمپيري على الرغم من أم ليسوا 
بسبب ذلك متحققين بالذات آي خارج هذا التقدم في التجربة. 


ليس من شىء معطى لنا حقاًء إلا الإدراك والتقدّم الأميري هذا الادراك نحو إدراكات 
أخحرى مكنة » لأن الظاهرات في ذاتهاء وبوصفها جرد تصورات» ليست متحققة إلا في الادراك 
الذي ليس بالفعل شيئا سوى تحقق تصور آمپيري» أعني سوى ظاهرة. فال نسمي» متحققاً قبل 
الأدراك. ظاهرةء فإن هذا يعني أنه جب علينا بلوغ هذا الادراك في سياق التجربة وإلا فال 
ذلك لن يعني شيئاً قط . ذلك أنه يمكنء ولا شك القول إنه يوجد في ذاته من دون صلة 
بحواسناء أو بالتجربة الممكنة لو كان القول يدور على شىء في ذاته. لكن ا أنه لا يدور هنا إلا 
على ظاهرة في ا كان وفي الزمان» ويا أن ا مكان والزمان ليسا تعيّنات للأشياء فى ذاتهاء بل فقط 
احساسيتناء فإن ما فيهما (الظاهرات) لیس شيعا فى ذاته» بل جرد تصورات ما إن تكفٌ عن أن 
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تكون معطاة فينا (في الإدراك) حت لا تعود تصادف في أىّ محل . 


وليست قدرة ا حدس الحسيّة أصلا سوى قدرة تلق » وتأثر بطريقة معينة بتصورات» علاقتها 
المتبادلة حدس عض للمکان والزمان (مجرد صورتي حساسیتنا) وأاسمها موضوعات من حيٹ 
تقترن وتتعین في هذه العلاقة رالمكان والزمان) وفقاً لقوانين وحدة التجربة. أما العلة غير 
اللحسوسة لتلك التصورات فهي مجهولة منا تماماء ولا يكن أن نخدسها کشيء لان موضوعاً من 
هذا النوع جب ان لا يتصور لا في المكان ولا في الزمان (بوصفه)ا جرد شر طين للتصور الحسي)» 
ومن دون هذين الشرطين لیس بوسعتا قط ان نفکر آي حدس إل أنه مكنا أن سمي شيعاً 
ترسندالياء السبب حض المعقول للظاهرات بعامة» فقط كي يكون لدينا بذلك ما يتناسب مع 
الحساسية كقدرة تلق . وکن آن تنسب إل هذا الشىء الترسندالي كل ما صدَق إدراكاتنا 
الممكنةء وكل ترابطهاء ونقول: إنه معطى ي ذاته قبل كل تجربة» لك الظاهرات». تبعاً له» 
ليست معطاة في ذاتما بل فقط ي هذه التجربة لأنها جرد تصورات لا تدل على موضوع متحقق 
إل كإدراكات» أعني إل إذا ترابط الإدر اك مع كل الادراكات الأحرى بموجب قواعد وحدة 
تجربة. وعليه يكن القول: إن أشياء الزمن الاضي المتحققة معطاة كلها في شيء التجربة 
الترسندالي ؛ ا د نبا ليست موضوعات لي وليست متحققة فى الزمن ¿ الماضي إل بقدر ما أتصور أن 
تسلسلا تراجعیاً للادراكات الممكنة بموجب القوانين الأمپرية (إما تبعاً لدليل التاريخ وإما وفقاً 
لمسار الأسباب والنتائج) أو بكلمة واحدة» إن مجرى العام يؤدي إلى تسلسل زمني منصرم كشرط 
للزمن الحاضر. لكن هذا التسلسل لا يتصور متحققاً إل في ترابط تجربة مكنة» ولیس في ذاته 

بحيث إن كل الأحداث النصرمة منذ دهر قبل وجودي لا تحني مع ذلك سوى إمكان مد سلسلة 
التجربة بالصعود إنطلاقاً من الادراك الراهن حتى الشروط التي تعینه زمنياً. 


وعليه» عندما أتصور جميع موضوعات الحواس بأسرها موجودة في كل الأزمنة» وفي كل 
الأمكنةء فإني لا أضعها فيها قبل التجربة» بل إن ذلك التصور ليس سوى فكرة تجربة مكنة في 
تماميتها المطلقة . وفيها وحدهاء إا تعطى تلك الموضوعات (التي ليست سوى مرد تصورات). 
لکن لو قلنا إنها توجد قبل كل تجربتي» فإن ذلك سيتني فقط إنه جب أن توجد في جزء 
التجربة الذي عل أن ققدم صوبه بدا إنطلاقاً من الإدراك. وسبب شروط هذا التقدم 
الأمبرية› وبالتالي آي الأطراف کن اَن أصادف أو حى إلى أي حد يكن أن أصادفها ف 
التراجع » كل ذلك هو ترسنداليء وهو بالتالي جهول مني بالضرورة. وعلى كل حال» ليس على 
ذلك يدور الكلام بل» فقط على قاعدة تقذم التجرية التي فيها أعطى الوضوعات» أعني 
الظاهرات . آما بالنسبة للمحصلةء فإنه سيان اما إن قلت : يكن لي ي التقدم الأمپيري في 
لكان أن أصادف نجوياً أبعد مئة مرة عن أبعد النجوم التي أراهاء أو أن أقول: ريا يوجد نجوم 
في الفضاء على الرغم من أن أي إنسان لم يرها قط أو لن يراها قط. ذلك آنه» حتی لو كانت 
معطاة بعامة كأشياء في ذاتا من دون صلة بتجربة نمكنة» فنا لن تكون مع ذلك شيعا إ 


سی ي٭ یں 


ثم موضوعاتٍ إلا بقدر ما تكون متضمنة في تسلسل التراجع الآمپيري . فليس من المهم إلا في 
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صلة أخرى» أي عندما يكون عل الظاهرات أن تستعمل بصدد الفكرة الكسمولوجية عن 
((الکل)) المطلق وعندما يدور الكلام بالتالي على سؤال يتخطی حدود التجربة الممكنةء [فليس 

من الهم إل في ذلك] ييز الطريقة التي بها نفكر تح موضوعات الحس كي نحترز من الظنَ 
الخادع الذي جب أن يتولد حا عن التاويل الخاطىء لأفاهيمنا التجربية الخاصة . 


الفصل السابع 
قرا نقدي في النزاع الكسمولوجي 
للعقل مع نقسه 


تستند نقيضة العقل المحض كلها إلى هذه الحجة الديالكتيكية: إذا كان المشروط معطى» 
فإ كامل سلسلة جميع شروطه تكون معطاة أيضاً والحال» إن موضوعات الحراس معطاة لنا 
بوصفها مشروطة»› إذن. . . الخ . وهذا الاستدلال الذي تبدو مقدمته الكرى طبيعية جدا 
وواضحة جد وبقدر ما هنالك من اختلاف في الشروط (في تاليف الظاهرات) من حيث تشكل 
سلسلة» تندس أفکار كشمولوجية تصادر على الحملة المطاقة للسلسلات المشكلة > فتوقع › بڏلك 
بألضبط العقل في نزاع متم مع نفسه, لكن» قبل الكشف عن ما هو فأسد في هذه العجة 
المهاحكة علينا أن نهئء أنفسنا لذلك بتصويب بعض الأفاهيم الاثلة هنا وتعيينها : 


أولا: إن القضية التالية هي قضيّة واضحة ويقينية بلا مُراء: إذا كان المشروط معطى فإن 

التراجع في سلسلة جميع الشروط المؤذية إليه يكون بذلك بالذات مُمََرَحاً علينا؛ لان أفهوم 

الشروط يضسع سلفاً أن شيشا ما حال بذلك إلى شرطهء وال هذا الشرط فيا لو كان بدوره 

مشروطاء حال إلى شرط أبعد» وهكذا بالنسبة إلى كل أطراف السلسلة. فالقضية هي إذن 

تحليلية ولا خوف عايها من النقد الترسندالي. بل إنها مصادرة منطقية للعقل: أن نتابع بالفاهمة 

وان ندفع إلى أبعد ما يكن ذلك الاقتران الذي لأفهوم مع شروطه والذي هو ملازم سلفاً 
للأفهوم نفسه. 


ثانياً: : إذا كان المشروط وشرطه من الأشياء في ذاتهاء فعندما يكون الأول معطى فإن التراجع 
نحو الثاني لا يكون فقط مقترحاً علينا بل يكون معطى حقاً بذلك؛ ويا أن ذلك سينطبق على 
كل أطراف السلسلة» فإن كامل سلسلة الشروط وبالتالي أيضاً اللامشروط ستكون معطاة معاً. 
أو بالأحرى مفترضة [بفٌل] أن المشروط. الذي لم يكن مكنا إل بتلك السلسلةء مُعطى . 
وتأليف المشروط مع شرطه هنا هو تأليف للفاهمة وحدها التي تصور الأشياء كما هي من دون 
النظر إللء هل وكيف يكن الوصول إلى معرفتها. وعلى العكس | إذا كان شغلي مع الظاهرات 
الي نما هي جرد تصورات› لا تعطى قط عندما لا أتوصل إلى معرفتها (أعني إليها بالذات لأنہا 
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لیست سوی معارف أمپيرية) فإنه لا مكنني أن قول بالمعفى نفسه: عندما يكون المشروط معطى»› 


فان جميع الشروط (كظاهرات) تكون معطاة أيضاً وبالتالي لیس بوسعي يل أن FS EF‏ 
تسلسلها المطلقة . ذلك أن الظاهرات ليست في الإرّكان سوى تاليف أمپيري (في المكان وي 
الزمان) وليست بالتالي معطاة إلا فيه . والحال انه من کون الشروط رفي الظاهرة) معطى لا ينجم 

قط أن التأليف الذي یشکل شرطه الأمپري یکون معطی أيضاً أو مفترضاً بذلك» بل رکون 
قان بدا في التراجع وليس من دونه قط . لكن» يكننافي مثل هذه الحالة أن نقول: إن 
التراجع نحو الشروطء أعني» إن التأليف الأمپيري المتصلء مطلوب منا أو مقترح علينا من هذه 
الجهةء وإنّه لا يكن إسقاط الشروط المعطاة بذلك التراجم . 


وعن ذلك ينجم بوضوح»› أن المقدمة الكرى للاستدلال الكسمولوجي تتخذ المشروط 
بالمعنى الترسندالي الذي لقولة حضةء في حين أن المقدمة الصغرى تتخذه بالعنی الامبيري الذي 
لأفهوم فاهمي مطبق على جرد ظاهرات وأا نصادف فيه بالتالي تلك اللخدعة الديالكتيكية المساة 
sophisma figurae dictionis‘™‏ . لکن هذه الخدعة ليست مصطنعة فقط بل هي > على العكکس› 
انخداع للحقل العامي طبيعي کلیاً . اذ ا نفترض ومن دون أن ندري» الشروط وسلسلتهاء إذا 
کان الشيء ء معطی کمشروط (فى المقدمة الکرى)» لان ذلك لیس سوی الاإلزام المنطقي الذي 
يلزمنا بالتسليم بقدمات كاملة من أجل حلاص محطاة ولا جد في هذا الاقتران للمثرويا 
بشر طه› ترتیبٌ زمنی بل نحن نفترضه) کمعطیین في ذاتا معاً. أضف› إنه من الطبيعي كذلك 
رفي المقدمة الصغرى) أن ننظر إلى الظاهرات كأشياء فى ذاتماء وكذلك أيضاً كموضوعات معطا: 
للفاهمة المحضة كا حصل في المقدمة الكبرى حيث جردت كل شروط الحدس التي وجب 
وحدها يكن أن تعطى الموضوعات. لتنا نبول هنا فرقاً مه بين الأفاهيم . فتاليف المشروط مم 
شرطه وكامل سلسلة الشروط (في المقدمة الکبری) لا يستلزمان أي حد بالزمان ولا أي أنهو 
للتتالي . أما التأليف الأمبپيري وتسلسل الشروط ف الظاهرة رالذرّجة ف المقدّمة الصخرى) فهى 
على العكس متتاليان بالضرورة ولا بعطیان واحدا تلو آخر إ إلا في الزمان. م يكن بإمكاني إذن» 
ان آفترض هناء کا افترضت هناك» حلة التأليف المطلقة والتسلسل المتصور على هذا النحو 
لأن جميع أطراف التسلسل»ء هناك معطاة في ذاتها (من دون شرط الزمان)» في حين ناء هناء 
ليست مكنة إلا بالتراجع المتتالي الذي لا يعطى إلا بقذر ما ننجزه حقاً. 


وبعد الإثبات المقنح لثل هذا العيب التدليلي في الأساس المشترك (للمزاعم الكسمولوجية)ء 
كن أل رل بحن قريتين التخاصمين من حيث لا تستند دعواضا إل أي مستند صلب إ9 
أن جصامه| لن ينتهي بمجرد أننا أبتنا أن كلذ من الاثشينء أو أن واحداً من)ا» على طا فى 
القضية نفسها التي يزعمها رفي الخلاصة) حى وإن ل يكن بوسعه أن يؤسسها على دة صلبة. 
مع أنه يبدو أن ليس ثمة من شيء أكثر وضوحاً من هذا: : من مزعمين يذهب واحدهما إلى أن 
العام ذو بداية ويذهب الآخر إلى أن لا بداية له يل إل أنه أزلي» جب على الأقل أن يکون الح 
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إلى جانب أحدهما. لكنء إذا كان الأمر كذلك. لأن الوضوح متساو من الجانيين» فإنه من 
الستحيل مع ذلك أل نقرر يوماً أا على حق؛ وسيدوم النزاع من بعد كا من قبل على الرغم 
من أن الفريقين قد أرغما على الصمتْ أمام حكمة العقل. فلا يبقى إذن أي وسيلة لإنہاء 
الدعوى بشكل حاسم ولإرضاء الفريقين» اللهم إلا أن نرى أا یکن أن فت واحدھا الآخر 
فینتهیان إل الاقتناع بأن) پتخاصان من آجل لا شيء وبأن ترائياً ترسنداليا قد صور هيا واقعاً 
حیث لا يوجد أي واقع . تلك هي الطريق التي نريد أن نسلكها الآن لوضع حد لنزاع لا بحسم 
بالمحاكمة . 


¥ ¥ # 


کان زیون الإيليء وهو ديالکتيکي حادق» قد آم من قبل أفلاطون پأنه سفسطائي حبیٹ 
لكونه حاول من أجل إظهار فّه أن يثبت أي قضية بحجج ظاهرية ليعود فيدحض على الفور 
هذه القضية نفسها بحجج أخرى بنفس القوة. فقد كان يزعم أن الله (اللذي م يكن على 
الأرجح بالنسبة إليه سوی العا) ليس متناهياً ولا لا - مثناهياًء وليس في حركة ولا في سكون. 
وليس مشاماً ولا خالفاً لثىء آخر» وكان يبدو لأرلتك الذين مجاكمونه على ذلك أنه يريد أن 
نكر بالمطلتی قضتتین متناقضتین› وهو أمر خلف. لکنی لا رى أن هذه التهمة كن أن ترجه 
إليه بح . وسأفحص بعد قليل أولى هذه القضايا عن كثب. أمّا بالنسبة إلى القضايا الأخرى 
فإذا كان يفهم بلفظ الله العالمء فإنه كان عليه ولا شك أن يقول إن العام ليس لا حاضرا 
باستمرار في موضعه (ڼي سکون) ولا مغيراً موضعه (في حركة) لأن كل المواضع ليست إلا في 
العام» ولأن العام نفسه إذن ليس في أي موضع . وإِذا کان العام يضمن ي ذاته کل ما یوجد» 
انه ڌا امعنى ليس مشابيا ولا الفا لاي شيءَ آخر لان ليس في خارجه أي شيء آخر کن ا 
نقأرنه به. وعندما پفترض کان متضادان شرطاً غر مقبول فانیا یتهافتان معا رغم تضادذه 
(الذي ليس عل کل حال تناقضاً باللعنی الأصلي) لأن الشرط الذي وحده كان جب أن يعطي 
الصداقية لکل منہاء يتهافت . 

فإذا قال أحدهم: کل جسم إما ذو رائحة طيبة وإما ذو رائحة كرية» فإنه سيوجد حالة 
ثالثة وهو أن يكون بلا رائحة بالرة (لا يفوح بڻيء) ويكن أن تكون القضيان المتنازعتان 
خاطئتين . لکن إذا قلت: كل جسم هو إمافوا e‏ وإما غبر فوا vel suaveolens vel non). r‏ 
«(suaveolens‏ فان الحکمین سیکونان متضادین تناقضيا› ويكون الأول وحده حاطعاً ف حين ان 
ضده تناقضياًء أعني أن بعض الأجسام ليست فواحة» يتضمن أيضاً: : الأجسام التي لا رائحة ها 
بالمرة. وفي التضاد السابق (per disparata)”‏ ظل الشرط العرضي لافهوم الأجسام (الرائحة) في 
الحكم المضاد أيضاًء وبالتالي لم يكن ملغى بهذا الحكمء فلم يكن هذا الأخير إذن الضد النقضي 
للأول. 

عندما أقول: «العال هو من حيث اكان إما لا متناه وإما ليس لا متناه (أوع 0م 
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sںانصتامة)‏ » فإذا كانت القضية الأولى خاطثةء فإن ضدها النقيض > أعني إن العا ليس لا 
متناهیاء جب أن یکون صحيحاً: لا أكون قد فعلت بذلك سوى أن تسخت العالم اللامتناهي 
من دون أن آطرح ع آخر› أعني العا المتناهي . لكن لو قلت: «العا هو إما لا متناو وإما 
متناه (لا لا متناءٍ) ۱“ فإنه يکن للقضيتن معا أن تكونا خاطئتين . ذلك أي أنظر في هذه الحالة 
ا العا بوصقه متعيناً في ذاته من حيٺ الكم» > لأنني في القضية المضادة لا آنسج فقط اللاتناهمي 
وریا کل وجوده المنقصل معه بلء أضيف إلى العام تعينا بوصفه شيا متحققاً في ذاته؛ الأمر 
الذي قد يكون حاطعاً أيضاًء أعنيء إذا كان العام غير معطى قط کشيء ف ذاته ولا بالتالي لا كلا 
متناو ولا كمتناء من حيث الكم . وليسمح لي بأن أدل على هذا اللوع من التضاد باسم التضاد 
الديالكتيكي› وعلى ذلك الذي يكون في التتاقض باسم التضاد التحليل . فخکان متضادان 
ديالكتيكياً قد يكونان إذن خاطثين كلاهماء لأن الواحد لا يقتصر على مناقضة الآحر» بل يقول 
شيعا أكثر غا هو لازم للمناقضة. 


فإذا نظرنا إلى القضيتين: العام لا متنا من حيث الكم» والعالم متناه من حيث الكم» 
بوصفهم)ا متضادتين تناقضياًء فإننا سنسلّم عندها بأن العام (كامل سلسلة الظاهرات) هو شيء في 
ذاته . ذلك أنه یبقی سواء نسخت التراجع اللامتناهي أو التراج التتاهي في سلسلة ظاهراته. 
لکنْء لو نخيت هذا الافتراض أو هذا الترائي الترسندالي وأنكرت أن يكون العام شيا في ذاته» 
فان التضاد التناقضي بين الزعمين سيتغر إلى جرد تضاد دیالکتیکي ؛ ؛ ولان العام لا يوجد قط في 
ذاته (بمعزل عن التسلسل التراجعي لتصوراتي) فإنه لا يوجد لا ك ((كل)) لا متناه في ذاته ولا 
ک (رکلّ)) متناه فی ذاته . ولا يکنه آن یوجد إلا في التراجع الأمپيري لسلسلة الظاهرات وليس 
في ذاته قط . فإذا كانت هذه السلسلة مشروطة أبدأ فإنها لن تكون معطاة بأسرها قطء ولن 
يڪون العام بالتالي (ركلا)) لا مشروطاً؛ فهو لا يوجل إذن با هو كذلك لا بكم لأ متنأو ولا 


يکم متناه . 


وما قیل هنا عن الفكرة الكشمولوجية الأولى» أعني عن جملة الكم المطلقة في الظاهرة ينطبق 
أيضا على كل الأفكار الأخرى. فسلسلة الشروط لا توجد إلا في التاليف التراجعي نفسه ولا 
تقوم في ذاتما في الظاهرة كشيء خاص معطی قبل کل تراجع› وعليه يجب أن أقول أيضاً: إن 
مجموعٍ الأجزاء في ظاهرة معطاة لیس في ذاته لا متناهياً أو متناهياًء لأن الظاهرة ليست شيعا 
موجوداً ف ذاتهء ولأن الأجزاء معطاة أولا بتراجع التاليف الفكك» وفي هذا التراجع الذي لا 
يعطى قط بكامله بالمطلق لا كمتناو ولا كلا متناه. والأمر هو نفسه بالنسبة إلى سلسلة الأسباب 
التي تنساق بعضها تحت بعض» أو سلسلة الموجودات المشروطة وصولاً إلى الوجود الضروري 
ضرورة لا مشروطة» وهي سلسلة لا يكن أن ينظر إليها لا كمتناهية ولا كلا متناهية في ذاها 
من حيث جملتهاء لأنها بوصفها تسلسل تصورات منساقة بعضاً تحت بعض» تقوم فقط في 
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التراجع الدينامي ولا يكنا البتة أن توجد في ذاعها قبل هذا التراجع وبوصفها سلسلة من الأشياء 
تقوم لذاتها. 


نزیل ذلك إذنء نقيضة العقل المحض في أفكاره الكسمولوجية بإظهار أنها جرد نقيضة 
ديالكتيكية وأنا تنازع بصدد تراءٍ ناجم عن أننا نطبق فكرة الحملة المطلقةء الق لا تصدق إلا 
کشرط للأشیاء في ذاتہاء على ظاهرات لا توجد إل ني التصور وإلا عندما تشکل سلسلةٌ في 
التراجع المحتاليء إنما لا توجد بخلاف ذلك بالمرة. وبالقابل يكن أن نستمد من هذه النقيضة 
أيْضاً فائدة حقيقية» ولا دغائية بالطبع بل» نقدية وتعليمية: أعني التدليل بطريقة غير مشر 
من خلال ذلك على المئالية الترسندالية للظاهرات» فيا لو كان أحدهم ما زال غير راض من 
الدليل امباثر المعطىٍ في الاستطيقا الترسندالية. ويقوم هذا التدليل على الإحراج التالي : إذا کان 
العام (رکا) موجوداً ف ذاته فهو إما متناءء وإما لا متناه. والحال إن الحالة الأولى» ك الحالة 
الثائية» خحاطئة» (بفضل الآدلة الواردة أعلاه على نقيض القضية من جهة وعل القضية من جهة 
أخرى). إنه من الخطاً إذن أيضاًء أن يكون العام (مجموع كل الظاهرات) ((کا) موجوداً ف 
ذاته. وينتج عن ذلك بالتالي أن الظاهرات بعامة هي لا شيء خارج تصوراتنا وذاك بالضبط ما 
كنا نريد قوله بمثاليتها الترسندالية . 


ودد اللاحظهة آميتها . فحن نری»› سپأ» أن الأدلة العطاة أعلاه عل النقائض الأربع 
تکن خذعاً بل » كانت تذهب إلى عمق الإفتراض › عبت افتراض الظاهرات والعالم الحسي) 
الذي ينطوي عليها جميعاًء أشياء في ذاتها. وقد كشف تنارع القضايا المستمذة منہا أن ذلك 


الافتراضص يفوم على خحطاًء وقد اذى بنا من جراء ذلك إلى الكشفا عن القوام الحقيقي للأشياء 


موضوعات للحواس . لا يسعف الديالكتيك الترسندالي إذن» ل إسعاف الريبية › 
س حيٺ هي موصر وس 


بل يسعف بالأحرى المنهج الريبي الذي یکن أن بُظهر فيه مد على فائدته الکرى إذا ما ترك 
أدلة العقل يقارع بعضها بعضاً بأقصى حرية على الرغم من أنا لا تعطي في النهاية ما نبحث 
يه ۽ فعسى أن تعطينا داثاً شيئاً مفيدا يصلح لتصويب أحكامنا. 


الفصل الثامن 
مبحاً العقل المحض التنظيمي بالنظر 
الى الأفكار الكسمولوجية 


لن أقصى سلسلة الشروط في العام الحسي بوصفه شيئاً في ذاته لا يُعطى من خلال ميدأ 
الحملة الكسمولوجي» بل قد يقترّح علينا وحسب في تراجع تلك السلسلةء فإن مبدأً العقل 
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اللحض المذكورء إذا ما صوبت دلالته علل هذا اللحو محتفظ بمصداقيته الخاصة لا بالطبع 
كمسلمة لتفكير الحملة بوصفها متحققة في الموضوع بل كمهمة أمام الفاهمة وبالتالي أمام الذات 
كي تقيم التراجع وفقا للتامية في القكرةء وتتابعه في سلسلة الشروط التي لمشروط معطى . ذلك 
أن كل شرط في الحساسية أي في المكان والزمانء يكننا بلوغه في عرض الظاهرات المعطاة» 
سیکول بدوره مشروطاًء لان هذه الظاهرات ليست موضوعات في ذاتها حيث قد يوجد» في 
أفضل الحالات» اللامشروط إطلاقاء بل مرد تصورات أمپيرية مجب أن تحظى دائ بشرطها في 
الحدس الذي يعيّنها من حيث المكان ومن حيث الزمان . فمبدا العقل ليس أصلا سوى قاعدة 
تفرض» في سلسلة شروط الظاهرات المعطاةء تراجعاً حتى لامشروط مطلق لا يسمح له أن يتوقف 
قط . فليس هو إذن مبدأً لإمكان التجربة وللمعرفة الأمپبرية لموضوعات الحواس؛ أعنى ليس مبداً 
للفاهمة؛ لأ كل تجربة متضمنة في حدودها (وفقاللحدس العطى)ء ولا هو أيضا مبدأً إنشائي 
للعقل مهدف إلى توسيع أفهوم العام ا لحني أبعد من كل تجربة مكنة» بل هو بالأحری مدا جعلنا 
نتابع التجربة ونغدها إلى أبعد ما يعكن» ومبدأًء بموجبه» جب أن لا يكون لأ حد أمپري 
مصداقية حد مطلق؛ وهو بالتالي مبدأ للعقل يصادرء بوصفه قاعدة» على ما جب أن محصل من 
فغلنا في التراجع» ولا يستبق ما هو معطى في ذاته قبل أي تراجم. ولذا أسميه مبداً 
تنظيمياً للعقل› ني حين أن مبدا الحملة المطلقة لسلسلة الشروط بوصفها معطاة في ذاتها في 
الڻيء (في الظاهرات) مبداً كسمولوجي انشائي کنت بينت ليسّه بذلك التمييز بالضبط› کي 
أمنع ما كان سيحصل حت من دون ذلك أي أن نسب (من جراء جدعة ترسندالية) واقعاً 
موضوعياً لفكرة تستعمل فقط كقاعدة. 

أما الآنء فلكي نعينْ بطريقة مناسبة معفى قاعدة العقل المحض هذه» مجب أو أن نلاحظ 
آنا لا کن ٠‏ أن تقول ما هو الثى لشيءَ بل كيف يجب أن قيم التراجع الأمپرري للوصول إلى الأفهوم 
التام للشيء. إذ في الحالة الأول ستكون مبداً إنشائياًء ومثل هذا المبدأ ليس مكنا قط بنا على 
العقل اللحض» فلا يمكن إذن أن يكون قصدنا أن نقول بذلك: إن سلسلة الشروط من أجل 
مشر وط معطی هي بذاتها متناهية أو لا متناهية؛ إذ أن جرد فكرة عن الحملاة المطلقة > التي لا 
تتولد إلا مہا ستفکیں ي هذه الحالةء موضوعاً لا یکن أل يعطی في آي تجربةء لأننا نسب 
إلى سلسلة الظاهرات واقعاً موضوعياً مستقلا عن التأليف الأمري . لا تفعل الفكرة العقلية إذن 
سوى أن لى على تأليفب تراجعي لسلسلة الشروط» قاعدة موجبها ينطلق التأليف» بواسطة كل 
الشروط المنساقة بعضاً تحت بعض» من المشروط إلى اللامشروط على الرغم من أنه لا يبلغ 
البتة ؛ لأن اللامشروط لا يوجد قط في أي تجربة. 

والحالء إلّه جب أولاء من أجل هذه الغايةء أن نعي بدقة تأليف التسلسل بوصفه تأليفاً 
لا يكتمل ذات مرة. ونستخدم عادة في هذا المقصد عبارتين يجب آن مزا شيثاً ما من دون ن 
نعرف» مع ذلك» كيف نشير بالضبط إلى آساس هذا التمييز. فالرياضيون يتكڵّمون فقط عل 
progressus ın infinitum”‏ وأولگك الذین ضعو ن الأفاهيم لأبحائهم (الفلاسفة) يريدون ردلا 


(#) تقدم إلى ما لااية. 
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منہا أن يقبلوا بمصداقية العبارة “ itumمindefi in‏ ressusعpr0‏ و-حسبا. ومن دون أن أتوقف عذدل 
الحذلقة التي أوحت مؤلاء بجثل ذلك التمييز» ومن دون أن أتوقف أيضاً عند الاستعمال النْمر أو 
العقيم الذي يستعملونه» أريد أن أحاول تعيين هذه الأفاهيم تعييناً دقيقاً بالنسبة إلى مقصدي . 

يمكن القول» بحقء عن الخط المستقيم : يكن أن يدد إلى ما لا نهاية. والتميبز هنا بين 
اللانهاية و التقدم المتتابع على مسافة غر متعiة (progressus ın indefinitum)‏ سيكو ن تییزا لا 
طائل تحته ‏ ذلك أنه على الرغم من أنه من الأصوب عندما نقول: مدّدوا خحطاء أن نضيف ¡١‏ 
indefinitum‏ بدل infin um‏ «ن, لأن العبارة الأول تعني فقط مذدوه أبعد ما تريدون» في حين 
أن الثانية تعني : علیکم أن لا تتوقفوا قط عن تمديده (وهو ما لا يقصد بالضبط هنا)» إلا أنه 
عندما لا يدور الكلام إلا على ما يمكن فإن تعببر اللانماية هو دقيق تماماً؛ لأنه يكنكم أبداً أن 
تدّدوا خحطكم إلى ما لا اية. والأمر نفسه في كل الحالات التي لا نتكلم فيها إلا على التقدم» 
أعني على السير من الشرط إلى المشروط؛ وهذا التقدم الممكن يذهب إلى اللااية في تسلسل 
الظاهرات. ومكنكم إنطلاقاً من زوج من الأجداد أن تستمروا بلا انتهاء تبعاً فط التناسل 
المابط وان تفكروا أن هذا الخط يستمر حقاً بلا نهاية في العالم. ذلك أن العَقّل هنا ليس بحاجة 
البتة إلى الحملة الطلقة للسلسلة لأنه لا يفترضها كشرط وكمعطاة («ںاةل) بل فقط كمشروط 
ماء قابل فقط لأن يعطى (عانطهك) وأن يزاد بلا ناية . 

والأمر على حلاف ذلك تماما في مسألة معرفة إلى أي حد يعد التراجع الذي يرتفع في 
التسلسل من المشروط المعطى نحو الشروط» وما إذا كان يكبي القول إنه تراجع إلى ما لا باية 
آم جرد تراجح جنل إلى مسافة لا تعن )in indefinitum)‏ ؛ وما إذا کان بإمکاني بالتالي انطلاقاً من 
اللاس الأحياء حالياًء أن أضعد إلى ما لا نهاية في سلسلة أجدادهم آم ان عل أن أكتفي بالقول 
إنه مهما صعدت لنْ أجد البتة سيا أمبيرياً لعدٌ السلسلة محدودة في محل ماء بحیث آکون غو 
ومضطرا معأ أ أبحث لكل جد من الأجداد عن أجداده الأبعد أيضاً على الرغم من آنني لست 
خولا ُن أفترضهم له. 


وعليه أقول» إذا كان ال ((كل)) معطى في الحدس الأميري» فإن التراجع يذهب إلى ما لا 
نهاية في سلسلة شروطه الضمنية. لكن إذا م يكن معطى سوى طرف واحد من السلسلة وكان 
على الترا- جع أن ينطلتق آول من هذا الطرف إلى الحملة المطلقة فلن يكون هناك سوى تراجع ذي 
نطاق لا (in ıdefinitum) jı,‏ . وعليه جب القول» عن انقسام مادة معطاة (جسم) بين 
حدودها: إنه يذهب إلى ما لا نهاية لأن هذه المادة معطاة بأسرها ومن ثم مم كل أجزائها الممكنة 
في الحدس الأمپيري . وما أن شرط هذا ال ((كل)) هو جزؤه وشرط هذا الجزء جزء الحزء 
وهكذا دواليك› ويا أننا لا نعثر يوماً في تراجم التفكيك هذا على أي طرف لا مشروط رلا 
ينقسم) لسلسلة الشروط هذه فإنه لا يوجد في أي مكان سبب أمپيري للتوقف في القسمة؛ 
ليس هذا وحسب بل إن أبعد أطراف القسمة التي جب متابعتهاء هي أيضاً معطاة أمپرياً» وقبل 


(#) تقدم لا متعن 
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هذه القسمة المحصلة» أعنيء إن القسمة تدهب إلى ما لا هاية. وعلى العكس» فإن تسلسل 
الأجدادى بالنسبة إلى امرىء ماء ليس معطى في جملته المطلقة في أي تجربة مكنة. لكن التراجع 
ذهب مع ذلك من كل طرف من هذه السلالة إلى طرف أعل بحيث لا هكن أن تنجد آي جذ 
آمپيري يقدم طرفاً بوصفه لا مشروطاً بامطلىق؛ لكن با أن الأطراف» التي کن أن تقدم هنا 
الشرط»› ليست معطاة سلفاً في حدس ال ((كل)) الآمپيري قبل التراجع فان هذا التراجع» لا 
يذهب إلى ما لا ثهاية (في قسمة الشىء العطى) بل يد إلى بعد غير قابل,ٍ للتعين في الببحث عن 
عدد أكبر من الأطراف التي تصلح كشرط للأطراف المعطاة والتي ليست معطاة بدورها إلا 
كمشروطة . 

ولا يعد التسلسل في أي حالة من الحالتين» سواءًٌ regressus in infinitım ê‏ آم regres-‏ 
«sus in indefinitum‏ معطى لا متناهياً ني الثيء . فهذه ليست آشياء معطاة في ذاتجا بل جرد 
ظاهرات لا تعطی ) كمشر وطة بعضاً لبعض› إلا في التراجع نفسه؛ وعليه فإ السؤال لا يدور 
على معرفة ما إذا كان مقدار كي سلسلة الشروط في ذاعا متناهياً آم لا متناهياًء لأا لا شيء في 
ذاتہا› بل على كيف يجب أن نسير بالتراجع الأمپيري وإلى أي مدى يجب أن نتابعه. وجب أن 
تقيم هنا تمييزاً مها بالنظر إلى قاعدة هذا التقدم . فإذا كان الكل مُعطى آمپيرياً فإنه من الممكن 
الرجوع إلى ما لا نهاية في تسلسل شروطه الضمنية. لكن إذا م يكن معطى» وبتعبير دق إذا 
کان عليه أن يعطي ولا بالتراجع الأمپري فإنه يمكنني فقط أن أقول: إله من الممكن بلا نهاية أن 
نرتفع | إل شروط امل يغد في السلسلة: في الحالة الأولى كان كني القول: سيظلٌ هناك أبداً 
أطراف وأطراف معطاة أمپيرباًء أكثر عا كني أن أبلغ بالتراجع (بالتفكيك). أما في المحالة 
الانية : يكنني ن أذهب في التراجع أبدا إلى أبعد» لآن ليس هناك من طرف معطى انيريا 
بوصفه لا مشروطاً بامطلقء وإ هناك أبداً طرفاً أعلى عك بعد بُعطيني بالتالي وبالضرورة جال 
لاستعلم عنه. في الحالة الأرل کان من الضروري أن غر عل عدد كر من أطراف السلسلة؛ 
في الحالة الشانيةء من الضروري أن أطلب أبداً عدداً أكبر منهاء أنه لا يكن لأ تجربة أن 
تعطي حداً مطلقاً. ذلك أنه إمّا أن لا يكون لديكم أي إدراك بد بالمطلق تقدّمَكم فيكون 
علیکم أن لا تحسبوا تراجعکم ناجزاًء وإما لديكم مشل هذا الإدراك الذي يذ سلسلتكم؛ 
وعندها لن يكن لمذا الإدراك أن يكون جزءا من سلساتكم التي تم قطعها (لان ما خد جيب أن 
يكون ختلفاً عن ما بمحَدّ) وعليكم بالتالي أن تتابعوا تراجعكم نحو هذا الشرط نفسه» وهکلا! 
دواليك . 


والفصل التالي سيضع هذه الملاحظات. بتطبيقهاء في ضوئها الخاص . 
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الفصل التاسع 


في الاستعمال الأمپيري لمبداً العقل التنظيمي 
بالنظر الى كل الأفكار الكسولوجية 


ما أنه لا يوجدء ك بيّنا ذلك مراراً» أي استعال ترسندالي للأفاهيم الفاامية المحضة ولا 
للأفاهيم العقلية الحضة. ويا أن الحملة لمطلقة لسلسلات الشروط في العام الحسي تستند فقط 
إلى الأستعال الترسندالي للعقل الذي يطلب تلك التمامية اللامشروطة لا يفترضصه شيعا في ذاته. 
وما أن العام الحسى من جهة أخرى لا يتضمّن شيشا من هذا القبيل ؛ ؛ فإن الكلام لا يكن أن يدور 
قط على الكم المطلق للسلسلات فيه وعلى ما إذا كان كما أن تكون في ذاعها محدودة آم لا 
محدودة» بل فقط عل إلى أي حد بحب أن نصعد في التراجع الأمپيري بإحالة التجربة إلى 
مشروطها كي لا نتوقف. تبعاً لقاعدة العقل عند أي حل لأسئلتها غير الحل المطابق للموضوع . 


لا یق إذن أي مصداقية للميداً العقلي سوى مصداقية قاعدة لقدم تجربة مكنة وكمهاء 
بعد أن نکون قد بنا بشکل واف آن لا مصداقية له قط كمبدأً إنشائي للظاهرات في ذاعها. فإذا 
أمكن لنا إجلاء ذلك إجلاءٌ لا شك فيه» سينتهي تماما تنازع العقل مع نفسه. إذ بهذا الحل 
النقدي لن يتبدد الترائي الذي كان يقسمه على نفسه وحسب» بل سينكشف بدلا منه المعنى 
الذي فيه يتطابق مع نفسه والذي كان سوءٌ تأويله السب الوحيد للتنازء» وإذ يتحول الميدأى 


الذے, کان سح إلآن دیالکتیکا الى مدأ تعا و العا )۲ ل آمك > أن ا 4 aha‏ 
اسن اسا یا `1 dM‏ |( ا إو اس کي و ل لو امن آل یحی سڪ س 


لدلالته الذاتيةء في تعيین موضوعات التجربة تعييناً ملائ) بأكر استعمال, فاامي نمکن فيهاء 
لكان ذلك بالضبط كا لو أنه يعينْ» شأنه شأن مسلمة من المسلهات الموضوعات في ذاتہا قبلياً 
وهو مر متنع بالعقل الملحض)» ذلك أنه حتى المسلمة نفسهاء بالنظر إلى موضوعات التجربة» 
لا يكن أن يكون هما من تأثر على توسيع معرفتنا وتصويبهاء أكثر من إثبات فعاليتها في آوسح 


١‏ ا اث د اا ا »۰ ا _ ل 
١‏ - حن اححرهة اتصسمونوجبه حخوں جمتتد 
اجتماع ظاهرات العالم 


إن أساس مبدأ العقل التنظيمي هو هناء ك في المسائل الكسمولوجية الأخحرى» هذه 
القضية: «في التراجع الأمييري» لا تجربة بحدٌ مطلق ولا بالتالي بشرط بوصفه لا مشروطاً أمپيريا 
بالطلق» . السيب هو أن على مشل تلك التجربة أن تضمن دا للتاهرات بلا شيء: أو 
بالفراغ الذي يكن أن يصطدم به » بواسطة إدراك. التراجع الساق حى ذلك الحد؛ وهو حال . 


والحال» إن هذه القضية تعنى بالأحرى: إننى في التراجع الأمپيري لا أصل قط إلا إلى شرط 
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- آن يعد یذدوره مشروطاً آمپرياً. وهي تضمن '“کنہنہerا‏ صز هذه القاعدة ٠‏ : مھے)| بلغ بعد ما 


أصل إليه في التسلسل الصاعد يجب عل أبدا أن أستعلِم عن طرف أعلى من السلسلة سواءٌ كان 
بمکن أن أعرفه بالتجرية أم لا 


فمن أجل حل المشكلة الكسمولوجية الأولى» لسنا إذن بحاجة إل إلى أن نقرر أيضاً: هل 
يكنساء في التراجع نحو الكم اللامشروط لكل العام (من حيث لمان وا لمكان)ء أن انسمي ذلك 
الصعودء الذي لا يعرف له حداً البتةء رجوعاً إلى ما لا اية أم فقط تراجعاً متابعاً إلى حد لا 
(in indefinıtum) jı‏ „ 


وليس جرد التصور الكلي لتسلسل كل حالات العام الاضية» وللأشياء الموجودة معا في 
الفضاء» لیس سوی تراجع أمپیري نمکن» أفگره وإِنْ بشکل غير متعین بعد» ومنه فقط یکن أن 
یتولڵد افهوم عن مثل ذلك التسلسل للشروط بصدد إدراك معطي " . والحال إن ((کل)) العام 
لیس لدې إل في الأفهوم » وليس قافا لدي فط ک (ر(کل)) في الحدس . لا يكن إذن أن أستدل 
من كمه على كم التراجع وأن أعينْ هذا بذاك بل عل على العكس أن اضظع أولا اهرما عن 
((کم)) العام بواسطة كم التراجع الأمپيري . لكنء عن هذه الأخير لا أعلم قط شيشا سوى أن 
كل طرف معطى من سلسلة الشروط يجب أن أتابعه أيضاً أمپيريا نحو طرف آعلى (أبعد)» فلا 
يتعين کم کل الظاهرات إذن بذلك تعيّناً مطلقا وبالتالی لا کن أن نقول إن هذا التراجع 
يذهب إلى ما لا نهاية» لأن ذلك سيعني استباق الأطراف التي لم يصل إليها التراجع بعد وتصور 
كميتها التي تفوق ما يكن أن يبْلغه أي تألي أمّبيري» وسيكون ذلك تعیینا (وإن بشکل سالب 
وحسب) ل ((كم)) العام قبل التراجع» وهو حال. ذلك أن العام ليس معطى لي باي حدس 
(في جملته) وبالتالي فإن ((كم)) ه ليس معطى هو الآخر قبل التراجع . لا يكنا إذن أن نقول 
أي شيءِ عن ((کم)) العام فی ذاته ولا حت ما إذا کان J «regressus in infinitum 4ı‏ علينا أن 
نبحث عن أفهوم ((کم)) سه فقط وجب القاعدة التی تعين فيه التراجع الأمپيري . والحال» إن 
هذه القاعدة لا تقول شيعا سوی هذا: أياً كان البعد الذي نبلغه من تر الشروط الامپبرية 
يجب علينا أن لا نسلّم بأيّ حد مطلق في أي محل» بل علينا أن نسوق كل ظاهرة بوصفها 
مشر وطة تحت ظاهرة آخرى بوصفها شرطهاء وأن نتابع بالتالي سيرنا نحو هذا الشرط وذاك 
اك regressus ¡n indefinitum‏ يکن تییزه»ء لأنه لا يعي أي کم ف الشيء» من |4 regressus in‏ 
infinitum‏ بوضوح کاف . 


لا مكنني إِذْنْ أن أقولء إن العام لا متناه من حيث الزمن الماضي أو من حيث المكان. لأن 


(#) ني النهاية. 
)1( ا هذا لا یکن ان يکون لا آکر ولا أصغر من التراجع الامبييي المكن الذي إليه وحاده یستند 


YI 11 “11 1 f 


فإنه یسم بوضصرح تعن ذلك آدة ۽ ل بمکتا أن نسم د ((کم)) اام ۴ بوصقه متاهيا أ ولا نوصقة 
لامتناهياًء لأن التراجم (الذي بواسطته نتصوره) لا يسمح لا بهذا ولا بذاك. 
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مثل هذا الأفهوم للکمَ» كلا تناو معطی » هو مستحيل أمپيرياًء وبالتالي مستحيل بالمطلق بالنظر 
إلى العام كموضوع للحواس. ولن أقول» كذلك. إن التراجعء من إدراك معطى نحو كل ما 
يحدّه في سلسلة سواءٌ من حيث المكان آم من حيث الزمان الماضي» يذهب إلى ما لا مهايسةء لأن 
ذلك یفترض ((کا)) لا متناهياً للعالم» ولا إنه متاه لأن الحدٌ المطلق هو كذلك مستحيل أمپرياً. 
لا عكنني إذن أن أقول أي شيء عن كل موضوع التجربة (عن العام الحسي) بل فقط عن 
القاعدة التي وجبها جب على التجربة أن تقام وتتابع بالتوافق مع موضوعها. 


وآؤل جواب عن السؤال الكسمولوجي المتعلق بكم العالمء هو إذن هذا الجواب السالب: 
ليس للعام من بداية أولىء من حیث الزمان ولا من حد أقصى من حيث المكان. 


3 لو كان الأمر على العكس» لكان العالم محدوداً من جهة بزمان فارغ ومن آخحری كان 
فارغ . لکن ہما آنه لا یکنه» بوصفه ظاهرة أن محدّد في ذاته بأى طريقة من الطريقتينء لن 
الظاهرة ليست شيشا في ذاته» فإنه جب عندئذ أن يكون من الممكن إدراك الح بزمن فارغ 
بامطلق أو مكان فارخ إدراكاأ تعطى فيه أطراف العام هذه في تجربة مكنة. لكن مثل هذه التجربة 
مستحيلة لكوشا فارغة بالمرة من المضمون. فحدٌ مطلقٌ للعام هو إذن مستحيل آمپيرياً وبالتالي 


مستحيل بالمطلق أيضاً" . 


وينجم عن ذلك معأ هذا الحواب الايجابي: إن التراجع في سلسلة ظاهرات العام كتعين 
لك العا يذهب سدانمتء مذ مق ا معنا ن ليس للعالم الحسي من كم ممطلقء بل إن 
للتراجع الامپيري (الذي به وحده يكن أن يعطى لحهة شروطه) قاعدته التي هي التقدَّم أبدا من 
كل طرف في السلسلةء كمشروط إلى طرف أبعد بعد (سواءٌ كان ذلك بواسطة تجربة خحاصة أم 
بالاهتداء بخيط التاريخ أو بواسطة سلسلة المسببات والأسباب) وعدم التلكؤ في توسيع الاستعمال 
الأمپيري الممكن للفامة في أي حل» وذاك هو الشغل الخاص والوحيد للعقل في مبادئه. 


ولا لى علينا بذلك أي تراجع أنبيري متعين يتقدم بلا توقف تي ضرب من ضروب 
الظاهرات : لا لى علينا مغلا أل نصعد بالإنطلاق من إنسان حي إلى أعلى أبداً في سلسلة 
أجداده من دون أن نأمل بل الزوج الأول»ء أو أن نتقدم أبداً في سلسلة أجسام العا من دون 
أن نسم بشمس أخرة: بل نومر فقط بالذهاب من ظاهرات إلى ظاهرات حت وإن كانت هذه 
الأحيرة لا تقدم أي إدراك متحقق (إذا كان الإدراك بالنسبة لوعينا من درجة أضعف من أن 
يصبح تجربة) لأنها تنتمي رغم ذلك إلى التجربة الممكنة. 


)0( يلاحط أن الدليل هما مساق بطريقة ختلفة كيا عم ميق به أعلاه الدليل ادغاي في نقيض القضية في 
النقيضة الأول . هناك کنا ترکدا العام الحسي» بموجب التصور العادي والدغائي› بعد بمثابة شىء معطى في 
ذاته من حيث جُملته» قبل أي تراجع » وكنا قد أنكرنا عليه بعامة أي موصوع متعين في الزمان أو في اكان 
إن لم يشغل كل الأزمتة وكل الأمكة . وكأتت التلاصة إذن متلفمة عمأمأ عن هذه أي کانت تستخلأص 
لاتناهياً متحققاً لعا . 


ٍ . . 
ا ٤ء‏ امان ء وکا ل )اه عل هو ف اکان د الان ااا 


العام ا ولال فإ الظاهرات هي وحدها منحدة في العام بشكل مشروط› العام 
نفسه لیس منحداً لا بشکل مشروط ولا بشکل غير مشروط . 

وههذا السبب بالضبط, ولان لا العام ولا سلسلة الشروط. بصدد مشروط معطى» بوصفها 
سلسلة عاليةء يمكن أن يعطيا كلياً قط فإِنَ أفهوم ((کمٌ)) العام لا يُعطى إلا بالتراجع ولیس 
بحدس معي سابق عليه . لكن التراجع لا يقوم قط إلا في تعيين الكم ولا عطي بالتالي أفهوماً 
متعیناً ولا من ڈ ثم أفهوماً لك لا متنا بالنسبة إلى مقياس معينء فهو لا يذهب إذن إلى ما لا نباية 
(معطاة نوعأً ما) بل إلى بعد لا يعين» كي يقَدّم (للتجربة) كا يتحقق بدءا بذلك التراجع . 


|١‏ . حل الفكرة الكسمولوجية حول جملة 
انقسام ((كل)) معط في الحدس 


عندما أقسم ((كاأ)) معطى في الحدس» فإني أذهب من المشروط إلى شروط إمكانه 
وتقسيم الأجزاء “(0اونہنفانء أو )decom posi tio‏ هو تراجح في تسلسلى هذه الشروط ولا تكون 
حملة هذا التسلسل المطلقة معطاة إلا إذا كان بإمكان التراجع أن يصل إلى أجزاء بسيطة . لكن 
في تفتيت يتتابم دون تقطم» > إذا كانت كل الأجزاء قابلة للقسمة أبداً من جديد فإن التقسيم› 
أعني التراجع» سيذهب من الشروط إلى شروطه صدانصتقمة ص لأن الشروط (الأجزاء)ء 
متضمنة في المشر وط نفسهء وهي أيضاً معطاة بأسرها معهء أله هو معطى كلياتي حدس 
حصور ضصمن حدوده. وجب آلا د یسمی التراجع إذن تر اجعاً cin indefinitum‏ وھgر‏ التراجع 
الذي تسمح به الفكرة الكشمولوجية السايقة وحدها لأنه کان چب عل آن آذهب من ا 
إلى شروطه التي كانت خارجاً عنهء والتي لم تكن معطاة معه في الوقت نقسه› بل لم تظهر إلا في 
التراجح الأمبيري .إ9 أنه ليس من المسموح البتة أن نقول عن مثل هذا (رالکل)) القابل 
للانقسام إلى ما لاعباية : : إن يتقوم نما لا يتناهى من الأجزاء . ذلك أنه على الرغم من أن جميع 
الأجزاء متضمنة في حدس ((الكل))ء فإن کل الانقسام لیس متضمناً فيه» وهو الانقسام الذي 
لا يقوم إلا في التفتيت التصل أو في التراجم نفسه الذي يحقق بدءا السلسلة . لکن با أن هذا 
التراجع لا متناو فإن كل الأطراف (الأجزاء) التي يصل إليها يتضمتها ((الكل)) المحطى 
کمحمعات» هذا صحيح »› > إلا أنه لا يتضمّن كل سلسلة الانقسام التي لا تتتهي من التنالي ولا 


تکتمل ذات مرة ولا یکنا من ثم ان تعرض لا مجموعاً لا متناهیا ولا ترکیبه فی ((کل)) واحد. 

وتلطبقی هذه اللاحظة العامة دسهولة فائقه عل اکان بدءأً. فکل مکان حدوس ف -صدوده 
هو ((كل)) من هذا النوع» وأجزاءه في كل تفتيت هي أبدأ من جديد أمكنة وهوء بالتالي ينقسم 
إلى ما لا نباية . 


(#) بفصل الأجزاء أو بانقسام الجزء على نفسه = تفتيته . 
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وينجم عن ذلك بشڪل طبيعي قاماً تطبيق ٿان على ) ظاهرة خارجية عصورة صمن حدودها 
(على چسم) ؟ فانقسام هذا الجسم يتاسس على انقسام اكان الذي یشکل إمکان الجسم ككل 
مت . الجسم ينقسم إذن إلى ما لا نہاية من دون أن يتقوم » بسبب ذلڭ» من عدد لا یتناهی من 


الأجزاء. 


ويبدو حقاً: أن الجسم» ولآنه جب أن يتصور كجوهر في المكانء يتميز من اكان في ما 
جص قانون الانقسام فيه لان ییکننا أن نوافق دائ على آنه لا يكن للتفتيت في اکان أن يزيل 
ذات مرة کل ترکیب» إذ أن کل مکان» ولیس فيه ما يقوم في ذاته» سیتبدد حينغذ (وهو أمر 
حال) . ني حين أن الموافقة على أنه إن ألخي كل تركيب للهادة في الفكرء فلن يېقی شيء قط» لا 
تبدو قابلة لاإنسجام مع أفهوم الجوهر الذي بحب أن یکون صلا حاملا کل ترکیب وباقياً في 
عناصره حتى عندما سخ اقتران هذه العناصر التي تشكل باقتراعها في ا لكان جسما. لکن شأن ما 
يسمى جوهراً ني الظاهرة ليس شان ما يفكر شيتاً في ذاته بواسطة أفهوم فامي محض. فهذا 
الجوهر ليس حاماد مطلقاً بل خيْل دائم من أخيلة الحساسية» فهو ليس سوى حدس» وقي هذا 
الس س بعامة لا يوجد شيء لا مشروط . 


والحال» وعلى الرغم من أن لقاعدة التقذم إلى ما لا ناية ف تفتيت الظاهرة بوصفها جرد 
مالئة للمكان» تطبيقا لا يشوبه آي شك فاته لا کن أن یکون هما أي مصداقية عندما نريد أن 
نوسعها لتطال مجموعة الأجزاء المفصولة بطريقة ما في ال ((كل)) العطىء والي يشكل کل منہا 
«quantum discretum“”‏ إن التسليم بان على کل جزء في أي ((کل)) متَعض (منظم) ن يکون 
تعضیاً بدوره وبانتا في انقسام الأجزاء إلى ما لا نباية نصل على هذا النحو إلى أجزاء مصطنعة 


جلفيدة أبدا؛ ويكلمة ان التسليم ب ان ال (ركل)) متعض إلى ما ك لا نہايةء أمر لا يعقل قط عل 


الرغم من أننا نسلَّم تماما بان أجزاء الادة في انفصالما إلى ما لا نهاية يكن أن تكون متعضية. 

لآن لا تناهي انقسام ظاهرة معطاة في المكان يستند فقط إلى أن ما هو معطى بالظاهرة» هو قابلية 
الانقسام فقط» أعني جموعة أجزاء غبر متعينة على الاطلاق في حد ذاعهاء في حين أن الأجزاء 
نفسها ليست معطاة ومتعينة إلا بالتفتيت» وبكلمة» يستند إلى آن ال ((كل) ليس يَعْدٌ مقس ف 
ذاته . وعلیه یکن للانقسام أن عن فيه جموعا يذهب بعيداً بقدر ما نريد أن نتقدم في تراجع 
الانقسام. وعلى العكس. فإن ال ((كل) في جسم متعض منظم إلى ما لا نہاية» يتصوّر سلفاء 

ېدا لأنهرم بالذات » کجسم مقسم يوجد فيه قبل کل تراجع للانقسام مجموعة من الأجزاء 
متعينة في ذاعها إنغا لا متناهية . وهو ما په نناقض أنفسنا لأننا ننظر إلى هذا السط اللامتاهمي 
بوصفه تسلس لا يكن إنجازه قط (لا متناهياً)» ونحسبه مع ذلك بشابة ناجز في مجموعه. 
فالانقسام اللامتنامي لا يدل على الظاهرة إ9 بوصفھا continu"‏ uantumې‏ ولا يتفصل عن 


)#*( كما متمیزاً. . . (فصل الأجزاء بعضا عن بعض يعطي أجزاء مستقلة أو عناصر لا كن أن تتعدّد إلى ما 
لانباية). (م. و). 
(##*) کا متصلا, 
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ملء الكان لأن في هذا الملء إنغا يقوم مبداً قابلية الانقسام اللامتنامي . لکن عندما بحسب شيء 
ما باب“ mصdiscretu‏ uantumي‏ تكون مجموعة الوحدات متعينة فيه» فهي تساوي دائ إذن عدداً 
ما. فليس هناك إذن سوى التجربة لتقرر إلى أي حد يكن لاتنظيم أن يذهب في جسم متعض ؛ 
وحتى عندما لا تصل التجربة بيقين إلى أي جزء غير منظم» > فإن على هذا النرع من الأجزاء أن 
يقوم على الأقل في التجربة الممكنة. لکن» ليس من شأن التجرية معرفة إلى أي حد يمد 
التقسيم الترسندالي لظاهرة بعامةء إل أن ميد العقل يريد أن لا نحسب التراجع الأمپيري في 
فصل ما هو عت وفقاً لطبيعة الظاهرة تراجعاً منجزاً بالطلق. 


¥# ¥ # 


ملاحظة ختامية حول حل الأفكار 
الترسندالية الرياضية وإلماع إلى حل الأفكار 
الترسندالية الدينامية 


بتقدينا نقضية العقل المحض من خلال كل الأفكار الترسندالية في لوحةء وبإظهارنا أساس 
هذا التنازع والوسيلة الوحيدة التي ترفعهء والتي تقوم في إعلان الزعمين المتضادين خحاطئين› 
قدمنا في كل مرة الشروط بوصفها منتمية إلى مشروطها وفقاً لعلاقات المكان والزمان» وذاك هو 
الإأفتراض العادي للفامة البشرية العامية » وإليه يستند ذلك التنازع بأسره. ومن هذا النظارء 
كانت جيع التصورات الديالكتيكية لد ((جملة)) في تسلسل الشروط وصولاً إلى مشروط معطىء 
من صثف واحد من صوب إلى صوب. كان هناك دائ سلسلة يقترن فيها الشرط بالمشروط 
بوصفه طرفاً فيهاء حيث كانا إذن من الصنف نفسه» لآنه كان على التراجع الا يفكر قط كناجزء 
أو كان يجب في حال حصل ذلك أن يكون الطرف المشروط في ذاته قد عد خطأ بمشابة الطرف 
الأولء وبالتالي بثابة لامشروط . فلم يكن ما ننظر إليه في الحقيقة هو الشيء ء أي المشروط» بل 
تسلسل الشروط وصولاً إلى هذا المشروط وفقط من حیٹ کمه. وكانت الصعوية» التي لم يكن 
بالإمكان حلها بأي تسوية» بل فقط بقطع العقدة ة کليأء تقوم في أن العقل كان يلس الفامة 
لباساً إمَّا طويلا جدا وإمَا قصيرا جداء بحیث لم یکن بمکنہا قط أن تساوي فکرته. 

وقد أهملنا هنا تمييزاً ماهوياً بين الأشياءء أعني بين الأفاهيم الفاهمية التي يطمح العقل إلى 
رفعھا حت الإنكار؛ ؛ وهو التمييز القائم» حسب لوحتنا السابقة عن المقولات بين كل اثنتين 
منها: تلك التي تشر إلى تاليف رياضي للظاهرات» وتلك التي تشير إلى تاليف دينامي. وقد كان 
بإمکاننا أن نہمل هذا التمییز جانباً حتی الآنء إذ مثلا كتا نبقی دافا في التصور العام لكل 
الأفكار الترسندالية» بين الشروط في الظاهرة وحسب» كذلك کنا نکتفي› في الفكرتين 
الرياضيتين الترسنداليتين› بالموضيع ف الظاهرة. أما الآن وقد وصلنا إلى الأفاهيم 
الدينامية للفامة من حيث علبها أن تفق مع فكرة العقل. فان هذا التمييز بُصبح مهنا ويفتع 


لا افا جدیداً تماما للنظر في الدعرى التي زج فيها العقل. وکانت هذه الدعوى قد نخيت سابقاً 


آنا کانت تقوم من الجحهتين على افتراضات خاطتة » ما الآن› وقد صار من الممكن راء 
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افتراض قد يتعايش مع اذعاء العقل في الحقيقة الديناميةء فإنه يكن هذا النزاع » من وجهة النظر 
هذه. وبفعل أن القاضي يس نقص البادىء الحقوقية التي جهلها الحانبانء أن يسوى بمصالحة 
ترضي الفريقين؛ وهو أمر كان مستحياد في التنازع القائم في النقيضة الرياضية. 

إن سلسلات الشروط› من حيث ننظر إلى اتساعها لنری ما إ إذا كانت مناسبة للأفكار آم 
كبيرة جداً عليها آم صغيرة جدأ هي بالىطبع متجانسة كلها. إلا أن الأفهوم الفاامي الذي 
يؤسس هذه الأفكار يتضمن : إا جرد تأليف للمتجائس (ما بفترض في کل كم سواءٌ في ما عكن 
أن سمح به ترکیبه آم في تقسیمه) وإما أيضاً تأليفاً للمتنافر يكن أن يُظهر على الأقعل في التاليف 
الدينامي» سواء کان تأليفاً للربط السببي آم تاليفاً للضروري مع العرضي . 


وعليه فإنه لا يكن في التأليف الرياضي لسلسلات الظاهرات» إدخال ی شرط سوی 
الشرط الحسي» أعني الشرط الذي هو نفسه جزء من السلسلةء في حين أن التسلسل الدينامي 
للشروط الحسية يسمح أيضاً بشرط غير مجانس» وليس جزءاً من السلسلةء بل شرط عض 
معقول يقوم حارج السلسلةء غا يرضي العقل ويضع اللامشروط في مقدمة الظاهرات من دون 
أن ١‏ لجل بذلك تسلسل الظاهرات التي تبقى مشروطة دائاء ومن دون أن يكسره با يضاد 
مبادیء الفا 


لکن» من جراء ن الأفكار الدينامية تسمح بشرط للظاهرات من خارج سلسلتهاء > أعني 
بشرط ليس هو نفسه ظاهرة يحصل شيء ختلف كلياً عن نتيجة النقيضة الرياضية. بمعنى» إن 
هذه كانت تؤدي إلى وجوب اعلان الزعمين الدیالکتیکین المتضادين خاطئین معا في حین أن ما 
هو مشروط بشكل شامل في السلسلات الدينامية وما لا ينقصل عا من حيث هي ظاهرات»› 
وما يقترن بشرط غير مشروط آمپيرياً إا أيضاً غير حسي» يرضي من جهة الفاهمة ومن جهة 
أحرى العقل“. وفي حين تتهافت الأدلة الديالكتيكية التي تبحث هذه الطريقة أو تلك عن 
الحملة المطلقة في جرد ظاهرات› فان القضيتين العقليتين في دلالته| الصوبة على هذا النحر 
يمكن أن تكونا صادقتين معاً. وهذا الأمر لا عكن أن محصل البتة في الأفكار الكسمولوجية 
المتعلقة بمجرد الوحدة الرياضية اللامشروطة لأننا لا نحثر فى هذه الأفكار على أي شرط لسلسلة 
الظاهرات سوى الشرط الذي هو نفسه ظاهرة والذي با هو كذلك يشكل طرفاً في السلسلة. 


حل الأفكار الكسمولوجية حول جملة أشنقاق 
احداث العالم صن أسبابها 
لا يكن أن نفكرء بالنظر إلى ما محصل» إلا نوعين من السبييّة» واحدة وفقاً للطبيعةوأخرى 


)1( ذلك أن الفامة لا تسمح قط في الظاهرات» شرط هو نفسه لامشروط أمپيرياً. لکن إدا کان بإمکانا ن 
نتصور للمثروط (في الظاهرة) شرطاً معقولا لا ينتمي إِذن كطرف إلى سلسلة الظاهرات» من دون أ 
يكسر في شيء تسلسل الشروط الأمپيريةء من مشل هذا الشرط يكن أن يلم به بوصفه لامشروطا 
آمپرياً. بحيث لا يتولد عن ذلك قط أي قطع للتراجع الأمپيري المتصل . 
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بناءٌ على الحرية . الأولى هي اقتران حالة بحالة سابقة تليها بموجب قاعدة في العام المحسوس. 
لکن» با أن سببية الظاهرات تستند إلى شروط زمنيةء وها أن الحالة السابقة ل تكن لتولد مسيبا 
یری النور لأول مرة في الزمان لو كانت قائمة داف فان سبہية سبب ما محدٹ او يتولّد تکون هي 
الآخری قد تولّدت أيضاً وتحتاج بدورها وفتاً للميداً الفاامي إلى سيب 


وعلى العكس. أفهم بحريّة» بالعنى الكسمولوجي» قدرة الواحد على أن يبدأ من ذاته حالة 
لا تخضع سبيتها بدورها إلى سبب آخر يُعيما من حيث الزمان وفقاً لقانون الطبيعة. فالحرية 
بهذا المعنى فكرة ترسندالية محضة لا تتضمن بدا أي شيء مستمد من التجربة» ولا كن 
لوضوعها ثانياأًء أن يعطى بتعينْ في أي تجربةء أن : «کل ما محصل مجحب ان يکون له سبب» 
و «سببية السب التي هي نفسها حاصلة أو متولدةء جب أن کون هما بدورها سبب»: قانون 
كلي» بل قانون إمكان كل تجربة ؛ وبه يتحول كامل حقل التجربةء وياعدا ما بعد إلى جلة من 
مجرد طبيعة . لكن» با أنه لا يكننا على هذا النحو أن نتوصّل إلى اكتشاف أي جملة مطلقة 
للشروط في العلاقة السبيةء ان الل ترح فكرة ن ايق يكي آه من سي اتل 


. إن ا‎ SYN “ia ا ۽ آ2 لیعيہا دورها الفا و‎ 3 of 


وما تجدر ملاحظته بخاصة» هو أنه» على هذه الفكرة الترسندالية للحريةء ا فهرم 
الحرية العمل . وان هذه الفكرة هي التي تشكل»› ألا آن الصعويات التي أحاطت دائ 
بمسألة إمكاما. فالحرية بالمعفى العملي هي استقلال الارادة عن إلزام نزوات الحساسيةء ذلك أن 
الإرادة تكون حسّية من حيث هي عِرَضة للانفعال (بحوافز الحساسية)» وتدعى حيوانية (-ااطا۲ه 
brutum‏ iumا)‏ عندما تکون عَرضة للاضطر ار. والحق إن الارادة البشري ية هي arbitrim‏ 


Hêj sensitium“”‏ ليست arbitrium liberum lj . brutum‏ لأن اخساسیة لا تجعل فعلها 


ضروریاء بل إِنه يوجد في الإنسان قدرة على أن يُعينْ نفسه بثفسه بالاستقلال عن إلزام النزوات 
الحسية . 


ونرى بسهولة» أنه لو كانت كل سببية في العام الحسي طبيعة وحسب» لکان کل حادث 
يتعين با خر في الزمان وفقاً لقوانين ضرورية» وأ : نسخ الحرية الترسندالية بالتاليء ويا أن 
لظاهرات من حيث تين الارادة جب أن تبعل كل غل ضرورياً بوصفه تتيجتها الطيعية هو 
معا نسح لكل حرية عملية. لأن هذه تفترض شيشا كان بجب أن حصل على الرغم من أنه ل 
محصل › وتفترض أن سببه في الظاهرة م يكن بالتالي معيتاً إلى درجة تينع قيام علية في إرادتنا 
قادرة على أن شحدٹ» بمعزل عن تلك الأسباب الطبيعية»› بل ضد سیادا وتأئرهاء أمراً معیناً في 
نس الزمان وفقاً لقوانين أمپيرية » وأن تبداً بالتالي» من ذاتها كلياًء سلسلة أحداث. 


)#( أرأدة حسية. 
(##) ارادة حرة» (معى» إن الارادة الحسية إما أن تكون حيوانية أي معرضة لاإلزام بتروات حسية وإمّا حرة أي 
عبر محرضة لذلك . والأرادة البشرية حرة. (م. € 
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يحصل هنا إذنء ما يصادف بعامَة في تنازع للعقل الذي يخامر وراء حدود التجربة الممكنةء 
أعني إن المشكلة ليست أصلاء فسيولوجية بل ترسندالية . وعليه» صحيح أن مسألة إمكان 
الحرية 2 تهم السيكولوجياء إلا أنه لا يوجد سوى الفلسفة الترسندالية لكي تتم بحلهاء لأنہا 
تند إل أدلة يالكتيكية إلعفل الحض وحسب. لكن لحعل هذه الفلسفة قادرة على أن تعطي 
عن المسألة جواباً ممرضياً لا يکن أن يرفض» يجب عل أن أحاول بدءاً أن أعينْء بملاحظةء 
تعييناً أكثر دقةء المج الذي حب أن نتبعه في هذه المسألة. 


لو كانت الظاهرات أشياء في ذاتهاء ولو كان المكان والزمان بالتالي صوراً لوجود الأشياء في 
ذاتهاء لكانت الشروط والمشروط تنتمي أبداً كأطراف إلى سلسلة واحدة بعينهاء ولنتج عن ذلك 
وى الحالة الحاضرة أيضأًء النقيضة امشتركة بين كل الأفكار الترسندالية . أعنيء لكان على تلك 
السلسلة أن تکون حت كبيرة جداً أو صغرة جداً على الفاهمة . لكنْ أفاميم العقل الدينامية التي 
هتم بها في هذا الرقم» والرقم الذي يليه نمتاز بهذا : لأنه لا شغل ها بڻيء بوصفه کا بل فقط 
بوجوده» فإنه يمكننا أيضاً أن نصرف النظر عن كم سلسلة الشروط كي لا ننظر فيها إلا إلى 
علاقة الشرط بالمشروط الدينامية ؛ بحيث نصادف» في مسالة الطبيعة والحرية» صعوبة معرفة هل 
الحرية بعامة مكنة فقطء وهل يمكنهاء إن كانت ممكنة» أن تتلاءم مع كلية القانون الطبيعي 
للسببية . وبالتاليء هل القضية التالية هي قضية شرطية منفصلة بدقة: : كل مسب في العالم جب 
أن يصدر إمّا عن الطبيعة وإمّا عن الحريّة وما يكن بالأحرى للائنتين. في صلة ختلفة» أن 
تفعلا معاي حادث واحد بعینه : وصحة هذا المبدا القائل بترابط كل أحداث العام الحسي تراب طا" 
شام وفق قوانين الطبيعة الثابتة سبق أن ابت بفوة» بو صقة مبداً للتحليلات الترسندالية لا 
بجتمل آي عبٹ. فالمسألة تنحصر إذن في معرفة هل يكن للحرية أن توجد على الرغم من هذا 
المبداًء وبالنظر ل الملسبب نفسه الذي يتعين وفقاً للطبيعة آم أ جب استبعادها نايا بتلك 
القاعدة الي ١‏ تنهك . وافتراض الواقعية المطلقة للظاهرات وهو افتراض عامي فا مخادع» 
بظهر هنا فورأً سوء تأشيره في تشويش العقل . إذلوكانت الظاهرات أشياء في ذا ا لما كان هناك من 
وسيلة لإنقاذ الخحرية. فالطبيعة ستکون السبب التام والمعين في ذاته لکل حدث» تعییناً وافیاًء 
وسيكون شرط كل حدث متضمناً فقط في سلسلة المظاهرات ا لخاضعة مع مسّباتما بالضرورة 
لقانون الطبيعة ؛ وعلى العكس. إذا ا نحمل الظاهرات | على ما هى عليه بالفعل من دون 
زیادةء أعنی لا کأشیاء في ذاتما بل کمجرد تصورات تترابط وفقا لقوانين آمپيرية فاته سيجب أن 
یکون هما هي أيضاً أصول ليست بظاهرات. لكنْ عله معقولة من هذا النوع لن تكون متعينة 
بالنظر إلى عليتها بظاهرات على الرغم من أن معلولاعما تظهر ويمكن أن تتعينْ من حيث تظهر 
بظاهرات آخرى. وستكون بذلك مع عليتها حارج السلسلةء في حين أن معلولاتها ستوجد في 
سلسلة الشروط الأميرية . يمكن للمعلول إِذن أن يعد معلولاً حرا بالنظر إلى عله المعقولة وأن 
يعد في الوقت نفسه مع ذلك» بالنظر إلى الظاهرات» كنتيجة هما وفقاً لضرورة الطبيعة . وقد يبدو 
هذا التمييز المعروض بطريقة عامَة وجردة كليأء في غاية الحذلقة والغموض إلا أنه سيتضح في 
التطبيق . وقد أردث هناء فقط أن ادلي هذه الملاحظة: ما أن الترابط الكلي» لكل الظاهرات 
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في إطار الطبيعة» هو قانون تمتنع نخالفته» فإِنَ هذا القانون سيقلب بالضرورة كل حريّة لو أردنا 
أن نتشبٹ بعناد بواقعية الظاهرات . ولذا يتوصل أولئك› الذين يتبعون في ذلك الرأي 
العامي » اى آن يوفقوا ذاث مرة» بین الخحرية والطبيعة . 


أمكان العلية بحرية 
بما يتفق مع القانون الكلي للضرورة الطبيعية 


سمي ذاك الذي ليس بظاهرة في موضوع الحواس» معقولً. وعليه» إذا كان ذاك الذي 
يجب أن يعد ظاهرة ني العالم لجسي له في ذاته» بالإضافة إلى ذلك قدرة ليست موضوعاً 
للحدس الحسي بل تمكنه من أن يكون عِلّة للظاهرات» فإنه يكن أن ننظر إلى علية هذا الكائن 
من جهتين : : كعلية معقولة وفقاً لفعلها من حيث هو شيء في ذاته» وكسبية حسوسة وفقاً لسبها 
من حيث هو ظاهرة في العام اسي . ونصطنع بناء عليه أفهوماً أمبيرياً عن قدرة مثل هذا 
الفاعل» وأفهوماً ذهنياً عن عليته» ويلتقي الأفهومان معاً في أثر واحد بعينه. وهذه الطريقة 
المزدوجة في تفكير قدرة موضوع الحواس لا تناقض يا من الأفاهيم الي نكونها عن الظامرات 
والتجربة الممكنةء إذ جا أن على هذه الظاهرات› من حيث ليست آشياء في ذاتہاء أن تجد اساسا 
ها في موضوع ترسندالي بُعنها كمجرد تصورات» فإن لا شيء ينع من أن تنسب إلى هذا 
الموضوع الترسندالي بالاضافة إلى الخاصية التي من خلا هما يظهرء علية ليست ظاهرة» على الرغم 

من أن معلوها يُصادف في الظاهرة. لكنْ جب أن يكون لكل علة فاعلة طبعأًء أعني قانونا 
لعلیتها من دونه لا یکنا أن تكون عِلّة قط . وهكذا يكون لدينا» عن فاعل من العام الحسي» 
ولا طبع أمپيري به تتخذ أفعاله من حيٹ هي بأسرها ظاهرات» في الترابط مع ظاهرات 
أخرى وفقا لقوانین الطبيعة الثابتة ومن حیٹ کہا أن شتی من هذه الظاهرات كا لو كانت 
شروطهاء وأن تربط معها إذن مُؤلفة آطرافاً ني سلسلة وحيدة في نظام الطبيعة ؛ ؛ وسیکون علینا 
انيا أن نقَرٌ للفاعل بطبع معقول» به يكون علّة لتلك الأفعال بوصفها ظاهرات حقاء إلا أنه 
لا بخضع هو لأي شرط من شروط الحساسية وليس هو نفسه ظاهرة. ويكن أن نسمُي الأول 
طبع هذا الشيء ء في الظاهرة والثاني طبع الئيء ء في ذاته. 

ولن تكون هذه الذات الفاعلة إذن خاضعة من حيث طبعها المعقول لاي شرط زمنيء لان 
الزمان هو شرط الظاهرات وحسبب لا الأشياء في ذاتها. وفيها ل يتشا ولن ينی أيّ فغْل» ولنْ 
یکون بالتالي» خاضعاً لقانون أي تعين زمنی› وقانون کل ما هو متغیرء أعني لقانون: كل ما 
بحصل يبد سببه في ظاهرات را حال السابقة). وبكلمة› إل العأية من حيث هي ذهنية لا تدخل 
قط في سلسلة الشروط الأمپيرية التي تبعل الحدث ضرورياً ني العام اللحسوس. وصحیح أنه لنْ 
يكن للطبْع المعقول أن يُعرف بلا توسط» لأنه لا يمكننا أن نذرك أي شيء إلا من حيث يَظهرء 
إل أنه يجب أن يُفكر وفقاً للطبع الأمپيري بنفس الطريقة يقة التي يجب بها علينا أن نعطي بعامة في 
التفكير موضوعاً ترسندالياً كأاساس للظاهرات على الرغم من آننا لا نعلم في الحقيقة شيئ عا هو 
فی ذاته . 
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وسیکون ذلك الفاعل رذن خسبا طرعه الأمپري ٠‏ كظاهرة› خحاضعا للربط السبيي بموجب 


کل قوانین التعيین» ولن يكون بهذا انى سوى جزء من العا الحسوس» فتصدر مسبباتهء 
كاي ظاهرة آخرى من الطبيعة حتاً. وكا تؤثر فيه الظاهرات الخارجية» وكا يعرف , طبعه 
الأمپيري › أعني قانون سببيته» بالتجربة» كذلك أيضاً جب أن یکون بالامکان تفسیر کل أفعاله 
بموجب قوانين الطبيعة» وجب أن يوجد كل ما هو لازم لتعيينها الكامل والضروري › في سجربة 


لکن يجب أن يعلن الفاعل نقسه حسب طبعه المعقول (على الرغم من أنه ليس بوسعنا 
حقاً أن یکون لدینا سوى أفهومه العام) حرأ من كل تأثبر للحساسية» پعن کل تین 
بالظاهرات ؛ وما أنه لا شيء حصل فيه من حيث هو نومينا لأن ليس فيه أي تغير يستلزم تعينا 
زمنیاً دينامياً ولا بالتالي ی إقتران بالظاهرات بوصفها أسباباًء فإن هذا الكائن الفاعل سیکون 
فى أفعاله مستقلا ومتحرراً من كل ضرورة للطبيعة كتلك التي توجد فقط في العام المحسوس. 
وسیکون دقيقاً عاماً القول عنه إنه يبدا من ذاتىه معلولاته في العام الححسوس من دون أن يبدا 
الفعل فيهء وسيکون ذلك صحیحا من دون أن يكون على المعلولات أن تبدأً من ذاتبا في العام 
الحسي لأنها ستكون فيه دائ متعيَنة من قبل بالشروط الأمپيرية في الزمن امتقدم؛ إغا فقط 
بواسطة الطيع الأمپيري (الذي هو مجرد ظاهرة للطبع المحقول)» ولن تكون مكنة إلا بوصفها 
استمرارا لسلسلة الأسباب الطبيعية . وعليه ستوجد الطبيعة والحرية معا وكل واحدة بمدلوما 
الكامل» من دون أي تنازل في الأفعال نفسها حسب ما إذا قرّبناها من علتها المعقولة أو من 
سببها المحسوس . 


ايخاح للفكرة الكسولوجية 
عن الحربة في ريطما مع الضرورة الطبيعية الكاية 


رايت من المستحسن أن أرسم» أولأء الخطوط العريضة لعل مشكلتنا الترسندالية. من 
جل أن بيكننا أن نتبع بطريقة أفضل درب العقل في حلها. وسرید الآن أن نبي آنات حلَها 


الجة» 11 .6 واحا د خاصبا 8 


چ ۽ وثری م کم ی س منها د 


فقانون الطبيعة القائل : إن كل ما بحصل له سبب» وإن سببية هذا السيب» أعي الفعل› 
من حي يتقدّم في الزمانء ومن حيث لا يمكنه بالنظر إلى المسبّب المتولّد أن يكون قد كان منذ 
الأزل» حب أن يكون قد حصل هو أيضاً وأن يكون له أيضاًء بين الظاهرات» سببه الذي به 
يتعينْ: فقانون الطبيعة هذاء الذي به يكن للظاهرات بدءاً أن تشكل طبيعة وأن تقدم 
الموضوعات للتجربةء هو قانون فاهمي لا يسمح بالانحراف عنه تحت أي ذريعة» ولا تستثنى منه 
أي ظاهرة آين| كان وإلا وضعناها خارج کل تجربة ممكنة وفرقناها بذلك عن كل موضوعات 
التجربة الممكنة كي نجعل منها جرد أيس فكري وخرافة . 
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لكن على الرغم من أننا لا نرى هنا إلا إلى سلسلة من الأسباب لا تسمح بأيّ جملة مطلقة في 
التراجع نحو شروطهاء فن هذه الصعوبة لا تعيقنا لأته سبق أن للت في الحكم العام على 
النقيضة التي يقع فيها العقل عندما يسعى إلى اللامشروط في سلسلة الظاهرات . فاذا کنا نرید 
أن ننساق بخداع الواقعية الترسندالية » فإنه لن يبقى عندها لا طبيعة ولا حرية . والمسألة الوحيدة 
هنا هي معرفة ما إذا كان من الممكن» مع عدم الاعتراف إلا بضرورة للطبيعة في كاملل سلسلة 
كل الأحداث» أن ننظر أيضاً إلى هذه الضرورةء التي ليست من جهة سوى جرد مسب 
طبيعي» بوصفها من جهة أخرى معلولا صادراً عن حرية» أو ما إذا كان ثم تناقض صارم بين 
هذين الضربين من السببية 


لا كن أن يوجد بالتأكيد» بين الأسباب فى الظاهرةت آي شیءَ يستطیع أن يبدا بالطلق 
ومن ذاته سلسلة. وكل فعل › بوصقه ظاهرة»› ومن حيث يولد حدثاً هو نفسه حدث أو أمر 
بحصل» ويفترض حالة أخرى يوجد فيها سببه. فكل ما بجصل ليس سوى استمرار للسلسلة 
التي لیس آي بد متولّد فی ذاته مکنا فیها. وکل أفعال الأسباب الطبيعية في تتالي الزمان هي ٳِذن 
بدورها مسببات تفترض آسباها فی تسلسل الزمان أيضاً. وجب أن لا ننتقظر فعلدٌ أصلياً لاقتران 
الظاهرات السيبي» عنه محصل آمر لم يكن من قبل . 


لكن» هل من الضروري» إذا كانت المسيبات ظاهرات» أن تكون أيضا سببية سببهاء 
الذي هو تفسه ظاهرة» أميريَة حصرا؟ أم آنه بالأحرى من الممكن» على الرغم من أن كل 
مسبب في الظاهرة يستلزم أن یکون مقترناً بسبه وجب قوانین السببية الأمپريةء أن تكون هذه 
السببية الامپيرية نفسهاء ومن دون ن نکسر في شيء ترابطها مع الأسباب الطبيعية» معلولة لعلّة 
لا أمپيرية بل ذهنية؟ أعني لفعل أصلى لعلَّة ليست» بالنظر إلى الظاهرات» ظاهرة إِذن بل معقولة 
من حيث قدرتها تلك» على الرغم من آنه جب أن تعد تابعة كلياً للعام اللحسوس كحلقة في 
سلسلة الطبيعة . 


نحن بحاجة إلى مبداً السببية في ما بين الظاهرات› لنستطيع أن نبحث ونقدم للآحداث 
الطبيعية شروطاً طبيعية أعتي آسباباً ئي الظاهرات. فإذا كان كل ذلك مسلا به من دون أي 
استشناء يضعفه» فان الفاهمة» التي في استعاها الأمپيري لا ترى سوى طبيعة في كل الأحداث» 
والتي ما كل الح بذلك لدا کل ما كن أن تستلزمه التفسيرات الفيزيائية لتتاإبع در ہا من 
دون عائق ولال إن التسليم بسانه وجد أيضاً بين الأسباب الطييعية عل ذات قدرة عض 
معقولةء وحتی وإِن کان هذا التسليم محرد خحرافةء لا يضر الفاشة ي شيء› لأن ما يعن تلك 
القدرة على الفغْل لا يستند قط إلى شروط آمبيربة› بل إلى جرد دواعي فهمية› إا من حيث 
يكون فعّْل هذه العلّة في الظاهرة مطابقاً لكل قوانين السببية الأمُپيرية . ذلك أن الذات الفاعلة 
بو صفھا "10 causa pمطaen 0ore‏ ستكون على هذا النحو > على انسجام مح الطبيعة في تبعية لا 


(#) علة في الظاهرات . 
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تنفصم لکل أفعاطماء إلا أن ظاهرات هذه الذات (مع كل سببيتها في الظاهرة) ستتضمن بعض 
الشروط التي يجب آن تمد شروطاً حض معقولة إن ششنا الصعود من الموضورع الأمييري إلى 
الموضوع الترسندالي لأنه إذا كنا نتيع قاعدة الطبيعة فقط ني مايكن أن يكون سبباً بين الظاهرات» 
فلن يضاپقنا ما جب أن يُفکرء في الذات الترسندالية التي نجهلها آمپيرياًء بوصفه أساساً لتلك 
الظاهرات ولترابطها. ولا هم هذا الأساس المعقول المساثل الأمبيرية في شيء» فهو لا بخص سوى 
التفكير في الفاهمة الحضة ' . ومع أن نتائج هذا التفكير وذلك الفعل للفا١مة‏ المحضةء توجد في 
الظاهرات» فإن ذلك لا يقل ي ٿيء من وجوب تسر الظاهرات بسببها ي الظاهرة تفسیراً تام 
بموجب القوانين الطبيعية» لأننا ننصاع إلى طبعها حض الأمبري بوصفه مبدأً التفسير الأعل» 
ونہمل» کمجهول. الطب المعقول الذي هو اليلّة الترسندالية للطبع الأول إا کلیاًء باستثناء 
وضعه من حيث يشير إليه طبعه الأمپيري بوصفه سمته المحسوسة . ولْنطب ذلك على التجربة: 
فالإئسان ظاهرة من ظاهرات الحالنم اللحسوس» وهو هذا المعتنى سبب من أسباب الطبيعة» 
جب أن تخضع سببيته للقوانين الأمپرية» وبوصفه كذلك جب أن يكون له إِذن» طبع آمپيري ۰ 
شانه شان کل أشياء الطبيعة الأخحرى. ونلاحظ هذا الطب باللكات والقدرات الي يظهرها ف 
مسبباته . وي حين ليس لدينا ٤‏ الطيعة أخامدة أو الحيوانية وخسب» ی سیب بجعلا نتصور 
قدرة مشر وطة غير تلك المشروطة بطريقة حسية وحسب» فان الانسان الذي لا يعسرف الطبيعة 
إل بالحراس» يعرف نفسه أيضاً بمجرّد إبصار» وذلك فى الأفعال والتعينات الباطنة التى لا يكن 
أن بجحسبها قط ني عداد انطباع الحواس حقاً. وصحيح أنه من جهةء ظاهرة بالنسبة إلى نقسه» 
إلا أنه أيضاً» من جهة أخرى» أعني بالنظر إلى قدرات معينة» موضوع محض معقول» لن عله 
لا کن أن ينسب قط إلى تلقي الحساسية . نسي هذه القدرات فاهمة وعقلا؛ ويمتاز الأخير 
بخاصة عن كل الملكات المشروطة أمپرياً امتيازاً خاصاً ومرموقأًء لأنّه لا يفحص موضوعاته 
وفقاً لآأفكار» ولأنه عن بالتالی الفاهمة التي تستعمل أفاهيمها (ما فيها الحضة) استعما 
آمپیرياً. 


والحال» إنه ينجم بوضوح أن العقل ذو عِليةء أو أننا نحن» على الأقل» نتصور فيه مثل 
هذه العلية» وذلك عن الآوامر" التي نتَخْدّها قواعد في كل ما هو عملي للملكات الفاعلة. 
فالوجوب يعبر عن نوع من الضرورة» هو الاقتران بمبادیء اقتراناً لا يوجد في أي مکان في 
الطبيعة. ولا ١‏ يكن للفاهمة أن تعرف عن الطبيعة إلا ما هو وما کان وما سیکون» وبستحیل ان 
يجب على شيء أن يكون فيها بخلاف ما هو عليه بالفعل في كل تلك العلاقات الزمنية» بل إن 
الوجوب لن يكون له أي دلالة إطلاقاً عندما لا يكون أمام ناظرينا سوى مجرى الطبيعة. ولا 
مكننا أن نسأل ماذا جب أن يكون في الطبيعة ملا لا مكنا أن نسأل أىّ حصائص بيجب أن 
تكون للداثرة» بل إن كل ما يكن أن نسأله هو ماذا مجحصل في الطبيعة أو ما الخصائص التي 
للدائرة. 


9 
ستعمالا 


(#) يقصد الأوامر الأحلاقية التي تقول: بجب آن تفعل كذا... (م. و). 
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يعبر هذا الوجوب عن فعل بمکن» لیس مبدأه سوی جرد افهرم» ي حين أن مدأ جرد 
فل طبيعي يجب أن يكون ظاهرة آبداً. لکن» مع أنه بجب أن يكون الفِعْل مكنا وفقاً للشروط 
الطيعية عندما يطبق عليه الوجوب إلا آن تلك الشروط الطبيعية لا تتعلق بتعين الإرادة 
نفسهاء بل فقط ممعلوطها ونتيجتها في الظاهرة . وأا کانت كث الدواعي الطبيعية التي تدفعني إل 
الارادةء وأياً كانت كثرة الحوافز الحسية» فإنه لا يكنا أن تولًّد الوجوب» بل فقط إرادة هيهات 
أن تكون ضرورية » بل ستكون دائ إرادة مشروطة على عكس الوجوب الذي يليه العقل بوصفه 
مقياساً وهدفاًء بل ناهياً وسلطاناً. وسواء كان ذلك موضوعاً لجرد الحساسية (الممتع) أم 
موضوعا للعقل المحض (الخي)» فإن العقل لا ينساق قط لداع معطی آمپرياً ولا يتبع نظام 
الأشياء كا يشل في الظاهرة» بل خلقی بنفسه» بتلقائية تامة» نظاماً خاصاً وفقاً للأفكار التي 
تكيّف معها الشروط الآمپيرية» والتي بموجبها يذهب إلى حد إعلان أفعاليء > | تحصل وقد لا 
تحعصل» أفعالاً ضرورية» لكن مع الافتراض بصددها جيعاً أنه يكن أن يكون للعقل سببية 
بالصلة معهاء لأنه من دون ذلك لن يتوقع نتائج لأفكاره في التجربة. 


ولنتوقفٌ الآن هناء ولنسأّم على الأقل بأنه من الممكن أن يكون للعقل حقا سبيية بالنظر إلى 
الظاهرات» فإنه سيجب عليه » ومهأ کان عقلا» أن يظهر مع ذلك طبعاً أمپيرياً. . لأن كل سيب 
يفترض قاعدة موجبهاتليه ظاهرات معيّنة كمسبّبات» ولأن كل قاعدة تستلزم شکلا للمسبّبات 
موخداً يؤسس أفهوم السبب (كقدرة) . ویکن ن نسمي هذا الافهوم من حيث عليه أن بين 
جرد ظاهرات› الطب الأمري الذي یبقی اتا في حين تظهر المسبّبات بحسب تنوع الشروط 
الي تواکبها أو تحدها جزئياً یئات متغرة . 


لكل إنسان إذن طبع أمپيري لإرادته» هو مجرد علية معينة لعقله من حيث يظهر في معلولاته 
في الظاهرة قاعدة مكن أن نستدل بوجبها على الحوافز العقلية وأفعاها من حيث نوعها ودرجاتماء 
ونحکم على المبادىء الذاتية لارادته. ولأن هذا الطبع الأمپيري جب أن يستمد هو نفسه 
كمسبّب من الظاهرات وقاعدمها التى تعطيها التجربة» فإن كل أفعال الانسان في الظاهرة متعينة 
وجب نظام الطبيعة بطبعه الأمبيري ويالأسباب الأخحرى المتضافرة؛ فلو كان بإمكاننا الدحول إلى 
أصل کل ظاهرات إرادتهء لا کان هناك أي فشل إنساني لا نستطيع أن نتنبًاً به بيقين أو لا 
نستطيع أن نتعرف إليه بوصفه ضروريأً بنا على شروطه السابقة. فليس ثمة | ذن» بالنظر إلى 
هذا الطبع الأمپيري من حرية قط» لكن لا ييكننا أن ننظر إلى الإنسان إلا من وجهة النظر هذه 
وحسب. إذا ما ردنا فقط أن نلاحظ ونسر فسيولوجيأًء كا محصل ني الانتروبولوجياء الأسباب المقررة 
لأفعاله. 


لكن إذا ما فحصنا هذه الأفعال عينها بالصلة مع العقل فقط من حيث هو علة قادرة على 
إحداثهاء وبكلمة» إذا ما فحصناها بالعقل من النظور العمليء› سنجل قاغدة اخری ونظاما آخر 
کلیا غير نظام الطبيعة . إذ عندها قد يكن أن لا جب حصول ما حصل مع ذلك وفقاً جرد 
الطبيعة» وما كان جب أن يجصل حت وفقاً للأسباب الأمبيرية؛ ومح ذلك فإننا نجد آحياناء أو 
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على الأقل» نظن ننا نجد أن أفكار العقل أظهرت حقا عِلية بالنظر إلى أفعال الانسان بوصفها 


ظاهرات› وأ هذه الأفعال قل حصلت لا لأا کانت متعينه باساب أمپيريةء بل لأنہا كانتت 
متعينة بمبادىء للعقل . 


والآنء على افتراض أنه بالإمكان القول: إن للعقل سببية بالنظر إلى الظاهرات» فهل يكن 
أن يسمى فعْله حرا مع كرنهء في طبْعه الأمبيري (في غط الاحساس به)» متعيناً بكلّ دقة» 
وضرورياً. هذا ما بدوره يتعين في الطبع المعقول (نغط التفكير به). لكننا لا نعرف هذا النمط 
الأخي» بل نشير إليه بظاهرات لا تجعلنا نعرف بصحيح العبارة وبلا توسط إلا نط الإحساس به 
(الطبع الأمبيري)". أما الفغل من حيث يجب أن ينسب إلى نط التفكير به كنسبته إلى علته» 
فإنه لن ينتج مع ذلك عنه وجب القوانين الأمپيرية بحيث تسبقه شروط العقل المحض بل إن 
نتائجه في ظاهرة الحس الباطن هي التي تسبق وحسب. فالغل المحض» كقدرة حض معقولة» 
لا يخضع لصورة الزمان ولا بالتالي لشروط التساسل الزماني» وعلية العقل في الطبّع المعقول لا 
تتولّد أو تدا في زمن معين بإحداث معلوها. ولا صار العقل نفسه خاضعاً لقانون الظاهرات 
الطبيحي من حيث يمين السلسلات السبيية زمنياء وصارت العلية عندها طبيعة لا حرية. مكنا 
إذن القول: إذا كان يكن ان يكون للعقل سببية بالنظر إلى الظاهرات› فلأنه قدرة بها يبدأ أو 
الشرط الحسي لسلسلة أمپيرية من المسبّبات لأن الشرط الذي يقيم في العقل ليس حسياً ولا يبدا 
هو نفسه إِذن. وعليه» يحصل عندها ما نشعر بغيابه في كل السلسلات الأمبيرية أعني : إن 
شرط سلسلة متتالية من الأحداث يكن أن يكون من اللامشروط› آمپرياًء ذلك أن الشرط هنا 
هو خارج سلسلة الظاهمرات رفي المعقول) ولا مخضع بالتالي لأي شرط حسي ولا لأي تعين زمني 
بسبب سابق . 


إل أن تلك السببية نفسها تنتمي أيضأء في صلة أخرى» إلى سلسلة الظاهرات. فالإنسان 
نفسه ظاهرة . وإرادته ذات طبع أمپيري هو السبب (الأمبيري) لكل أفعاله. وليس هناك شرط 
من الشروط التي تعين الانسان وفقاً هذا الطيع إلا وهو متضمن في سلسلة مسيبات الطبيعة إل 
وخضع لقانونها الذي بموجبه لا يوجد أي سبيية لا مشروطة أمپيرياً ما بحصل في الزمان. وعليه 
قله لا يكن لأيّ عل معطى (لأنه لا يكن أن يدرك إلا كظاهرة) أن يبدأ من نقسه بالمطلق. 
لکن لا ننا أن نقول عر العغقلء إن فيه قبل الحال الج تی يعن فيها الار ادةء حال سابقة فيها 


کے ” ی ا 


تتعين تلك الحال نفسها. ذلك أنه ليس فى العقل» ولأنه ليس بظاهرة وليس خاضعاً قط لشروط 


(1) إن الخلقية الحاصة للأفعال (المحمود والمزمرم) وخلقيّة سلوكنا الحاص» تبقى إذن خفية عنّا تعاماً. 
ومسؤوليتنا يكن أن تتصل فقط بالىطبع الأمييري . لكن إلى أي حد ميب أن تنسب المعلول المحص إلى 
الحسرية وإلى أي حسد إلى جرد طبيعة» إلى عيب المزاج اللاإرادي آم إلى حس تكوينه ,t0امص)‏ 
Fortune‏ )) ؛ ذلك ما لا كن لأحد أن يتعمقهء ولا بالتالي أن يجحاكمهء بعدالة تامة. 

(#*) (الحدارة والحط) . 
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الحساسية » آي تال رمي بالنظر إل عليته . وقانون الطبيعة الدينامى › الذي يعن التالي الزمتى 


فالعقل هو إذن» الشرط الدائم لكل الأفعال الإرادية التي يظهر فيها الانسان» وكل فعْل 
من أفعاله متعين في طبع الإنسان الأمبيري حتى قبل أن يحصل. لكنْ» بالنظر إلى الطبع» 
اقول الذي ليس الأول سوى شيمه الحسي» ليس ثمة من قبل ولا بعدٌ» وكل فعْلٍ > بمعزل 
عن العلاقة الزمنية التي يوجد فيها مع ظاهرات أخرى» هو بلا توسط معلول طبع العقل اللحض 
العقول. فالعقل يفعل إِذِنْ بحريّة من دون أن يتعينْ دينامياً في سلسلة الأسباب الطبيعية» 
بمبادیء خارجية كانت آم باطنة» إنما متقدمة في الزمان» وحريته هذه لا يکن أن ننظر إليها على 
نحو سالب وحسب بوصفها استقلالا عن الشروط الأمپرية (إذٌ بذلك ستكف العاقلة عن كرنها 
علَّة للظاهرات) بل يكن أيضاً أن نعذّها على نحو إيجابيء مشابة القذرة على أن يبدا من ذاته 
سلسلة أحداٿث» لا من حیث بدا فيه هو شيء بل من حیث یکون شرطاً لا مشروطاً لکل فعل 
إرادي لا يسمح بان يعلو عليه أي شط من الشروط السابقة زمنيا» على الرغم من أن معلوله 
يبدا في سلسلة الظاهرات؛ إا من دون ان بکنه أن يشکل فيها اَی بد ول بإطلاق. ولکي 
نوضح مبدا العقل التنظيمي بثال مستمد من استعماله الأمپيري» [أقول لكي نوضح]ٍ لا لکي 
ثبت (لأن الأدلّة التي من هذا النوع لا قيمة نها في المزاعم الترسندالية) ناخذ فعْلا إرادياء وعلى 
سبيل المثال» كذبة خبيثة يدحل فيها واحد من الناس فوضی محينة ف المجتمع ؛ ولنبحث اوا 
عن الأسباب المحركة التي عنها صدرء ولنحاکم ثانیا کیف یکن أن یکون مسؤولا عنہا وعن کل 
نتائجها. فتبعاً للمقصد الآولء زره نتفحص الطبح الأمبيري ذا لانسان بحثاً عن مصادرها في 
التربية السيئة وني سوء المجتمع› > كذلك في جزء منها في حبث طوية مُستهترة» ونځولًها في جزء 
آخحر على الحفة وعدم التفكر» من دون أن لخي الأسباب الظرفية وحافزها. وني كل ذلك تفعل 
كا نفعل بعامّة في البحث عن سلسلة الأسباب المعينة سيب معطى في الطبيعة . لكنْ على الرغم 
من أّنا نظن أن الل متعين بذلك فإننا لا نقلّل من ؤمتا للفاعلء وذلك لیس بسب سوء 
طویته ولا بسبب الظروف التي أثٰرت عليه » ولا يسبب سلوكه السابق» د تفترض آنه يکن ان 
نحي جانباً تنحية تامّة ما كان عليه هذا السلوك وأ ننظر إلى سلسلة الشروط النصرمة كا لو 
آنا م تحصلء وإلى هذا الفعل بالمقابل كا لو أنه غير مشروط بالرّة بالسبة إلى الحال السابقة» 
وکا لو أن الفاعل كان قد بدأ من ذاته بإطلاق سلسلة النتاثج . ويستند هذ اللوم إلى قانون 
للعقل ننظر فيه إلى العقل بوصفه عِلَةَ كان يكن ههاء وكان يجب عليها أن تعن سلوك الرجل 
بصرف النظر عن كل الشروط الأمپررية التي ذكرناها. ولا ننظر إلى ية العفل كنوع من علية 
مُساعدة» بل كعلية كاملة في ذاعما حتى عندما تكون الدوافع الحسية غير مُلائمة هما قط» بل 
مضادة كلياً. فالفعل ينسب إلى الطبع العقلي للفاعلء والخطاً يقع بكامله عليه في نفس اللحظة 
التي فيها يكذب»› وإ العقل بالتاليء رغم كل الشروط الأمپيرية للفعل» حر تماماً؛ وجب أن 
یکون إخلاله مسؤول عن هذا الفعٌل. 

ونرى بسهولة» أننا عندما ضير هذا الحكم بالمسؤوليةء تفكر أن العقل ليس مُعأثراً قط 
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بكل تلك ال حساسية» وأنه لا يتغير (رغم تخیر ظاهراتهء أعتي الشكل الذي يظهر به في معلولاته) 
وأن ليس فيه حال سابقة تعينْ اللاحقةء وأنه للا لا ينتعي من كم البتة إلى ساسلة الشروط الحسية 
التي جعل الظاهرات ضر ورية بموجب القوانين الطبيعية . فهذا العقل حاضر» ونه هو هو في کل 
الأفعال ا ينجزها المرء في جميع الظروف الزمنية» لکنه هو نفسه ليس في الزمان» ولا تحول 
عليه صح القول» حال جديدة ام يكن عليها من قبل؛ وهو معي بالنظر إليهاء لكنه لا 
يتعينٌ. ر لا پمکننا آن نسال: لاذا م يتعين العقل جلافاً لذلك؟ بل فقط لاذا بُعين 
الظاهرات خلافاً لذلك پولیته؟ والحال» أن لا جواب مكنا عن ذلك لان طبعاً معقولً آخر کان 
سيعطي طبعاً أمپيرياً آخر» وعندما نقول إنه كان بإمكان الفاعل على الرغم من كل سلوكه 
السابق أن يتنع عن الكذب» فإن ذلك يعني فقط أنه تحت سلطة العقل بلا توسّط وأن العقل لا 
يخضع في يته لى شرط من شروط الظاهرة ومجرى الزمان؛ إن الفرق في الزمان يکنه بالطيع 
أن بُشكل فرقاً رئيساً بين الظاهرات التابعة»› لآ ته لا یکنه آن یشکل آي فرق بين الأفعال 
بالنسبة إلى الحقل» لآن تلك الظاهرات ليست أشياء وليست» بالتالي أيضاًء أسباباً في ذاتا. 

مكننا إذن» عندما تحاكم أفعالاً حُرة بالنظر إلى عليتهاء أن نصعد فقط حت المِلّة المعقولة 
لكن ليس إلى أبعد. ويكننا الاقرار بأن هذه العلة حرةء أعني متعينة بمعزل, عن الحساسية» 
وأنها هذه الطريقة يكن أن تكون الشرط اللامشروط للظاهرات من وجهة النظر الى . أما لماذا 
يعطي الطبّم العقول بالضبط هذه الظاهرات وهذا الطبّع الأمپيري في الظروف الراهنة؟ فإن 
الإجابة عن هذا السؤال تتخطى كل قدرة عقلناء بل كل الحقوق التي له في جرد طح الأسئلة. 
وذلك کا لو أننا نسأل: من ين يات أن لا يعطي الموضوع الترسندالي لحدسنا ا لحي الخارجي 
سوی الحدس في المکان بالضبط ولیس آي حدس آخر. والحال إن المشكلة التى علينا حلَّها لا 
تلزمنا با رة الاجابة عن هذا السؤالء لأنہا م تكن تدور إلا على معرفة ما إذا كانت الحرية تضاد 
الضرورة الطبيعية في عل وأاحد بعینه . وقد أجبنا عنها بشكل واف مُظهرين أنه ما أنه لا كن 
أل يوجد في الحرية علاقة بضرب من الشروط مغاير تاماً ما في الضرورة فإن قانون هذه الأخرة 
ا يتر قط في الأرل واه يکن للاثنتن أن توجدا الواحدة باستقلال عن الأخحرى ومن دون أن 
لل الواحدة الأخرى. 


¥ ¥ ¥ 

وجب أن نلاحظ جيداً: : اتنا لم نرد بذلك إثبات تحقق الحرية بوصفها إحدى القدرات التي 
تتضمن سیب ظاهرات عالمنا الحسى . إذ بالإضافة إلى أن ذلك الإثبات سيخرج عن كونه تاملا 
ترسندالياً لا يشتغل إلا بالأفاهيم» فإنه لن یکون پإمکانه أل ينجح » لأنه سوف لن یکون بوسعنا 
البتة أ نستدل من التجربة على أي شيء يجب أن لا يفكر قط وفقاً لقوانين التجربة. أضف. 
إننا م نكن نريد إثبات إمكان الحرية لأن ذلك أيضاً م يكن لينجح لانن بعامة لا يكن أن نعرف 
هجرد أفاهيم قبلية إمكان أي مبدا واقعي وي سببية . فالحرية لا تعالج هنا | إلا بوصفها فكرة 
ترسندالية بها يَظْنّ العقل أنه يبدأء بدءاً مطلقاًء سلسلة الشروط ني الظاهرة باللامشروط حسياًء 
ما يوقعه في نقيضةٍ مع قوانينه الخاصة التي يليها على الاستعال الأمپيري للفاهمة. والحال إن 
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الئيء ء الوحيد الذي كان بإمكاننا عله هو أن نظهر أن هذه النقيضة تستند إلى جرد را 
وبالاقل إن الطبيعة ليست ف تنازع مح العلية بحرية . وكان ذلك أيضاً الأمر الوحيد الذي 


۷ . حل الفكرة الكسمولوجية عن جملة 
تبعية الظاهرأت من حيث وجودها بعامة 


نظرنا في الرقم السابق إلى تغيرات العام ا لحسي في تسلسلها الدينامي حيث بخضع كل واحد 
لآخر خحضوعه لسيبه. أما لآن فتصلح سلسلة الحالات فقط لتوجيهنا من أجل الوصول إلى وجود 
ييكنه أن يكون الشرط الأعللى لكل المتغير» أعني إلى الكائن الضروري. ولا يدور الأمر هنا على 
اليلية اللامشروطةء بل على الوجود اللامشروط للجوهر نفسه. فالسلسلة التي أمامنا إذن هي 
أصلا جرد سلسلة أفاهيم لا سلسلة حدوس من حيث يكون الواحد شرطاً للآخر. 


ونرى بوضوح» ويا أن كل شيء يتغير في مجموعة الظاهرات» وأن كل شيء بالتالي مشروط 
في الوجودء أنه لا يكن أن يوجد» في أي محل في سلسلة الوجود التابم » طرف لا مشروط يكون 
وجوده ضرورياً ضرورة مطلقة ؛ وأته بالتالي» لو كانت الظاهرات أشياء في ذاتهاء ولو كان شرطها 
ينتمي أبداً من جرّاء ذلك بالذات» مع المشروط إلى سلسلة من الحدوس واحدة بعينماء لا كان 
هناك من حل لكائن ضروري كشرط لوجود ظاهرات العالم الحسي. 


لكنّ للتراجع الدينامي» هذه الحاصية التي يزه عن التراجع الرياضى» من حيث إن شروط 
هذه السلسلة جب أذ تعد دائاً أجراءٌ من السلسلة الال متجالسة ومن ثم ظاهرات. لأن 
التراجع الرياضي. لا تم إل بتركيب الكل في أجزاء أو بتفكيك الكل إلى أجزائه» في حين أله في 
تراب الدينامي حيث لا يدور الأمر على إمكان كل لا مشروط ملف من أجزاء معطاة أو على 
إمکان جزء لا مشروط لکل معطی > بل على اشتقاق حال انطلاقاً من سيبها أو اشتقاق الوجود 
الحادث للجوهر نفسه انطلاقاً من الجوهر الضروري» ليس من الضروري بالضبط أن يشكل 
الشرط مع مشروطه سلسلة أمپيرية . 


وما يزال لدينا بعد إذْلْ» حرج ف النقيضة الظاهرية التي تعرض لناء لأنْ القضتين 
المتنازعتين کن اَن تکونا صادقتین مما وفقاً لعلاقات تلفق ` بحیٹ تکون کل أشياء العام 
الحسی حادثة عاماء ولا يکون ها بالتالي آیضاً سوی وجود مشروط أمُپريا أبدا» ویکون مع 
ذلك لكامل السلسلة أيضاً شرط غير أمپيري» أعني كائن ضروري ضرورة لا مشروطة . ذلك أن 
هذا الكائن من حيث هو شرط معقول» سوف لن ينتمي بالمرة إلى السلسلة كطرف فيها (ولا 
حتى كالطرف الأعلى) ولن مجعل أي طرف في السلسلة لا مشروطاً آمپرياء بل سيدع العام الحسي 
بأسرهء في وجوده المشروط أمپيرياً والشامل لكل أطرافه . وبذلك إذنء ستتميّر هذه الطريقة في 
وضع وجود لا مشروط في أساس الظاهرات من العلية اللامشروطة أمُپيرياً (عن الحرية) التي دار 
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الكلام عليها في المادة السابقةء بأن الثيء نفسه في الحرية کان ما یزال جزءاً بوصفه علَة 
)haenomenonم )substantia‏ من سىلسىلة الشر وط› وان عليه وحدها كانت مفكرة ة كمعقولة» 
في حين ن الكائن الضروري هنا جب أن یکر خارج سلسلة العام اللحسوس كلا (بوصفه 18ع 
(extramundanum’”‏ ویشکل غض معقول» وهذا وحده فقط ما ينعه من أن يکون هو نفسه 
حاضعا لقانون حدوث جيم الظاهرات وتبعيتها. 


فمبداً العقل التنظيمي هو إذن» بالنظر إلى مشكلتنا: إن کل شيء في العام المعحسوس ذو 
وجود مشروط أمپيرياًء وليس فيه في أي محل بالنظر إلى أي خاصية ي ضرورة لا مشروطةء ولا 
يوجد أ طرف من سلسلة الشروط إل ويب أن نتوقع أبداً شرط الامبيري» ولبحث عنه قدر 
الامكان في تجربة مكنةء وإ لا شيء بخولنا أن نه نشتقّ وجوداً من شرط خارج السلسلة الأمپيرية 
أو ن نحسبه في السلسلة نفسها بشابة وجود مستقل بالمطلق وقائم بذاته. لکن» من دون ان 
نتكر» بسبب ذلك» ان السلسلة بکاملها یکن أن کون مبدأها في كائن معقول ما (وبالتالي حر 
من آي شط آمپري ومتضمن من بالأحرى لبد إمكان جيع الظاهرات). 

لكلْ» ليس في نيتنا قط أن ندل بذلك على وجود كائن ماء وجوداً ضرورياً لا مشروطاً. 
ولا حتی أن نؤسس عليه جرد إمكان شرط عض معقول لوجود ظاهرات العام ا لحسي» بل 
فقط - ومع حد العقل بجعله لا يترك خيط الشروط الأمررية ولا يتيه في مبادىء تفسير مفارقة غير 
قادرة على أي عرض یا - آن نقصر أيضاً من جهة أخرى قانون استعم|ال الفامة محضص 
الأمپيريّ بحيث لا ثقرّر في إمكان الأشياء بعامة ولا تعْلن المعقولَ مستحيلاء > على الرغم من أنه 
لا مكننا أن نستخدمه لتفسير الظاهرات. بذلك نظهر إذنء فقط أن الحدوث الشامل لحميع 
أشياء الطبيعة ولحميح شروطها (الأمپرية) یمکنه أن يتوافق اما مع الإفتراض الاعتباطي لشرط 
ضروري وٳن کان عض معقول» وبالتالي أن ليس ثمة من تناقض حقيقي بين هذين الزعمينء 
وأّه يكن ما أن يكونا صادقيل كلاهما. وريا أمكن»ء هذا الكائن الفاهمي الضروري اطلاقاء 
أن يكون نمتنعاً في ذاتهء إل أنه لا عكن أن نستدلٌ على ذلك قط من الحدوث الشامل لكل ما 
ينتمي إلى العام الحسي ومن تبعيته» ولا من المبدً الذي یرید أن لا نتوقف عند أي طرف خاص 
من هذا العام من حيث هو حادثء وتبحث له عن عِلّة خارج العام . فالعقل يتبع دربا خحاصة 
في الاستعال الأمبيري ودرا أخحرى في الاستعال الترسندالي. 

لا يتضمن العام الحسي سوی ظاهرات. لکن هذه مرد تصورات هي بدورها أبداً مشر وطة 
حسیاً؛ وا آنه ليس لدينا البتة الأشياءُ في ذاها كموضوعات› فانه للا غرابة ي أننا لسنا غولين 
قط القفز من طرف السلسلات الأمرية يا کان هذا الطرف» إلى خارج ترابط الحساسية» کا لو 
أن تلك السلسلات كانت آشياء في ذاتها توجد خارج مبدإها الترسندالي» وكا لو كان بالإمكان 
مغادرتها للبحث خارجها عن علَة لوجودها. وذاك ما كان مجب بالتأكيد أن بحصل في الناية في 
الأشياء الحادثةء إا لیس في جرد تصورات لأشياءِ حدوٹها نفسه ليس سوى ظاهرة» ولا يكن 


)¥( کائنا حارج العال. 
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ان يؤدي إلى أي تراجع سوى إلى داك الذي بعين الظأهرأت»› أعني إلى تراجع آمپیري . لکنه 
لیس من المضاد لا للراجع الأمييري اللاحدود في سلسلة الظاهراتء ولا حدوثها الشامل»› أن 
نتصور مبداً معقولً للظاهرات آي للعال ا لحسي» ونتصوره متحرراً من عرضيته. والحال» إن 
ذلك هو الشيء الوحيد الذي کان علیتا أن نقوم به رفع النقيضة الظاهرية»› ول یکن بالامکان 
رفعها إل بهذه الطريقة : لأنه لو كان كل شرط» لکل مشروط (من حيث الوجود)» حسياً ومنتميا 
بذلك بالذات إلى السلسلةء لكان بدوره مشر وطاً هو نقسه (ك| يرهن ذلك نقيض القضية 
الرابعة) . کان جب إِذن» إمّا آن نارك العقل الذي يتطلب اللامشروط في تنازع قائم» وما 
أن نضع اللامشروط خارج السلسلة في المعقول الذي لا تتطلّب ضرورته ولا تسمح باي شرط 
آمپيري» والذي هو بالتالي ضروري ضرورة لا مشروطة بالنظر إلى الظاهرات . 


فالاستعال الأمپيري للعقل (بالنسبة إلى شروط الوجود في العام الحسى) لا يتأثر بكوننا نسلّم 
بكائنِ حض معقول» بل يظل أبداً يذهب وفقا لبدأ الحدوث الشامل» من شروط أمپيرية إلى 
شروط أعلى هي أبداً أميرية كذلك. لکن هذا امبدأً التنظيمي لا يستبعد كذلك التسليم بعلة 
معقولة ليست في السلسلة عندما يدور الأمر على الإستعمال المحض للعقل (بالنظر إلى الخايات). 
ذلك أن تلك العلة لا تَعْني سوى مدا إمكان السلسلة بعامة إمكاناً ترسندالياً وحسب ومجهول 
متاء؛ ووجود هذا المبداً التق عن كل شروط تلك السلسلة والضروري ضرورة لا مشروطة 
بالنظر إليهاء لأ يضاد البتة حدوتها اللاعحدود. وبالتالي الراجع م الذي لا يحوقف في أي محل ف 
سلسلة الشروط الأمپيرية. 


مإاحخاة ختاصة ےھ جیا کا بک 
العقل المحض 


طالا أن لا موضوع لأفاهيمنا العقلية سوى جملة الشروط في العام ا لجسي وما یکن بالنظر 
إل هذا ا أن محصل لصالح العقلء فإِن آفكارنا تظل في الحقيقة ترسندالية إنغا كسمولوجية. 
لكن»ء ما إن نضع اللامشروط (وعليه مدار القول اأص في ما هو خارج العام الحسي کلیاًء 
وبالتالي عار ل تجربة مكنةء حى تصير أفكارنا مفارقة : لا تصلح للإنجاز الاستعال الأمبيري 
للعقل,ٍ (انجازاً يظلٌ أبداً فكرة غير قابلة للتحقيق » وجب متابعتها مع ذلك) وحسب» بل تذهب 
به جملة وتصطنع لنفسها موضوعات لا يكن أن تستمدٌ مادتها من أي تجربة ولا يستند واقعها 
الوضوعي إلى انجاز السلسلة الأمپرية» بل ا أفاهيم ‏ قبلية حضة. ولثل هذه الأفكار الغارقة 
موضوع محرد معقول سمح لنا بالطبع أن نعدّه موضوعاً ترسندالياً لا نعرف عنه شيثاً غير ذلك» 
من دون ان یکون لدینا لا آي مید لإمکانه (بوصفه شیئاً مستقلا عن کل أفاهیم التجربة) کي 
نفکره ه کشيءٍ قابل, للتعنٰ محمولاته المتميزة والحوانيةء ولا أي مبرر للتسليم بمثل هذا الموضوع› 
فهو لیس بالتالي سوى جرد أيس فكري . إلا أن الفكرة التي من ين كل الأفكار الكسمولوجية 
ولّدت النقيضة الرابعةء تدفعنا إلى المغامرة مبذه الحطوة. ذلك أن وجود الظاهرات الذي ليس 
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1 . بالمرة» بل الزء هھ وط أبدا» شا إل الببحث حولنا عن شہ £ هي‎ HE i 
هوس ی “ر * پل ص هو مشرو ا ام يز من دل‎ 


الظاهرات. وبالتالي عن موضوع, معقول رقف فيه ذلك الحدوث. لكنء ما آنه لا یعود 
پإمکانناء ما إل نسمح لنفسنا بالتسليم بواقع قائم بذاته خارج حقل كل الحساسيةء أن ننظر إل 
الظاهرات إلا كأغاط لتصور موضوعات معقولة احدشه کائنات هي نفسها عقول» فإنه لا یبقی 
لدينا سوى التمثيل الذي بموجبه نستعمل أفاهيم التجربة لنصطنع أفهوماً ما عن الأشياء المعقولة 
التى ليس لدينا عنا في ذاتها أي معرفة . ويا أننا لا نتعرّف إلى الحادث إلا بالتجربةء في حين أن 
الكلام يدور هنا عل أشياء لا يكن ها قط أن تكون موضوعات تجربة» فاته جب علینا أن نشتق 
معرفتها غا هو ضروري في ذاتهء آي من الأفاهيم اللحضة للأشياء بعامة . فالخطوة الأرل التي 
نخطوهاخارج العام الحسى : ترغِمنا إذن» على أن نبد معارفنا الجحديدة بالبحث عن الكائن 
الضروري بالمطلق› وبأل نشتقَ من أُفهوم هذا الكائن أفاهيم كل الأشياء من حيث هي محض 
معقولة . وتلك هي المحاولة التي سنقوم بها في الباب اللاحق . 


الباب الثالث 
أمثل العقل المحض 


الخصل الأول 
في الأمثل بعامة 


رأينا أعلاه أن الأفاهيم الفاهمية الملحضة لا يكنا قط بمعزل عن كل شروط الحساسيةء أن 
تصور لنا موضوعات لابا ستفتقر إلى شروط الواقع اموضوعي» ولأننا لا نعثر فيها إلا على جرد 
صورة التفكر. ویكننا مع ذلك أن مرها عا دعا ها عل الظاهرات. لأن هذه تشکل 
بالنسية إليها الادة اللازمة آصاڈ لأفهوم التجربة الذي ليس سوى أفهوماً فاهياً ف العيان. لکن 
الأفكار هي أكثر بعداً عن الواقع الموضوعي من المقولات لأننا لا يكن أن نعثر على ظاهرة يكن 
أن نتصوَرها فيها عياناً. تھی تتش کیا میا لہ یکن ان تسلا إليه أي معرفة أمرية ممكنة› 
ولا ينظر العقل فيها إلا إلى الوحدة السستامية التي محاول أن يقرب منها الوحدة الأمپيرية 
الممكنةء إنغا من دون أن يبلغها تماما البّة. ۰ 


وما أسميه الالء يبدو اک بعداً أيضاً عن الواقع الأوضوعي من الفكرة . وأفهم بذلك 
الفكرةء لا ئي العيان وحسبء بل في شخصهاء أعني بالنظر إليها كشيءِ ۽ مفرد قابل, للتعين أو 


فالا نسانية » ف کل کیأشها» تتضصمن ل کل الشروط الماهوية اخاصة مېذه الطبيعة والتي تشکل 
الأفهوم الذي لدينا عنا مدفوعا حت التوافق التام مع غاياعماء أي ما يكون فكرتنا عن الانسانية 
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الكاملة وحسب» بل أيضاً كل ما ينتمي» بالإضافة إلى هذا الأفهوم» إلى تعين الفكرة الشامل» 
لن من بین کل اللحمولات المضادةء لا یوجد سوی حمول واحد یکن ان يثاسب فکرة الإإنسان 
الكامل بالإطلاق. وما هو بالنسية إلينا الأمثلء كان بالنسبة إلى أفلاطون فكرة للعقسل الإهيء 
وموضوعا مفرداً في الحدس المحض وكمالا لكل نوع من الماهيّات الممكنة والبدا الأصل لكل 
النسخ في الظاهرة. 

لكنْ» علينا أن نقرء من دون آن تعلو إلى هذا البعدء بأن العقل البشري لا يتضمن فقط 
أفكاراً بل أيضاً أماشل ليس ها ب الطبع القوة الَبُدعة الى أل أفلاطون. إلا أن ها القوة العملية 
(کمبادیء تنظيمية) وتصلح كأساس لإمكان كال بعض الأفعال. فالأفاهيم الأخلاقية ليست» 
غاماًء أفاهيم محضة للعقلء لأن في أساسها يوجد شيء امپيري (أم أو لذة. إلا اء وبالنظر 
إلى الد الذي به يضع العقل حدوداً للحرية التي هي ف داعا من دون قوانين (وبالتالي إذا م 
ننظر إلا إلى جرد صورتبا)» قد تصلح مثلا على أفاهيم العقل المحض. فالفضيلة» ومعها 
الحكمة البشرية ما في كل محضيتها أفكار. أما الحكيم (الرواقي) فامثل» أعني» إنسان لا يوجد 
إلا في الفكرء لكته يتناسب تماما مع فكرة الحكمة. وکا تعطي الفكرة القاعدة. فإن الل 
يستخدم في ثل هذه الحالة بوصفه الصورة الأصل لتعينَ الخ تعيناً شاملا ؛ ولیس لدينا كي 
نحاكم أفعالنا من مقیاس سوی سلوك ذلك الإنسان الإلمي الذي نحمله فينا والذي نقارن 
آنفسنا به کي نحاکم ونؤدب أنفسناء إا من دون أن کنا بلوغه ذات مرة. وعلى الرغم من أنه 
لا ییکننا أن ننسب إلى هذه الأمائلء واقعاً موضوعياً (وجوداً) فاه جب أن لا ينظر إليها کمجرد 
خرافات . بل › إتها على العكس تزود العقل بمقياسٍِ لا غنى له عنهء لأنه بحاجة إلى أفهوم عا 
هو کامل بإطلاق في نوعه» کي يقوم ویقیس بالرجوع إليه إل أي حد يقرب غير الكامل من 
الكیال ويبقی بعيداً عنه . أما أن نريد تحقيق الأمشل في مل أعني في الظاهرة» کا تفعل 
بالحكيم في روايةء فإن ذلك یہقی غیر قابل للقطيق › ويبدو على شيء من الحمق وقلیل الفائدة» 
لأنْ الحدود الطبيعيةء إذ َك باستمرار الكمال القائم في الفكرة» تجعل كل توهم في مشل هذه 
المحاولة مستحیلاء وتقودنا بذلك إلى الارتياب في الخرر الذي في الفكرة بجعله شبيهاً بمجرد 
احتلاق . 


عل أمثل العقل لمحف اذن أن بسند أبداً إل أفاهيم متحينة > > dis‏ ستخدم بوصفه 


ا راب وت 
القاعدة والصورة الأصل» إن للتقليد وإِن للحكم. والأمر عل العكس من ذلك قغاماً ال إل 
إختلاقات المخيلة التي لا يكن لأحد أن يعطي عا أي تفسي ولا أي أفهوم معقول» فهي 
کادشرامات تالف من لوط متفصلة لا ما اي قاع مزعومة کل لا جیا5 میاه بل 

من الرسم اهام وسط تجارب متنوعة » شبيها بذلك الذي يزعم الرسامون والفراسون أنه في 
رؤوسهم والذي جب أن يكون بشابة طيفي عن منتجا: تهم آو حت عن أحكامهم» غير قابل 
للتواصل . ويكن أن نسميهاء وإن بسوء في التعبيء أماثل الحساسية لأنہا جب أن تكون اموذجاً 
للحدوس الأمپيرية الممكنةء لا يكن بلوغهء ولأا لا تعطي مع ذلك أي قاعدة قابلة للتعريف 
والفحص . 
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وعلى العكس» فإن مقصد العقل من مشه هو القيام بالتعيين الشامل وفقاً لقواعد 
قبلية » ولذا يفکر موضوعاً چب أن یکون قابلا للتعين الشامل بموجب مبادىء» عل الرغم من 
نقص الشروط الكافية هذا الغرض في التجربة ومن أن أقهومه نفسه مفارق بالتالي . 


الفصل الثاني 
في الأمثل الترسندالي 


(Prototypon transscendentale) 


کل أفهوم هو غر متعينٌ بالنظر إلى ما هو غير متضمن فيه . وهو خحاضع لبد قابلية التعين 


ل کر و 


القائل: من محمولین متضادین تنا تناقضياً هناك واحد ف فقط یکن, أن پناس والمستند إلى میداً 
صورتبا المنطقية , 


لکن کل شیء» انر إلى إمكانه» يخضع أيضأً ليدأ التعينَ الشامل القائل : «من بين جميع 
اللحمولات الممكنة للأشياء من حيث تقارن بأضدادهاء هناك واحد فقط جب آن يناسبها» . ولا 
يستند هذا إلى مبداً اتات وحسبب لأنه» بالإضافة إلى علاقة عمولين متناقضين» ينظر أيضا 
إلى کل شىء في علاقته مع الإمكان العام من حيث هو مجمل كل محمولات الأشياء بعامة؛ 
وبافتراضه هذا الإمكان كشرط قبلي» یفترض کل شىء كا لو أنه يستمد إمكانه الحاص من 
الحصة التي تعود له في ذلك الإمكان العام . فمبدا التَعن الشامل يخ ص | إذن المضمون وليس 
فقط الصورة المنطقية . وهو مبدأ تأليف جميع الحمولات الي جب أن تشکّل الأفهوم لڻيء؛ 
وليس فقط التصزر التحليلي من خلال أحد الحمولين المتضادين» وهو يتضمن افتراضاً 
ترسندالياً» أعني افتراضص المادة لكل الإمكانء الادة التي جب آن ٿتضمن قبلیاً کل العطيات 
اللازمة للإمکان الخحاص لکل شيء من الأشياء. 


ونعني القضية : کل شيءَ موجود هو متعين تعيناً شاملا أن ثمة واحداء لا من کل زوج 
من المحمولات المتضادة المعطاة وحسب» بل أيضاً من كل المحمولات الممكنةء يناسبه أبداً. 


)1( ذا الميداً يعاق کل شيءٍ ادك بمتضايف مشترك أعني بالامکان العام الذي إن وجل (من یٹ هو مادة کل 
المحمولا . الGیكة tl I~ lÎ, cc‏ 4 الک ا 
الشال ‏ وقابلية 8 انی ا اتی تحضح لکلیة (universalitas)‏ |1 الذي يستبعحد ا وط ر بين 
المحمولين المتضادين » لكنْ تعن الڻيء ء مخضم للجمُلة (universitas)‏ آي لُجمل کل المحمرلات المكنة. 
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ونحن نقارن بمذه القضية لا المحمولات فيا بينها منطقياً وحسب» بل أيضاً الشيء نفسه مع 
مجمل كل المحمولات المكنة ترسندالياء ما يعني أنه من أجل أن نعرف شيئاً معرفة تامة» جب 
إن نعرف كل الممكن وأن نعينه به ما إابا وما سلباً. فالتعين الشاسل هو من نَم أقهوم لا 
یکن أن نعرضه قط عیانا من حیث جلته وهو يقوم بالتالي على فكرة مرها في العقل وحده 
الذي يلي على الفاهمة قاعدة استع اها التامي . 


والحال» إنه على الرغم من أن فنكرة مجمل كل الإمكان هذه من حيث بحسب أساساً كشرط 
التعينْ الشامل لكل شيء من الأشياءء ما تزال غير متعينة بالنظر إلى المحمولات التي يكن أن 
تشکل هذا الجملء وعلى الرغم من آننا بذلك لا تفكر أكثر من مل كل المحمولات الممكنة 
بعامة» فإننا نجد بالنظر إلى الأمر عن كثب» أن تلك الفكرةء بوصفها افهوماً أصلياً» تستبعد 
جموعة من المحمولات التي سبق أن أعطیت بانکار أخری کمحمولاتِ مشتقة أو التي لا يكن 
أن توجد معهاء وتتطهر حتى تصير أفهوماً متعيناً ماما قبلياء وتصر بذلكف أفهو موضوع مفرد 
متعينْ تماما بالفكرة وحدهاء مجحب أن يُسمُى بالتالي أمثل العقل الحض . 


وإذا نظرنا إلى کل الحمولات المكنة» لا من وجهة النظر النطقية وحسب» بل من وجهة 
النظر الترسنداليةء أي من حیث مضمونهاء عي من حيث المضمون الذي يكن أن نفکره فیها 
قبلياًء فإننا سنجد أن بعضها يشل کوناً وبعضها الآخر جرد لا كون. والنفي النطقي مشار 
إليه ذه الكلمة الصغرة ((لا)) لا یتعلق صلا باي أفهوم قط بل فقط بعلاقة هذا الافهوم باخر 
با حکم» وبالتالی ما یزال ينقصه الكثير كي يکفي للدلالة على أفهوم بالنظر إل مضمونه. فتعبر 
لا هالك لا یکن أن يؤدي قط إلى معرفة أن مجرد لا كون يتصور بذلك في الموضوع› بل إنّه 
همل جانبا نا کا کل مضمون. آما النفى الترسندال فيعنى على العكس» اللاكون في ذاته الذي يضاده 


الإثبات الترسندالي الذي هو ما بع أفهومه ي ذاه عن کون ویسمی بالتالي واقعاً شيئياء لأن 
به وحده وأیاً کان ما صدَقه» إا تكون الموضوعات شيغاً ما (أشياء)» ئي حين ان النفي المضاد 
يعني مجرد افيقار» وحيث يفکر لوحده نتصور کل شيء بوصفه منسوخاً. 

والحال إله لا يكن لأحد أن يفكر النفي بشكل متعين من دون أن يتخ ساسا لذلك 
الإثبات المضاد. فالأعمى بالولادة لا يكن أن يکوْن أدنی تصور عن الظلام لأنه ليس لديه أ 
تصور عن النور» ولا الحوشى عن البؤس› لأزه لا يعرف الترف. ولس للجاهل أي فکرة عن 
جهله لأن ليس لديه أي فكرة عن العله. . . الخ. فكل أفاهيم النفي هي إذن مشتقةء آما 
الوقائع فتتضمّن العطيات والمادةء إن صح القول» أو المضمون الترسندالي لإمكان جيع 
الأشياء وتعينما الكامل . 


فإذا كان التعينّ الشامل يستند في عقلنا إلى أس ترسندالي يتضمن بشكل ما كل المؤن المادية 


(1) وقد علمتنا ملاحظات الفلکییں وحسابام کٹیرا من الأشيماء المذهلةء لك أهمها هو أنهم كشفروا لنا عمق 
الحهل الذي ا یکن بامکان العقل البشري من دون هله المعارف› ان بصو ره دا العمى › وچب أن يۇدى 
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يكن أن نقول عنها ذلك إن ن¿ تخد ساسا لن لار رال کل 


لكنْ. بحيازة الواقع ثل هذه اليازة الكليةء إنما نتصور أيضاً أفهوم شيء في ذاته بوصفه 
متعينا تعيّناً شاملا. lyفqو» ens realissimum“"‏ هو أفهوم کائن مفرده لأنه من بين کل 
اللحمرلات المتضادة الممكنة يدخحل غمول واحد في تغيينه» أعنيء ذلك المحمول المنتمي إلى 
الكؤن بإطلاق. فا هو فى أساس التعينْ الشامل الملازم بالضرورة لكل ما يوجد والذي يشكل 
الشرط المادي الكامل والأعلى لرمکانه والشرط الذي جب أن يرجم إليه كل تفكبر بموضوعات 
بعامة من حيث مضمونه» هو إِذْنْ مل ترسندالي. لكنه أيضاً الأمثلء الوحيد صلا الذي 
يقدر عليه العقل البشري › لأزه في هله - الحالة وحسب إنما يتعينٰ عن شىء آفهوم کل في ذاته» 
تعیناً شاملا بذاته وبعرف کتصور عن فرد. 

وتعينْ الافهوم منطقياً بالعَفل يستند إلى استدلال شرطي منفصل» تتضمن مقدّمته الكبرى 
قسمة منطقية (قسمة فلك أفهوم کلې) ۰ وتقصر القدمة الصغرى هذا الفلك إل جزءٍ منه» وتعین 
الخلاصة لاهو ذا الجزء. والأفهوم الكل لواقع بعامةء لا کن أن د يقسم قبلیاًء لأنه من دون 
التجربة لا نعرف ضروباً معينة من الواقع مندرجة تحت هذا انوع . فالمقدمة الكرى الترسندالية 
للععيلّ الشامل سمي الأشياء ليست إذن سوى تصرّر مجمل كل الواقع» وليست بالتالي جرد 
أنهرم يتضمن تحته كل المحمولات من حيث مضمونها الترسنشدالي» بل أفهوم ينطوي عليها 
جوانياً. والتعين الشامل لكل شيء من من الأشياء يستند إلى قصر ((كل)) الواقع هذا من حيث 
ينسب أمر ما إلى الشيء› في حين يستبعد الباقي منك ) وهذا ما يتوافق مع إما. ». وإما في 
المقدمة الكرى الشرطية المنفصلة ومع تعين الموضوع باحد أطراف هذه القسمة في المقدمة 
الصغرى. وعليه فإن استعال العقلء الذي به يعطي الأمثل الترسندالي كأساس لتعيينه لجمیع 
الأشياء الممكنة» هو عاثل للاستعال الذي يقيمه في الاستدلالات الشرطية النفصلة» وذاك هو 
المبدأ الذي اتخذت أعلاه أساساً للقيمة السستامية لكل الأفكار الترسنداليةء والذي جموجبه 
تولّدت هذه الأفكار بشكل مواز لضروب الاستدلالات الثلاثة ويتناسب معها. 


ومن الواضصح بذاتهء آنه لبلوع هذا المقصد. أعني لتصور مجرد التعن الضروري الشامل 
للأشياء» يفترض العقل لا وجود مثل هذا الكائن وفقاً للأمشلء بل فقط فكرته» من أجل أن 
يشتق من جملة التعين الشاملة اللامشروطة الحملة المشروطة» أعنى جلة المحدود. فالأمثل هو 
إذن بالنسبة إليها الصورة الأصل («همراهاهءم) بمميع الآشياء التي بوصفها جميعها نسخاً ناقصة 
(2صلاءه) تستمد منه مادة إمكانهاء وتقترب منه كيرا أو قليلء إغا تبقى أبداً بعيدة بلا ناية عن 
دلوغه. 


(#) الكائى الدي هو أكثر الكائنات واقعية. 
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وعلیه» فان کل إمكانٍ للأشياء (إمكان أن يتالف التنوع وفقاً لضمونا) بحسب بثابة امكانٍ 
مشتق» ووحده ذاك الذي ينطوي على كل الواقع بحسب بثابة الأصل. ذلك أن جيع ضروب 
النفي (التي هي مع ذلك المحمولات الوحيدة التي بها يتميز من الكائن الأكثر واقعية كل ما ليس 
هي هي جرد اقتصارات في واقع أكبر» وني النهاية في الواقع الأسمى» وهي تفترضه بالتالي 
وتشتقَّ منه ببساطة من حيث المضمون. فكل تع اشيا ن هو فقط وبالضبط» على قدر 
تنوع الطريقة في فصر أفهوم الواقع الأسمى الذي هو اسه المشترك» شأنه شأن كون كل 
الأشكال ممكنة فقط كطرائق غتلفة في حد لكان اللامتناهمي . ولذا فان موضوع أمثلها الذي لا 
يقيم إ9 ف العقل يسمى أيضاً الكائن الأصلي )ens originarium)‏ ومن حیٹ لا یوجد أي کائن 
أعلى منه» الكائن الأسمى »)e uu m(‏ ومن حیٹ مخضع کل شي» إلیه بوصفه مشروطا 

ئن کل الكائنات )ens entium(‏ . لکن کل هذه التعابير لا تدل قط على العلاقة الموضوعية 
لوضوع متحقق بالأشياء الأخحرى» بل تدل على جرد علاقة الفكرة بأفاهيم» وتتركنا في جهل 
مُطبتق حول وجود كائن بمثل هذا السمو الفائق . 

وما أنه لا کن أن يقال عن الكائن الأصلي» إنه يتقرم من عدة كائنات مشتقةء لأنْ كلذ 
مها يفترضه وبالتالي لا يكن أن يكونهء فإن أمشل الكائن الأصلي يجب أن يفكر أيضاً بوصفه 

ولا يمكننا بالتالي» إذا ما توخينا الدقةء أن ننظر إلى الاشتقاق الذي مجعل كل إمكان آخر 
يصدر عن هذا الكائن الأصلي بوصفه قَصرا ونوعاً من القسمة لراقعه الأسمى» إذ لن يذظر 
عندها إلى الكائن الأصلي إل بوصفه جرد مجمع من كائنات مشتقة» وذلك عال حسب ما قدّمناء 
على الرغم من ننا عرضنا أولا الشيء على هذا النحو في خطيط أولي عريض . بل قد يؤسس 
الواقع الأسمى بالأحرى إمكان جيع الآشياء بوصفه مبدأها لا مجملها. وقد لا يستند التنوع إلى 
قصر الكائن الأصلى بل إلى تماميّة ما يصدر عنه وما تشكل حساسيتنا أيضاً جزءاً منه با فيها كل 
الواقع في الظاهرة من دون أن يكون بإمكانها بسبب ذلك أن تنتمي كعنصر مكون إلى فكرة 
الكائن الأسمى . 

وإذا ما تابعنا إلى الأبعد أيضاً هذه الفكرة بجعلها أقنوماًء فسيُمكننا أن تُعينّ الكائن الال 
جرد أفهوم الواقع الأسمى بوصفه الكائن الوحيدء البسيطء الغني» الخالد. . . الخ» ويكلمة 
سیمکننا أن نعينه ف تمامیته اللامشر وطة بکل الأحاميل› وسيکرن أفهوم مثل هذا الكائن أفرم 
الله مفكراً بالمعنى الترسندالي» فیکون آمثل العقل الحض موضوع إفيات ترسندالية کا أشرث 
إلى ذلك أعلا 


لكن هذا الاستعيال للفكرة الترسندالية سيكون مع ذلك تخظياً لحدود تعيتما وإمكان قبوها. 
ذلك أن العقل بإعطائه هذه الفكرة كمبدإ للتن الشامل لجميع الأشياء بعامة لا يطرحها إ9 
کأفهوم لکل الواقح من دون أن يطلب د یعطی کل هذا الواقع موضوعياً› أو أن يكون هو 
نفسه شيعا . وهذا الأخحير جرد اخحتلاق به نجمع ونحقق ف الأمشل› بعده کائناً خاصاًء متنوع 
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فکرتنا من دون أن يكون لدينا احق بذلك. بل من دون آن یکون لدینا احق بالتسليم مجرد 
إمكان مثل هذا الفَرّض. والآمر نفسه بالنظر إلى كل النتائج التي تنتج عن هذا الأمثل: فهي لا 
تخص فى شىء وليس هما أي تأثبر على تعين الأشياء بعامة التعين الشامل الذي لأجله وحده 
نحتاج إلى الفكرة. 

ولا يكفي أن نَصِفَ اسلوب عقلنا ودیالکتیکه > بل جب أن نبحث أيضاً عن مصادره» كي 
نفسر هذا الترائي نفسه كما نفستر ظاهرة للفاهمة » لأن الأمثل الذي نتكلم عليه يتأسس على فكرة 
طبيعّة » لا عل جرد فكرة اعتباطية . وعليه أسأل: كيف يصل العقل إلى النظر إلى كل إمكان 
للأشياء بوصفه مشتقاً من إمكان واحد بعينه يقيم في الأساس» أعني في إمكان الواقع الأسمى 
وإلى افتراض هذا الواقع متضمنا في كائن أصلل خحاص؟ 

والاجاية عن هذا السؤال تطلع تاقائياً من مبحٿث التحليلات الترسندالية. فإمكان 
موضوعات الحواس هو علاقتها بتفکيرنا حيٹ يکن لشيء ما (أعني بالصورة الأمرية) أن يفكر 


قبلياًء لکن حيٿ جب عل ما بشکل الادة آي الواقع قي الظاهرة (ما پتناسب مع اللاحساس) 
أن یعطی ۽ أنه آل فک م“ ده ن ذلك ولا کن أيضاً آن يثصور إمکانه بالتالي. 


. لا کن حت أن يفکر من دو 


وا حال“ إنه لا یکن لموضوع الحواس أن يتعین عا شام إل عندما يقارّن بکل حمولات 
الظاهرة» وعندما يتصور ممذه المحمولات الجابا ام سلباً. لكنْء با أن ما يشل هنا الشيء نفسه 
(في الظاهرة) أعني الواقع› جب أن یعطی وإلا لا یکن حت آن پُفگی وما أن ما به يعطى واقع 
كل الظاهرات هر التجربة الوحيدة والشاملة» فإن على مادة إمكان كل موضوعات الحراس 0 
تفترض معطاة في مجمل کن أن یستند کل اكان الموضوعات الأمپرية» والفرقى بینہاء وتعیتہا 
الشامل» إلى قصره وحسب. والحالء» إه لا يوجد بالفغل ما يكن أل يعطى لنا سوى 
موضوعات الحواس» ولا يكن أن تعطى إل ني سياق تجربة مكنة ؛ وبالتالي لا موضوع لتا إن 1 
نفرض مجمل كل الواقج الأمپيري كشرط لإمكانه. لکنا بتوهم طبيعي » نأخذ ذلاك بثابة مبدأً 
يجب أن يطبق على كل الأشياء بعحامةء في حين آنه لا يطبق أصلا إلا على الأشياء امعطاة 
كموضوعات حواسنا. وبالتالي» فإِن المبداً الأمپيري لأفاهيمنا عن إمكان الأشياء كظاهرات يبصر 
في نظرناء بإهمال هذا الحصرء مبداً ترسندالياً لإمُكان الأشياء بعامّة. 

فإذا ما أَقَنَمْناء بالأضافة إلى ذلك فكر ة نحمل ۽ کل الواقع تلك» فلأَن ذلك ينتج عن آنا 
نحول دیالکتیکاً الوحدة التوزيعية للاستعيال التجربي للفاهة إلى وحدة جمعية لكل التجربة» 
ونفگر في ((کل))“ الظاهرة هذا شيعا مفرداً يتضمن في ذاته کل واقع آمپيري ومختلط» بخذعة 
ترسندالية ذكرناها سابقاًء بأفهوم قائم في قمة إمكان جيم الأشياء التي تستمدٌ منه الشروط 
الواقعية لتعينها الشامل“ . 


)1( اسل الكائن الراقحي الأسمى هو إِدنء على الرغم من آنه جرد تصورء شوقن ارا أعني حول إلى 


موضوع› وس ثم مرقنم» ٭ وأ يرا وبتقدم طب عى للعقل نحو انجاز الوحدة مشخصن كا . :ا ذا كف 


حالا. ذلك أن وحدة التجربة التنظيمية لا تستند إلى الظاهرات نفسها (إلى الحساسية وحدها) بل إلى اقتران 
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الفصل الثالث 


في أدلة العقل الاعتباري على وجود كائن اسمس 


يلاحظ العقل على الرغم من الحاجة الملحّة التي تدفعه إلى افتراض ما يكن أن يَصلح ماما 
كأساس للفامة من أجل تعيين أفاهيمها تعييناً شاملاء يلاحظ ما في مثل هذا الافتراض من 
مثالي وحض تومي » بسهولة فائقة تمنعه من أن يقتنع من جراء ذلك وحده بضرورة عد جرد 
احتلاق بختلقه تفکره ٠‏ مشابة كائن متحقق . هذا إل يكن مُعجُلا من جهة أحرى إلى السعي عن 
راحته في مکان ما في تراجع المشروط العطى نحو اللامشروط الذي مع أنه ليس في ذاته معطى 
بوصفه متحقَقاً وفقا لجرد أفهومه»ء يکنه وحهه أن ينجز تماما سلسلة الشروط 
رجوعا إلى مبادئها. ذاك هو السار الطبيعي لكل عقل بشري با فيه أكثر العقول عامية» وإن م 
تكن جميعها مُثابرة على ذلك. فهو لا يبدا بالأفاهيم بل بالتجربة العاميّة واضعاً بذلك وجوداً ما 
في الأساس. لكن هذا الأساس هوي إن م يستند إلى صَخرة ةما هو ضروري إطلاقاً. 
ویبقی هذا الأخبر بدوره معلَقاً دون سند في) لو کان خارښه وتحته مکانٌ فارغ وکان هو لا یلا 
کل شيء بنفسه» بحيث لا يترك أي موضع للهاذاء > أعني إذا م يكن لامتناهياً من حيث الواقع . 


إن ود شيء ماء وای کان وجب hn‏ أيضاً وجود ما رر ذلك أن الحادث 


KG N.‏ ۹ ا ا ےسا ,- 11 PIF‏ 2 س" ا 0 -. هو الدل أ از O:‏ عا 
ىة 4 يکون حادنا ويوجد بالتالي بالضرورة من دون شرط. د rs‏ 1 ہا س کد 


العقل تقدمه نحو الكائن الأصلي. 


والحال» إن العقل يبحث عن أفهوم کائن تناسبه سمه وجودية كالضرورة اللامشروطةء لا 

من أجل أن يَستدّل بذلك قبلياً على هذا الكائن من أفهومه (لأنه لو جرا على فل ذلك لما كان 
عليه بعامّة سوى آن يبحث بين جرد أفاهيم ولا كان بحاجة إلى أن يتخذ وجوداً معطى بشابة 
اساس) بل» من أجل أن جد فقط أفهوماً من بين كل أفاهيم الأشياء المكنة ليس فيه تضارب 

مع الضرورة المطلقة . ذلك أنهء وفقاً للاستدلال الأول سبق أن عد من الثابت آنه چب أن 
يوجد ٿيءَ ما ضروري إطلاقا. فإذا كان يمكنه أن ينخي كل ما لا يتفق مع هذه الضرورة 
باستشناء شىء واحد» فان هذا الڻيء ء سيكون الكائن الضروري بإطلاق» سواء أمكتنا أن نفهم 
ضرورته › أي اشتقاقه من مرد أفهومه» آم لا. 


والحال» يدو أن ما أفهومه ينطوي على الإجابة عن كل لاذاء وما لا تشوبه أي شسائبة لا في 


= متبوعاعما بالفاهمة رفي إبصار) . وإ وحدة الراقع الأسمى وقابلية جميع الأشياء للتعين الشامل (إمكاا) 
تبدوان التالي قائمتين في فاهمة أسمى وبالتالي في عقل . 
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أي نقطة ولا من أى وجهة»› و سا كفي أييا كان كشرط» هى بذلك بالذات ال 


يلاثم الضرورة المطلقةء لأنه إذ ي يتمتع بكل الشروط ل ((كل)) الممكنء لا يحتاج هو نفسه لأي 
شرط ولا يقبل أي شرط› ولآنه بالال بل م جهة على الات أنهوم الضرورة اللامشروطة. 
الأمر الذي لا کن أن قوم به کا يقوم هو» آي أفهوم آخر» إذ سيعتوره نقص» ويكون بحاجة 
لأن ر يتمم فلا يُظهر ذاتياً مثل تلك السمة الاستقلالية عن كل الشروط اللاحقة. وصحيح أنه 
لا یمکننا أن نستنتج بعد من ذلك بثقة» سوى أن ما لا ينطوي على الشرط الأسمى والكامسل 
من كل وجهات النظر» يجب أن يكون بذلك بالذات مشروطاً من حیٹ وجودهء إلا أنه ما زال 
ينقصه تلك السمة الفريدة التي للوجود اللامشروط» والتي تلزم للعقل كيف يتعرف. بأفهوم قبلىء 
إلى كاثن بوصفه لامشروطاً. 


سیکون إذن فهرم الكائن ذي الواقع السمى » من بين كل أفاهيم الأشياء الممكنة» أفضل 
ما يناسب أفهوم الكائن الضروري ضرورة لامشروطة. وحتى لو كان غير واف تماماً هذا 
الغرض فإنه ليس لدينا الخيار» ونرى أنفسنا مرغمين على الاحتفاظ به لأنه لا يننا أن نتهرب 
من وجود کائن ضر ور . لکن مع التسليم بهذا الوجود»ء لا يسعنا أن نجد في ۽ کل ۽ حقل الإمكان 


س ی 


شيا يکن ان يدعي بمٹل هذا الى ف الوجود إذعاء ذا ساس . 


تلك هي إذن الدرب الطبيعية للعقل البشري . فهو يقتنع اوا بوجرر کائن ما ضروري › م 
يتصرف إلى وجود لامشروط في هذا الكاثن. والحال» إنه پبحٿ عن فهرم ما هو مستقل 
عن کل شرط› ويعثر عليه في ما ينطوي على الشرط الكافي لكل الباقي» أي في ما ينطوي على 
کل واقع, لك ال ((كل)) من دون اقتصارات هو وحدة مطلقة» ويتطلّب أفهوم کاثن وحید آي 
أفهوم الكائن الأسمى . وهکذا یستدل العقل أن الكائثن الأسى ص حیٹ هو صل کل 
الأشياء» يوجد بطريقة ضرورية ة إطادقاً. 


ولیس بوسعنا أن نکر عل هذا الافهوم بعضا من التأاسيس عندما محين اتخاذ القرار» 
أعني ما إن نسلّم بوجود كاثن ضروري» ونىوافق على الوقوف إلى جانبه» وعلى أين نريد أن 
نضعه. إذ لن يكون بوسعنا عندها أن نقوم بخيار أفضل» أو بالأحرى لن يكون لدينا الخيار» بل 
ترانا مرغمين على الإدلاء بصوتنا لصالح الوحدة المطلقة للواقع الكامل بوصفه المصدر الأصلي 
للإمكان . لكن» إذا كان لا شيء يدفعنا إلى الحسم» وإذا كنا نفضل بالأحرى تاجيل كل تلك 
القضية إلى أن نصير مرغمين على الموافقة بقعْل كامل قوة الحجج» أعني إذا كان الكلام يدور 
فقط على الحكم على ما نعلمه عن هذه المسألة وعلل ما نذّعي فقط ننا نعلمهء فإن استدلانا 
السابق سوف لن يبدو وهیهات ُن يبدو مؤيداً ذلك التأييد وسيكون بحاجة إلى الرحمة 
لتغظي ما ينقصه من بنوج شرعية. 


ذلك أننا لو تركنا الأشياء على ما كانت عليه أعلاه» أعنى لو سلمنا أولاً أنه يمكننا أن نستدل 
بجشروعية» من وجود معطی (وإن م یکن سوی وجودي الخاص)» وجو کائن ضروري ضر ورة لا 
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مشروطة ؛ وثانياً آنه جب أن ننظر إل کائن يتضمن ۽ کل واقع› وبالتالي أیضاً کل شرط» بعدّه لإ 
مشروطا بإطلاق ؛ وأنه یوج بالتالي أفهوم شيءِ يناسب الضرورة المطلقةء فإنه لن مكتنا أن 
نستدل» من ذلك بعد أن آفهوم کائنِ حدود مفتَقّر إلى الواقع الأسمى ينافر بسبب من ذلك 
الضرورة المطلقة. لأنه» وعلى الرغم من أئني لا أجدء في أفهوم هذا الكائنء اللامشروطً الذي 
تفرضه سلفاً كل الشروطء لا كني أن أستدل من ذلك أن على وجوده أن يکون» بسبب من 
ذلك» مشروطاًء مثلما لا یکننی أن أقول في استدلال شرطي متصل: حیث لا یوجد شط معان 
(آيء هناء حيث لا تمامية وفقاً لأفاهيم) لا يوجد أيضاً المشروط . بل سيكون من المسموح لنا 
بالأحرى أن نعطي كل الكائنات الأخرى المحدودة أيضاً ضرورة لامشروطة على الرغم من أنه 
ليس بوسعنا أن نستدل على ضرورت ا من الأفهوم العام الذي لدينا. لكن هذه الطريقةء لن 
یعطینا دلیلنا أدى أفهوم عن خصائص الكائن الضروري › ولن يؤدي إلى آی شيء. 

لکن هذا الدليل بحتفظ مع ذلك ببعض الأهمية وبنفوذ لن يكن تبديده دفعة واحدة رغم 
عدم كفايته الموضوعية . إذ عل افتراض أن ثم إلزامات دقيقة كل الدقة في فكرة العقل» إغا من 
دون أي واقع في تطبيقها عليناء اعنی من دون حوافز إن ل تفترض كانتا اسری کته أن يئن 
للقوانين العملية فعالیتها وتار ها؛ فسنکون في هذه الحالة مرغمين أيضا على إتباع الأفاهيم الي 
هي على رغم أا غر كافية موضوعياًء حاسمة وفقا لقياس عقلناء ولا نعرف بالقارنة معها شيقا 
أفضل وأكٹر إقناعاً. . وسيضع وجوب الخیار هنا حًا بائ لتردد الاعتبارء بإضافة عملية 7 ترجح 
الكفة؛ وحقی العقل نفسه لن جد أي مبرّر لکونه حاکیاً نبیهاً إن ل تع › ادوا إضطرارية 
ورغم عدم كفاية الرؤية . مبادىءَ حكمه هذه التي هي على الأقل أفضل المبادىء التي نعرف. 

وعلى الرغم من أن هذا الدليل هو في الواقع ترسندالي» لأنه يستند الى عدم كفاية الحادث 
الخوانية» فإنه ت ذلك سيكون من البسأطة والأطبيعية»ء بأ مجعله موافقاً للحس البشري الأكثر 
عامية» ما إن يعرض عليه . فنحن نرى الأشياء تتغبر» تنشاً وتفنی › فیجب أن يکون ما إذنء أو 
على الأقل لحاها» سبب. لکن کل سیب یکن أن یعطی بالتجربة» يسترجع بدوره السؤال 
تسه . فأين يجب علينا إِذْنٌ أن نضع السببّة العليا موضعاً يليق با إن لإ يكن حيث تقوم أيضاً 
العلية الأسمى› أي في الكائن الذي ينطوي أصاڈ على العلة الكافية لكل معلول عکن» والڏي 
يعرف أفهومه بسهولة بهذ الميزة وحسب: الكمال الذي يشمل كل شيء. ونحسب هذه العلة 


1 | اا 1.5 1 آنه " اأيد ھ. ء. Ul‏ إطلاو ۴ 3 Yuna. OT‏ 
الساميةء علة ضرورية ضرورة لأننا نجد ا من الصروؤري ل ترتفع وصو 


إليهاء إذ ليس لدينا أي سبب كي نرتفع أعلى منها بعد. ولذا نرى عند كل الشعوب» ومن 
خلال أغلظ تعذد للآهةء بصيصاً من التؤحيد يصلها لا بالتفكر ولا بالاغتبار المتعمقء بل فقط 
تبعاً لتدرّج فهم الفاهمة العامية في دربا الطبيعية . 
يوجد ثلاث طرق فقط التدليل على وجود الله 
بناء على العقل الاعتباري 


فإمًا أن تكون كل الطرق التي يمكن أن نحارها في هذا المقصد» تنطلق من التجربة المتعينة 
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ومن القوام الخاص لعالمنا ا لجسي الذي نعرفه با» وترتفع من هناك وفقا لقوانين السببية حتى 
العلة الأسمى حارج العامء > وإما أن له تتخذ کاساس آمپري سوی تجربة غر متعينة › أعني أ 
وجو کان» وما أخيراً أن تمل كل تجربة وتستدل على نحو قبلي تماما من جرد آفاهيم» غل 
وجود عله آسمی . الدليل الأول هو الدليل اللاهوتي الطبيعي والثافي الدليل الكسمُولوجي 
والثالث الدليل الأنطولوجي. ولیس هناك ولا یکن أن يكون من أدلة غير هذه. 


وسأبين أن العقل لا مجصّل نتيجة في طريق (آمپيرية) أك من أخری (ترسندالية). وأنه 
باطلڈ ما يبسط جناحيه کي يرتفع فوق العام الحسي بقوة الاعتبار وحدها. ما بالنظر إلى الترتيب 
الذي خض بموجبه هذه الأدلّة للفحص» فسيكون على العكس اما من الترتيب الذي يتبعه 
العفل في توسعه التدريجي› وهو الترتيب الذي قدمناه أولاً. لأننا سنری نه على الرغم من أن 
التجربة تقدم المناسبة الأرلى › فان الأفهوم الترسندالي هو وحده الذي یرشد العقل في جهوده 
ويعين المدف المقترح في كل تلك المحاولات. سأبداً إذن» بفحص الدليل الترسندالي وسأری فے) 
بعد ماذا يكن لاإأضافة الأمپيري أن تزید على قو تدلیله . 


الفصل الراب 
کي امتناع الدليل الأنطولوجي على وجود الله 


نرى بسهولة ما تدم : : أن آفهوم کائن ضروري ضرورة مطلقة هو أفهوم عقلي حضص ٠‏ أعني 


ا ل 


جرد فكرة ما يزال واقعها الموضوعي بعيدا عن أن تدلّل عليه جرد حاجة العقل إليها. وهي لا 
تفعل سوى أن نحيلنا إلى كمال لا ینال» وتصلح بصحیح العبارة لحد الفاهمة أكثر ما تصلح 
لتوسيعها إلى موضوعات جديدة. والحالء إتنا هنا أمام غرابة ومفارقة: فالاستدلال الذي 
يستدل» من وجود معطى بعامَةء على وجود ضروري ضرورة ة مطلقة» يبدو ملحا وصائباًء ف 


حين أن كل الشروط التي تطلبها الفامة كي تضطنع أفهوماً عن مشل هذه الضرورة تقف ضصدًنا 
کلیاً. 


لقد كان بحري الكلام على كائ ضروري ضرورة مطلقة من دون أن يذل من الجهد 
الناسب لفهم هل وكيت يكن أن نفكر مثل هذا الثيء مجرد تفکیرء بقدر ما بزل للتدليل على 
وجوده. والحال» إله من السهل حقاً أن نعطي تعريفاً إسمياً عن هذا الأفهوم بالقول إنه ما لا 
کونه متنع . لكننا بذلك لا نكون استزدنا علي حول الشروط التي تبعل من الممتنم عد لا - کون 
ثيء من الأشياء جثابة أمر لا يكن تفكره على الإطلاقء وهي الشروط تي تستجیب صلا 


للسوال الذي نرید حله» اعني هل نفکر شيا بعامةء آم لاء هذا الأفهوم . ذلك أن رفض کل 


الشروط التي تحتاج إليها الفامة أبداً لعل شيءِ ما ضروریاًء بواسطة الكلمة )5 مشر وط)) › [ إن 
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هذا الرفض] لا يجعلني أفهم هل لا أزال أفكر شيئا ما بهذا الافهوم عن كائن ضروري ضرورة 
مطلقة» أم اتی لا أفکر شیا بالمرة. 


وأكثر أيضاً: فقد طن أنه» بواسطة جموعة من الأمثلةء 7 تم تفسير ذلك الأفهوم الذي اعطي 
مصادفة ف البداية» والڏذي صار مألوفاً کلاً ي التبايةء بحبٹ بدا أن ل جدوی عل الاطلاق من 
کل بح لاحق عن مهو إن كل قضيّة هندسية وعلى سبيل الالء وإ للمثلث ثلاث 
زوايا» ضرورية ضرورة مطلقة» وعلى هذا النحو من من الضرورة جرى الكلام على موضوع خارج, 
كلا عن فلك فاهمتنا کا لو كتا نفهم تماما ماذا نعتي بافهوم هذا الموضوع . 


إن كل ما يقدّم من أمثلة هو» من دون استشاء. عن جرد أحكام ولیس عن أشياء ولا عن 
وجودها. والحال» إن الضرورة اللامشروطة للأحكام ليست ضرورة مطلقة للأشياء. لأن 
ضرورة و الحكم المطلقة ليست سوى ضرورة مشروطة للثيء أو للمحمول في الحكم . والقضية 
التي كرت منذ قليل لا تقول إل ثلاث زوايا ضرورية ضرورة مطلقة بل إنه بشرط أن يوجد 
ثلث رن یعطی) يوجد أيضاً (فيه) بالضرورة ثلاث زوايا. إلا أن هذه الضرورة النطقية قد 
أظهرت قدرا من السراب إلى حد جعلنا نعتقد أنناء نكن عن شيءٍ أفهوماً قبْلياً بحيث يشمل 
حسب ظننا الوجود في ما صدقهء کنا أن نستدل منه بثقة أنه» لا كان الوجود یناسب بالضرورة 
موضوع هذا الأفهري أعني بشرط آن آطرح هذا الثيء كمعطى (كموجود)» فإن وجوده يُطرح 
أيضاً بالضرورة (وفقاً أقاعدة الموية)ء وإِن هذا الكائن هو نفسه ضروري ضرورة ة مطلقة لآنْ 
وجوده يفكر قاث)ً وفقاً لآفهوم سَلّم به اعتباطاً وبشرط أن اطرح موضوعه. 


ولو سخت» في حکم هوی االحمول واحتفظت بالحامل ونتج عن ذلك تناقض› لقلت 
إذن : : إن هذا يناسب ذاك بالضرورة. لكنْء لو نسحت معا الحامل والمحمول» فانه لن یتولد آي 
ن عن د لأنه لن يکون ثمة شيءَ مکن أن يكون معه تناقض. فمن المتناقض أن أطرح 
مشلا وا نسخ الزوايا اثلاث لكن لا تناقض قط في أن أنسخ معا اثلث وزوایاه الثلاث. والأمر 
مل هنا نحو ضط باشبة ال اني كائن ضروري ضرورة مطلقة. فان سختم وجود هذا 

لكائن» ونسختم أيضاً الشيء نفسه مع کل حموا ت فمن أين سيأتي التناقض؟ لن يكون هناك 
شيء في الخارج ليمكن أن يكون معه التناقض»› لأن الثيء لا جب أن يکون ضرورياً من 
ا لخارج» ولن يکون هناك شيء أيضاً جوانياًء لأنكم إن : نسختم الشيء نفسه» تكونوا قد نسختم 
معأ کل ماهو جواني. الله هو كل القدرةء ذا حکم ضر ضروري» ولا يكن للقدرة الكلية أن 
تنسخ ما إن تطرح الألوهة أي ما إن يُطرح كائن لا متناءٍ أفهومه هو هو هذا الحمول. لكنْ لو 
قلت : ليس الله بكائن» فلا القدرة الكلية ولا أي حمول آخر من عحمولاته سيكون عندها 
معطى ؛ لأنها قد نسخت جيعها مح الحامل» فلا بجحدث أي تناقض في هذه الفكرة. 


رأيتم إذنء أنتي لو نسخت محمول الحكم وحامله معأًء لما أمكن أن يصدر عن ذلك أي 
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تناقض جواني وأياً كان المحمول. والحال. إنه لر يبق لديكم من خرج آخر سوى القول إن هناك 
ضروباً من الحامل ضرورية ضرورة مطلقةء وذاك افتراض ما زلت حتى الآن أضسع مشروعيته 
موضع الشك» وما زلتم تریدون إثبات إمكانه لي . ذلك أنه لا كني أن أكون أي أفهوم عن 
شيءَ يقي التناقض قائاً إذا ماز نخ مع کل محمولاته» ولیس لدي فيم عدا التناقض أي معيار 
عن الامتناع» بمجرد أفاهيم قبلية محضة . 
ضد كل هذه الاستدلالات العامة (التي لا يكن لأي انسان ان يرفضها)» تحاولون إفحا 

بحالة تقدمونا كدليل من خلال الواقع» مع التأكيد ليء أن ثمة أفهوماًء هو أفهوم وحید حا 
فیه یکون اللاکون»ء أي انتساخ موضوع هذا الأفهوم› متناقض ا في ذاته» وإن هذا الأفهوم هو 
أفهوم آكثر الكائنات واقعية . وتقولون› إته يتمتع بكل واقع› ون لکم ای بالتسليم شل هذا 
الكائن بوصفه مکنا (وهو ما أوافق عليه الآن على الرغم من أن غياب ب التناقض من افهوم ما 


یزال بعیداً عن إثبات إمكان الموضوع) . والحال» إن الوجود متضمَنٌ أيضاً في هذه الواقعية 
الكلية » فالوجود إذن متضمن في أفهوم ممكن. فإذا نسخنا هذا 8 ء فإننا ننسخ اللإمكان الحواني 
للشیء؛ وهذا مثناقض . 


وأجیب: ها قد وقعتم في تناقض عندما أدخلتم في آفهوم شيء تريدون أن تفگروه فقط من 
وجهة ة نظر إمكانهء فهوم وجودهء تحت أي اسم تستر. فإن أعطیت لکم هذه النققطة» تكونوا 
قد ربحتم الجولة في الظاهرء لكنكم في الحقيقةء > م تقولوا شيئاء > لأنکم ل تقدموا سوى تحصيل 

حاصل. وآني لأسألكم : هل هذه القضية : هذا الشيء أو ذاك (الذي أسلم لكم بإمکانه یا کان) 

يوجد: قضية تحليلية أم قضية تأليفية؟ في الحالة الأرلء لا تضيفون بفكركم عن هذا الشيء» 

آي شيءَ إلى وجوده؛ لكنء في هذه الحالةء إمّا أن يكون التفكر الذي فیکم هو الشىء تقسه» 

وإما أن تكونوا افترضتم الوجود منتمياً إلى الإمكان» وسيكون ذلك ما يسمى استدلا للوجود 

من الإمكان الجوانيء ولن يكون ذلك سویى تحصيل حاصل بائس. فلفظ الواقسع› الذي في 
أفهوم الشيء ء یرن بشکل ختلف کلیاً عن الوجود في أفهوم اللحمول» لا محل المسألة . لانکم لو 
أسميتم واقعاً کل طرح (من دون أن تعينوا ما تطرحون) لکنتم طرحتم الشىء بنفسه ف أفهوم 
الحامل وسلٌمتم به بوصفه متحققاً مع کل حمولاته» في حین آنکم م تفعلوا سوی أن کرّرقوه في 
اللحمول. فإ اعترفتم على العكس» کا یلیق حقاً یکل کائن عاقل آن يفعل؛ بان كل قضية 
وڄودية هي تأليفية › فکیف تریدون إذن ن أن : تشبتوا أن حمول الوجود لا کن أن پنسخ من دون 
تناقض» من حيث إن هذه اليزة لا تتتمي بشكل خاص إلا إلى القضايا التحليلة التي يستند 

طبعها إلى ذلك بالفط؟ 

(1) الافهوم هو دائ مکن عندما لا بتناقض . ذاك هو المعيار نطقي لاإمكان» وبذلك يتميز موضوعه من الطذه 
.‘“negativum‏ لکa‏ یکن أن یکول مح دلك أفهوماً فارغاً عدما لا يرهن برهنة خاصة على الواقع 
اللوضوعي للتأليف الذي يتولّد به الأفهوم» وهي برهة تستند أبدا کا بينا أعلاهء إلى مبادیء التحربة 
المكنة وليس إلى مبداأ التحليل (مبداً التناقض). وليكن هذا تنبيهاً إلى أن لا نستدل فوراً من الإمكان 


TTT 


(النطقي) لار فاهيم على ألأمكان (الواقعي) للأشياء. 
(E)‏ الموضوع الفارغ› (أو الليس)› مثال : شکل هندسي څرلد بخطین . (۰۴ و). 
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وکنت آمل بالطب ›» أن یبدّد تعیین دقیق لافهوم ألأوجود هذا التمحك الحذلِق من دون لف 
أو دوران» لو م كن فد وجدت ُن الوهم الذي يتولد من خلط مول منطقي بمحمول واقعي 
ران تعین الئيء) بي تقریاً كل تعلبم. یکن لكل شي أ یصلح حب ما نرد کمحمول 

قی» وحتی الحامل نفسه یکن آن تحمل أن المنطق يتجرد من كل مضمون؛ لكنّ التعيين 
سمو ضاف الل أنهو الحامل ويّزيد فيه . جب إذنء أن لا يكون متضمناً فيه . 


وعلى ما يبدوء ليس الكون مولا واقعياً» أعتي» أفهوماً يكن أن يضاف إلى أفهرم شيء. 

وهو فقط طرخ لشىء ء أو لتعينات معينة في الحامل. وهو في الاستعمال المنطقي جرد رابطة لحكم. 
فالقضية : كان الله على كل شيء قديرأ“ تتضمن أفهومين لكل متها موضوع : الله والقدرة على 
كل شيءء واللفظ الصغير (ركان)) ليس مولا إضافيا بل فقط ما يطرح المحمول في نوع من 
الصلة مع الحامل. فلو أحذت الحامل ((الله)) مع کل حمولاته (التي من بينها أيضاً القدرة على 
کل شيء) وقلٹ: کان اله أو إنه اله" فإنی لا أضيف حمولا جدیدا إلى أفهوم الله بل اطرح 
فط الحامل ف ذاته مع کل حمولاته» آي آطرح الموضوع بالصلة مع افهومي . وعل الاثنين أن 
يتضمًنا بالضبط الي ١ء‏ نقسه؛ ومن إن أفكر (بالتعبير ((إنه))) موضوع هذا الأفهوم بوصفه 


ل ۶س ك ررغ ل ر 


عطي بإطلاق› لا یکن إضافة أي شيءَ إل الأفهوم الذي يعبر فقط عن |مکانه. وهکذا لا 
يتضمن المتحقق شيثاً أكثر من جرد الممكن. فلا تتضمن مئة تالر متحققة أكثر من مئة تاإر مكنة. 

لان يا أن التالرات الممكنة تعني الأفهوم› والتالرات المتحققة الموضوح وطرحه في ذاته» ففي 
حال كان هذا يتضمن أكثر من ذاك» لن يكون أفهومي معبرا عن الموضوع بكامله» ولن يكون 
بالتالى أفهومه المطابق . لكن بالنظر إلى حال ثروتي» سيكون هناك» مع مئة ة تاإر متحققةء آکثر ما 
م جرد أفهومها (أعني إمکاہا) . ذلك أن الوضوع ٤‏ التحقق› لیس متضمُناً فقط :0 ف 
آفهومي؛ بل يضاف تأليفياً إلى آفهومي (الذي هو تعيين خالي) من دون أن تكون الئة تالر 
المفكرة قد زیدت أدنی زيادة بهذا الوجود خارج آفهومي. 

عندما أفكّر إذن شيء وأا كانت المحمولات التي بها أقكره» ومهها بلغ عددها (وحتى تي 
التعين الشامل)» فان لا أضيف شيعا على الإأطلاق إلى الشيء عندما أطرح» إلى ذلك ولت هذا 
الڻيء هو»» وإلاً فإنه لن يوجد كا هو بالضبط» بل على العكس» سیوجد کشر نما فرت في 
الافهوم؛ ولن کنن أن آقول إن هذا هو بالضبط موضوع أفهرمي الذي يوجد. وإذا فکرت ف 
شی کل واقع باستشناء واقع واحد» وقلت: إن مشل هذا الثيء ء الناقص يوجدى فإن الواقح 
الذي ينق لن ينضاف إليه بذلك» بل سيوجد» يعتوره بالضبط النقص عينه الڏي کان له 
عندما فکرته» وإ لکان سيوجد شىء آخحر غبر ما فکرت . فإذا فکرت إذْنْ کاڈ بوصفه الواقع 
الأسمى (من دون نقص)»› فسیظل عل آن أعرف هل يوجد هذا الكاثن آم لا . ذلك أنه عل 


(#) العبارة حرفياً: ال يكون كل القدرة. بوضع یکوں بإزاء ا٤ا‏ (مصارع ۸ع) . أو ما يعر عله عادة بالقول: 
الله هو كلي القدرةء أو بحذف هوء أو: إن الله كل القدرة. وهي صيع تؤدي العنى لكنها تضيع الفكرةء 
والمقصود فعل الكون بعتا التام والمضارع > ).0 

(##) إنه بإزاء 5¡ ۴s‏ (فعل الكون للمضارع المرسل) يكن القول ايضاً: هو الله . (م. و). 
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الرغم من آنه لا ينقص أفهومي أي شيء من المضمون الواقعي الممكن لثيءٍ بعامة» فإَِه 
سينقص مع ذلك شيء من العلاقة بكل حال تفكيرء وهو أن معرفة موضوع ستكون ممكنة أيضاً 
بعدیاً . وهنا بظهر أيضاً سبب الصعوبة التي ّم على هذه النقطة . فلو كان الأمر يدور على 
موضوع للحواس› لا آمکنني ن اخلط وجود الشىء ء مع مجرد أفهوم الشيء . لان الأفهوم لا 
بجعلني أفكر الموضوع إل بوصفه مطابقاً للشروط الكلية للمعرفة الأمبيرية الممكنة بعامةء في حين 
ُن الوجود مجعلني أفكره ٥‏ بوصغه متضماا فی سياق التجربة بأسرها؛ لأن افهوم الوضوع لا یزداد 
قط باقترانه مع مضمون كل تجربة» إلا أن تفكرنا يتلقى بالإضافة إلى ذلك إدراکاً ممكناً. وإذا 

كنا نريد على العكس أن نفكر الوجود فقط بمجرد المقولة المحضةء فإنه ليس من الُستغرّب أن لا 
یکننا أن نشبر إلى أي علامة تصلح لتمبیزه عن جرد اللإمكان . 

قد يتضمن أفهومنا عن موضوع» ما يشاء إِذن» وبقذر ما يشاء» وجب علينا مع ذلك أن 
نخرج منه كي ننسب إليه الوجود. بالنسبة إلى موضوعات الحراس» يتم ذلك بالترابط مع إدراك 
من إدراكاتي وجب قوانين آمهيرية ؛ ما بالنسبة إلى موضوعات الفكر المحض» فلا يوجد أي 
وسيلة على الإطلاق للتعرف إلى وجودهاء لأنه سيجب التعرف إليه قبليا ماماء في حين أن وعينا 
بكل وجود (سواءٌ حصل بلا توسط بالإدراك» أو باستدلالاتٍ تقرن شيئ ما بالإدراك) ينتمي على 
العكس» بأمره ل وحدة التجربة؛ وإذا کان لا یکن بالطیع للوجود خحارج هذا الحقل أن يعد 
متنعاً مطلقاًء فذلك لا يقل من کونه افتراضاً لا شیء یکن أن يرره. 


وأفهوم الكائن الأسمى هو فكرة مفيدة جداً في مقاصد ختلفة» لكنّه» ولآنه بالضبط مرد 
فكرة» عاجز تماما عن أن يوسم › لوحه» معرفتنا بالنظر إلى ما یوجد. ولا کله حتی أن یزیدنا 
علا بالنظر إلى إمكانه. فالعلاقة التحليلية للإمكان الذي يقوم على أن جرد طروح (وقائم) لا 
تود تناقضاًء لا يكن بالطيع أن تنکر عليه ؛ لكنْ» ما أن اقتران كل الخصائص الواقعية في شيء 
هو تاليف لا يكن أن نحسمه هة إمكانه قبلياًء لأن الوقائع ليست معطاة لنا بشكل خصوص»› 
ولأنه حتى وإن حصل ذلك فإنه لن ينتج عنه أي حکم» وا ُن علامة إمكان المعارف الخأليفية 
جب ان پحٹ عنٻاء دائ وفقط» في التجرية التي لا يكن لوضوع الفكرة أن ينتمي إليهاء فإانه 

ما يزال ينقص الكثير لا قام به بيتس الشهير: ولا کان یفخر به أعنی ما زال ينقصه الکثیر كي 


el سے‎ 


یری قبلیا إمکان کائن أمثل بمثل هذا السمو. 


هذا الدليل الأنطولوجي (الديكاري) الشهير جدا والذي يزعم التدليل أفاهيم على وجود 
کائن أسمی » لا نفعل إذن سوی آن نضیٔع کل جهدنا وعملناء ولیس بوسع أي إنسان أن یصبح 
أكثر غنى في المعارف يجرد آفكار مثلا ليس بوسع تاجر أن يصبح أكثر غنى لو أضاف» بقصد 
زيادة ثروته» بعض الأصفار إلى دفتر حسابه. 
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الفصل الخامس 


في امتناع الدليل الكسولوجي على وجود الله 


کانت الرغبة في أن يقزر عن فكرة مدبرة باعتباط کل وجود موضوعها الناسب بالذات» 
أمراً لاطبيعياً بالمرة» وكانت جرد تجديد للذهنية المدرسية. وبالفعل لم يكن المرء ليحاول البتة 
هذه الطريق ٠‏ لو لم يکن بالعقل» من قبل» حاجة إلى التسليم بالوجود بعامة لشيء ما ضروري 
(یکننا أن نتوقف توه ف صعودنا) ولو ۾ يکن مرغیا» بدافع من وجوب کون تلك الضرورة لا 
مشروطة ويقينية قبلياًء على البحث عن أفهوم يلي قدر الإمكان مثل هذا املطلب» ومجعله يعرف 
وجوداً بشکل قبلى عاماً. ولقد ظنٌ المرء أنه عثر على هذا الأفهوم في فكرة أكثر الكائنات واقعيةء 
ولذا ل تكن تلك الفكرة ة لتصلح إلا للحصول على معرفة آكثر تعيناً ا اقتنع هو مسبقاً بوجوب 
وجوده وصدقة › یت بالکائن الضرو ری .إ9 آذه قل تاه عن ۽ درب العقل الطيعية هله وبدل 


آٺ ينهي پيا ا حاول آن دا به من اجل آ ي پشتق منه ضرورة الوجود الذي كان 


والدليل الكسمولوجى» الذي نريد أن نفحصه الآنء محافظ على اقتران الضرورة المطلقة 

مع الواقع الأسمى › لکنه بدل آن يستدل كا فعل الدليل السابقء من الواقسع الأسمى› عل 
الضرورة في الوجود فإنه يستدل بالأحرى» من الضرورة اللامشروطة المعطاة سلفاً عن كائن 
ماء على واقعه اللاعدود؛ وهو على هذا الحو يتمتع على الأقل بالعودة إلى الطريقة السليمة في 
غط الاستدلال الذي لا أعلم هل هوعقلي ام ماحك. إلا أنه على الأقل طبيعي » ومحوز على 
أكبر قوة اقناع لا بالنسبة إلى الفامة العامية وحسب» بل أيضاً بالنسبة إلى الفاشمة النظرية. وهذا 
الاستدلال هو الذي رسم أيضاً الخطرط,ٍ الأساسية الأول الموجهة لكل أدلة اللاموتٍ الطبيعيء 
وهي ا لخطوط التي انبعت دائاأء والتي ستتبع أبدا أا كانت الحجب وأنواع الزينة التي 5 تزين ا أو 
تستتر. وسنعرض الآن هذا الدليل الذي كان ليبنتس يسميىmundi“*”4 «a contingentia‏ 
ومخضعه حصنا , 

ویصاغ هكذا: إن وجد شیء» فيجب أن يوجد أيضاً كائن ضروري ضرورة مطلقة. 
والحال إني أنا نفسي أوجد على الأقل؛ إذنء يوجد كائن ضروري ضرورة مطلقة. تتضمن 
المقدمة الصغرى تجربة» والكرى تستدل من تجربة بعامة على وجود الضروري”'. يبدا الرهان 


)#( حدوث العام . 
}1{ هذ! اإلتدلا م وف إلى حد ليس من الصروري معه أن نعرضه هنا بشکل أقوى. فهو يستند إلى ذلك 


سل محرو ص ردا 


القانون الطيعي للسسية الذي يدعي اه ترسندالي : لکل حادٹ سس الذي إدا کان حادا بلوره» جب آں 
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إذن بالتجربة أصلاء فهو لا يقوم إذن قبلياً عاماً أي انطولوجياً؛ ويا أن موضوع كل تجربة مكنة 

يسمّى العالم» فإنتا نسميه» هذا السبب» الدليل الكسمولوجي". ويا أنه يتجرد من كل 
خحاصية جزثية لوضوعات التجربة التي بها يتميتز هذا العام عن أي عام آخر مکن» فإنه يتميز 
إذن سلفاً وبإسمه بالذات عن الدليل اللاهوت الطبيعي الذي يتاج لدعم ججاجه إلى 
ملاحظات مستمدّة من القوام ا حاص لعالنا الحسي. 


لكن هذا الدليل يذهب إلى أبعد؛ ويستدل: إن الكائن الضروري لا يكن أن يكون متعيناً 
على نحط واحد» أعني بالنظر إلى كل المحمولات الأضداد الممكنةء إلا بواحد من الضذين› 
وجب بالتا أن یکون متعيناً تعينا شاملا بأفهومه. والحال إنه ليس هناك سوى أفهوم وأاحد 
مکن بحینه قايا تعییناً شام عنیت فهرم ens realissimum**™ _İİ‏ . فأفهوم اکر الكائنات واقعية › 
هو إذن الأفهوم الوحيد الذي به يكن ن یفکر کائن صروري » أعني أن يوجد بالضرورة كائن 
أسمى . 

ويوجد الكشير من المبادىء الُماجكة مجتمعة في هذا الدليل الكشمولوجي الذي يبدو أن 
العقل قد بسط فيه كل ذه الديالكتيكي من أجل أن ممق أكبر تراءٍ ترسندالي مكن. لتنا 
نهمل فحصه للحظة كي نبرّر فقط الحيلة التي يلجا | إلبها ليليس دليلا قدي حلّة جديدة مستندا 
ی اتفاق شاهدین؛ واحد یشهد بالعقل اللحض وآخر يصاډق امپریاً ف حين أن الأول وحده 
هو الذي غير لته ومجته کي نظن أنه شاهد آخر. ويستند هذا الدليل إلى التجربة من أجل 
أن يدعم مبدأه بصلابة معطياًء بذلك» الانطباع باه يتميز من الدليل الأنطولوجي الذي يضع 
كل ثقته في جرد أفاهيم قبلية. لکن الدليل الكسمولوجي لا يستخدم هذه التجربة إلا کي يفوم 
بخطوة واحدة» أعني لكي يرتفع إلى وجود کان , ضروري بعامة. ولا يكن للحجة الامپرية» أن 
تعلمنا شيا عن صفات هذا الائ والعقل بملها هنا إمال كلباً ويبحث بعاً جرد أفاهيم 
عن الصفات التي جب أن تکون لکائن ضروري بعامة» أعتي لڻيء ء بتضمن من بين كل الأشياء 
المكلة الشروط اللازمة (8اكانسوء) للضرورة المطلقة . والحالء إنه یظن أنه بعثر عل هذه 
الشروط فقط في أفهرم أسمى الكائنات واقعية» ويستنتج من ثم ۾ أن هذا الكائن هو الضروري 
ضرورة مطلقة. لكته من الواضح أننا نفترض هنا أن أفهوم کائن ¿ بمتلك الواقع الأسمى» يكفي 
اما لأفهوم الضرورة المطلقة في الوجود» أعني آنه يمكننا أن نستدل من الواحدعللى الآخر؛ وتلك 
هي القضية بالضبط التي كان يزعمها الدليل الأنطولوجي . نسلم إذن بهذا الأخير في الدليل 
الكسمولوجيء ونتخذه کأساس له» ي حين آننا کنا نرد تجنبه. ذلك أن الضرورة الطلقة هي 
وجود مشتیٰ من جرد أفاهيم . والحال» إن لو قلت إن فهرم ال issimumاrea enti‏ هو أفھوم من 


= يكون له سبب إلى أن تتوقف سلسلة الأسباب التي يساق نعضها تحت بعض» عند سبب ضروري 
ضرورة مطلقة » سب من دونه لن يكون للسلسلة أي تمامية . 

)#( ص کوسموس = العال. (م. 3( 

(##) أكثر الكائنات واقعية . 
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هذا النوع› ونه الأفهوم الوحيد الملائم والمطابق للوجود الضرورىء فإن عل أن اوافق أيضاً 
على أن هذا الوجود يكن أن د يستنتج منه. ففي الدليل اطول بمجرد أفاهيم وحسب إنها 
تکمن إِذنْ بصحیح العبارةء كل القوّة التدليلية للدليل الكسمولوجي المزعوم؛ والتجربة الي 
نستنجد مہا رما لا تصلحٍ في أحسن الأحوال إلا لإيصالنا إلى أفهوم الضرورة المطلقةء لكن لا 
للرهئة عليها ٺي شيء متعين. ذلك أننا ما إل نصبو إلى هذا المقصد» حتی جب علينا أن نترك 
فوراً كل تجربة وأ نبحث بين الأفاهيم الحضة عن الافهوم الذي من بينها يتضمن شروط 
إمكان كائن ضروري ضرورة مطلقة . 


لکن لو نظر فقط على هذا النحو إلى إمكان مشل هذا الكائن» فسيكون وجوده أيضاً 
مرهناء لأ ذلك كان سيعتي: في كل ممكن هناك كائن واحد فقط يستلزم الضرورة المطلقةء 
وبالتالي فإ هذا الكائن يوجد على نحو ضروري ضرورة مطلقة. 


وينكشف كل الثمويه في هذا الاستدلال للعيانء عندما نعرضه بصورته المدرسية. وإليكم 
مثل هذا العرض 

إذا كانت القضية : «كل كائن ضروري ضرورة مطلقة هو معاً أكثر الكائنات واقعية» (وذاك 
probandi “ga‏ امہ في الدلیل الكسمولوجي) صحيحة» فیجب أن یکون بإمکانپاء شاا 
شان کل الأحكام الوجبةء أن تتحول وعلى |ÎJقaccidens“"”J per‏ وتعسطي : : «بعض اکر 
الكائنات واقعية هي › معا كائنات ضرورية ضرورة ة مطلقة». لكن کائناً من ال كمع 
realissimum‏ لا یتمیز من اخحر في آي نقطة» وبالتالي فان ما يطبق على بعض الكائنات المندرجحة 
تحت هذا الافهوم ينطبق أيضاً على الكل. ويمكنني إذن في هذه الحالة أن أحرّل القضية 
بإطلاقها :,ِ فأقول: «کل ما هو أكثر الكائنات واقعية هو كائن ضصروري» . لکن با أن هذه القضية 
تتعين قبلياً بمجرد أفاهيم» فإن حض فهرم ((أكثر الكائنات واقعية))» جب أن وجب أيضا 
الضرورة المطلقة ذا الكائن. وذاك بالضبط ما كان يزعمه الدليل الانطولوجي» إنغا مالم يكن 
الدليل الكسمولوجي يريد الإقرار به على الرغم من أنه يستند إليه باستدلالاته وإن بشكل 
في 

وهكذاء فإن الطريق الثانية التى يتبعها العقل الاعتباري للتدليل على وجود كائن أسمى 
ليست فقط خادعة مشل الأرلء بل تشكو من نقيصة الوقوع في |ئ.™*“elenchi «ignoratio‏ إ 
تعدنا بان تفتح لنا طريقاً جديدة فتعیدنا» بعد إنعطاف طفيف. إلى الطريق التي کنا قد تركناها. 


ولقد سبتق أن قلت منذ قليلء إن في هذا الدليل الكسمولوجي إا تختبىء أبّمة كاملة من 
(#*) مَاط الرهان 


(#٭) بالعرض 
(##«) الجهل المخادع . 
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1 1 


المزاعم الديالكتيكية الي يكن للنقذ الترسندالي أن يكتشفها بسهولة ویبددهاء وساقتصر على 
الإشارة ة إليها تاركا للقارىء الدر ب أمر الذهاب إلى أبعد للبحث عن المبادىء الخادعة ونسشخها. 


نجد فيه إذذ» وعلى سبيل الغال: 1) - المبداً الترسندالي الذي يستدّل من الحادث على 
السيب» والذي لا دلالة له إل ف العام الحسي» والذي لا معنی له خارج هذا العام. ذلك أن 
أنه محض الذهني عن الحادث لا یکن ان بود أي قضية تأليفية كقضي السبيية› ولیس لبداً 
بالضط أستیخد امه للخروج من هذا العام . َ2 الاستدلال الذي يفقوم عل ساب عل اول 
من امتناع التسلسل اللامتناهي للعلل المعطاة بعضاً فوق بعضص ف العام الحسي . ولا تخولنا 
مبادیء استعال العقل أن نستدل على هذا النحو حتى في التجربةه ولا تسمح لا بالأحری بأن 
غد هذا البدأ إلى ما بعد التجرية (حيث لا كن للسلسلة أن معد قط), 8 خط اكتفاء العقل 
هلا يكن أن يكون هناك أي نهوم للضرورة من دون شرط؛ ومن اا إذ لا نعود نهم شيفاً 

ع 1 اء اا Li: fA NI‏ إل“مكان الماد iA‏ 7 1 
إصافياء نحسب ذلك إنجازا هوم . 4 حلط الإمكان المنطقي لأفهوم ((كل)) وت چتمعا 
للتطبيق» 8 ا هذا 8 لا کن بدوره 1 يطال سوى حقل التجارب الممكنة الخ . . 


وحيلة الدليل الكسمولوجي تمدف فقط إلى تبتب الدليل الذي يزعم أنه يبيل قبلياً» جرد 
أفاهيم» وجود کائن ضروري» والذي کان جب ان يقام أنطولوجياًء وهو أمر نشعر آنا عاجزون 
عنه كلياً. وہذا القصد نستدلء بقدر ما نستطيع » من وجود متحقق محسب يمفابة أساس 
(لتجربة بعامة)» على الشرط الضروري إطلاقا هذا الوجود. فلا نكون عندها بحاجة لشرح 
إمکانه. لأنه» إن أئبتنا أنه يوجدء فإنٌ كل مسألة خاصة بإمكانه ستكون نافلة تماماً. وإن شا 
ان عي بدّة کر هذا الكائن الضروري في قوامه ا لحاص» فإنا لن نبحث عيا هو كاف لفهم 
وجوب الوجود بأفهومە لأنه لو کان بإمکانا ذلك لا کنا بحاجة لاي افتراض آمپري› بل إتنا 
لن نحث إ9 عن الشرط السالب ("د0د وسو عصء م٤إه«م)‏ الذي من دونه لا يكن للكائن أن 
يكون ضرورياً ضرورة مطلقة. والحال إن هذا قد يحصل في أي ضرب آخر من ضروب 


الا سد ا , الذے بستدل من ٠‏ اللتيجة إ1 lla‏ عل ھ مد إها؟ ل ۽ ل سف رہ یا د |“ + ا 
ل ص س لحان ة تن > ےب ي لے سےا ا اليم ف 


الوب من أجل الضرورة امطلقة لا كن أن بُصادف إل في كائن ¿ فريد جب أن يتضمن بالتالي 
ف آفهومه کل ما هو مطلوب من أجل الضرورة المطلقةء جاعلا بذلك الاستدلالء المستدل قىليا 
على هذه الضرورةء مکناً. . ويعني ذلك آنه چب ان یکون بإمکانی أن أستنتج بالعكس» أن 
الشىء الذي يلائمه هذا الأفهوم (عن الواقع الاسی) هو ضروري ضرورة مطلقة› وإنه إذا ۾ 
يکن بإبكاني أن أستنتج ذلك (وهذا ما جب أن اق به إذا كنت أريد أن أتجنب الدليل 
الانطولوجي) فاي لن أكون آكثر حظاً في طريقي الجديد» وسأجد نفسي آبداً في النقطة التي 


(#) الشرط الذي س دونه لا يكون شيء ( = الشرط الذي لا بد منه). 


305 


الطلقت منہا. ويستجيب أفهوم الكائن الأسمى قبلياً لکل الأسئلة الي يكن أن تطرح بصدد 
التعينات الحوانية لشيءِ ماء وهو ذا السبب أمشل لا نظير له لان الأفهوم الكل يشير إليه في 
الوقت نفسه كفَرٍَ من بين كل الأشياء المكنة؛ إل آنه لا يستجیب للسؤال بصدد وجوده 
الخاص» مع أن ذلك الوجود كان النقطة الرئيسية ؛ لذ لو کان أحدهم مع تسليمه بوجود الكائن 
الضروري» يريد فقط أن يعرف : ما الشىء الذي من بين كل الأشياء جب أن يُنظر إليه بوصفه 
كذلك» فإنه لن يمكننا أن نجيبه : هذا الشيء الذي هناء هو الكائن الضروري . 

وقد یکون من السموح به أن نسلّم بوجود أسمى الكائنات اكتفاء كسبب لكل المسبيبات 
المكنة كي نسهل أمام العقل وحدة مبادىء التفسير الي يبحث عنها. لك الذهاب إلى حد 
القول إن مثل هذا الكائن يوجد بالضرورة يصح لا تعبيرا متواضعاً عن فرض مسموح به» بل 
اذعاءٌ صلفاًء بيقين واجب» بان ما نڏعي أننا نعرفه بوصضه ضروریا بالمطلىء جب أن يشطوي 
أيضاً على ضرورة مطلقة . 


کل مشكلة الأمثل الترسندالي تعود إذن إما إلى إمجاد الأفهوم للضرورة المطلقةء وإما إلى 
إجاد ضرورة الئي ء المطلقة لافهومه. فإذا كان بإمكاننا القيام بأحدهاء فإنه جب أن يکون 


بإمکاننا القيام بالآخر؛ لأن العقل ا بعترف بضر وري ضصرورة م طلقة إ9 بالضرورة حسب 
فونه إل ا الاثنين هما فوق کل اجهود التي یکنا بذهم ها لإرضاء فا فاهمتنا حول هذه النقطة»› 


فالضرورة ال مشروطة الى نحتاج إلبهاء حاجتا ال لاعن منیا لسند ای اکل 
الأشياءء هى اهوة الحقيقية للعقل البشري . والأبدية نفسهاء وأياً كانت درجة الروعة التي مکن 
فالر أن يصفها اء لا تحدث على الذهنء وأ ها أن تحدث» مثل ذلك الإنطباع الذهلء لأا 
تقيس فقط ملة الأشياءء لکن لا تتحملها. ولا ھکننا لا أن نستبعد ولا آن نتحمل» فكرة أن 
كائناً نتصوره آسمى الكائنات الممكنة يقول لنفسه شيشا من هذا: إني من الأزل إلى الأبد؛ 
وخارجاً عني لا يوجد شيء سوى ذلك الذي يوجد بإرادتي فقط؛ لکن من أين أنا إذن؟ هنا كل 
شيء يهار تحتنا؛ والكال الأكر شأنه شان الأصغر» يصبح من دون مسند فقط أمام العقل 
الاعتباري الذي لا یکلّفه شيئ أن يعدم هذا الشىء ء أو ذاك من دون أي عائق . 
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إن کثیراً من قوی الطبيعة التي تعلن عن وجودها جسببات معينةء تبقى مُغلقة عليناء لآننا 
لا نستطیع أن نقتفي أثرها قدماً بالملاحظة . والموضوع الترسندالي الذي هو في ساس الظاهرات› 
ومعه السبب الذي لأجله تخضع حساسيتنا هذه الشروط العليادون سواهاء » أمران مغلقان ويظلان 
كذلك ني وجهنا على الرغم من أن الشيء نفسه يُعطي إا فقط من دون أن يتميز. لکن أمثل 
العقل اللحض لا يكن أن يُسمّى مغلقاً لأته ليس عليه أن يقدّم أي ضان عن واقعه سوى 
الحاجة التي لدى العقل لإنجاز كل وحدة تأليفية بواسطته. إذنء ما أنه لیس معط حټی 
کموضوع مفکرء فإنه ليس مُعْلقاً أيضاً من حيث هو كذلك» بل يجب بالأحرىء من حيٹ هو 
مجرد فكرةء أن یکون بإمکانه أن جد مقرّه وحله في طبيعة العقل وأن يسر إذن؛ لأن العقل يقوم 
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بالضبط على إمكان تبن كل أفاهيمنا وآرائنا ومزاعمنا إما ببادىء موضوعية وإما مبادىء ذاتية 
عندما يدور الأمر على جرد ظاهر. 


اكتشاف التراني الديالكتيكي 
في كل الأدلة الترسندالية على وجود كائن ضروري وحله 


كان الدليلان اللذان عالمناهما حتى الآن ترسنداليء أعني مستقلين عن المبادىء الأمرية. 
ذلك أنه على الرغم من أن الدليل الكسمولوجي يتخذ أساساً له تجربة بعامة» فإنه ليس مع ذلك 
مستمداً من أي قوام حاص للتجربة» بل من مبادىء عقلية حضةء بالصلة مع وجود معطى في 
الوعي الأمپيري بعامة» بل إنه يترك نقطة الإنطلاق هذه ليستند إلى جرد أفاهيم حضة. فأ هو 
إذن في هذه الأدلة الترسندالية سبب الترائي الديالکتيکيء إغا الطبيعي » الذي يقرن أفهومي 
الضرورة والواقع الأسمى» والذي يوقن وبُۇقيِم مالا يکن أن یکون سوی فکرة؟ وما هو 
السبب الذي حتم علينا التسليم ٻڻيءِ من بين الأشياء الموجودةء ضروري في ذاته» لكن مجعلا 
في الوقت نفسه نتراجم دعر مام وجود مثل هذا الکائن كا أمام ةا وکیف یکننا أن نوصل 
العقل إلى فهم نفسه حول هذاء وأنْ نخرجه» من حال التردد بين الاستحسان الخجول 
والرجوع الدائم عنه» إلى حال الرضى بالرؤية الَطمبنة. 


وهناك حول هذه النقطة أمر جدير باللاحظة هو: إنه ما إن نفترض أن شيشا ما يوجد حتى 
لا يعود بالإمکان التملص من النتيجة : إن شيئاً ما أيضاً يوجد بالضرورة. وعلى هذا الاستنتاج 
الطبيعي جدا (لكن ذلك لا يزيد من يقينه) إنما يستند الدليا ل الكسمولوجي . ومن جهة أخحرى 
آي کان الأفهوم الذي أفرضه لڻيء» فاي أجد أن وجود هذا الشيء لا یکن أن أقدّمه بوصفه 
ضرورياً ضرورة مطلقة البتةء وأنْ لا شيء ينعي » وأا كان الشيء الذي يوجد» من أن أفگر 
لا کونه» وأنه على الرغم من أنه عل بالتالي أن أفترض شيثاً ضرورياً ما يوجد بعامة» فإنه لا 
مکنني أن أفکر مع ذلك باي شيء مُمُرد بوصفه ضرورياً بذاته؛ مما يعني أنه لا کنن قط أن 
أنجز التراجع نحو شروط الوجود من دون افتراض كائن ضروري» لکن لا كني قط أن بدا 


به . 


والحال إنه لو كان عل أن أفكر شيئاً ضرورياً للأشياء المرجودة بعامة› وكنت من جهة 
ری غر ول البتة التفكير بأي شيءَ بوصفه ضروریاً فی ذاته» فإته ينجم عن ذلك حت أل 
الضرورة والحدوث جب أن لا يتعلقا بالأشياء نفسها وان لا مخصاهاء وإ كان هناك تناقض ؛ 
وبالتالی فإن أي مبدأمن المبدأين ليس بموضوعي» بل لا يكن )أن يكوناعلى الأكثرسوى مبادىء 
ذاتية للعقل تدفعنا من جهة إلى البحث عن شيء ضروري لکل ما هو معطى بوصفه موجوداًء 
أعني إلى أن لا تتوقف إلا عند تفسير ناجز قبليا» لكنها تمنعنا من جهة أخرى أن نامل يوماً بهذا 
الانجازء أعني ان نسلّم باي آمپيري بوصفه لامشروطاً» ومن أن نْعْفي أنفسنا بذلك من كل 
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اشتقاق لاحق. بهذا العنى يكن للمبدأين أن يقوما معا الواحد إلى جانب الآخر بوصفها جرد 
مبدأین کشفيانٌ وتنظيمی› أعني کمبدأین لا يتعلقان» إلا بالعْرض الصوري للعقل. ذلك أن 
أحد هذين المبدأين يقول لكم : إن عليكم أن تتفلسفوا حول اللطبيعة كا لو أن لكل ما ينتعي 
إلى الوجود مبداً ضروريا ول فقط من أجل إدخال الوحدة السستامية في معحرفتكم باتباع مثل 
تلك الفكرة» أعني مبدأً أعلى متخياد. ويحذركم المبداً الآخر من جهته من أن تحسبوا بمثابة مبدإ 
أعلى» أعني جثابة ضروري ضرورة مطلقة» أي تعن جزئي متعلق بوجود الأشياء» بل بال 
عليكم أن تبقوا أبداً الطريق حر من أجل اشتقاق لاحق وان لا تنظروا بالتالي الب إلى أى تعين 
من هذه التعينات إل بوصفه مشر وطاً. 


لكن إذا كان علينا أن ننظر إلى كل ما هو مدرك في الآشياء بوصفه ضروريًاً ضرورة 
مشروطة» فإنه لن يكن لأي شيء (من حيث يكن أن يُعطى أمپيرياً) أن ينظر إليه بوصفه 
ضرورياً ضرورة مطلقة . 

إلا أنه ينجم عن ذلك آنه جب عليكم أن تفترضوا الضروري إطلاقاً خارج العال لان عليه 
أن يصلح فقط كمبدأ لأكبر وحدة مكنة للظاهرات بوصفه مبدأها الأعل» وأنه لا يكنم قط أن 
تصلرا إلى هذه الوحدة في العام لأن القاعدة الثانية تأمرکم بان تنظروا إل الاسشباب الاميرية 
للوحدة بوصفها مشتقة أبداً. 

كان فلاسفة القِذّم ينظرون إلى كل صور الطبيعة بوصفها حادثة» وإلى المادة حسب حكم 
العقل العامي» بوصفها أصلية وضرورية. ولكن» لو أنهم بدل أن ينظروا إلى المادة نسبة إلى 
کونہا اسا للظاهرات. نظروا إليها في ذاعهاء في وجودهاء لكانت فكرة الضرورة المطلقة تبددت 
على الغور. ذلك أنه ليس نة من شيءٍ يربط العقل بهذا الوجود ربْطاً مطلقاً بل بيكنه من دون 
تنازع آن ينسخها في التفكي؛ بل إن الضرورة المطلقة نفسها لم تكن عندهم | إلا في التفكير. کان 
يجب إذل على مبدإ تنظيمي أن يسس هذه القناعة . وبالفعل» إن الممتد وما لا ينفذ إليه (اللذين 
یشکلان معا الافهوم عن الاد( ھہا أيضا الميداً الأميري الأعلى لوحدة الظاهرات» وها ادا 
من حيٹ هو لامشروط آمپيرياً خاصية الميداً التنظيمي . ومع ذلك» وحيث أن كل تعينْ للادة 
يشکل واقعهاء وكذلك ايضاً وحیث إن ما لا ينف إليه مسب (فعٌل) جب أن يون له سببهء 
ویکون من تم مشتقاً آبدا فان المادة لا تايب فكرة كائنِ ضروري كمبدأ لكل وحدة مشتقّة 
لأن كل خاصية من خصائصها الواقعي | ليست» من حيث هي مشنقة» ضرورية إلا ضرورة 
مشروطة» ويكن بالتالي ن ن تنسخ بذ اتبا وینسخ معها کل وجود المادة؛ وإذا م يكن الآمر على هذا 
الحو نكون قد بلغنا آمپریا الأساس الأسمى للوحدة» وهو الأمر الذي ينعه علينا الميداأ 
التنظيمي الثاني؛ وينتج أن الادة أو بعامَة ما ينتمي إلى الالء لا ينناسب فكرة كائن أصلي 
وضروري كمجرد مبدإ لأكبر وحدة أمبيريةء وأنه جب علينا بامقابل أن نضع هذا الكائن حارج 
العا : لأنه سيكون بإمكاننا في هذه الحالة دائ أن نشتقّ بثقة ظاهرات العام ووجودها من 
ظاهرات أخحرى كما لو لم يكن هناك کائن ضروري» وسيمکننا مع ذلك أن نسعی , دون توقف 
إلى غامية الاشتقاق كا لو أن مثل هذا الائ ئن کان مفترضاً بوصفه مبداً أسمی . 
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حسب هذه التأملات» ليست امثلية الكاثن الأسمى سوى مدا تنظيمي للعقل› يقوم في 
النظر إلى كل ربط في العام كا لو كان صادراً عن علّة ضرورية كافية إطلاقاً من أجل أن نؤسس 
عليها قاعدة الوحدة اليستامية والضر ورية بموجب القوانين العامة في تفسيرذلك الربط ؛ وهو ليس 

قط زعم لای وجود ضروري في ذاته. لکن» في الوقت نفسهء لا مکندا تجنب ان نتصور هذا 
المبدا الصوري» بناء على نحدعة ترسندالية» بمثابة مبدإ إنشائى » وان نفکر هذه الوحدة نوما . 
لآنه کا الشأن مع الكان» الذي نظل ننظر إليه » على الرغم من أنه لیس سویٍ مبدإ للحساسية › 
کشيءِ ۽ ضروري إطلاقاء وقائم, في ذاته» وکڻيء ء معطى في ذاته قبلياً لأنه أصلا مجعل كل تلك 
الأشكال التي ليست سوى اقتصارات متنوعة فيه ممكنةء كذلك الشأن مع الوحدة السستامية 
للطبيعة› إذ لا كن أن تقدم باي شکل بوصفها مبداً لاستعمال الأمپيري لعقلنا إلا بقدر ما 
نتخل أساساً لنا فكرة أكثر الكائنات واقعية بثابة علّة أسمىء فنتصور بشکل طبیعي جدا هله 
الفكرة بمثابة موضوع متحققی» وهذا بدوره بوصفه ضرورياً لأنه الشرط الأسمى ؛ وهكذا يتحول 
الميدأ التنظيمي إلى مبداً إنشائي. وب ينكشف هذا الاستبدال بوضوح من أنني عندما أنظر إلى هذا 
الكائن الأسمى الذي كان ضروریا بإطلاق رلا مشروطاً) بالنسبة إلى العا » بوصفه شيعا لذاته» 
لا تعود تلك الضرورة قابلة لآى أفهوم. وچب أن لا توجد بالتالي في عقلي إلا كشرط صوري 


للتفكر» ا کشر ط ماد وأقنومیّ ألوجود. 


الفصل السادس 
في امتناع الدليل اللاهوتي 


فإن كان لا يكن إذنء لا لأفهوم الأشياء بعامة» ولا لتجربة أي وجود بعامة أن تقدّم ما هو 
لازم» فإنه لا يبقى سوى وسيلة» هي البحث عا إذا كانت التجربة المتعينة» وبالتالي تجربة 
الأشياء في العام الراهن» وما إذا كان قوامه ونظامه يقدّمان حجة» يكنما أن توصلنا بأمان إلى 
الاقتناع بوجود کائن أسمی . . ونسمي مثل هذا الدليل» الدليل اللاهوتي الطبيعي› » فإذا كان هذا 
نفسه متنعاء فلن یہقی هناك قط أي دليل كاف يکن ن يستمد من العقل عض الاعتباري 
لصالح وجود كائن يتناسب مع فكرتنا الترسندالية . 


ونرى على الفور» تبعاً لکل الملاحظات السابقة› آنه مکنا أن نتوقع أن تحسم هذه المسألة 
بوضوح وسهولةء إذ كيف يكن لتجربة أن تعطى ذات مرة مطابقة لفكرة؟ إل خاصيّة الفكرة هو 
بالضبط أنه لا يكن لأيي تجربة أن تكون مطابقة ة اء والفكرة الترسندالية لكائن ¿ أصلي وضروري 
رکانې لکل شيءء هي کبيرة حرافياًء ومرتفعة فوق کل ما هو آمپيري ومشروط أبداء إلى حد آنه 
ليس بوسعنا من جهةء أن نجد ما يكفي من الادة في التجربة لملء مثل هذا الأفهوم» وسنخبط 
عشوائيا من جهة آخری»› دائا في المشروط» وسنہحٹ أبداً وباطلا عن اللامشروط الذي لا يكن 
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لأي قانون لای تاليف أمپري أن يعطينا عنه ملا أو أذنى إشارة. 

وإ قام الكائن الأسمى في سلسلة الشروط هذه» فسيكون هو نفسه طرفاً في السلسلة 
هذه» وسيستلزم» شأنه شأن الحلقات الدنيا التي يقف على رأسها بحثاً لاحقا عن مبدا أكثز سما 
مخضع هو له. وبالمقابل» إن شئنا أن نفصله عن هذه السلسلة وأنْ لا نضمنه من حيث هر كائن 
حض معقول في سلسلة الأسباب الطبيعية > فاي جسر يكن للعقل عندها أن يقيم لكي يصل 
إليهء مع العلم أن كل قوانين الانتقال من المسّبّات إلى الأسباب» بل كل تاليف وکل توسیع 
لعرفتنا بعامة يطالان التجربة الممكئة وحسب» أعني فقط موضوعات العام الحسي» ولا يکن أن 
يكون هما دلالة إل بالنظر إليها. 

والعالم الراهن» سواءٌ نظرنا إليه في لا تناهي الكان 1 في انقسامه اللامتنامي» يقدّم لنا 
مسر حاً من التنوع والنظام والغاثية والحال واسعاً إلى درجة أنه حتى من جرد وجهة نظر المعارف 
التي تكون فاهمتنا الضعيفة قد حصلتها عناء فإ كل لسان يعجز عن التعبير أمام هذا العدد من 
العجائب وهذه الضخامة . وك عدد يفقد قوة قياسه» وتفقد أفكارنا نفسها كل تحديد إلى لل درجة 
ال حكّمنا على الكل ينتهي إلى أن ينحل إلى اندهاش أبكم إا مفصح أيضاً بنفس المقدار. 
فنحن نری في کل مكان سلسلة من الملسبات والأسباب› ومن الغايات والوسائل » ومن الانتظام 
في ما نشا وما يفن . ويا نه لا شيءَ قد صار من تلقاثه في الحال التي يوجد فيهاء فإن هذه الحال 
تيلا داف إلى أبعد» اى شيءَ آخر بملابة سبب ههاء مجعل بدوره من الضروري طرح السؤال 
نفسه بالضبط › بحيٹ إل الكل بأسره يجب أن يوي في بة العَدّم إن لم نفترض شيئاً ما يصلح 
سندا له من حیث يقوم بذاته في الأصل» وبشكل مستقل حارج هذا الحادث اللامتناهيء 
ويؤمن له أيضاً ديومته» بوصفه عِلة أصله. لکنْ» ای كي جب أن يفكر (بالنظر إلى كل أشياء 
العا للعلة الأسمى هذہ؟ لا کنا أن نعرف العام في مضمونه الكامل» ويمكننا بدرجة أقل أن 
نقدر كمه بالمقارنة مع كل ما هو غكن. لکن» ماذا ينعناء ونحن بحاجة من وجهة نظر العليةء 
إلى كائن أقصى وأسمى » من أن نضعه في الوقت نفسه» من حيث درجة الكال» فوق كل مكن 
آخر؟ اله من السهل أن نفعل ذلك على الرغم من أله يجب علينا بالتأكيد أل نكتفي بالخطط 
العريض لافهوم جرد متصورین کل الكمال الممكن جتمعاً فيه کہا ي جوهر وحید ؛ وهذا| الافهوم 
الملائم لطلب العقل في اقتصاد المبادىء» لیس معرّضاً في ذاته لأي تناقض؛ بل إِنه يصلح بشکل 
حسن لتوسيع استعمال العقل وسط التجربة بتوجيهنا في اتجاه ما تشر إليه تلك الفكرة من نظام 
وغائية› ولا يضاة مع ذلك قط أي تجربة بشكل حاسم. 


ویستحق هذا الدليل أن یذکر دائ باحترام » فهو الأقدم والأروضح والأنسب للعقل البشري 
العامي . وهو شط دراسة الطبيعة في الوقت الذي فيه يستمذ منها وجوده» ويتزود دائ بقوی 
جديدة . وهو يقود إلى غايات ومقاصد حیث لا تكون ملاح ظتنا قد اكتشفتها بنفسهاء وبوسع 
معرفة الطبيعة بفضل الخیط الموجه لوحدة خحاصة» مېداها خارج | الطبيعة. لحن هذه المعارف 


1 کے 


تعود فتؤثر بدورها عل علْتهاء أعني على الفكرة التي أوحت ہا وتقوي انا بصانم أسمی ا 
حل جعله اقتناعاً لا نزاع فيه . 
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إن من يريد أن يقلّل من نفوذ هذا الدليل شيئاء لا يحب منا عزاء وحسب» بل إن فعلته 
تذهب سدی تماما . فالعقل الذي ترفعه بلا ترقف تلك الأدلة القويةء والتي تازاید باستمرار بين 
يديه » وإ كانت مرد أدلَّة امپيرية؛ لا کن أن فض باي شك ناتج عن اعتبار تجريدي 
متحللق» إلى درك يتنع معه أن يتخلّص من كل ترد ماحك» كما من حلم» بنظرة يلقيها عل 
عجائب الطبيعة والبنيان الجليل لعا كي يرتفح من کم إلى كم وصولا ا الكم الأعلى› ومن 
المشروط إلى الشرط وصولا إلى الصانم الأسمى واللامشروط . 


وعلى الرغم من أنه ليس لدينا شيء لنعترض به ضد ما هو معقول ومفيد في هده الطريقة 

من النظرء ومن أن قصدنا بالأحری أن نوصي بها وندعمها بتشجيعاتنا؛ > فإنه لا يننا مع ذ ذلك 
أن تحبذ هذا السبب الادعاء الذي يوذ هذا التدليل أن يذعيه بيقين واجب وبتاييد لا يحتاج لأي 
مراعاة ولا لاني دعم خارجي , ولا يكن قط أن يكون من الُسىء لقضية عادلة أن نمض لغة 
الخصم المتعجرف الغائية إلى نمجة تحفظ واعتدال, ملائم لاان يفي لاإطمئنان» وإن کان لا 
يوصي باي خحضوع لا مشروط . ازعم إذنء ان الدليل اللاهوتي الطبيعي لا ييكئه قط لوحده أن 
يثبت الوجود لكائنِ آاسمی» بل إنه مرغم دائياً على أن يرك للدليل الأنطولوج (الذي لا يفعل 


ی ا ٠‏ کپ 


سوی أن يصلح كمقدمة ه) عناءع ملء هله الفجوة» وأن هذا الدليل الأخيرء يتضمن بالتالي 
دالا أيضاً الحجة الوحيدة الممكنة التي لا يكن لأ عقل بشري أن يتجنبها (فيما لو وجد هناك 
جرد دليل اعتباري) . 


والآنات الأساسية للدليل اللاهوق الطبيعي امذكورء هي الآتية: 1) - في العام يوج د في 
کل مکانء علائم بارزة على تنظيم منفل ببحكمة كبرة وفقاً مقصد معين» مشكلة (ا) ذا تلوع 
لا يوصف من حیث مفهومه؛ ومن حيثٺ الكم اللاعحدود لا صدقه. 2) - yj‏ أن هذا التنظيم 
الغا ٿي غريب کليا عن أشياء العام » ولا ينتمي إليها إلا بشكل عرضي »› أعني إن طبيعة الأشياء 
المتنرعة 1 يكن يكنا مساعدة هذا القدر من الوسائل المجتمعة أن تتف تلقاثيا مع مقاصد ائية 
متعينة لولم تكن تلك الوسائل قد اختيرت عن قصد وخصصت مله الغاية بيدا يقل وينظم 
وفقاً لأفكار مؤْسسة . 3) - يوجد إذن علّة (أو أك سامية وحكيمة جب لا أن شحدث العام 
بوصفها طبيعة كلية القدرة وعشوائية» عن طريق اللخصب وحسب» بل يجب أن تكون بوصفها 
علا علّة للعالم بحرية. 4) - ويستدل على واحديّة هذه العلّة من وحدة الصلة التبادلة بين أجزاء 
العالم منظوراً إليها بوصفها طعا من بناء في» وتستننج» بيقين» في الفلك الذي تبلغه 
ملاحظتناء وعللى وجه الاحتال» في ما يتعداه وفقا لكل مبادىء التمثيل . 


ولن نشاجر هنا العفل الطبيعي حول الاستدلال الذي فيه يستدلٌ؛ من تمثيل بعض 
منتجات الطبيعة مع ما تنتجه الصنعة البشرية عندما تعامل الطبيعة بعنف وترغمها على الانضواء 
لغاباتنا بدل الاهتداء بغاياتها (انطلاقا من عائلة منتجاتها مع وتنا ومراكہنا وساعاتنا)؛ علل أنه 
چب أن يکون مبداً ألطبيعة علية ص النوغ نفشسه» أعني ُن تکون عن فاهة وإرادة. وحول 
الاستدلال الذي فيه يشت الإمكان الحواني للطبيعة الفاعلة تلقائيا (الذي جعل بدا کل صنع»› 
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بل رعا العقل نفسه ممكناً) مر ن صنعة أخرى أيضاً إَمُا صنعة فوق بشرية. وقد لا يصمد هذا 
الاستدلال أمام حك النقد الترسندالي الأدق؛ لکنْء جب مع ذلك الاعتراف بأنه ما إن جب 
علينا أن نستي عله حى لا يعود بإمكاتا أن تول وسيلة أزثق من اتبا الثيل مع اجات 


الغائية الي من هذا النوع والمتتجات الوحيدة التي نعرف اما اساسا وطريقة صنعها . وسيعرض 
العقل نقسه لوم من نفسه إن هو أراد ترك السببية التي يعرفها إلى مبادىء تفسير غامضة وغير 
قابلة للاثبات ولا يعرفها. 


وحسب هذا الاستدلالء مجب أن تدلّل غائية هذا العدد الكبير من استعدادات الطبيعة 
وانسجامها علل حدوث الصورة وحسب» لا على حدوث الادةء أعني ل على حدوث الحوهر في 
العام . إذ جب لإثبات هذه النقطة الأخيرة» أن يكون بالإمُكان التدليل على أن أشياء العام 
ستكون في ذاتها غير صالحة وفقا لقوانين كلية ثل هذا النظام وهذا الانسجام لولم تكن في 
جوهرها بالذات تاج حكمة سامية ؛ وكان ذلك يتطلب حجة مختلفة كلا عن التميل مع الصنعة 
البشرية. يكن إذنْ للدليل أن يبت عل الآكثر مُهندِسأً للعالم سيظل دائما محدوداً باستعدادات 
الادة التی يشتخل بہاء لا خالقاً للعالم بخضع كل شيء لفكرته. وهيهاتِ أن يكفي ذلك للمقصد 
الكبير الذي نصبو إليه» والذي هو التدليل على كائنِ أصلي كاف لکل شيء. فإذا كنا نريد أن 
نرهن حدوث الادة بنفسهاء فيجب علينا اللجوء ال دلیل ترسندالي. وذاك ما كان علينا بالضط 
أن نتجنيه . 

بستدل الاستدلال إذن من النظام والغائية. اللذين يكن ملاحظتهم) آین| کان في العا 
بوصفه) استعداداً حادثاً تماماً» عل وجود علة متناسبة معهما. لکن نهوم هذه العِلّة جب أن 
بعلمنا عنہا شیعاً متعيناً كلياً ولا بیکنه بالتالي أن يكون سوى أفهوم كائن يلك كل قدرة وکل 
حكمه الخ . .+ ويكلمة» کل کال من حيث هو کائن کافي لکل شيء. ذلك ان عحمولات عن 
القدرة والحلالة كبيرة جداً ومدهشة وشاسعة» لا تعطي قط أفهوماً متعيناً ولا تقول أصلا ما هو 
الشيء في ذاته» بل إا ليست سوى تصورات نسبية عن كم اموضوع بقارا المشاهد (للعام) مع 
ذاټه بع مدی قدرته على الاستيعاب . فهي تظل أبداً بذات القيمة تقديرياء سواءٌ كبر الموضوع 
ام صخر الشاهد بالعلاقة معه. فا إن يدور الكلام على کم (کال) شيءٍ بعامة» حتی لا یعود 
هناك من أفهوم متعين سوى الأفهوم الذي يتضمن کل کال مکن. ولیس هناك سوی ((کلٌ)) 
(omnitudo)‏ الواقح لیکون متعيناً تعیناً شاملا ف الأفهوم . 


ولا أريد أن أصدّق أنه يكن لواحد أن يدعي أنه يدرك العلاقة بين كم العام الذي يشاهده 
(من حيث المفهوم والماصدَق) والقدرة الكلية » وبين نظام العام والحكمة الأسمى » وبين وحدة 
العا وواحدية خالقه امطلقة الخ.. . لا یکن للاهوت الطبيعي ٳذن» ان يعطي أي أفهوم 
متعين عن العلّة الأسمى للعال» ولذا فإنه لا يكفي لإعطاء مَبَدإ لاوَْيّات التي عليها أن تشكل 
بدورها ساس الدين . 


إن الحطوة التى تقود نحو امل المطلقة عتنعة إطلاقاً بالطريتق الأمپيرية. والحال إنها هي 
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ا لخطوة التى نخطوها في الدليل اللاهوتي الطبيعي . فما هي الوسيلة المستخدمة إذن لاجتياز هذه 
اة السحيقة؟ ۰ 

بعد أن ننتهي إلى الإعجاب بعظمة حكمة خالق العام وقدرته الخ. . . نتخلى فجأة إذٌ لإ 
مكننا الذهاب إلى أبعدء عن هذا الدليل الذي كان يستند إلى حجج أمپيرية» وننتقل إلى حدوث 
العام المستدل عليه هو الآخر منذ البدء ما فيه من نظام وغائية» ومن هذا الحدوث وحده نرتفع 
الآن بواسطة جرد أفاهيم ترسندالية حټی وجود الكائن الضروي إطلاقاء ومن افهوم الضرورة 
الطلقة للعلة الأول نرتفع إلى آفهرم هذا الكائن المحعين تماما أو المعينْء أعني إلى أفهوم الواقع 
الذي يشمل کل شيء. بجد الدليل اللاهوتي الطبيعي نفسه إذن متوقفاً في نصف مشروعهء فيقفز 
فجأة» من ضيقه» إلى الدليل الكسمولوجيء وحيث إن هذا الأخير ليس سوى دليل أنطولوجي 
قنع » فان الأول لا يبلغ مقصده حقاً إل بواسطة العقل الملحض على الرغم من أنه بدا بإنکار 
كل قرابة معه» وأنه أراد أن يؤسس كل شىء على أدلة بينة مستمدّة من التجربة. 


ليس لدى اللاهوتيين الطبيعيين إذن من سبب يدفعهم إلى احتقار الدليل الترسندالي مشل 
هذا الاحتقار» وإلى النظر إليه من أعلى بصَلّف الطبيعبين المستنيرين لعَده بثابة نسيج عنكبوتي 
حاکه مفکرون متجهمون. ذلك أنهم لو أرادوا فقط أن يفحصوا أنفسهم» لوجدوا أنہم» بعد أن 
اجتازوا مسافة كبيرة على أرض الطبيعة والتجربة» ورأوا آم ما يزالون بعيدين جداً عن 
الموضصوع الذي يتراءى قبالة عقلهم» > يغادرون فجأة هله الأرض ويندفعون إلى منطقة غحض 
الإمكانات حيث يأمُلون الاقتراب» على أجنحة الأفكارء» غا كان يفلت من كل بحثهم 
الأميري. وما إن يتخيلوا بفضل تلك القفزة الكبرة جداً أنبم يقفون أخيراً على أرض صلبةء 
حت يدوا» عل کل حقل الخليقة › الأفهرم الذي صار الآن متعيناً (والذي توصلوا إلى الحصول 
عليه من دون أن يعلموا کیف)» وهذا الامثل الذي لم يكن سوى نتاج للعقل اللحض» يفسرونه 
بالتجربةء بطريقة واهية جداً في الخقيقة وغير جديرة بموضوعه» من دون أن یریدواء مع ذلك» 
الإقرار با بانہم توصلوا إلى هذه المعرفة أو إلى هذا الفرض بمسلك آخر غير مسلك التجربة. 


وهكذا فإن الدليل اللاهوتي الطبيعي» في التدليل على وجود كائن صلی وحید ککائن 
أسمى» يتأسس على الدليل الكشمولوجي الذي يتأاسس بدوره على الدليل الآأنطولوجي ؛ وما أنه 
خارج هذه الطرق الثلاث. لا يوجد أي طريق أخرى مفتوحة آمام العقل الشظري› فان الدليل 
الأنطولوجي› الستمد حصراً من أفاهيم عقلية محضة» هو الدليل الوحيد الممكن؛ هذا إذا كان 
ثمة من دليل نمكن على قضية ثل هذا العلو عنْ كل استعمال, أمپيري للفاهمة. 
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الفصل السابے 
نقد كل الهيات عن مبادىء اعتبارية للعقل 


إذا کرت أفهم بالاهيات» معرفة الكائن الأصليء فإن هده ستکون إا بمجرد العقل 
laj, (theologia rationalis)"‏ بالوحي (٤aاveعا)‏ . والأوى تفگر موضوعها إا بالعقل الحض 
وحده بواسطة ار د ا تر زیر دای( (ensoriginarin, 1 realissimum,ens‏ و تسم 
تالبهاً. والذي سل أيضاً بإميات طبيعية ر یسمی ی تاليهياً طبيي يوافق لرل عل ا کا 
کل حال أن نعرف مجچرد العقل وجود کائن أول» لکن الأفهوم الذي لديا عه هو حسب رأیه» 
مجرد أفهوم ترسندالي» آي آنا ل نفکره إ9 بوصفه کائاً يتمتع بکل الواقع من دول أن مکنا أن 
نع هذا 0 بدقَة آکر. دزم الثاني اَن العقل ادر على تعیان موضوعه بطريقة ادى بالتعثيل 
لآخری. فتحته ته إفش يتصور زد الول جرد م علة لمم (تاركاً مسألة م معحرفة هل وع بصرورة 


والإميات الترسندالية اما تظنْ آنا تشتق وجود الكائن الأصلي من تجربة بعامة (من دون اَن 
تعن نی سيءَِ دقیی عن العام الذي تنتمي إليه هذه التجربة) وتسمی إفيات کسمیة۵**» وإما 
تظن أا تعرف وجوده من دول الحاجة ل أي تجربة» وتسمی عندها اهيات انطیة«*“. 


وتستدل اللإاهيات الطبيعية عل صقات خالق العام ووجوده من القوام والنظام والوحدة التي 
تصادف في العام حيث يجب أن يسلم بنوع مزدوج من السببية» كا بقاعدة هذا الع وذاك» 
أعني بالطبيعة والحرية. . وترتفعٍ إذن من هذا العام إلى العقل الأسمى بوصفه مبداً لکل نظام 
وکال طبیعیین کانا آم حلقيین» » وتسمی في الحالة الأول إهيّات طبيعية» وفي الثانية الميات 
أخلاقية . 


وما اننا اعَتذنا أن نفهم بافهوم ((اله)) لا جرد طبيعة سرمدية تفعل عشوائياًء وتكون بثابة 
جر للأشياء» بل كائن أسمی» جب ان یکون مبدعاً للأشياء بفاهمة وحرية» وما أن هذا 


(#) ليات عقلية. 

(## رالکائن الأصليء أكثر الكائنات واقعية » كائن الكائنات) . 

(###) نسة إلى كسشموس = العام ؛ وأنطوس = الوجود (م. و.). 

(1) ولا أقرل أخلاق لأهوتيةء أن هذه تتضمّن قوانين خلقية تفترض وجود سيد أسمى لعا في حن أن 
الإهيات الأحلاقية هي إقتناع ء بوجود کائن اسمی » مؤسس على قوانين خلقية . 
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الافهيم الأخحر هر الرحيد الذى ناء فإلّه بالإمّكان أن ننكر عإ التاليهىٌ كل زان باش ۶ 
ا فهوم اه حار شو a‏ سی ٣‏ فإانه س س د کے 1 ےا ی 


لا نترك له سوی زعم کاثنِ أصلي أو عله سی . لكنْ» ما آنه جب أن لا نهم اح ببانه بريد 
أن ینکر شيا بسبب أنه لا محرو على إباتهء فإنه أكثشر إنصافا وعدلاء أن نقول» إن التأليهي 
يۇمن بالله› | أن التأليهي الطبيعي يۇمن بال الي )summan intelligentiam)‏ . فلنىحٹڭ 
الآن عن المصادر الممكنة لکل عاولات العقل هذه. 


وأكتفي هنا بتعريف المعرفة النظرية » بأغا تلك التي بها أعرف ما هو كائن والمعرفة العمليةء 
تلك التي بها أتصور ما يجب أن يكون. وحسب ذلك» سيكون الاستعمال النظري للعقل هو 
الاستعيال الذي به أعرف قبلیاً (على نحو ضروري) أن شيعا ماء هُو؛ والاستعمال العملى هو 
الذي بجعلتي أعرف قبلياً ما جب أن يحصل . والحال» إته إذا كان من اليقيني الذي لا شك فيه 
أن الشىء إِمّا أن يكونء وما يجب أن يحصل» وم يكنْ مع ذلك إل مشروطاً فإما أن يكن 
لشرط متعينْ أن يكونُ ضرورياً ضرورة مطلقة وإما أن يکنه أن يكون فقط مُفترضاً كشرط 
إعتباطي وحادث. في الحالة الأول يصادر على الشرط "“(دنوط مم) وي الحالة الثانية يفترض 
lf . (per 7 hypothesin)?‏ ا أن ثمة قرانین عملية ضرورية إطلااقا (القرانين الأخلاقية) فإذا كانت 
هذه القوائين تفترض بالضرورة وجودا ما كشرط لإمكان قوة إرغامهاء فإن هذا الوجود يجب أن 
یصادر عليه لان المشروط الذي ينطلق منه الاستدلال للوصول إلى هذا الشرط تعن هو بدوره 
معروف قبلياً بوصقه ضروریاً إطلاقاً. وسنظهر لاحقاً بصدد القرانين الأخحلاقية» انپا لا تفترضصس 
فقط وجود کائنٍ أسمی» بل إنہاء وما أنها ضرورية إطلاقا من منظور آخر» تصادر عليه بحی» 
إغا فقط عمليا؛ ونترك الآن جانبا هذا النوع من الاستدلال. 


وما أن المشروط المعطى لنا بالتجربةء هو دائ مفكر كحادث عندما يدور الكلام على ما هر 
وحسب (ولیس على ما جب أن یکون)» فان شرطه الخاص لا يكن أن يُعرّف بذلك کشرط 
صر وري إطلاقاء ولا يصلح إلا كافتراض ضصروري نسبیاً» أو بالأحرى کافتراض لازم لعرفة 
الشروط العقلية إا افتراض هو لي ذاته اعتباطي قبل . فإذا كان على الضرورة الطلةة لشيءِ في 
المعرفة إلنظرية› أن 7 تعرف» فان ذلك لا کن أن صل إلا بأفاهيم قبلية» رلب قط کر ف 
السبب بالصلة مع وجودٍ معطى في التجربة. 

والمعرفة النظرية تكون إعتبارية عندما تدور على موضوع أو أفاهيم موضوع لا يكن أن 
نصل إليها في أي تجربة. وتضاد معرفة الطبيعة التي لا تدور على أي موضوعات. ولا على أي 
حمولات اء غير تلك التي يمكن أن تعطى في تجربة مكنة. 

والميداً الذي عنه نستدل غا محصل (فا هو حادث آمپریاً) كمسب عل سبب » هو مبداً 
(#) العقل الأسمى . 


)##( طر حا 
(##) در رفا 
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لعرفة الطبيعةء» لا للمعرفة الاعتبارية . لذ لس امانا هذا ابد من حيث يتضمن شرط التجربة 
اللمكنة بعامة وأردناء بعد أن ننځي کل ما هو امُپيري» أن نطبقه عل الحادث بعامة» فلن کون 
هناك آي وسيلة لتسويغ مثل هذه القضية التاليفية» لرظهار كيف يکتني أن آنتقل ما هو موجود 
إل ما هو تلف عله کلیًا (ومایسمّی سببأ) ؛ وسيفقد انهم السبب وكذلك أفهوم الحادث ف 


مثل هذا الاستعال محض الاغتباري كل دلالة بها يكن أن يستوعى واقعها الموضوعي عياناً. 


والحال» إنه عندما نستدل من وجود الأشياء في العام على علتهاء فإّما يكون ذلك باستدلال 
ينتمي إلى الاستعال الاعتياري للعقلء وليس إ إلى استعماله الطبيعيء لأن هذا الأخير لا ينسب 
إل أي علة الأشياءَ ذاعها (المجواهر) بل فقط مامحصل»› أعني حالاعہا بوصفها حادثه أمپرياً. ولو 
کان بإمکاني أن أزعم اَن الجوهر نفسه (المادة) حادث من حيٿ وجوده» لکان علي ذلك ان يکون 
معرفة محض إعتبارية للعقل . لكن حتى عندما لا يدور الكلام إلا على صورة العا وعلى نغط 
ربطه وتبدله» فإنني لو أردت مع ذلك أن أستدل منه على علّة متميزة تما م التميز من العالم» فلن 
يكون ذلك سوى حكم للعقل حض الاغتباري» لأن الموضوع لن يكون هنا موضوع تجربة 


عة . لکن مبدأً السببية الذي ي لا يصدق إلا في حقل التجارب. والذي لا | - ال له ولا حتی 


دلالة خارجه» سیکون هنا منخرفا عن قصدته کلياً. 


والحال» إني أزعم أن كل المحاولات لاستعمال, حض اعتباري للعقل بصدد الإميات» هي 
حارلات عقيمة كلنّاء وهي بموجب قوامها الداخلي باطلة» ولا طائل تحتها. ومن جهة أخرى» 
إن مبادیء استعاله الطبيعي لا تژدي إلى آي هيات وإنه بالتالي إذا ¿ تتخذ القوانين الغلقية 
کأساس»ء أو إذا ۾ نستخدمها کمرشد» فإنه لا کن آن يكون هناك أي إميات للعقل . ذلك آن 
کل مبادیء الفاهمة التأليفية هي ذات استعمال محايٹ» في حين ان معرفة كائن أسمى تستازم 
استعمال مفارقاً ليست فاهمتنا معدّة له . وح يكن لقانون السبيية الذي يصدق أمپریا > آن 
يدي إلى الكائن الأولء جب أن ينتمي هذا الكائن إلى سلسلة موضوعات التجربة» لكنه لکنه 
سیکون عندئذ مشروطاً بدوره» شأنه شأن کل الظاهرات. لكن» حتى لو سيح لتا بالقفز حارج 
حدود التجرية بواسطة القانون الدينامي للصلة بن السببات وأسباما» فی أفهوم یکن ذه 
الطريقة أن تعطينا؟ إنه ليس أفهوماًء ويها آن بکون أفهواً عن کان آسمی ؛ لان التجربة 
لا تقدّم لنا قط آكبر المعلولات الممكنة بأسرها (بوصفه شاهدا على علته). وإذا كان من المسموح 
لاء وفقط کي لا نترك أي فراغ في عقلناء أن نملا فجوة التعين الشامل هذه بمجرد فكرة عن 
الكل الأسمى والضرورة الأصلية» فيمكن أن يسلّم بذلك ولا شك بوصفه مراعاة لنا وليس 
یکن قط حقاً آن بُطلب باسم آي دليل لا نزاع فيه. وعليه قد يكن للدليل اللاموتي الطبيعي 
أن عطي قوة للأدلة الأحرى (إن كان ثمة من دليل)» إذ يقرن الاغتبار م الحدس؛ إلا أنه 
بذاته ىء بالأحرى الفاهمة للمعرفة الإلهية» ويعطيها في هذا الصدد وجهة صحيحة وطبيعية 
أكثر ما بيكنه إلجاز العمل لوحده. 


نرى إذنْء بذلك» أن المسائل الترسندالية لا تسمح إلا بأجوبة ترسندالية» أعني» مستمدّة 
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من جرد أفاهيم قبلية من دون آي اختلاط آمپيري ؛ إلا أن السؤال هنا هو تأليفي بوضوح» 
ويتطلب توسيعاً لعرفتنا إلى ما بعد كل حدود التجربة» عن إِله يرتفع حتى وجود كائن عله أن 
يتناسب مع جرد الفكرة التي لدينا عنهء والتي لا يكن لاي تجربة أن تساويما قط . والحال إن کل 
معرفة تأليفية قبلية › حسب ادلتنا السابقة» ليست مكنة إلا بقدر ما تعبر عن الشروط الصورية 
لتجربة ممكنة» وبالتالي لیس لکل البادىء سوى مصداقية حايشة. أعني أنها على صلة فقط 
بموضوعات معرفة آميرية أو بظاهرات. ليس تَمَة إذنء ما يرتجى من الطريقة الترسندالية في 
لإلميات بالنسبة إلى مقصد العقل محض الاعتباري . 


لكن» إذا كان المرء يريد أن يشكك في كل أدلة التحليلات السابقةء بدل أن يترك نفسه 
يُسلب القناعة بقرًة الأدلة المستعملة من زمن طويل» فإنه ليس بوسعه أن يرفض تابية مظلبي 
عندما أطلب منه أن بير نفسه على الأقلّ في ما بخص الوسائسل والإيضاحات التي بها بجرؤ على 
تخطي كل تجربة مكنة بقوّة الأفكار وحدهاء وأرجو أن أعفى من الإتيان بأدلة جديدة أو بتعدیل, 
الأدلة القدية اذ على الرغم من أن ليس ليه هتا يار كير لان كل الا عضن النظرية تؤدي 
ف الناية إلى دليل واحدء آعني إلى الدليل الأطولوجي. وأنه ليس عل إذن أن أخشى أن أكون 
مرهَقاً بغزارة المدافعين الدغمائيين عن ذلك العقل المتحرر من الحواس» وعلى الرغم من ني لن 
أتراجع» بالإضافة إلى آنني لا رید ومن دون آن أحسب نفسي بسبب ذلك مصارعا عنيداء 
آمام تحدي اكتشاف مغالطة خحفية تفي كل حاولة من هذا انوع وتبديد زعمها بذلك؛ وا أن 
الامل بنجاح أفضل› لا ارق کلیاً قط أولئك الذين اعتادوا مرَة على القناعة الدغائيةء فان 
أصرَ على هذا المطلب الوحيد العادل: أن ر تسوغ» بحجج عامة مستمدة من طبيعة الفاهمة 
البشرية ومن کل المصادر المعرفية الأخحرى»› الطريقة الي بريد المرء أن يتبعها لتوسيع محرفته قبلياً 
ماما ولدفعها إلى نقطة لا تكفي معها أي تجربة ممكنةء ولا أي وسيلة» وبالتالي لضان الواقع 
اموضوعي لأيٰ أفهوم نشکله بأنفسنا. وأا كانت طريقة الفاهمة في الوصول إلى هذا لانو 
فإن وجود موضوعه لا يكن أن يعثر عليه تحليلنا فيه» لان معرفة وجود الڻيء ء تقوم بالضبط ي 
أن يطرح هذا الثىء خارج الفكرة. إلا ته من الممتنع كلا على الرء ء أن بخرج بذاته من فهوم» 
وأن يصل من دون اتباع الاقتران الأمپيري (الذي لا يعطي لنا قط إلا ظاهرات) إلى اكتشاف 
موضوعات جديدة وكائنات مفارقة . 


لکن» > عل الرغم من أن العقل في استعياله محض الاغتباري بعيد جداً عن بلوغ مقصد 
بمثل هذا الكرء أعني وجود کائن ¿ أسمی » فإن ذلك لا ينقص من تلك الميزة الكبرة التي له في 
تصويب معرفته في حال أمكن هذه العرفة أن تستمدٌ من أي مكان آخرء وني أن جعلها متفقة 
مع نفسها ومع كل مقصد معقول» وفي أن بُطهرها من کل ما کن أن کون مضاداً لافهوم کائن 
أصلي» وأنْ یستبعد منپا کل احتلاط باقتصارات آمپرية . 


تبھی الالميات الترسندالية إذن» وعلل الرغم من کل نقصهاء ذات استعےال سالب مهم : 


فهي رقابة دائمة لعقلنا عندما لا ينشغل إلا بالأفكار المحضة التي لا تقبل هذا السبب بالة.بط 
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ي قياس سوى المقياس الترسندالي. ذلك آنه لو کان افتراض کائن اسمی وکاف إطلاقاً کعقل 
أسمی ثبت مصداقیته دون تناقض من وجهة نظر أخرى فد تكون وجهة النظر العمليةء لکان 
من الأهميّة كان کر أن : تعن بدقة هلا الأفهوم جاده الترسندالي بوصفه هنم الكائن 
الضروري وأكثر الكائنات واقعية» وأن ننحي عنه ما هو مضاد للواقع الأسمى وما يتتمي إلى 
عرد الظاهرة رای التشبيه بالانسان بالعی الأوسع) وان نلغي ف الا نقسه کل الراعم المضادة 
سواءٌ كانت ملجدة ةم تأليهية آم م مشبهة ؛ وهو أمر سهل جداً في مشل هذا النوع من الفحص 
ادي لأن الأسباب نفسهاء التي ترينا عجْز العقل البشري في موضع إثبات وجرد مثل هذا 
ثن» ستكفي بالضرورة أيضاً للتدليل على بطلان كل زعم مضاد. إذ من أين سيستمد المرء 
مجرد اعتبار العقل»› رثیالٌ أن لیس ثم من کان اسمی کمبدا اول لكل شيء. اراق امن 
هذه الصفات. التي نتصورهاء وفقاً لعلولاتبا بوصفها ماثلة للوقائعِ الدينامية لكائن مفکرء لا 
تلائمه› أو آنہا في حال کانت تلائمه» جب أن تخضع أيضاً إلى كل الاقتصارات التي تفرضها 
المحساسية حت على العقول الي نعرفها بالتجربة؟ يظل | الكائ ثن الأسمى إذن تجرد ال للاستعال 
حض الاعتباري للعقل» إغا امل خال من العيب» وانھی تم ويتوج کل اللمعرفة البشرية. 
ولا يکن لوا الموضوعي هذا الأفهرم» وا شك أن يثبت عن هذه الطريق» سوى أنه له 
يكن كذلك آن بشت ؛ وإذا كان ثَمة إِهِيّات أخحلاقية قادرة على ملء هذه الفجوةء فإن الإهيات 
الترسندالية التي 1 تکن حتی الآن إلا احتالية» ستظهر عندها كم هي لازمة بتعیتہا أفهومها 
وبإخضاعهاء لرقابة دائمة» العقل الذي غالا ما ضع للحساسية» والذي لیس دائاً على وفاق 
مح آفكاره الخاصة . فالضرورة» واللاتناهي » والوجود حارج العام (لأ كنفس اللعال) والسرمدية 
من دون شر وط الزمان» والحضور الكلي من دون شروط الكان والقدرة الكليةق > الخ ... تلك 
حمولات عض ترسندالية» وبالتالي فان أفهومها الخالص » الذي لا غي لاي میات عنه > لا 
کن أن يستمد إلا من الإهيات الترسندالية. 


الديالكتيك الترسندالي 


في الإاستعمال الننظيمي لإفكار العقل المحض 


تؤدي كل ماولات العقل المحض الديالكتيكية لا إلى إثبات ما كنا قد دللنا عليه في 
التحليلات الترسندالية وحسب» عنيت أن کل استدلالاتنا التي ترید أن تقودنا خارج حقل 
التجربة الممكنة هي استدلالات غادعة ومن دون أساسء بل أيضاً إلى تعليمنا هذه الخاصيّة : 
إن للعقل البشري ميلا طبیعیاً إلى تخطي هذه الحدودء وإن الأفكار الترسندالية طبيعية له بقدر ما 

هى المقولات للفاهمة» مع هذا الفارق الوحيد: إن هذه الأخيرة تؤدي إل الحقيقة › أعني أ 


تتطابق أفاهيمها ّح الشيء» 4 فی حین آن 5اا رلك له تود سوی تراء لا مفر منه» ویکاد لا یکن 


لأقسى نقد أن ينعه من أن خدعنا. 
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وكل ما هو ذو أساس في طبيعة ملكاتناء يجب أن يكون وفقاً لغاية ومتفقاً مع استعالها 
المشروع» شرط أن يكون بإمكاننا تجنب سوء فهم معن واكتشاف الوجهة الأصلية لتلك 
الملكات. سيكون للأفكار الترسندالية إذنء على الأرجح استعا ما الحسن» وبالتالي استع اها 
الُحايث» على على الرغم من أله يكنا فيا لو أسيء فهم معناها وانخذت بشابة أفاهيم عن أشياء 
متحققة› أن تصبح عندئذ مفارقة في التطبيق » وبذلك بالذات غادعة. ذلك أنه لا الفكرة بحد 
ذاعماء بل استع انما وحسب» هو ما بمکنه أن يكون بالنظر إلى مجموع التجربة الممكنة مفارقاً آم 
حايثاً حسب تطبيق هذه الفكرة ة إما مباشرة على موضوع يفترضص آنه یتناسب معهاء وإما فقط على 
استعال الفامة بعامة بالنظر إلى الموضوعات التي تتم اء وكل أغلاط الخداع مچب ان تنسب 
دائ إلى عيب في الحكم لا | إلى الفامة ولا إلى العقل قط . 


وليس للعقل صلة مباشرة ابتة مع موضوع بل فقط مع الفاامة وبواسطتها مع استعماله 
الامري الحاص. فهر لا بخلتق إذن أي أفاهيم (عن الموضوعات) بل ينظمها فقط ويضفي عليها 
تلك الوحدة التي یکن أن تكون ها في أقصى اتساع نمكن»› أعني بالنسبة إلى جملة السلسلات 
التي لا تنظر الفاهمة إليها قطء بل تم فقط بالاقتران الذي به تنشاً ينا کان سلسلات الشروط 
رقا لأفاهيم . ليس للعقل إذن من موضوع أصلا» سوى الفاهمة واستعي اها وفقاً لخاية؛ وكا 
توحد هذه بافاھيم المتنوعٌ ف الموضوع› کذلك يوحخد العقل» من جهته بأفكار متنوع ع الأفاهيم 
مقترحاً وحدة جعية معيْنة بمثابة هدف لأفعال الفا٣مة‏ التي ليس عليها من دون ذلك أن تتم ا 
بالوحدة التوزيعية . 

وعليه» فإني أزعم: ليس للأفكار الترسندالية أي استعمال إنشائي البتةء كا لو ان أفاهيم 
لموضوعات معينة كانت معطاة بذلك ؛ وهي في حال فهمناها على هذا النحوء جرد أفاهيم 
عاجكة (ديالكتيكية) ؛ ؛ إلا أن ها في المقابل استعمالا تنظيمياً متازاً وضروریاً بشکل لا غنی عنه» 
وهو توجيه الفاشمة باتجاه هدف معين بحيث تلتقي الخطوط الوجهة جميع قوأعدها في نقطة 
تصلح لتزويدها بأكير وحدة» وبأقصى اتساع» على الرغم من أا جرد فكرة (كاعه؟ 
”“sدمnaنعهن)‏ أي نقطة لا تنطلق مہا الأفاهيم الفاهمية حقاً لأنها تقع كلياً حارج حدود التجربة 
الممكنة. والحال إنه يتولد عن ذلك» بالنسبة إليناء وهم أن هذه الحطوط تبدو منطلقة من 
موضوع هو نفسه خارج حقل المعرفة الأمپرية الممكنة (على غرار ما تری الأشياء خحلف سطح 
الرآة)؛ لْكنْ هذا السراب (الذي يكن مع ذلك أن ننعه من خداعنا) يظل ضرورياً بشكل لا 
مر مثه عندما نريد أن نرى بالإضافة إلى الموضوعات الموجودة آمام أغيننا تلك الموجودة بعيداً 
وراء ظهرنا في الوقت نفسهء آعني› في الحالة الراهنةء عندما نريد أن ندفع القاهمة إلى ما بعد 
كل تجربة معطاة» (تشكل جزءاً من كل تجربة مكنة) وندرا بذلك على أن تتخذ أكر وأقصى 
اتساع مکن . 


وإذا ألقينا نظرة على مجموع معارفنا الفاامية» نجد أن ما هو من نصيب العقل الخاص» وما 


(*#) مركز خيالٰي 


319 


یسعی إلى تحقيقه» هو سستمةالمعرفةء أعني ترابطها بناءُ على مبداً. وتفترض وحدة العقل هذه 
أبداً فكرة» أعني فكرة عن صورة ((کل)) للمعرفة تسق المعرفة المتعينة للأجزاءء وتتضمن 
الشر وط اللازمة لكي نعین قبلیاً لکل جزء موضعه وعلاقته بالباقي . تصادر هذ الفكرة إذن» 
على وحدة كاملة لمعرفة الفاامةء تبعل مها لا جرد مجمع عرضي› بل سستاماً مترابطاً وفقاً لقوانین 
ضرورية . ولا يكن أن نقول أصلا إن هذه الفكرة هي آفهوم عن شيء بل أفهوم عن الوحدة 
الشاملة ذه الأفاهيم› ووحدة تصلح كقاعدة للفاهمة. ولا نستمد هذه الضروب من الأفاهيم 
العقلية من الطبيعة» بل نحن نسأل الطبيعة وفقاً هذه الأفكار» ونْعُدٌ معرفتنا ناقصة طالما أنه 
ليست مطابقة طما؛ فنحن نعترف أنه من الصعب العثور على تراب محض وماء خض وهواء محض 
لخ . . . ومع ذلكء نحن بحاجة إلى أفاهيم هذه الأشياء التي لا أصل هما فيا بخص محضيتها 
الكاملة إلا في العقل) من أجل أن نعين بدقّة حصة کل من هذه الأسباب الطبيعية في الظاهرة؛ 
وھکذا نخازل کل ا مواد إلى أتربة (ونوعاً ما إلى جرد وزن) وأملاح ومواد مشتعلة (هي بثابة 
القوة) وأخيراً إلى ماء وهواء» ونختزها إلى قاطرات إلى آلات بواسطتها تفعل العداصر السابقة) 
ک| نفس التفاعلات الكيميائية للمواد في] بينها وفقاً لفكرة الألية. ذلك أنه عل الرغم من آننا لا 
یکلہ حقاً عا هذا النحوء إل أن ما مثل ذلك التأثر للعقل على تقسيات الطبيعيين يري ) بسهولة 
ترم کی یری : 

بالغة . 

وإذا كان العقل القدرة على اشتقاق الجزئي من الكلي» فان ثمة واحداً من أمُرين. إما أن 

الكلي يقني ف داته سلفاً ومعطی ولا يلزم سوی حکم لاودراج» فیکون الجزثي متعيناً لذلك 
بالضروري. وأسّي هنذاء الاستعمال اليقيني للعقل. وإما أن يكون الكلي مسل به ققط 
إحتالياًء ويكون جرد فكرة» فال جزئي يقيني لكن كلية القاعدة من أجل هذا الاستتتاج ما تزال 
مشكلة ؛ وي هذه الحالةء نقرب من القاعدة حالات جزئية كثيرة كلها يقينية کي ری إِنْ کانت 
تئتج عنہا. فإذا تراءى لنا أن كل الحالات الجزئية التي يكن أن تعطى تنجم عاہاء نستدل على 
كليّة القاعدة» ثم من هذه القاعدة على كل الحالات غير المعطاة في ذاتها. وأسمّي هذاء 


الاستعيال الشرطي ” للعقل. 


والاستعال الشرطي للعقل الذي يتاسس على أفكار نحسبها بمثابة أفاهيم إحتالية»ء هو غر 
إنشائي أصلاء أعني آنه لیس من النوع الذي یکن أن دستنتج صنةك) دا ما حاکنا بکل 


صراحة» حقيقة القاعدة الكليّة الى تحسب بثابة فرض. إذ من أين لاان نعلم کل التتائج 


الممكنة التي» إ إذ تشتق من المبدأ نفسه» تدّل على کلته؟ وهو لیس سوی استعال تنظیمي» أعني 
أله يصلح فقط لتوحيد المعارف الحزئية قدر الإمكان ولتقريب القاعدة من الكليّة من خلال 
ذلك. 


موضوع الاستعال الشرطي للعقل هو إذن» الوحدة السستامية لمعارف الفاأمة» وحدة هي 


«hypotheiısche = (#()‏ وکن القول. الفرضي› لجسي قلت . انسر عي عطشا ہی اوا الشر طية : إذا. o».‏ 
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لحك لحقيقة القواعد. إلا أن الوحدة السستامية (كمجرد فكرة) ليس سوى وحدة مسقطة مجحب 
أن ننظر إليها لا كمعطاة بل كاحتمالية» وبوصفها تستخدم لإمجاد مبدأ للمتنوع وللاستعمال 
الفاهمى الجزئى» ولكى توجه بذلك هذا الأخحير نحو الحالات التي ليست معطاة ولتجعله 
مترابطاً ٠‏ 

لكنْ» نرى بذلك أن الونحدة السستاميّة أو العقليّة للمعارف الفاهمية المتنوعة» هي جرد 
مبدأ منطقي» يساعد الفاهمة» حيث لا يمكنها أن تتوصّل لوحدها إلى إقامة قواعد بأفكار. 
ويدفع» في الوقت نفسه» تنوع قواعدها إلى الائتلاف تحت مبدأً (وحدة سستامية)» ويذلكٍ ی 
ترابط متسع قدر الامكان. أما تقرير: هل قوام الوضوعات ا قوام الفاهمة الي رفا 
کموضوعات هو اهيا في ذاته للوحدة السستامية» وهل مکننا أن نصادر عليها قبلياً نوعاً من 
الصادرة من دون أن تأخحذ بالحسبان مثل هذا الفرض للعقل» وأن نقول بالتاليء إن کل المعارف 
الممكنة للفاهمة (بما فيها العارف الأمپيرية) ها وحدة العقل وتخضع لبادىء مشتركة يكن ان : تشتقّ 
منہا رغم تنوعها: فسیکون مہداً ترسندالياً للعقل» مجعل الوحدة السستامية ضرورية لا بطريقة 
ذاتية ومنطقية وكمنهج وحسب» بل بطريقة موضوعية . 


ونشرح ذلك بحالة من حالات استعال العقل: يوجد بين ختلف ضروب الوحدة وفقاً 
لأفاهيم الفاهمة » وحدة سببيّة الجوهر التي تسى ملكة . وتظهر الظاهرات المختلفة لجوهر بعينه 
للوهلة الأولى» من التغاير إلى درجة أنه جب آن نبدأً بافتراض عدد من ملكات هذا الجوهر 
يضاهي تقريباً ما يظهر فيه من مسبّبات» كما في الذهن البشري : الإحساس والوعي والمخيلة 
والذاكرة والذكاء وملكة التمييز واللذة والرغبة الخ . .. ويوصي عار منطقي بأن نحصر في 
البداية قدر الأمكان هذا التنوع الظاهر لاأكتشاف الموية النفية بالقارنة وباليحث مشا عالذا 


حه ااه کےا زد 


تكن المخيلة مقرونة ت بالوعي ذ ذاکرة وذكاءٌ ومييزأًء بل رما فاهمة وعقلا. وفكرة ملكة أساسية لي 
لا يثبت النطق قط وجودهاء هي على الأقل» احتال لتصور تنوع اللكات تصوراً سستامياً؛ 
ویتطلب المبدأً المنطقي للعقل أن : نحقق قدر الإمكان هذه الوحدة. وكلا كانت ظاهرات هذه 
الملكة هي هي ظاهرات تلك كلها كان من المحتمل أن لا تكون سوى مظاهر لملكة وحيدة 
بعينهاء يكن أن تسمى بالقارنة ملكتها الأساسية . وتتبع الطريقة نفسها بالنسبة إلى الباقي . 


وب عل الملكات الأساسية المقارنة» أن تقارن هي بدورها من أجل ان نقر مہا بعد أن 


نكتشف توافقهاء في ملكة أساسية جذرية وحيدة أي مطلقة. لكنْ هذه الوحدة العقليةء هى 
و ا فحن لا نزعم أن مثل تلك الوحدة يجب أن توجد بالفعل» بل إنه يجب أن 
نبحث عنما من أجل مصلحة العقل» أعني من أجل أن نقيم مبادىء معينة للقواعد المختلفة التي 
يمكن للتجربة أن تعطيهاء وإنه جب بذلك حيث يكون ذلك مكنا إ إدخحال الوحدة السستامية إلى 
المعرفة . 


لکنا : الائتاه إ1 استعال الفاهمة إل نلاا أذ freh.‏ 1 
ری ناا تسات زفي اسحال اشا ةد ارس اق + أن فكرة ملكة أساسية بعامة بوصفها 


جرد احتال ليست معدة للاستع ال الشرطي وحسسا» بل تدعي واقعاً موضوعياً به یصادر على 
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الوحدة السستامية لمختلف ملكات الحرهرء وعنه ينشأ مبدآ يقيني للعقل . إذ من قبل أن نہیحث 
عن توافق الملكات المختلفة» وحتى بعد أن نكون قد فشلنا في المحاولات من أجل اكتشافه» 
نفترض مع ذلك أنه يجب أن يكون هناك توافق من هذا النوع ؛ وليس ذلك بسبب وحدة الجوهر 
وحسب كا في الحالة المذكورةء بل إن العقل يفترض الوحدة السستامية لمختلف القوى حتى 
حيث توجد جواهر كثيرة رغم كوا متجانسة إلى حد ما كا في الادة بعامةء لأن القوانين الحزئية 
للطبيعة تندرج تحت قوانین أكثر عموميةء ولان اقتصاد المبادیء لا يبقى مدأ إقتصادياً للعقل 
وحسب» بل يصبر قانوناً جوانياً للطبيعة 


ولا نرى بالفعل» كيف أن مبدأ منطقياً للوحدة العقلية للقواعدء يمن أن يوجد إذا | 
نفترض مبداأً ترسندالياً بفضله يسلّم قبلياً بتلك الوحدة السستامية بوصفها ملازمة للأشياء 
نفسهاء كوحدة ضرورية . إذ باي حق يكن للعقل أن يريد في استعباله المطقي أن ينظر إلى 
تنوع القوی الي تعرٌفنا إليها الطبيعة بوصفها وحدة خحفية وحسب» ويشتقها من ملكة أساسية 
ماء هذا إن وجدت فيه » لو جاز له أن يعترف بأنه من الممكن أيضاً أن تكون كل اللكات 
متغايرة وأن لا تكون وحدة اشتقاقها السستامية مطابقة للطبيعة؟ لاه سيتصرف عندثذ ضد 
قصدته › د يفرح عل نفسه» کهدف» فکرة مناقضة كلا لقوام الطبيعةء ولا يكن القول أيضاًء 
إنه استمد الوحدة بدءاً من قوام الطبيعة الحادث وفقاً لبادىء العقل. ذلك أن قانون العقل› 
الذي يريد أن نبحث عنہاء هو فانون ضروري لأنه من دونه لا يون ثمة من عقل»› ومن دون 
عقل لا استعمال مترابطاً للفامة» ومن دون هذا الإستعال» لا علامة كافية للحقيقة الأمپرية» 
وأنه علينا بالتالي» بالنظر إلى هذا الاستعالء أن نفترض الوحدة السستامية للطبيعة بوصفها 
وحدة ذات مصداقية موضوعية ووحدة ضرورية. 


ونجد هذا الافتراض الترسندالي تيتا أيضاً بشکل مدهش في مبادىء الفلاسفة» مع ام ا 
بکثشفوه دائا» أو ل يعترفوا لأنفسهم به . فان لا تستبعد کل تنوعات الأشياء الفردية هوية 
اللوع»› وان يکون عل تلف الأنواع أن سب بمثابة التعينات السختامة لعمدد قلیل من 
الأجتاس› وان سب هذه كمشتقة من أصناف أرفعح أيضاً؟ وان مچب ااي آن نبحٹ عن 
وحدة سستامية معينة لكل الأفاهيم الامبيرية المكنة من حیث يکن أن ته تشتق من آفاهيم أ رفع 
وأعمء فإن ذلك کله قاعدة مدرسية أو مبداً منطقي» من دونه لا استعال للعقل. لأنه لا مكنا 
ان نستدل من الكل عل الجرئي إ إل بقدر ما نتخذ کاساس» الخصائص الكلية للأشياء الذي 
تدخحل تحتها الخصائص الحزثية . 

لكنْ» أن پوجد مثل هذا الإنسجام ف الطبيعة أيضاًء فان ذلك ما يفترضه الفلاسقة في 
القاعدة المدرسية المعروفة : إا چب أن لا نکثر من القدّمات (المبادىء) أكثر مما هو ضروري 

(entia praeter necessitatem non esse multiplicanda) ®”‏ . ويعني ذلك : إن طبيعة الأشياء نفسها 


(#) (يجب ألا نتر من الكائنات التي هي بالضرورة). 
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تعرض مادة للوحدة العقليةء وإِن التنوّع اللامتناهي في الظاهر» يجب أن لا يمنعنا من أن نخمن 
وراءه وحدة الخصائص الأساسية التي لا يمكن للتسوع أن يشتق منها إلا بقدر ما هنالك من 
تعيينات . وعلى الرغم من أن هذه الوحدة هي جرد فكرة» فقد بحث عنها في كل زمان بقدر من 
المحماس» تقزر معه لا تشجيع الرغبة في بلوغها بل بالأحرى تخفيفها. وإنه لأمر كثر بالنسة 
للكيميائيين أن يكونوا استطاعوا إحالة كل الأملاح إلى نوعين رئيسيين: الحوامض والقلويًات› 
وهم حاولون اَن لا يروا في هذا الفرق سوى تنویع أو مظاهر ختلفة لادة أصلية واحدة بعينها. 
وقد جرت غاولة إحالة كل آنواع الأتربة تدر یا إلى ثلائة» وآخيراً إلى إئنين (مادة الصخور ومادة 
المعادن) لكنْ» > | کنہم» إذ م يرضهم ذلك بعد أن يتخلوا عن فكرة مين جنس واحد 
خلف هذه الأنواعء بل مبدا م مشترك وحيد للأتربة والأملاح. ولرما يُظن أن تلك وسيلة محض 
إقتصادية للعقل› ليوفر على نقسه العناء قدر الإمكان» وحاولة فرضية تطبع عندما تنجح › 

وبالضبط ببذه الوحدة» مبدأ التفسير المفترض بطابع الإحتهال. لكشه من السهل أن نفرق مثل 
هذا القصد الْغرض عن الفكرة التي ُفترض کل واحد موجبها أن تلك الوحدة العقلية مطابقة 
للطبيعة نفسهاء وأن العقل هنا لا يستعطي > بل على العكس يأمر» على الرغم من أنه ليس 


ےآ“ ود تلاك إل حدة 
نو سعه ال یعین حلود تلك الو ق 


لو كان بين الظاهرات التي تعرض لنا مثل هذا القدر من اللإختلاف. لا أقول من حيث 
الصورة (لأنها قد تكون متشابهة بذلك) بل من حيث المضمون» أعني من حيث تنوع الماهيّات 
اموجودة هذا القدر الكبير إلى درجة لا تستطيع معها أثقب فاهمة بشرية أن تجد بينهاء إذ تقارن 
بعضها بہعض» ادن شه (وتلك حالة يكن بالطبع تفكيرها) لا كان هناك أي جال لقانون 
الأجتاس› بل لما كان هناك أفهوم عن ا لجنس أو أفهوم بعامة» ولا كان هناك بالتالي فاهمةء لأن 
لا شغل للفاهمةء إلا مع هذه الأفاهيم . يفترض مبداً الأجناس النطقي إذنء مبداً ترسندالیاً کي 

يمكنه أن يطبق على الطبيعة (التي لا أفهم بها هنا سوى الموضوعات المعطاة لنا). وحسب هذا 
البدا التجانس مفترض بالضرورة في متنؤع تجربة نمكنة (على الرغم من آنه لا مكننا تعيين 
درجته قبليا) وإ لن يكون هناك أفاهيم أمپيرية ولا تجربة مكنة بالتالي. 


ويضاد مبداأ الأجناس امنطقي الذي يصادر عل المويةء مبداً آخر هو مبداً الأنواع الذي به 
حاجة رغم اتفاق الأشياء تحت جنس واحد إلى تنوعها واختلافهاء والذي يل على الفامة بأن 
تكون متنبهة إلى الأنواع بقدر تلبهها إلى الأجناس. وهذا البدا (مبداً الثقوب أو القدرة على 
التمييز) بلطف كيرا من فة المبدأ الأول (مبداً الذكاء)ء ويظهر العقل هنا عُرّضاً تنازعياً 
مزدوجاً. . من جهة غرض الاصدق (الكلية) بالنظر إلى الأجناس» ومن جهة أخرى غرض المفهوم 
(التعيين) بقصد تنویم الأنواعء لأ القامة ف الحالة الأرل تفکر کشیراً تحت أفاهيمهاء في حين 
أنها في الحالة الثانية تفكر آکٹر فی کل منہا. وهذا التنازع ہرز حتی في أنغاط التفكر المتنوعة جداً 
عند الطبيعيين . فبعضهم (النظريون منهم بخاصة)ء وهم أعداء التغاير إن صح القول» يسعون 


دان إل رويه ة الجنس. ف حن أن الآخرير (وبخاصة أصحاب الرؤروس الامبرية) يشتغلون بلا 
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توقف على تقسيم الطبيعة إلى كثرة من التنؤعات نكاد نيأس معها من الحكم على الظاهرات 
وجب مبادىء كلية . 


وهذا الطريقة الأخيرة في التفكير تتاسس بالتأكيد أيضاً على مبداً منطقي قصده التمامية 
السستامية لكل العارف؛ وهو ما أصبو إليه عندما أبدأ با لجنس وأهبط إلى المتنوع الذي يكن أن 
یکون محضمناً فيه» وأحاول بذلك ان أعطي اتساعاً للسستام» شأني في ذلك» شاي في الحالة 
الارل حیٹ كنت أحاول أن أضفي عليه البساطة بالصعود إلى الحس . ذلك إن فلك الأفهرم 
الذي يدل على جس» شأنه شأن اكان الذي يكن أن تشغله مادة» ليس بوسعه أن یرینا إل 
أي مدى يكن أن تذهب قسمة الجنس. فكل جنس يتطڵب إذن أنواعاً ختلفة تتطلب بدورها 
أنواعاً دنيا ختلفة؛ وما اه لا يوجد آي نوع من هذه الأخرة» ليس له بدوره ودائا فلك (ما 
صلق (conceptus communis aûص gı‏ فان العقلٍ یرید فې کل توسعه أن لا يعد د أي نوع في ذاته 
بمثابة النوع الأخير. لأنه لا کان کل نوع هو أبداً افهوم لا يتضمن في ذاته إلا ما هو مشترك مع 
أشياء ختلفة » فان هذا الأفهوم لا يكن أن يتعين تاماء ولا یکنه من تم أن کون على صلة 
بفرد» وجب بالتالي أن يتضمن أيداً تحته آفاهيم أخرى» أعني أنواعا دنياء وقانون التنويع هذا 


. . . . ويو‎ 
. entium varietates non temere esse mipuenda“" :رحiئ|‎ |iھ یکن أن يعر عنه على‎ 


ونرى بسهولة أن هذا القانون المنطقي» لن يكون له معنى وتطبيق إن م يكن مؤسساً على 
قانون التنويع الترسندالي. ولا يتطلب هذا القانون بالطبع من الأشياء التي يكن أن تصير 
موضوعات لنا لا تناهياً متحققاً بالنظر إلى التنوعات؛ لأن المبدأ النطقي » من حيث يقتصر على 
زعم لا تعين الفلك المنطقي بالنظر إليالقسمة الممكنةء لا يدعو إل ذلك» لا أنه يفرض مع 


ذلك على الفاهمة أن تبحث تحت كل نوع يشل لنا عن أنواعٍ دنیاء ا وتحت كل اختلاف عن 


اختلانات أصغر بعد» لأنه اذ .کن هناك أفاهيم دنيا» فلن یکون هناك أيضاً أفاهيم عليا. 
والحال» إن الفاهمة لا تعرف شيعا إلا بأفاهیم» وبالتالي ومھ) ذهبتٰ بعیداً ف القسمةء فإنا لن 
تعرف قط بمجرد حدس» بل بدا ومن جدید بأفاهيم دنيا. وتتثطلب معرفة الظامرات ف تعینہا 
الشامل (غير الممكن إل بالفاهمة) تنوعاً متصاد باستمرار لأفاهيمهاء وتقدما ثابتاً نحو الاحتلافات 
التي تبقى بدا إغا التي نهملها في أفهوم النوع ونہملها أکثر أيضاً فی أفهوم الجنس. 


ولا بمكن لقانون التنويع هذا أن يُستمد من التجربةء لأنه لن يكون بوسعها أن تعطينا آفاقا 
بمثل ذلك الإتساع. إذ سرعان ما يتوقف التنويع الأمپيري في تمييز المنوع حين لا يقوده قانون 
التنويع الترسندالي الڏي»› د يسبقه کمبداً للعقل» يدفعه إلى الببحث عن ذلك التنوع وإلى ميه 
أبدا على الرغم من أنه لا يظهر للحواس. فمن أجل اكتشاف أن ثمة أتربة عْتصة لأنواع ختلفة 
(كالأتربة الكلسية والموريانية "*)» كان يلزم قاعدة سابقة للعقل» تقترح على الفاشمة مسألة الببحث 


(#) يحب أن لا ننقص تنرّع الكائنات. 
(##) من الموريان› وهو الاسم القديم للكلوردريك (۰۴ د). 
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عن الإختلاف بافراض أن الطبيعة هي من , الغتى بجا يسمح بتخمينه . ذلك أنه لا فاهمة بالنسية 
إلينا إن م نفترض الفروقات في الطبيعة» > ثلا أن الفامة لا تكون أيضاً مكنة إل بشرط أن يكون 
تجانس ٻين موضوعاتماء أن تدوع ما يكن أن يضم تحت أفهوم هو بالضبط ما يشكل استعيال 
هذا الافهوم وشاغل الفاهمة. 


تيء العقل إذن للفاهمة حقلها: 1) _ بدا تجانس المتنوع تحت أجناس علياء 2) - بدا 
تنوع المتجانس تحت آنواع دنيا. ولکي ينجز الوحدة السستامية يضيف أيضاًء 3 قانون تعاطف 
کل الأفاهيمء > أعتي قانونا يأامر بالانتقال المتصل من نوع إلى آخحر بالزيادة التدر ية للتنوع . 
وکن أن نسمي هذه البادیء: مبادیء تجائس الصور وتنوعها واتصاهاء وينتج الأخر عن 
التوحيد الذي نقوم به بين الأثنين الأرّلين عندماء بارتفاعنا إلى أجناس أعل کا ببوطنا إلى أنواع 
آدی» ننجز الترابط السستامي في الفكرة؛ ذلك أن جي التنوعات ستتسب بعضاً | إلى بعض 
عند ئل لأنہا ستشتق جميعها من جنس أسمى وحید» مروراً بکل درجات التعين المتسع. 


وکن جعل الوحدة السستامية للمبادیء المنطمية الثلائة حسوسة بالنسبة إلينا على النحور 
التالي : يكن عد كل أفهوم بشابة نقطة ها أفقهاء شأنها شان النقطة التي يقف فيها مشاهد» 
أعني» إن مجموعة من الأشياء کن أن تتصور من هذه النقطة وأن تطالّم بالّْين, وجب داخحل 
هذا الأفق أن يكون بالامكان أن تعطی مجموعة لا مثناهية من النقاط لکل متېا بدوره أفقه 
الأضيق. أعني» أن يتضمن كل نوع أنواعاً دنيا حسب مبدأ التنوع» وان لا يتقوم الأفق المنطقي 
إلا من آفاق أصغر (من أنواع دنيا)» لا من نقاط من دون أي ما صَدَق (من آفراد). لکن 
يكن أن نتصور لآفاق مختلفة» أعني لأجناس متعينة با يعادهما من أفاهيم» أفقا مشترکاً کن منه 
أن نضمها كلها > كما من نقطة مركزية» فيكون لنا جنس أعلىء إلى أن نصل أخيرا إلى الجنس 
الأسمى الذي هر الافق الكلي والحقيقي والذی يتعين من وجهة ة نظر الأفهوم الأسمى › ويتضمن 
في ذاته كل تنوّع كالأجناس والأنواع والأنواع الدنيا. 

إلى نقطة النظر الأسمى هذه يؤدي بي مبدأ التجانس» في حين أن مبدا التنوع يؤدي بي إلى 
كل نقاط النظر الدنيا وإلى أكبر تنوع ها. لكن ما أنه على هذا النحوء لا فراغ في الماصدَق الكلي 
لجميع الأفاهيم الممكنةء وعا أنه» خارج هذا الماصدق» لا يكن أن يوجد شىءء فإن افتراض 


هدا الأفى العام وأنقسامه الشامل بژده, أأ, هدا الميداً: * ™ non datur vacuum formarum‏ أعني 


ريا وسا 


الأجناس ا ليست سوی اقتسام جنس واحد اسز وكلل . وعن هذا المبدأ النتيجة 
اللامتوسطة «datur continuum formarun*” ; ol‏ أعني» إل کل اختلافات الأنواع جاور 
بعضها بعضاً بالتبادل» ولا د تسمح باي انتقال بالقفز من نوع إلى آخر» بل فقط مروراً بل 
در جات الاخحتلاف الدنياء التي وحدها تشکل انتقال من نوع إل آخر؛ ويكلمة: لا أنواع ولا 


)#( صور الفراغ ليست معطاة . 
(8#) عور الاتصال معطاة . 
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أنواع دنيا (في آفهوم العقل) هي أقرب الأنواع بعضاً من بعض» بل َة أبدا آنواع وسيطة 
مكنةء اختلافها عن الأولى والثانية أصغر من اختلاف هاتين فيا بينا. 


بمنعنا القانون الأول إذن من أن نضیع في غمرة احتلاف متنوع الأجناس الأصلية» ويوصي 
بالتجانس» أما الثاني فعلى العكس» بحد من هذا اليل نحو التجانس ويأمرنا بالتمييز إلى آنواع 
دنیا قبل أن نلتفت بأفهومنا الكل صوب الأفراد. ویوحد الثالث بين الاثنين السابقين موصیاً 
بالتجانس حتى في أقصى التنوع بالانتقال التدريجي من نوع إلى آخر نما يشير إلى نوع من القرابة 
بين ختلف الفروع من حيث تنبئق بأاسرها عن جذع واحد. 


لكنْ قانون الاإتصال النوعي ھh| (formarum logicarum)*"‏ يغار ص قانوناً تر ترسنداليا (lex‏ 
ja (continuiın natura)”‏ دونه لا تفعل تلك الوصية سوى أن تضلّل استعرال القاشة التي قل 
شلك طريقاً معاكسة ماما للطبيعة . جب أن يستند هذا القانون إذن» إلى مبادىء ترسندالیا 
حضة لا إلى مبادىء أمبيرية . لأنه في هذه الحالة الأحرة سوف لن يأتي 9 متاخرا عن 
السساتيم» في حين انه هو اول ما يولد ما هو مستامي ني معرفة الطيعة ا جد ایشا عا 
هذه القوانين مقاصد من أي نوع لحضها قوة التجريب» بعدّها جرد محاولات؛ ع| على الرغم من 
أن هذا الترابط حين يظهرء يقدم لنا حقاً سبباً قوياً لكي نحسب الوحدة الفكرة فضا 0 
وحدة مدعمة» ولكي يكون ها بالتالي» في هذا المقصد أيضأًء فائدما. بل إِنّه من الواضسح 
تحكم على اقتصاد الأسباب الأول» وتنوع السبّبات كنتيجة لذلك وعلل تعاطف أعضاء 5 
تعكم عليها بوصفها مبادىء عقلية في ذاتها ومطابقة للطبيعة» وتوصي إذن بهذ المبادىء مباشرة 
ولیس كوسائل للمنهج وحسب. 


إل فنا رى يسه وة ن اتال الصور هاا هوج رد فكرة لا هكن لها قط أن نشير ال مرضي 
بناسبها في التجربةء لا لأن الأنواع في الطبيعة منقسمة حقأًء ولا لأا بالتالي يجب أن تشکل في 
ذاہا ”* quantum discretum‏ ولا لأنەلو کان التقدم التدر يجي في تعاطفها متصلا» وجب أيفاً 
أن يتضمن لا تناهياً حقيقياً من الأطراف الوسيطة بين نوعين معطيين وهو أمر مستحيل؛ لا 
لذلك وحسب بل أيضاً لأنه لا يمكننا أن نقيم بهذا القانون أي استعهال أمٌپيري متعين» لأنه لا 
يدلنا الى أي علاقة للتعاطف» تصلح للبحث عن تتالي تنوعها المندرج» مظهرة لنا إلى أي حد 


. عل 1 ula. Au ° lL el ellial lo‏ 5 
کن أن نصل» ولأنه يقتصر» على العكس. على إعطائنا إشارة عامة بانه جب علينا آن نبحث 


تنك , 


فإدا قبلنا الآن ترتیبب هله المبادىء لکي ْصمها وفقاً الاستعم)ال التحري»› فإن مبادیء 
الوحدة السستامية يمكن أن تقوم على هذا النحو: تنوع» تعاطف. وحدة؛ إغما بعد كل واحدة 


)¥( الصور المنطقية . 
(##) قانون الاتصال في الطبيعة. 
(HE)‏ کا متميزاً. 
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بمثابة فكرة في أسمى درجات تاميتها. فالعقل يفترض المعارف الفاهمية التي تطبّق مباشرة على 
التجربة» ويبحث عن وحدتها وفقاً لأفكار» وتذهب هذه الوحدة إلى أبعد بكثر ما يكن أن 
تصل التجربة. فتعاطف المتنوع› رغم اختلافهء تحت مبدأ للوحدة لا بخص الأشياء وحسب» 
بل حص أكثر حصائص الأشياء وملكاتا. وعليه عندما يعطى لناء على سبيل المثال» مسار 
الكواكب بوصفه دائرياً في تجربة (لم تصوّب بعد تمامأً) ونجد فروقات» فسنخمُن أن هذه 
الفروقات تعود إلى ما يكن أن حول الدائرة إلى واحد من تلك المسارات المفترضة بجعلها عر 
بفعل قانون ثابت بکل الدرجات الوسيطة إلى ما لا نهابةء أعني إن حرکات الکواکب غیر 
الدائرية» والتي تقتر تقترب نوعاً من الاقتراب من خصائص الداثرة» تقع في الإهليلج وهر 
الشهب اختلافاً کر أيضاً ی أفلاكها لأا (بقدر ما تسمح المشاهدة بالحكم على ذلك) لا تتحر 

في دائرة؛ لكننا نحْمُّن ها حركة قطعِ مکایء قريب من الإهليلج › لا ل تز ا 
ملاحظاتنا عندما يكون الفطر الأكبر لاإهليلج واسعاً جداً . وهکذا نصل بتوجیر من تلك البادىء 
إلى وحدة الأجناس ف شكل هذه الأفلاك ومنها إلى أبعدء إلى وحدة أسباب کل قوانین حرکتها 
(التجاذب) ؛ وانطلاقاً من ذلك نوسح أبحائنا حاولين ان نفسر بالبداً نفسه کل التنوعات وکل 


الإختراقات الظاهر .3 للك إل لقواعد . وأخيراً اة ١‏ أکثر ما یک كن للتجربة يوماً د ن تثبت» کا 


عندما نذهب بناءٌ على قواعد التعاطف إلى حدٌ تصور مجرى قطعى زاد للشهب فيه تغادر هذه 
الأجسام كليًا نظامنا الشسي» وبذهابما من شمس إلى شمس. توحد في مجراها أبعد الأجزاء في 
سستام للعالم من دون حدود بالنسبة إليناء وتربطه قوة حركة واحدة بعينها. 

وما يثير الإهتمام في هذه المبادىء وما وحده أيضاً يشغلنا هو أا تبدو برسنداليةء وأنها: 
على الرغم من كونها لا تتضمن سوى جرد أفكار لإنجاز الاستعال الأبيري للعقل لا يتبعها 
هذا الاستعال إلا بخط غاس إن صح القولء أعني بطريقة عض تقريب من دون أن يېلغها 
وما آنا : مبادىء تأليفية قبلية ذات مصداقية موضوعية» إنما غر متحينة» وأنيا تستعمل 
كقاعدة لإمكان التجربةء بل استعملت حقاً بنجاح كمبادىء كشفية في أعمال التجربة من دون 
آن يكون بالإمكان إقامة تسويغ ترسندالي ها؛ لأن ذلك يتنع أبداً بالنظر إلى الأفكار كا ّنا ذلك 
أعلاه . 

ولقد ميزنا في التحليلات الترسندالية مبادىء الفاهمة إلى مبادىء دينامية بوصفها جرد مبادىء 
تنظيمية للحدس» ومبادىء رياضية إنشائية بالسبة إلى الحدس أيضاً. لكن على الرغم من هذا 
التمييزء فإن المبادىء الدينامية المذكورة ة هى إنشائية كلياً بالنظر إلى التجربة لأنما تجعل الأفاهيم» 
التي من دوا لا تجربة قط» مكنة قبلياً نا میادی العقل اسف فعلى العكس › لا بمکنہا ان 
تكون إنشائية قط حتى بالنظر إلى الأفاهيم الأمبيرية لأنه لا يكن أن تعطيها الحساسية أي شيم 
متناسب معهاء ولا کن آن يڪون هما إذن أي موضوع عیا . لکن إن رفضت أن استعملها 
أمپرياً كمبادىء إنشائية» فكيف كني أن أريد مع ذلك آن اومن ها استعمالا تنظيمياً ذا 
مصداقية موضوعية » وأية دلالة يكن أن يكون هذا الاستعال؟ 


تشكل الفاهمة موضوعاً للعقل تاماً مثلا تشكل الحساسية موضوعاً للفاهمة» ومهمة العقل 
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هي تشكيل وحدة كل أفعال الفاهمة الأمبيرية الممكنة سستامياً على غرار ما تقرن الفامة بأفاهيم 
متنوع ت۶ الظاهرات › وتخضعه لقوانين أمپرية. لكن» كا إن الاإأفعال الفاهمية من دون شی ات 
الحساسية تكون لا متعينة» كذلك إن الوحدة العقلية بالنظر إلى الشروط التي بمرجبها جب على 
القاهمة أن تربط آفاهيمها سستامیاً» وبالنظر إلى الدرجة التي يجب عليها أن تفعل ذلك» هي هي 
أيضاً لا متعيئة في ذاتها. لکن على الرغم من أنه لا يكن أن نجد في الحدس أي شيم للوحدة 
السستامية الشاملة لكل الأفاهيم الفاهمية» فإن هناك شبه شيم من هذا النوع يمكن أن يعطى» 
وهو فكرة أقصى انقسام وأقصى توحيد للمعارف الفامية في مبدا واحد. ذلك أن الأكبر والكامل 
بالمطلقء يكن أن يفكر متعيناًء لأ كل الشروط الحصرية التي تعطي تنوعاً لا متعيناً تى 
جانباً. ففكرة العقل إذن» هي شبه شيم للحساسية إنما مع هذا الفارق» إن تطبيق الأفاهيم 
الفاهمية على شيم العقل ليس معرفة للموضوع نفسه (شأن تطبيق المقولات على شيما ا الحسية) 
بل فقط قاعدة أو مبدأ للوحدة السستامية لكل استعمال فاامي . لکن با أن كل مبداأ يؤمن 

للفاهمة الوحدة الشاملة لاستعم الما ينطب أيضاً قبلیاً وإن بطريقة غير مباشرة فقط» على موضصوع 
التجربةء فإن لبادىء العقل الحض واقعاً موضوعیاً حتی بالنظر إلى موضصوع التجربة» لكن لا 
من أجل أن تعينْ فيه شيا ماء بل فةط من أجل أن تشير إلى الطريقة التي ہا يکن أن نضع 
الاستعال التجريبي الأميري والتعن للفامة في توافق شامل مع نفسه بربطه قدر الامكان بيدأ 
الوحدة الشاملة وباشتقاقه منها. 


وأسمي كل المبادىء الذاتية » التي ليست صادرة عن قوام الموضوع» بل عن غرض العقل 
بالنظر إلى كمال مكن في معرفة هذا الموضوعء شعارات العقل. هناك إذن شعارات للعقل 
الإعتباري تستند فقط إلى غرضه الإعتباري وحسب» على الرغم من أا قد تبدو بمثابة مبادىء 
موضوعية . 

وإذا ما نظرنا إلى المبادىء عض التنظيميةء بوصفها مبادىء انشائية » فإنها ستكون في تنازع 
كمباديء موضوعية ؛ لكن إذا ما حسیناها بمثابة شعارات فقطء فلن يكون هناك أي تنازع 
حقيقي » بل فقط غرض ختلف للعقل يسبب خلافا في طريقة التفكير. وليس للعقل في الواقع 
سوى غرض وحيد» ونزاع شعاراته ليس سوى اختلاف وتحديد متبادل للمناهج في العمل على 
تلبية هذا الغرض 


وعلى هذا النحوء فإ غرض التنرع (وفقاً بدأ التنويم) يكن أن يخلب عند هذا المتعقل» 
في حين يغلب غرضص الوحدة (وفقاً بدا المجمح) عند ذاك. ويعتقد كل واحد منہا؛ أنه يستمد 
حكمه من الرؤية التي له عن الموضوع» في حين أنه يقيمه فقط على كر أو صعُر التعلق يبدا من 
هلين البدآين اللذين لا يستند أي منپا ال سس موضوعية بل فق ان رض العقل واللذين 


1 ET 


فیا ee‏ حول اة المسر والخیوانات والنباتات» بل وح الأجسام المحدنية» فیسدم بعصم 
مشلا بسات فومية ة حاصة› قائمة عل الأصل»› أو حت بمروقات حاسمة موروئة ة عائلياً أو 
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عرقياً الخ. فی حین ینظر آخرون آبداً إلى فكرة أن الطبيعة في هذا المجال» وأين) كان قد 
اتخذت التداير تفسهاء وأ كل فرق لا يستند إلا إلى أغراض برانيةء فإنه ليس عل عندها 
سوى أن أنظر إلى قوام الموضوع لأفهم على الور آنه خفي بشكل عميق عن هؤلاء وأولئك إلى 
حد لا یکنہم معه أن یتکڵموا عليه بفهم, لطبيعة الثيء. ولا يوجد هنا سوی غرض العقل 
المزدوج الذي يتبنى جانا منه هذا الفریق ویتأثر بهء في حين یتب الحانب الآخر الفريق الآخر. 
وبالتالي لا يوجد سوی اختلاف الشعارات حول تنوع أو و-حدة الطبيعة› وهي شعارات يکن أن 
توحد تماماً لكن لا تسب حين نعدها نظرات موضوعية» تنازعاً وحسب» بل تشكل أيضاً 
عوائق تؤخر الحقيقة أو حتى العثور على وسيلة لمصالحة الأغراض التنازعة ولإرضاء العقل حول 
هذه النقطة . 


والأمر نفسه يحصل مع زعم أو تجفيت ذلك القانون الشهير عن سَلّم المخلوقات المتصل 
الذي وضعه ليبنتس في التداول والذي دافع عله بسونيه بامتياز؛ وهو لاأ يفعل سوی أن ينصاع 
بدا التعاطف المستند إلى غرض العقل»› اہ لا یکا آن نستمذہ بوصفه زغ موضرعباً من 
ملاحظة تدابير الطبيعة والنفاذ إليها. فدرجات هذا السلم بقدر ما يكن للتجربة أن تظه رها 
ناء هي متباعدة جداً بعضها عن بعض» وفروقاتنا الصغرة المزعومة هى عادة في الطبيعة 
نفسها» فجوات واسعة إلى حد آنه ي ما يخص مقاصد الطبيعة» لا یکن أن نشوقع شيشا جال 
هذه المشاهدات (خاصة وأنه جب ان یکون دائاً من السهسل أن نجد في تدوع کر لىلأشیاء 
أشباها وقرابات' معينة) . وعلى العكس» فان المج الذي يقوم ئي البحث عن نظام ني الطبيعة 
وفق هذا البداً والشعار الذي نرید أن ننظر به إلى هذا النظام بوصفه مؤسساً في طبيعة بعامة» 
من دون ان يعين مع ذلك آين» وإلی ای مدی یطالء إن هذا الهج هو بالتأكيد مبداً تنظيمي 
للعقل متاز ومشروع ؛ وهو بوصفه كذلك» يذهب بالطبع أبعد بكثير ما يمكن للتجربة أو 
للمشاهدة أن تطابقهء إلا آنه ومن دون أن بعین شيشا يرسم ها مع ذلك طريق الوحدة 
السستامية. 


في المقصد النهائي للديالكتيك 


لا عكن لأفكار العقل قط أن تكون في ذاتما ديالكتيكية» بل إل سوء استع اها وحده هو ما 
يوجب أن يتولّد عنها تراء خادع لناء لأا معطاة لنا بطبيعة العقلء ویستحیل آن تناوي هذه 
المحكمة العليا لكل حقوق اعتبارنا ودعاويه»ء عل علل أضاليل وتعميات أصلية . ومن المرجح إذن» 
أنه يجب أن يكون ها قَصدَّة حسنة وموافقة للغاية من بنية عقلنا الطبيعية. لكن زمرة المماحكين 
تصرخ کعادتما: يا للحْلْف والتناقض. وتسيءٌ إلى النظام الذي ليس بوسعها أن ترى إلى خطته 
الجوانية» إنما الذى يجب أن تدین » خسن تأثره» ببقائها وبتلك الثقافة التي تضعها ني وضع 
یکنا من أن تلومه وتحاکمه. 
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لا عكن أن نستعمل بثقة أفهوماً قبلياً من دون أن نکون قد قمنا بتسویغه الترسندالي. 
وصحيح أن أفكار العقل لا تسمح باي تسويغ كالذي للمقولات» لكنْء إِنْ كان مجحب أن يكون 
ها على الأقلَ مصداقية موضوعية وإن غير متعينةء وآن لا تكون جرد أيسات فكرية فارغة وناهء) 
»rAtionis raciocinantis)‏ فيجچبپ أن يكکون فا تىسويىغ ممکن حت وإن كان يبتعد كير ا عن 
التسويغ الذي قمنا به مع المقولات . وذاك ما سينجز مهمة العقل المحض النقديةء وما نريد أن 
نشرع به الل . 

ثمة فرق كبير بين أن يُعطى شىء ما لعقلي بوصفه موضوعاً بإطلاق وبين أن يعطى 
كموضوع في الفكرة. في الحالة الأولى تسعى أفاهيمي إلى تعيين الموضوع » وفي الحالة الثانية لا 
بوجد في الحقيقة سوی شيم لا یعطی له أي موضوع لا مباشرة ولا حتی شرطياًء بل لا يصلح 
إ3 لکي نتصور به موضوعات آخری في وحدتها السستامية » بالصلة مع هذه الفكرةء وبالتالي 
بشکل غیر مباشر . فإن قلت إن أفهوم عقل أسمى هو مرد فكرة» فإن هذا يعني أن واقعه 
الوضوعي ليس عليه أن يتقوم من آنه على صلة مباشرة موضوع (لأنه بهذا العنى لن يكون 
بوسعنا أن نسو مصداقيته الموضوعية) بل سيكون جرد شيم عن أفهوم شيء بعامة منتمظم وفقا 
لشروط أكبر وحدة عقلية» ومستخدم فقط للحفاظ على أكبر وحدة سستامية في الاستعمال 
الأمبيري لعقلناء بجعلنا نشت نوعأً ما موضوع التجربة من الموضوع التخيّل هذه الفكرة» كا لو 
كانت مبدأه أو علته . وسيقال عندئذ» وعلى سبيل المشالء مجب أن ينظر إلى أشياء العام كا لو 
تین بوجودها لعقل أسمى . وعلى هذا النحو» تكون الفكرة أصلا جرد أفهوم كشفي لا 

ني» تظهر لا كيف يتقوم املوضوع»› بل كيف جب علینا أن نبحث بتوجيه منها عن قوام 
ا التجربة بعامَّة» واقترانما. والحالء إنه لو کان بإمکاننا أن ر بين» على الرغم من آن لا 
صلة للأفكار الترسندالية الثلاث (السيكولوجية والكسمولوجية واللاهوتية) بای موضوع يتناسب 
معها ولا پتعینه› أن کل فواعد الاستعال الأمبيري للعقل تظل مع ذلك وبافتراض مثل هذا 
الوضوع في الفكرة ة تؤدي إلى الوحدة السستامية» وتوسع المعرفة التجربية بدا من دون أن تضاذّها 
مرة؛ لو كان بإمكاننا ذلك لكان توسل العقل وفقاً ثل هذه الأفكار شعاراً ضروریاً له. وذاك 
هو التسويغ الترسندالي لكل أفكار العقل الاعتباري لا بوصفها مبادىء إنشاثية تصلح لتوسيم 
معرفتنا كي تطال موضوعات أكثر نما يكن للتجربة أن تعطي › بل كمبادىء تنظيمية للوحدة 
السستامية نوع المعرفة الأميرية رعامة التي ستكون بذلك ملعم ومصو دة ف حدودها الخاصة» 


ب وت 


بشکل أفضل ۳ لو کان ذلك بمجرد استع‌ال المبادىء الفامية من دون مثل تلك الأفكار. 

وأود أن أجعل ذلك أكثر وضوحاً: فلو شنا اتخاذ الأفكار ا مذكورة بثابة مبادىء لكان علينا 
أن تقرن أولاً رفي السيكولوجيا) بالخيط اهادي للتجربة الباطنة» جيع الظاهرات وجيع الأفعال 
وکل تلقي ذهننا ک) لو أنه حوهر بسيط يوجد بشکل دائم (على الأقل في الحياة) وبوية 
شخصية» في حين تتبدل باستمرار أحواله التي لا تشکل أحوال الجسم جزءاً منها إل كشروط 
حارجية . ولكان علينا ثانا (ف فى الكسمولوجيا) أن نتابع شر وط الظاهرات الطبيعية الباطنة 


والحخارجية في بحث يجب أن لا يتوقف قط کا لو أثه لا متنا في ذاته وك) لو أنه طرف أول 
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وأسمى » من دون أن ننكر بسبب ذلك أنهء حارج کل الظاهرات» توجد مبادیء آولى ها إنغا 
معقولة وحسب» لکن أيضاً من دون أن نسمح بإدخاها في ترابط التفسبرات الطبيعية لأننا لا 
نعرفها البة . ولكان علينا ثالا وأخيراً (وبالنظر إلى الإهيات) أن ننظر إلى كل ما يكن أن ينتمي 
إلى ترابط التجربة الممكنة ك| لو أن التجربة تشكل وحدة مطلقة إا تابعة كلياً ومشروطة أبداً في 
حدود العام الحسي» إنغا وفي الوقت عینه کا لو آن؛ › لجمل کل الظاهرات العا ا لحي نفسه) 
حارج فلکه» مبدا أسمى وحيداً وكافياً بإطلاق . أعني عقَلا أصلياً ومْبدعاًء قاثاً بذاته» وإليه 
نرجم لتنظيم کل استعال آمبيري لعقلناء في أقصى اتساعه» كا لو أن الأشياء نفسها قد صدرت 
عن تلك الصورة الأصل لكل عقل . عا يعني : إنه علينا لا اشتقاق الظاهرات الباطنة للنفس من 
جوهر مفکر بسيیط» بل اشتقاقها بعضا من بعض وفقاً لفكرة ماهية بسيطة»› ولا اشتقاق نظام 
العام ووحدته السستامية من عقل أسمى بل استمداد القاعدةء التي على العقل آن يتوسلها من 
أجل أن يکون راضیاً أکثر رضی فی ربط الأسباب والمسببات في العام » من فكرة أسمى العلل 
حكمة. 


لكن لا شيء ينعنا من التسليم بهذه الأفكار أيضاً كموضوعية وأفنوميةء باستشناء الفكرة 
الكسمولوجية الي يصطدم فيها العقل بنقيضة عندما يريد أن يحققها (النفسية واللاهوتية لا 
تضمنا أي نقيضة من هذا الثوع) . وذلك لأن ليس فيها آي تناقض : إذ كيف يكن لواحد أن 
کر عاب تھا روع حیٹ لا بعلم عن إمکانا کي ینکرها آکار ما نملم نحن کي 
ثبتها. وعلى كل حال» لا يكفي من أجل جل التسليم بشيء ماء أن لا نجد فيه أي عائق 
موجسب» ولا د يسمح لناء بالاستناد فقط إل ذمة العقل الإعتباري الذي یرحب بإنجاز مهمته› 
أن ندخل يسات فكرية بحسبانبا موضوعات متحفّة ومتعينة تدخطی كل أفاهیمنا وإن کانت لا 
تناقض ايا مها . بحب إذن آن لا نسلّم بها في ذاتهاء > بل أن نقتصر على أن ننسب إليها واقعيّة 
فقط بوصفها مبدا تنظيمياً للوحدة السستامية لكل معرفة طبيعية› وعلينا بالتالي أن لا نحسبها 
بمثابة مبداً إلا بالتمثيل مع الأشياء المتحققة وليس بوصفها أشياء متحققة في ذاتها. ونستبعد من 
موضوع الفكرة الشروط التي تحد أفهومنا الفامي» إنما التي تسمح وحدها بأن يكون لدينا عن 
شيء ما اهرما متعيناً . ونفكر عندها شيئاً ماء ليس لدينا عنه أي أفهوم بخص ما هو في ذاته» إنما 
شيء نفكر مع ذلك علاقته مجمل الظاهرات بالتمثيل مع العلاقة التي للظاهرات فيا بينها. 
وعليه» فإننا عندما نسلم بمثل هذه الماهيّات المثالية » فإننا لا مد أصلاء معرفتنا إلى أبعد 
من موضوعات التجربة الممكنةء بل فقط إلى وحدتها الأمپرية بواس طة الوحدة السستامية التي 
تعطينا شيمها الفكرة التي تصدق بالتالي لا كمبدأ إنشا ي» بل كمبدأ تنظيمي وحسب. إذ لو 
وضعنا شیئاً يتناسب مع الفكرةء شيت ما أو كاثا معحققاً» فبإن ذلك لن يعني أننا ريد توسيع 
معرفتنا بالأشياء انا مفارقة. لأن هذا الكائن سيحسب بمشابة مبدأ في الفكرة فقط وليس في 
ذاته» وبالتالي من أجل التعبير فقط عن الوحدة السستامية التي يجب أن تصلح لنا كمبدأً موجه 
للاستعال الأمپيري للعقلء من دون أن نقرر مرا إضافاً حول مبدأً هذه الوحدة أو الخاصية 
الجوانية ثل هذا الكائن الذي تستند إليه بوصفه علّة. 
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فالأفهوم الترسندالي الوحيد المتعين. والذي يُعطينا إياه العقل حض الاعتباري عن الله هى» 
بالمعفق الأدق» أنهو م تأليهي. أعني» إن العقلٍ لا بعطي قط مصداقية موضوعية لمثل هذا 
الأفهوم › بل جرد فكرة شيءَ ما عليه يسس کل واقع آمپيري وحدته السامية والضرورية. ولا 
یکن آن تنگره إل اتل مع جور متحقق سیكون ونا قراین حقلت علّة لكل الأشياء إذا 
ما ردنا تصوره بالطلق كموضصوع مفردء وإذا ل نكن نود إذ نكتفي بمجرد فكرة عن المبداً 
التنظيمي للعقل» أن نرمي جانبا کل شروط التفكير بوصفه يتخطى الفاهمة البشرية؛ الأمر الذي 
لا كن أن يتوافق على كل حال مع مقصد الوحدة السستامية الكاملة في معرفتنا التي لا يضع 
العقل ها على الأقل تخوماً. 

وعليه» فقد محصل» إدٌ أفترض ماهية إفيةء أن لا يكون لدي حقاً أي أفهوم عن الإمكان 
الجراني لک اغا الأسمى › ولا عن ضر ورة وجودهاء إل آنه يكي مع ذلك أن ألبي جيع الأسثلة 
بخصوص الحادث وأن أرضي العقل أكمل رضى لا بالنظر إلى ذلك الافتراض نفسهء 3 بالنظر 
إلى كر وحدة یکن أن د یسعی إليها في استعهاله الامپيري؛ نما يبت أن غرضه الإعتباري . لا 
رثیانه» هو الذي يخوله أن ينطلق من نقطة تعلو إلى هذا الح عن فلكه كي ينظر منها إلى 
موضوعاته في ((کل)) کامل. 

لکن» يظهر هنا في افتراضِ واحد بعينه» فرق في طريقة التفكير طفيف جداأ إغا ذو أممية 
كبرى في الفلسقة الترسندالية : یکن آن يکون لدي سب کاف لافتراض شىء ما تسیا suppo-)‏ 
(ivaاھاre‏ منازهء من دون ان أکو ن مع ذلك رلا افتراضه بالمطلق (suppositio absoluta)‏ . 
وجضر هذا الفرق عندما يدور الأمر فقط على المبدأً التنظيمي الذي نعرف ضرورته في ذاتها 
بالطبع› > إلا اننا لا نعرف مصدر هله الضرورة» فنفترض ف هذا الصدد مبدا أسمى فقط من 
أجل أن فک بطريقة أكثر تعيناً بعدء كلية المبدا عندما أفكر مثلا کائناً تناسب مع جرد 
فكرة ترسندالية حقاًء بوصفه موجودا . ذلك أنه لا يكني أن أسلم قط بوجود هذا الئيء في 
ذاته» لأن أي آفهوم من الأفاهيم التي یکن ان آفکر ہا موضوعاً ماء بتعين» لا يکفي لا 
ولأن شروط المصداقية الموضوعية لأفاهيمي تستبعدها الفكرة نفسها. وليس لأفاهيم الواقع 
والموهر والسببيةء ولا حی لأفاهيم الضرورة في الوجودء على الاطلاق. آي دلالة» یکن ان 
تعین موضوعاً ما حارج الإستعال الذي فيه تجعل المعرفة الامرية الموضوع مکناً. کہا إذنْء 
أن تستخدم حًا لتفسير إمكان الأشياء في العام الحسي»› إنغا ليس لتفسير إمكان كل العام نفسه؛ 
لأن هذا المبداً التقسيري جب أن يكون خارج العال» فلا يکنه بالتالي أن يكون موضوع تجربة 
عكنةء إلا أنه كني أن اسل بمشل هذا الكائن اللامفهوم موضوعاً لمجرد فكرةء بالنسبة إلى 
العا الحسي» إا لا في ذاته» إذ لو كانت فكرة (الوحدة السستامية التامةء التي ساتکلم عليهاء 
حالاء بتعیین أکبر) تصلح كأساس لأكبر استعال أميري ممكن لعقلي» وكان لا يكن لمذه الفكرة 
أن ثل في ذاتما بشكل مطابق في التجربة على الرغم من أنها لازمة لزوما لا ضنى عنه لتفريب 
الوحدة الأمپيرية من أعلى درجة ممكنةء فإنني أكون عندثل خود وحسب» بل سأکون مرغے)] على 
آن ارعن هذه الفكرة» أعني على أن أطرح ها موضوعاً متحققا إنغا فقط كشيء ما بعامة لا أعرفه 
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ي ذاته البنةء وعلى أن أعطيه» بوصفه مدأ للوحدة السستامية وها فقطء تلك الخصائص المائلة 
للأفاهيم الفاهمية في الاستعمال الأمپيري . فأنا أفكر إِذنْ بالتمثيال مع الوقائع في العالمء مع 

الحواهر والسيبية والضرورة» كائنا يلك كل ذلك في الكمال الأسمى ؛ وا أن هذه الف ل 
تستند إلا إلى العقل» فإنه سيمكنني أن أفكر هذا الكائن بثابة عقل قائم بذاته» علّة لكل العال 
عبر آفکار أعظم تناغم وأكبر وحدة ممكنة . فأنا ألغي كل الشروط التي قحد الفكرة من أجل ان 
أجعل» في ظل مشل هذا المبدا الأصلى وحسب. الوحدة السستامية للمتنوع في العام ممكنة» 
وأجعل بهذه الوحدة أكبر استعهال أمييري ممكن للعقل بالنظر إلى كل الاقترانات» كا لو آنا 
كانت تدابير لعقل أسمى ليس عقلنا سوى نسخة باهتة عنه. وبذلك أصطنع فكرة عن هذا 
الكائن الأسمى جرد أفاهيم لا تطبيق ها أصلا إل في العام الحسي . لکن»› ما آي ل اجا ی 
ذلك الافتراض الترسندالي إلا بصدد الاستعبال النسبي > أعني من أجل أن یعطینی اسا لاکر 
وحدة نمكنة للتجربة» فإنه كني أن آفکر حقاً بخصائص تنتمي إلى العام الحسي وحسب» 
کائنا ميزه عن العا . ذلك اني لا زعم قط» ولیس لي الح بان أزعم معحرفة موضیع فکرتي 
هذا جهة ما يکن آن کون عليه في ذاتهء لآنه ليس لدي آي أفاهيم لذلك؛ بل إن أفاهيم 
الراقع والجوهر والسببيةء وحق أفهوم الضرورة ي الوجود» تفقد کل دلالة ولا تعود سوی 
عناوين فارغة لأفاهيم من دون آي مضمون عندما اجازف بالخروج ہا خارج حفقل الحجراس. ولا 
أكون لنفسي سوى فكرة عن علاقة کائن› جهول ې ذاته مني تاماء بأكير وحدة سستامية ممكنة 
للعاء فقط من أجل أن أجعل منه شيا للمبدً التنظيمي لأكبر استعال أمپيري مكن لعقلي. 


ولو ألقينا الآن نظرنا على الموضوع الترسندالي لفكرتناء لرأينا أنه لا بمكننا أن نفترض تحققه 
ي ذاته وفقاً لأفاهيم عن الواقع والحوهر والسببية . . .الخ . لأنه ليس ذه الأفاهيم أدنى تطبيق على 
ما هو متميّز كايا عن العال الحسي. فافتراض العقل إذن لكائن أسمى بوصفه العلة الأعل» هو 
جرد افتراض سبي › أعني إن مُفگر بصدد الوحدة السستامية للعال الحجسی» وإنه جرد شيء ما في 
الفكرة» وليس لدينا عنه أي افهوم حول ما هو في ذاته . وبذلك يتضح أيضاً اذا نحن بحاجة 
إلى فكرة كائن أصلي ضروري في ذاته بالنسبة إلى ما هو معطى في الحواس كموجودء لكن لماذا 
لا يكن أن يكون لدينا ذات مرة آدنى أفهوم عنه وعن ضرورته المطلقة . 


ويكتنا الآن أن نوضح للعيان عصّلة كل الديالكتيك الترسنداليء وأن نعي بالضبط المقصد 
النبائي لأفكار العقل المحض التى لا تصير ديالكتيكية إلا من جراء سوء فهم أو غفلة. فالعقل 
اللحض لا تم في الواقع› إلا بنفسه ولا یکن أن یکون له شاغل آخر» لان ما یعطی له لیس 
الموضوعات من أجل وحدة الافهوم التجريء بل معارف الفاهمة من أجل وحدة الأفهوم العقلي» 
أعني من أجل الترابط ف مبدأ. والوحدة العقلية هي وحدة السستام» ولا تفيد هذه الوحدة 


السستامية العقل موضوعيا كمبدا طول الموضوعات» بل ذاتياً كشعار طول كل معرفة أمرية 
مغكنة عر ال ضوعات؛ إل ان الترابط السستامى الذ عك إن يعطيه العقل لاستعمال الفاهمة 


ل ای کی س ی 2 


الامپيري» لا يسهم بتوسيعه وحسبب» بل يضمن أبضاً فى الرقت عينه صحته' ومہدا مثل هذه 
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الوحدة السسشامية هو أيضاً موضصوعي > إغاعل نحوغر متعين Y (principium vagum)°”,‏ 
کمبدا | ئي يصلح لتعيين شيء بخصوص موضوعه الباشر؛ بل کہدا تدظيمي وحسب» 
طرقاً جدید: لا تعرفها الفاامة من دون أن یکون دات مرة مضاداً ف آدنی شىء لقوانین الاستعال 
الأمپيري . 


لكنْ العقل لا مكنه أن يفكر هذه الوحدة السستامية من دون أن يعطى في الوقت عينه 
لفكرته موضوعاً لا مكن أن يُعطى مع ذلك في أي تجربة لن التجربة لا تتضمن البتة مثلاً على 
الوحدة السستامية الكاملة . والحالء إن هذه ال اهية العقلية ”“)غratiocinata )ens rationis‏ ليست 
ي الحقيقة سوی جرد فکرة ولا يسم بها بالتالي ڏن کشيء ء متحقتق إطلاقاً وفي ذاته» بل إننا لا 
نخذه مثابة مبدأً إلا إحتالياً (لأنه لا يكن أن نبلغه بأي أفهوم من الأفاهيم الفا٣مية)‏ من أجل 
أن ننظر إلى کل اقتران لأشياء العام الحسي ك لو أن هذه الأشياء مبدأها في تلك الماهية العقليةء 
إغا فقط بقصد أن تؤسس عليه الوحدة السستامية التي لا غنى للعقل عنما والتي يكن أن تكون 
من کل النواحي ملائمة للمعرفة الفاهمية الأمپرية من دون أن تضادها ذات مرة مع ذلك . 


ل ےا 


ونسىیء فهم دلالة هذه الفكرة عندما نحسبها بثابة زعم» أو أبضاً بمثابة جرد افتراض لڻيءَ 
متحقق نريد أن ننسب إليه مبدأً إنشاء العام سستامیاً . وإننا نترك بالأحرى بلا حسم بالمرة» 
مسألة ما هو قوام هذا الميداً في ذاته الذي يفلت من أفاهيمناء ونطرح فقط الفكرة بوصفها وجهة 
النظر الى منها وحدها يكن إقامة هذه الوحدة الماهوية إلى هذه الدرجة»ء بالنسبة إلى العقل» 
والنافعة إلى هذا الحدء بالنسبة إلى الفاهمة . وبكلمة واحدة: إن هذا الشىء الترسندالي هو جرد 
شَيْم لذلك المبدا التنظيمي الذي به يقيم العقلء بقدر ما هو فيه» الوحدة السستامية لكل 
تجربة . 

والموضوع الأول لمثل هذه الفكرة هو آنا نفسي بوصفي جرد طبيعة مفكرة (نفس). فإ شئت 
أن ابحث عن الخصائص التی بہا یوجد کائن مفکر في ذاتهء فإنه جب أن أسأل التجربةء بل إِنه 
لا يمكنني أن أطبّق أي مقولة من المقولات على هذا الموضوع إلا بقدر ما يكون شيّمها معطى في 
الحدس الحسى . لکن بذلك لا أصل قط إلى وحدة سستامية لکل ظاهرات الحس الباطن . إذنء 
بدل أن يتخذ العقل الأفهوم التجربي (لا هي عليه النفس حقاً) الذي لا كن آن يبتعد بنا 
يتخ أفهرم الوسحدة الامپيرية لکل تفكبر» وإذ يتصورها بمثابة وحدة لا مشروطة وأصلية» مجعل 
منه أفهوماً عقلباً (فكرة) عن جوهر بسيط ثابت في ذاته (هو هو شخصياً) وني اد شتراك مع أشياء 
أحرى متحققة خارجاً عنه؛ وبحلمة : أفهوماً عن عقل بسيط قائم بذاته. لکن ما هو آمام ناظري 
العقل هنا ليس سوی مبادىء الوحدة السستامية لتفسير ظاهرات النفس» عنيت: المبادىء التي 
تجعلشا ننظر إلى كل التعيّنات بوصفها قائمة في ذات وحيدة» وإلى كل الملكات» قذرماهومكن»› 


(#) مدا غر متعین 


)¥( الأيس الفكري المستدل عليه. 
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بوصفها مشتقة من ملكة أساسية وحيدة» وإلى كل تبدل بوصفه متتمياً إل لى أحوال كائن واحد 
بعينه ودائم» وتجعلنا نتصور الظاهرات في الكان بوصفها متميزة ê‏ اما عن أفعال التفكير. 
وبساطة الحوهر هله. . . الخ ء يجب آن لا تكون سوى شيم ذلك المبدا التنظيمي ولا نفترض أنها 
ابد المتحقق للخصائص النفسية لأن هذه الأخبرة يمكن أن تستند أيضاً إلى علل أخرى كليًا لا 
نعرفها البتتةء مثلها ليس بوسعنا أن نعرف أصلا التفس في ذاتيا بواسطة هله المحمولات التي 
نفترضهاء حتى عندما نريد أن نطبقها عليها بإطلاقهاء لأنما تشكل فقط جرد فكرة لا يكن 
قط أن نتصورها عياناً. والحال» إنّه» عن مشل هذه الفكرة السيكولوجية لا يكن أن تتولّد 
سوى منافع إذا ما انتبهنا جيداً إلى عدم عا أكثر من جرد فكرةء أعني إلى عدّها بمشابة فكرة 
تصدق فقط بالنسبة إل الاستعال السستامي للعقل» بالنظر إلى ظاهرات نفسنا. إذٌ عندها لا 
نعود نجل القرانين الأمپيرية للظاهرات الجسمية التي هي من درب مختلف تماما في شروحات ما 
لا ينتمي إلا إلى الحس الباطن» ولا نعود نسمح باي فُرْض من تلك الفروض الباطلة عن توليد 
الأنفس وإفنائها ومناسختها الخ . . فننظر إلى موضوع الحس الباطن هذا إذن من حيث هو حض 
كلي ومن دون اختلاط بخصائص مغايرة» ونوجه إضافة إلى ذلك» البحث العقلي نحو إحالة 
مبادىء التفسيں» قدر الإمكان» إلى مبداً وحيد في هذه الذات» وننجز كل هذاء على أحسن 
وجه» بل فقط بواسطة شيم من هذا النوع كا لو آله كائن متحقق . ولا يكن للفكرة 
السيكولوجية أن تعني سوى شيم أفهوم تنظيمي» لأنني لو أردت أن أسأل وحسب: هل النفس 
في ذاتها من طبيعة روحية؟ فسيکون سۇالي خالا من المعنى» لأنني» بأفهوم من هذا النوع» لا 
نجي جانا الطبيعة الحسمية» وحسب» بل کل طبيعة بعامة» أعني كل اللحمولاث لاي جربة 
مكنة» وباتالي کل الشروط الضرورية لتفكير موضوع لمل هذا الأفهوم» أو بعبارات أخرى» كل 
ما یکن أن يسمح بالقول عنه: إن له معن . 

والفكرة التنظيمية الثانية للعقل محض الاعتباري › هي آفهوم العام بعامة . لأنْ الطبيعة 
ليست آصلا سوى الشيء الوحيد المعطى الذي بالنظر إليه بجتاج العقل إلى مبادىء تنظيمية. هذه 
الطبيعة مزدوجة» فهي إا طبيعة مفكرةء وإما طبيعة جسمية . لكن» كي نفكر هذه الأحيرة في 
إمکاا الجوانيء» أعني کي نعین انطباق المقولات عليهاء لا نحتاج لأي فكرة» آي لأي تصور 
يتخطى التجربةء بل إن شيا من هذا القبيل لن يكون نمكتاً بالنظر إليهاء لأن ما يوجُهنا في ذلك 


هو الس اخحسی و جلد ولأن الأمر عام مر اع الآ ٣‏ إل د 2١‏ 
س و معها عن الأفهوم السيكولوجي الأساسي (رانا)) 


الذي يتضتن قبلباً صورة معينة من الففكي آعني وحدته . لا يبقى عندنا إذن للعقل المحضص 
سوى الطبيعة بعامة وتاميّة الشروط فيها وفقاً بدا ما. والحملة المطلقة لسلسلة هذه الشروط في 
اشتقاق أطرافهاء هي فكرة لا يكنا بالطبع أن تتحقق بشکل ناجز قط ني الاستعمال الأمبيبري 
للعقل› إلا آا تزودنا مع ذلك بالقاعدة التي علينا آن تبعها في هذا الملجال» أعني› إنه علينا فى 
تفسير الظاهرات المعطاة أن نتوسل (هبوطاً آم صعودا) كا لو أن السلسلة كانت في ذاا لا 
متناهية» أعني ' in indefınıtum‏ . لکن حیٹ ينظر إلى العقل نفسه كعلة معينة (في ,لحر ية) وبالتالي 


(#) في لاتعين. 
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ي المبادىء العملية» يجب علينا أن نعمل كا لو أن أمامنا لا موضوعاً للحواس» بل موضوعاً 
للفاهمة المحضة حيث لا يعود يكن للشروط أن تمطرح في سلسلة الظاهرات» بل خارج هذه 
السلسلةء وحيث يكن أن ينظر إلى سلسلة الأحوال ك) لو آنا كانت قد بدأت بإطلاق (بعلة 
معقولة) ؛ فکل هذا یدلل عل أن الأفكار الكسمولوجية يست سوى مبسادىء تنظيمية› وهي 
بميدة جد عن أن تطرح؛ بشکلٍ إنشائى ماء جلةّ متحققة لتلك السلسلات. وبالنظر إلى ما 
بقّى» يمكن الرجوع إليه في موضعه في نقيضة العقل المحض. 

والفكرة الثالشة للعقل المحض التي تتضمَن جرد إفتراض نسبي لكائن يعد بشابة العلّة 
الوحيدة والكافية تماما لکل السلسلات الكسمولوجية » هي الأفهوم العقلي عن الله . ولیس لدينا 
آدنی سبب لكي نسلم بموضوع هذه الفكرة بإطلاق (لإفتراضه في ذاته)؛ إذى ما الذي مجعلنا 
قادرين أو بخولنا فقط الإيان أو الزعم بكائن الكمال المطلق بوصفه ضرورياً بإطلاق وفقاً 
لطبيعته» بناء عل جرد أفهومه ني ذاته» إن لم يكن العام الذي بالسبة إليه وحده» يكن أن 
يكون هذا الافتراضس ضروریا؟ وبذلك نرى بوضوح أن فكرة هذا الكائنء شانہا شان کل 
الأفكار الإعتبارية » لا تعْني شيا سوى أن العقل يأمرنا بأن ننظر إلى کل اقتران في العام وفقا 
لبادىء وحدة سستامية » وبالتالي کا لو نها كلها صادرة معاً عن کائن وحيد يتضمن کل شيء 
صدورها عن علَّة سامية وكافية عاماً. . ويتضح بذلك أنه لا يكن أن يكون للعقل هنا من مقصد 
سوى قاعدته الصورية الخاصة في توسیع استعماله الامپيري» إنما ليس في ما یتخطی کل حدود 
الاستعمال الأمپيري البتة» وآنه لا بختبىء تحت هذه الفكرة بالتالي أي مبدأ انشائي لاستعماله 
اللخصص لتجربة غكنة . 


وهذه الوحدة الصورية الأسمى » التي تستند إلى أفاهيم عقلية حصراًء هي الوحدة الغائية 
للأشياء» والغرض الاعتباري للعقل يرغمنا على أن ننظر إلى كل تنظيم في العام كما لو أنه صادر 
عن مقصد عقل أسمى . ويفتح مثل هذا اليد لعقلنا امطبق في حقل التجارب آفاقاً جديدة جدا 

من أجل أن نقرن أشياء العام وفقاً لقوانين غايائيةء فيقودنا بذلك نحو أكر وحدة سستامية ها. 
فافتراض عقل أعل كيلّة وحيدة لعا إنما في الفكرة ة وحسب بالطيع » یکن أن یکون إذن دائ 
ذا فائدة للعقل ولا يكن أن يضرره البتة. إذ لو سلّمنا سلفاً بالسبة إلى هية الأرض (التي هي 
كروية إغا مسطحة بعض الشيء ء) والجبال والبحار. . . الخ . بمقاصد لحالق أسمى حكيمة 
حصراًء لأمكننا أن نقرم بججموعة من الاكتشافات عن هذه الطريق. وإذا ما تمسكنا هذا 
الإفتراض بوصفه مبداً تنظيمياً وحسب» فإن الخطاً نفسه لا يکن أن يكون مضرًاً بنا. إذ لن 


(1) والفائدة الناتجة عن الشكل الكرويّ للأرض معروفة كفايةء إلا أن قليلا من الأتخاص يعرمفون أن 
تسطيحها الذي مجعلها بيضاوية هو العائق الوحيد الذي ينع مرتفعات القارة بل حتى أصغخر لجال التي 
يکن ن ترتفع » بهرّة أرضية» من أن تزيح باستمرار» وبشكل مهم في قليل من الوقت» عور الأرض كا 
كان سيحصل لو م يكن انتفاخ الأرض عند حط الاستواء جيل هو من الضخامة بحيث لا يكن رة جبل 
آخحر ان دغر وضصعه بشكل بارز بالسبة إلى المحور. ومع ذلك لا نتردد في تفسير هذا التدبير الحكيم بتوازن 
الكتلة الأرضية التي كانت سائلة فيا مضى 
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عصل عن ٭ لاگ شی ء اكش من آنه حیث کنا نتوقع ترابطاً غايائ «(nexus finalis)‏ لن نجد سوى 


ترابط حض میکانیکي آو فیزیائي (یu (nexus e]‏ > الأمر الذي لا محرمنا ف مثل هله 
الحالة إلا من وحدةء إلا أنه لا يضيّع علينا وحدة العقل في استعاله الأمپيري . لكن سوء الطالع 
هذا لا يكن أن يطال القانون نفسه في مقصده العام والغايائي . إذعلى الرغم من أنه ييكننا أن 
نبت لعالم فسيولوجي غلطة عندما ينسب أحد أعضاء جسم الحيوان إل غاية يكن أن نظهر 
بوضوح آنه غير ناتج عنهاء فإنه مع ذلك» من الستحيل كلياً ان ندلل في حالة واحدة أن 
استعداداً للطبيعة يا کان شأنه هو من دون غاية بالمرة. ولذا توسع الفسيولوجيا (التي للأطباء) 
أيضاً معرفتها الأمپبرية المحدودة جدأ بغايات بنية الجسم المتعضي من خلال مبدأً يعطيه العقل 
اللحض وحده» ويذهب إلى حذ جعلنا نسلّم بکل جرأة» لكن أيضاً بموافقة كل الناس» بان کل 
شيء في الحیوان له فائدته ومقصده الحسن؛ وهو افتراض لو کان عليه أن یکون إنشائياًء لكان 
ذهب أبعد بکثیر ما تسمح به اللاحظات التي اجریت حى الآن. وعلیه» نری آنه لیس سوی 
مبدا تنظيمي في العقل للوصول إلى أرفع وحدة سستامية عبر فكرة ة العلية الخائية عن العلة 
الأسمى للعام كيا لو أن هذه العلة قد فعلت كل شىء بوصفها عقا أعلى وفقاً لأكثر المقاصد 
حكمة, 

لکن› إذا لم ننحصر هذه الفكرة باستع اها التنظطيمي وحسب» فإِنٌ العقل سیتوه بطرق 
ختلفة› لأنه سيخادر أرضص التجربة التي جب آن تتضمن معالم دربه» ويغامر بعيداً عن هذه 
الأرض في ما لا يفهم ولا بُسبرء في تلك الأعالي التي يصيبه فيها الدوران بالضرورة» إِذ یری 
نفسه من تلك النقطة منقطعا كليا عن كل استعمال مطابق للتجربة . 


وعندما نستعمل فكرة الكائن الأسمى لا استعمالا جرد تنظيمي » بل على الحكس استعمالا 
إنشائياء الأمر الذي يضاد طبيعة هذه الفكرةء فإن أول عيْب يتولّد عن ذلك هو العقل الكسول 
"(هناوموn)‏ . ويكن أن نطلق هذا الاسم على كل مبدأً يجعلنا ننظر إلى بحشنا في الطبيعة أيا 
كان مجاله بوصفه بحا ناجزاً بإطلاق» ومجعل العقل يركن إلى الراحة كا لو أنه أنجز مهمته 
انجازاً تاماً. ولذا فإن الفكرة السيكولوجية نفسهاء عندما نستعملها كمبدا إنشائى لتفسر 
ظاهرات نفسناء وبالتالي لتوسيع معرفتنا بهذه الذات (لعرفة حاها بعد الموت) أبعد من كل 
تجربة» هي من دون شك مرمحة جداً للعقل» إلا نها تفسد وعدم اما كل الاستعمال الطبيعي 
الذي يکن أن يقيمه اهتداءٌ بالتجارب. وهكذا يفسر الروحاني الذغمائي وحدة الشخص الذي 
یبقی ثابتاً عبر کل تبدلات أحواله بوحدة الجوهر المفكر الذي يعتقد أنه يدرکه من دون توسط في 
الد ((آنا)) » أويفسر اهتامنا بالأشياء التي جب أن لا تحصل إلا بعد اموت بوعي الطبيعة اللامادية 


انت صاع هكذا: اا کا ر۵ رید ان تی من مقا رض ا فان ذلك سیحصل سسواء استشرت 


بقي هناك أي استعیال لعفل ف اليا . وذاك هو السبب الذى بجعلتی شير إلى حجة العقل الحض 
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لذاتنا المفكرة الخ . . . فهو يعّفي نفسه من كل بحث طبيعي بناءٌ عل مبادىء تفسير طبيعية لعلة 
ظاهراتنا الباطنة هذه مهما جانباً المأصادر المعرفية المحايثة للتجربة› استناداً إلى قرار إعتباطي 
اتخذه عقل مفارق با يلائمه خير ملاءمة ولا شك إا على حساب رئیانه . وتظهر هذه النتيجة 
اأزرية بوضوح أكبر أيضاً في دغمائية فكرتنا عن العقل الأسمى» والسستام الغايائي للطبيعة 
(للأ ميات الطبيعية) الذي يتأسس عليها خطاً. لأن كل الغايات التى تظهر في الطبيعةء والتق 
غالباً ما نخترعها بأنفسنا تصلح لإراحتنا من الببحث عن الأسباب. أعني» أله بدل البحث عنها 
في القوانين الكلية لالية المادة نحتمي مباشرة بقرارات الحكمة السامية التي لا تسبر» وننظر إلى 
عمل العقل بوصفه ناجزاً لأننا عفي أنفسنا من استعماله الذي لا يبد خيطاً هادياً إل حيث 
يعطينا الخيط نظام الطبيعة وسلسلة التغيرات وفق قوانينه الداخلية والعامة. ويمكن تجنب هذا 
الغلط لا عندما ننظر»ء من وجهة نظر الغايات» إلى بعض أجزاء الطبيعة مثل انقسام اليابسة 
وبنيتها ووضع الحبال وقوامها وحتى التنظيم في مملكة النبات وفي نملكة الحيوان» بى عندما 
نجعل» عل العكس» هذه الوحدة السستامية للطبيعة عامَة كلياً بالسبة إلى القكرة عن العقل 
الأسمى . إذ عندها سنتخذ أساساً لنا غاثية تع القوانين الكلية للطبيعة التي لا تشد عنها أي 
وضعية خاصة حتى وإ كانت لا تظهر لنا بوضوح متفاوت» وسيكون لدينا مبدأ تنظيمي لوحدة 
الاقتران الغايائي السستامية . إلا أننا لا نعين سلفاً هذا الاقتران» بل بانتظار الوصول إليه» ليس 
عنينا سوى أن نتبع الاقتران الفيزيائي الميكانيكي بموجب قروانين كلية. وعلى هذا النحو فقط» 
يكن لبد الوحدة الخائية دائ أن يوسع استعال عقلنا بالنظر إلى التجربة من دون أن يسيء إليه 
في آي حال . 

والعيب الثاني الذي يتولد من سوء فهم مبد أ الوحدة السستامية هو مبداً العقل المقلوب 


(perversa ratio, u’ ‘ctepOv Trpo'tepOv , rationis) 2‏ د چب أن ل لا تستخدم وسحسلة الفكرة ۳ 
السستامية إلا كمبداً تنظيمي للبحث عن هذه الوحدة في ربط الأشياء وجب قوانين الطبيعة 
الكليةء وللظن آنه كلا وجدنا شيا بالطريقة الأمپيرية» كلا اقتربنا من تامية استعياله على الرغم 
من أنه لا يكنا بلوغه قط في الحقيقة. ولكن بدل القيام بذلكء فإهم يقلبون الأمر بالضبطء 
فيبدأون باتخاذ تحقق مبدأً الوحدة الغائية » بثابة ساس وبعده افنوماً وبتعیین آفهوم ذلك العقل 
الأسمى بطريقة تشبيهية› لأنه ف ذاته من غبر الممكن الوصول إليه البتة؛ ويقفرضون من ې 
بعنفب واستبداد» غايات على الطبيعة بدل أن پبحشوا عنها ك ينبغي عن طريق البحث 
الفيزياثي . وعلى هذا النحو لا ميل الغايائية الى كان يجب أن تستخدم لإكال وحدة الطبيعة 
وفقاً لقوانین كلية» إلى نسخ هذه الوحدة وحسب» بل إن العقل نفسه مخطىء هدفه الذي هو 
التدليل بالطبيعة على وجود مثل تلك العلة العقلية الأسمى . لأنه إ إذا م یکن پإمکاننا أن نفترض 
قباياً الغائية الأسمى في الطبيعة› أعني بوصفها منتمية إلى ماهيتهاء فکیف نرید أن نساق إلى 
بحثها ونقترب بواسطة هذا السلّم من الكال الآأسمى للخالق الأول بوصفه کمال ضروریاً 
بإطلاق» وبالتاي قابا لأن يعرف قبلياً؟ يريد المبداً التنظيمي أن نفترض الوحدة السستامية 


)#( (العقل المقلوب› والأخر أولا). 
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بإطلاق» أعنى كوجدة ناحمة عن ماهية الأشياء بوصفها وحدة للطبيعة لا تعرف بطريقة غحض 
امپريةء بل تفترض قبلياً وإِنُ بطريقة غير متعيّدة . دات بش کائن متظم اسیو فإِنْ 
وحدة الطبيعة ستندثر بالفعسل عندهاء لأا ستكون بذلك غريبة كليا عن طبيعة الأشياء 
وعرضية» ولن يكون بالإمكان معرفتها بالقوانين الكلية هذه الطبيعة» فينتج عن ذلك دور في 


الدليل› لآننا نفترض ما جب أن ندل عليه أصلڈ. 


إن اتخاذ المبدا التنظيمي لوحدة الطبيعة السستامية كميداً نشائي» وافتراض ما لیس متخذا 
إلا في الفكرة كميدا للاستعال اقسق للعفل › إفتراضا أقنومياً بوصفه عِلّة» هو ما يسمى بالضبط 
تضايلذ للعقل . فالبحث الطبيعي يتابع دربه وفقأً لسلسلة الأسباب الطبيعية التي تتبع قوانين 
الطبيعة الكلية وحسب» وصحیح أنه يتوافق مح فكرة الخالق› ا أن ذلك ليس من أجل اَن 
يشت منه الغاثية التي يتابعها في كل مکان» بل من أجل أن يعرف وجروده بواسطة تلك الغاثية 
التي ییحث عنہا ي ماهية آشياء الطبيعة» وقدر الامكان في ماهية كل الأشياء بعامة» وبالتالي 


لکي يعرف معرفة ضرورية إطلاقاً. وسواء نجج هذا الأمر الآحير أم لاء فان الفكرة تل 
صحيحة أبدأء ویظل أستع افا کذلك عندذما يکونڻ ن¿ حصوراً ضمن شروط الد لا إل 


وحسبا. 


إن الوحدة الغائية التامة هي الکال (منظوراً إ إليه بإطلاق). فإذا ن¿ نجدها في ماهية الأشياء 
التي تشكل كل موضوع التجربة» أعني موضوع كل معرفتنا التي تصدق موضوعياًء وبالتالي في 
القرانين الكلية والضرورية للطبيعةء فکیف يکنا أن نستنتج منها مباشرة فكرة الكيال الأسمى 
والضروري بإطلاق عن كائن أولٍ هو أصل كل علية . إن أكبر وحدة سستامية وبالتالي أيضاً آکر 
وحدة غائية هي مدرسة لأكر استعمال للعقل البشري»› بل أساس لإمكانه؛ وفكرما هي إذن» 
مرتبطة بشكل لا ينفصل باهية عقلنا. وهذه الفكرة نفسها هي أيضاً فكرة تشريعية بالنسبة إلينا. 
وھکلا فاته الطبيعي جداً آن نفترض عقا مشر عأ يتنتاسب (intellectus archetypus)" lq‏ 


ومنه يکن أن م نشت كل وحدة سستامية لاطبيعة بوصفها موضوعاً لعقلنا. 


ولقد قلناء بصدد نقيضة العقل المحض أن جميع الأسثلة الى يُثبرها العقل الملحض يجب أن 
ی حت بجواب» وان العذر الذي يستمد من قصور معرفتتاء والذي شو ف کثر من الال 
لا يدور عل طبيعة الأشياء» بز بطح ب ية العقل وها ولا تلت ٠‏ إل ببنيته المجرانية . 
ونحن الآن في حال تسمح بتأكيد هذا الزعم الذي كان جريا للوهلة الأولى» بالنسبة إلى سؤالين 
يوليها العقل أعظم اهتامه» وبذلك نسوق تأملاتنا حول ديالكتيك العقل المحض نحو إنجازه 
الكل . 


(#) عقل آمتل (أنموذج). 
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فإن طرح السؤال إذن ربالنظر إلى الالميات الترسنداليةم. 


أولاً: هل هناك ما يتميّز عن العام وما يتضمن أساس نظام العالم وترابطه وفقاً لقسوانين 
کلية ؛ فالحواب هو: من دون أي شك. لأن العام هو جملة ظاهرات› فیجب إذن أن يكون ذه 
الظاهرات مبدا ترسندالي» أعني مبدأ يكن للفاهمة المحضة وحدها أن تفکره» وإن ثل ثانياً: 
هل هذا الكائن جوهر يتمتع بأكر واقع وبالضرورة؟ فإز ي أجيب ليس هذا السؤال أي معن . 
وذلك أن جيع المقولات التي بواسطتها آسعی إلى أن أصطنع أفهوماً عن مثل هذا الموضوع ليس 
ها أي استعال سوی الاستعیال الامپري» وليس ها أي معنى عندما لا تىطبّق على آشياء تجربة 
ممكنة› أعني على العام اسي . وهي خارج هذا الحقل جرد عناوين لأفاهيم يكن أن نقيل بهاء 
إلا آنه لا یکن أن نفهم ہا شيئاً. وإن سل ثالث وأخيراً ا یکنت عل الال ان فر هلل 
الكائن المتميز عن العام بالتمثيل مع موضوعات التجربة؟ فإن الحواب هو: بالطبع» » لکن فقط 
كموضوع في الفكرة» وليس في الواقع . أعني» فقط من حيث هوأس» جه ول لديناء » لوحدة العام 
السستامية ونظامه وغائية بنيته التي جب أن يكوّن العقل عنما مبداً تنظيمياً في بحثه عن 
الطييعة. أكثر من ذلك : مکندا أن نقبل في هله الفكرة بجرأة» ومن دون أن نخٹی اللوم › 

بعض التشبيهات المفيدة للمبدا التنظيمي الذكور هنا. إذ هناك دائما جرد فكرة لا بسب قط 
مباشرة إلى كائن متميز عن العام بل إلى بدا تی للوحدة السستامية للعامى الأمر الذي لا 
يكن أن جصل إلا شيم هذه الوحدةء أعني بعقل أسمى يكون علّة ها وجب مقاصد 
حكيمة . وليس بوسعنا أن نفكر بذلك ما هو في ذاته المبدأً الأصلى لوحدة العام بل كيف يجب 
أن نستعمله» أو بالأحرى أن نستعمل فكرته بالنسبة إلى استعمال العقل السستامي بالنظر إلى 
أشياء العا . 


لكنْ» ألا مكننا مع ذلك وعلى هذا النحو(سيستمر المرء بالسؤال) أن نسلّم بخالق للعال 
وحید حکیم وکلي القدرة؟ من دون أدنى شك ليس فقط كتا أن تسام ثل ها الخالق» بل 
جب علينا أن نفترضه . لكنْ» > هل نوسع بذلك معرفتنا إل أبعد من حقل التجربة الممكنة؟ لا 
البتة . ذلك آنا لم نفعل سوى أن افترضنا شيئاً ما وليس لدينا على الإطلاق أي أفهوم عا هوني 
ذاته (موضوع محض ترسندالي)؛ لكن بالنسبة إلى النظام الغخائي والسستامي لمنية العام الذي 
جب أن نفترضه عندما ندرس الطبيعة› لا نفکر هذا الكائن المجهول لدينا إلا بالتمثيل مع عقل 
(وهو أفهوم أمپيري)؛ أعني إننا بالسبة إلى الخايات وإلى الكمال الذي تتأسس عليه» جعلناء 
بالضبط ذا خحصائص يكنا وفقاً لشروط عقلنا أن تنضمّن أساس مثل تلك الوحدة السستامية . 
فهذه الفكرة ةهي إذنْ» مسدعمة كلياً بالنسبة إلى استعمال العقل في العال . لكن » إذاكنانريدأن 


(1) ما سبق أن قله أعلاه عن الفكرة السيكولوجية وعن قَصدعا الحاصة كمبدأ للاستعال محض التنظيمي 
للعقل» يعفيني من التوقف لكي أشرح أيضاً ببخاصة الوهم الترسندالي الذي وجبه تتصور الوحدة 
السستامية لكل تنوّع الحس الباطض» أقنومياًء والطريقة المستعملة هنا شبيهة جدا بالطريقة التي اتبعها النقد 
بصدد أمثل الأهميات . 
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ننسب إليها مصداقية موضوعية بالمطلقء فإننا نكون بذلك قد نسينا أنه جرد كائن نفكره في 
الفكرة. وعندما نبد على هذا النحو بأساس لا بيمكن أن يتعينْ قط امل العام » فإننا سنكون غير 
قادرين على أن نطبّق هذا المبدأً على الاستعال الأميري للعقل تطبيقا مناسبا. 

لكن (سيسأل المرء بعد): ألا كني على هذا النحو أن أستعمل أفهوم الكائن الأسمى 
وافتراضه في التأمل العقلي للعا؟ نعم ولمذاء أصلاء إغا طرّح العقل هذه الفكرة كمبداأ . لکن 
هل كني إذن أن آنظر إلى الإنتظامات» التي تشبه الخايات ٠‏ بمثابة أهداف قصدية باشتقاقها من 
الارادة الااهية وإ کان ذلك بالطبع بوط تدابير خحاصة أقیمت هذا الغرض في العا؟ نعم 
مكنم ذلك أيضاًء لکن على شرط أن تكونوا لا مبالين سواء إن سمعتم أحدهم شرل إن 
الحكمة الإهية قد نظمت كل شىء على هذا النحو من أجل غاياتما العليا أو إن فكرة الحكمة 
الأسمى هي مبدا تنظيمي في البحث عن الطبيعة ومبداً لوحدما اليستامية والغائية بموجب 
قوانين الطبيعة الكليّة حتى حيث لا نراها. أعنيء إنه يجب أن يكون الأمر سيّاناً تماما لديكم» أن 
تقولوا حيث تلاحظون ذلك : إن الله قد أراده بحكمة على هذا النحى أو إن الطبيعة قد نظمته 
على هذا النحو بحكمة. ذلك أن أكر وحدة سستامية وغائية كان يريد عقلكم أن يُعطيها 
كأساس بوصفه مبد تنظيمياً لكل بحث عن الطبيعة كان بالضبط ما بخولكم آن تتخذوا کأساس» 
فكرة عقل,ٍ أسمى بمثابة شيم لبد تنظيمي» وبقدر ما تجدون وفقاً هذا AE‏ 
بقدر ما تلمسون تأكيداً مشروعية فكرتكم . لكنْء با آن المبدا المذكورء لم يكن مدف إلا 
البحث عن الوحدة الضرورية للطبيعة» وعن أكر وحدة ممكنةء فإننا ندين اع کل ما تمر 
إليه إلى فكرة الكائن الأسمى» إلا أنه لا كنناء من دون أن نقع في تناقض مع أنفسناء 3 
نهمل القوانين الكليّة للطبيعة التي اتخذت الفكرة وحدها كأساس هماء لكي ننظر إلى غائية 
الطبيعة هذه كغائية عرضية وذات مصدر فوق فيزيائي . ذلك أننا لم نكن خولين التسليم بكائن 
يتمتع بالصفات الذكورة فوق الطبيعةء› بل فقط آن نتخذ فکرته کاساس کي ننظرء بالتمثيل مع 
التعين السَبّبي » إلى الظاهرات بوصفها مقترنة فيا بينها. 


وعليه» فنحن غولين أيضاً لا أن نفكر وحسب علَّة العام في الفكرة (التي من دوا لا يكن 
أن نفکر شیئا) وفقاً لألطف أشكال التشبيهية أعنی ككائن ذي فاهمة» قادر على اللذة والألمء وذي 
رغبة وإرادة متناستون مع ذلك في الوقت عينه. . إلخ . بلأن ننسب إليه أيضاً كمال لا متناهيا 
يتخطى بالتالي » بكثير» الكال الذي يكن أن تخولنا التسليم به المعرفة الأمپيرية لنظام العال . ذلك 
أن القانون التنظمي للوحدة السستامية يريد أن ندرس الطبيعة كا لو أنه يوجد» في كل مكان إلى 
ما لا نماية» وحدة سستامية وغائية في أكبر تنوع نمكن. إذ على الرغم من أننا لا نكتشف» ولن 
نبلغ إل قليلا من هذا الكمال في العام > فإنه يعود إلى تشريع عقلنا مع ذلك أن يبحث عنه وأن 
يخمنه في کل محل . وجب أن يكون من النافع لنا أبداء من دون أن يكون ذلك مضرًا بنا البتةء 
أن نوجه فحصنا للطبيعة وجب هذا البداً, لكن بموجب هذا التصور لفكرة حالق أسمى متخذة 
کأساس» من الواضح أيضاً أن ما أستعمله کأاساس ھور لا وجود مثل هذا الكائن ولا معرفثه» 
بل فکرته وحسب» وأني لذلك لا أشتق صلا أي شىء من هذا الكائن› بل فقط من فكرته› 
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أعني من طبيعة أشياء العال وفتاً لل هذه الفكرة . وهکذا يبدو أن وعياً معیناًء وإن مھا 
للاستحال الحقيقي لأفهوم عقلنا هذاء قد ولد اوة المتحفظة والمتواضعة عند فلاسفة كل 
الأزمان الذين يتكلمون على حكمة الطبيعة وتدبرها أو على الحكمة الالمية كا لو كانت تلك 
تعابر مترادفة . والذين يفضلون بالأحرى التعبير الأول طالا أهم تمون بالعقل النظري وحده» 
فلأنه يلف زعمنا إثباتَ أكش ما يجوز لنا أن نفعل» ويعيد في الوقت نفسه العقل إلى حقله 
الخاص) الطبيعة . 


وهكذاء فإن العقل الملحض الذي كان يبدوء في البدايةء أنه يعدنا با لا يقل عن توسيع 
معارفنا إلى أبعد من كل حدود التجربة» لا يتضمن › إذا ما فهمناه جیدا سوی مہادیء تنظيمية 
توصي بوحدة أكبر من تلك التي يبلغها الاستعال الأميري للفاهمةء بالطبع. إلا أنهاء بفعل نها 
تبعد إلى هذه الدرجة الهدف الذي محاول العقل أن يقترب منهء تحمل إلى أرفح درجة توافق هذا 
الاستعمال مع نفسه بواسطة تلك الوحدة السستامية . وعلى العكس» إذا 1 نفهم جیدا هله 
الميادىء. واتخذناه كمبادىء إنشائية لعارف مفارقة» فإما ستولد عندئذ تراثيا براقا إغا حادعاء 


وقتاعة وعَلاً معختلا» وستولد هله بدورشا | تناقضات ومشاحنات دأئمة . 


¥ ¥ XK 


كل معرفة بشرية تبدأ إذن بحدوس وتذهب ما إلى أفاهيم وتنتهي بأفكار. وعلى الرغم من 
أن لديما» بالنظر إلى كل من العناصر الثلاثة مصادر معرفية قبلية» يبدو أنها تنفر للوهلة الأولى 
من حدود كل تجربةء فإن نقد منجزاً يقنعنا مع ذلك بان كل عقل في استعياله النظري لا يکنه 
أن يتخطى هذه العناصر حقل التجربة الممكنة ذات مرةء وأن القصدة الخاصة بهذه القدرة 
العرفية العليا هي أن لا تستخدم كل الناهج ومبادثها إلا كي تتاب الطبيعة وصولاً إلى أكثر ما 
لديا جرًانية وفقاً لكل المبادىء الممكنة للوحدة التي أهمها مبدأ وحدة الغايات. إنغا من دون أن 
تخرج عن حدودها التي لا يوجد خارجها بالنسبة إلينا سوى مكان فارغ. . وصحيح أن الفحص 
النقدي لكل القضايا التي يكن أن توسع معرفتنا إلى أبعد من التجربة المتعحققة قد أقنعنا كفاية» 
ف التحليلات الترسندالية» نها لا يكن أن تؤدذي بنا إلى شیء آکثر : من التجربة الممكنة؛ وأنه لو 
نبد حذراً حقی من من أوضح النظريات التجريدية أو العامة ولو ل تغرنا تلك الرؤى الحدابة 
والمتحذلقة برفض قوة التجربة» لأمكننا بالتأكيد أن نعفي أنفسنا من تحمل عناء الإستهاع إلى كل 
الشهود الذيالكتيكيين الذين كان يستدعيهم العقل المفارق لتدعيم دعاویه › لأننا کنا نعلم سلفاً 
وبيقین تام أن كل اڏعاءاته قد تكون تنطلق من قصد شريف؛ هذا صحيح › إلا آہا جب أن 
تكون باطلة كليًّا؛ لأن الأمر يدور هنا على معرفة لا يكن لأييّ إنسان أن محصلها يوماً. لكن» بجا 
اله لا اتتهاء للقول إن م نصل إلى | السبب الحقيقي للترائي الذي يكن آن بخدع أعقل العقلاءء 


وما أن e 1L‏ می فا الغا فة |[ عناص ها دكا راسة لطبيعتنا الباطنة) له في ذأته قيمة غر 


يسيرة» بل هو بالأحرى واجب على كل فيلسوف» فإنه لم يكن من الضروري وحسب أن نبحث 
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تفصيلياً عن كل عمل العقل الإعتباري هذا وأيا کان بطلانه» وحتی مصادره الأولى» بل أيضا 
وما أن الظاهر الديالكتيكي هنا ليس خادعاً وحسب من حيث الحكم» بل هو أيضاء من حيث 
الغرض الذي نعلقه على الحكم» جذاب بقدر ما هو طبيعي » وأنه سيظل كذلك لکل زمن قادم» 
فإنه كان من الحكمةء أن نحرر بشكل تفصيلي كل وقائع هذه الدعوة ونحفظها في سجلات 
العقل البشري» إن صح القول» كي نحترز في المستقبل من أغلاط ماثلة. 


II 


تعليم المناهح الترسدالي 
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کس ف 


عندما أنظر إلى جما معرفة العقل المحض والنظرى بوصة نياناً لدينا عا إلأة 


فکرته فیناء كني أن ر : إتنا ی لیم اتام اسا فد ا ا وعينا 4 بنيان هي 
معدة» وباي إرتفاع وأی صلابة. وقد تينم وعلل الرغم من أننا کنا نفگر برج بب أن رتفح 

حتى السماء» ن مؤونة المواد تكفي ولا شك» إغا فقط من أجل بيت للسكن» يتسع أو یکاد 
لأشغالنا في حقل التجربةء ويرتفع أو يكاد إلى ما مكنا أن نضمه بنظرة . وهکذا كان على ذلك 
الشروع الجريء أن يفشل من جراء نقص في المواد» وحتى من دون أن ناخ بالحسبان إختلاط 
الألسنةالتي كانت ستقسم حتما العاملين على الخطة الق جب اتباعهاء وتؤدي إلى بعثرتهم في كل 
مکان في العام کي بيني كل منهم لنفسه على جِلَّة» وحسب مشيئته . أما الآنء فالسألة ليست 
بالنسبة إلينامسالة مواد بقدرماهي مسألة خحطة ؛ إذجاآنه» وعلى الرغم من كوننا قد بنا إلى أل 
لا نجازف بمشروع اعتباطي وعشوائي يكن أن يتخطى كل مصادرناء لا ييكننا مع ذلك أن 
نتخلى عن بناء مسكن ثابت» فإنه يلزمنا أن نضع خحطة البناء بالنظر إلى مؤونة المراد المعطاة لناء 
والمناسبة في الوقت نفسه لحاجاتنا. 


وفي هذا الصدد» کون علینا أن نتم اشا ر وب «قانون: وبمعماریات› وا ناري 
للعقل المحض ؛ وسننفذ بقصد ترسنداليء ما محال في المدارس تحت اسم المنطق العملي» بالنظر 
الى استعيال الفاهمة بعامّة» اغا الذي يُنفذ بشكل سىيء جدأء لأن المنطق العام إذ لا ينحصر بأي 
نوع حاص من معرفة الفاهمة (ومثلا بامعرفة المحضة) ولا بأي موضوع خاص» لا يمكنه أن يفعل 
من دون أن يستعير المعارف من علوم آخرى» اكثر من أن يعرض العناوين لاهج ممكشة» 
والتعابیر التقنية التي تستخدم بالنظر إلى ا هناك من سستامي في کل أصناف العلوم» والتي تخر 
سلفاً الطالب الناشىء بالاساء التي لن يتعلَّم معرفة دلالتها واستعا ما إلا فيا بعد. 


الباب الأول 
انضباط العقل المحض 


ليس للاحكام السالبة» لا من حيث الصورة الأنطقبة وحسبت» بل أيضا من حيث 
الضمون» أي قيمة خحاصة بالنسبة إلى رغبة المعرفة التي للبشر. بل يُنظر إليها حقاً كعدرّة غيورة 
من نزوعنا إلى التوسع في المعرفة بلا توقف» حى لتكاد تكون بحاجة إلى مرافعة» بل بالأحرى 
إلى أن تزود بتوصية وشفاعة» كي يسمح بها فقط. 

ويكننا بالطيع » أن عبر منطقياً بشكل سالب عن كل القضايا التي نريد إلا أنه بالنسبة إلى 
مضمون معرفتنا بعآمة» أي لمعرفة ما إذا كان حكم ما يوسّعها أم بجصرهاء لا عمل للقضايا 
السالبة سوى منع الخلط . وعليه» فإن القضايا السالبة التي يجب أن نحترز بها من معرفة حاطئةء 
ستکون فارغة تماما حیثٹ لا جال لأی غلط ممكن› مع بقاثها صحيحة تامأ وستکون غالبا 
مضحكة لأنما لن تكون مطابقة لخايتها. ثلها مشن عبارة ذلك البلاضي : م يكن يكن للاسكندر 
ان بجرز الانتصارات من دون جيش . 

لکن › حیث تکون حدود معرفتنا ضيقة جدأ ويکون الدافع ل ٣ک‏ کییرا والتراڻي 


الال حادعاً جدا > والضہ ر انات عن إأخاجل ذا Cc‏ کبیرا“ aM û . MBH NC‏ اأ 1 لك ._ آ 
اسر > يكون السالب. في التعليم الذي لا يصلح 


ر الناتج عن 
إل يقنا من الغلط 5ا أجية کار یش من الف درس وجب یکن أن نكسب به زياد قي 
معرفتنا. والإرغام الذي يضق على اليل العنيد إلى الإنحراف عن بعض القواعد» وينتهي 
باقتلاعه» يسمىی انضباطاً. وختلف الإنضباط عن الثقافة التي مچب أن تزودنا بمقدرة وحسب» 
من دون أن تلغي بالقابل مقدرة أخرى قائمة» فهو لا يقدم إذنء بالنظر إلى تدمية المنوهبة الي 
هي بحل ذاتما نزوع يجب أن يتمظهر» سوى إسهام سالب في حين أن الثقافة والتعليم 


)0 أعلم جيداً أن العادة قي لخة الملدار س هي استخدام لفظ ناماو كمرادف لتقيف د 
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بسههان إسهاماً اجابياً فيها. 


ويوافق كل واحد بسهولة على أن المزاج والمواهب التي تسمح لنفسها بحركة حرة وغير 
محدودة (كالمخيلة والذكاء) تحتاج إلى انضباط في وجهات ختلفة . لكن» أن محتاج العقل الذي 
اليه يعود إملاء الإنضباط على كل الميول الأخرىء أن محتاج هو نفسه إلى انضباط» فذاك ما يبدو 
غريباً ولا شك. وبالفعل» لقد أفلت حت الآن من مثل هذا الإذلالء لأنه لم يكن لأحد بعد 
إذ يرى بالضبط إلى وقاره ومركزه المدعُم» أن يتهمه بسهولة بلعبة خرقاء تحل فيها التخيّلات محل 
الأفاهيم والأآسياء محل الأشياء. 


لسنا بحاجة إلى أي نقد للعقل في استعماله الأمبيري» لأنْ مبادئه خاضعة هناك دائ)ً لحك 
التجربة ؛ كذلك لسنا بحاجة أيضاً إلى أي نقد في الرياضةء حيث جب على أفاهيم العقل أن 
ّل بلا توسط عياناً في الحدس المحضٍ» بحیث ينكشف فوراً كل ما هو اعتباطي ومن دون 
ساس . لکن حیث لا یری العقل جيداً كته في غياب الحدس الامپري والمحض› عنیت في 
استعهاله الترسندالي تبعاً جرد أفاهيم » تراه بحتاج إلى إنضباط يلجم نزوعه إلى التوسع إلى ما بعد 
الحدود الضيقة للتجربة الممكنة» ومحفظه من الإنحراف والغلط حاجة ماسة إلى درجة أن کل 
فلسفة العقل المحض تنشغل فقط بهذه الفائدة السالبة. ويكن تلاي الأغلاط الناصة بالرقابة 
وأسبامما بالئقد. لكن حيث نصادف» كم في العقل الملحض» سِستاماً كاملا من الأوهام 
والأضاليل المترابطة جیداً والموحدة تحت مبادیء مشتركة» يبدو من الضروري أن يقام تشريع 
خاص جداًء إا سالب» شىء تحت إسم الإنضباط وائطلاقاً من طبيعة العقل وموضوعات 
استع اله المعحض»› سستاماً للوقاية وحاسبة الذات لا يكن لى تراءِ حاطىء وعاحك أن يصمد 
فى وجهه» بل على العكس» ينكشف على الفورء على الرغم من كل الأسباب التي يتذرع بها. 


لکن جب أن نلاحظ جيداً أنني» في هذا الجزء الثاني من النقد الترسندالي» لا وجه 
انضباط العقل على المضمون» بل فقط على منج العرفة بالعقل املحض. وقد نفُذت المهمة 
الأول في تعيين العناصر . إلا أن استعال العقل أيا كان الموضوع الذي يكن أن يطبق عليه هو 
من الشبه پنفسه ومن التميّز معا من كل استعال آخر من حیث جب أن یکون ترسنداليا ای 
درجة أنه» من دون التحذيرات التي يطلقها التعليم السالب الذي يعلمه انضباط أقيم خ صما 


1 اله‎ TT 


ذا الغرض »ليس من لمكن تجنب الأغلاط التي جب أن تتولذد بالضرورة عن سوء ال ا قتداء 
بتلك المناهج التي > وإ كانت تصلح للعقل في جال آخر» إلا أنها لا تلائمه هنا. 


= لكن هناك حالات كشيرة يعني با التعبير الأول» التأديب» ويتميز بعلاية عن التعبير الثاني التعليم› 
وتتطآّب طبيعة الأشياء نفسها أن نحتفظ تبعاً لهذا التمييز بالعبارات الملائسة وحدها. ونتمنی أن لا یسمح 


- bell [$ f 


أحد قط لنفسه استعال هذا اللفظ عى آحر غير المعنى السلبي . 
(#( يعي : انضاط» وأيصاً: فن من فون الاخثصاص . (م.). 


الفصل الأول 
انضباط العقل المحض في الاستعمال الدغمائي 


تقدم الرياضة سطع مثل للعقل امحض الذي ي بنجح بالتوسع من تلقائه ومن دون مساعدة 
التجربة. والأمثلة معدِية» وبخاصة هذه القدرة التق تفار طعا بن ها في حالات أخرى نفس 
ا لحظ الذي أصابهافي هذه الحالة الخاصة . وعليه» يأمل العقل أن يتمكن من التوسع في استعماله 
الترسندالي بنفس الحظ والتعمق الذي توصل اليه في استعماله الرياضي» وبخاصة إن طب في 
هذا الاستعهال ذلك الهج الذي كان في الاستعمال الرياضي ذا فائدة بينة. يمنا اذن كثيراً أن 
نعرف هل الهج الذي يؤدي إلى اليقين الضروري»ء والذي في هذا العلم الأخير يسمى رياضياًء 
هو المج الذي يصلح للبحث عن ذلك اليقين نفسه في الفلسفة والذي مجحب أن يسمى هنا 
دغمائیا. 

والمعرفة الفلسفية هي معرفة عقلية بناءًٌ على أفاهيم» أما الرياضة فبناءٌ على بناء الأفاهيم . 
لکن اء آذهوم يعني : : عرض هذا الأفهوم ف حدس پتناسب معه قبلياً. يتطلب بناء الأفهوم اڏن 
حدساً غير آمپيري »› وپکون بالتالي بجا هو حدس موضوعاً مفرداً؛ لكن ذلك لا يقل من تعبره» 
بوصفه بناءٌ لأفهوم (لتصور كلي)› عن مصداقية كلية في التصور بالنسبة إلى كل الحدوس اللمكنة 
النتمية إلى الأفهوم نفسه . فأنا بي مثا بتصور الوضوع المتناسب مع هذا الأفهوم إا جرد 
الخيلة في الحدس اللحض» وإمّا وفقاً هذا الأخير على الورق في الحدس الأمپيري؛ لكنْء في 
الحالتين» بشكل قبل تماما من دون أن أستعير نموذجاً من أي تجربة . والشكل المفرد المرسوم هنا 
هو أمپيري› لكنه بُستخدم مع ذلك للتعبير عن الأفهوم من دون أن يّضير ذلك كليته» لأننا في 
هذا الحدس الأميري لا تنظر قط إلا إلى فعل بناء الأفهوم الذي لا يبالي البتة بكشير من 
التعينات» كتعيّنات الحجم والأضلاع والزوايا وفيه نمل هذه الفروقات التي لا تغير شيئ في 
أفهوم اثلث . 


فالمعرفة القلسفية ترى اذن الى الخاص في العام وحسب» والمعرفة الرياضية الى الحام في 
الخاص وحتى في المفردء لكنْ أيضاً قبلياً وبواسطة العقل بحيث إنه كا يتعينْ المفرد وفقاً لشروط 
كلية معينة للبناء كذلك مجحب أن يفكر موضوع الأفهوم الذي يتتاسب معه هذا المفرد كشيم 
وحسب» بوصفه متعیناً تعیناً کلياً. 


ففي هذه الصورة إذنء يقوم الاختلاف الماهويّ بين هذين الضربين من المعارف العقلية ولا 
يستند إلى الفرق في مادعا أو موضوعاتم) . واولئك الذين ظنوا أہم ييزون الفلسفة من الرياضة 
بالقول» إن موضوع الاولى هو فقط الكيف. ف حين ان موضصوع الثانية هوالكم وحسب» قد 
حسبوا النتيجة بشابة سبب. فصورة المعرفة الرياضية هي السبب الذي بجعل انه يكن هذه 
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المعرفة أن تطال كميات وحسب. لان الأفهوم عن الكميات هو الوحيد الذي يسمح ببنائه أي 
بعرضه قبلياً ني الحدس . وعلى العكس لا تسمح الكيفيات بعرضها في أي حدس سوى الحدس 
الامپيري . ولا يكن لآي معرفة عقلية بها أن تكون مكنة بأفاهيم . ولا يكن لأحد أن يستمد 
حل سا مناسبا لأفهوم الواقع إل من التجربة» ولا يكن أن نشارك فيه قط ذاتياً وقبلياًء أي قبل 
الوعي الامپيري به. وکن أن نصنع من الشيء المخروطي موضوع حدس من دون أي مساعدة 
أميرية وفقاً للأفهوم وحسب» إلا أن ن لون هذا الخروط يجب أن يعطى سلفاً ي تجربة من 
التجارب . ولا كني بأيٰ شکل أن أعرض هرم السبب بعامة في الحدس إل ي مث تزودني به 
التجربة» وهكذا دواليك. غير أن الفلسفة تتم بالكميات شأنها شأن الرياضة» مثال اهتمامها 
بالجحملة واللاتناهي . ٠‏ لح .وتهتم الرياضة اا بالفرق بين الخطوط والمساحات بوصفها أمكنة 
ذات كيفيّات ختلفة» وباتصال المسافة بوصفها كَيْفاً ها لكن» على الرغم من أن للاثنتين 
موضوعاً مشترکاًء فإن طريقة معال مته بالعقل ختلفة تماما في التامَل الفلسفي عنه في التامل 
الرياضي . ري حين يقتصر الأول عل جرد انام كليتم لا كن لاني أن يفل شيتا مع جره 
آفهوم بل سرعان ما يلجا إلى ا حدس حیث یری إل الافهوم عياناء إغا لا بشکل آمپيري بل 
فقط في حدس قّمةُ قبلياًء أعني بناه» وحيث يجب أن يطبق ما ينتج عن الشروط الكلية للبناء 
بطريقة كلية أيضاً عل موضوع الافهوم ابي . 

فلو أعطينا الفيلسوف أفهوم مثلث» وتركناه ليجد على طريقته ماذا يكن أن تكون العلاقة 
بين جموع زواياه والزاوية القائمة» وليس لديه سوی افهوم عن شکا محصور بين ثلاثة خحطوط» 
وني هذا الشكل» أفهوم عن عد مساو من الزواياء لكان عليه أن یفکر ثرا وقدر ما يشاء حول 
هذا الأفهوم من دون ان يستخرج شیا جدیداً منه مکنه أن يحلل ويوضح أفهوم الخط الستقيم أو 
الأفهوم عن الزاوية أو آفهوم العدد ((ثلاثة))» لكن لا يمكنه أن يصل إلى خصائص جديدة غير 
موجودة بالمرة في هذه الأفاهيم . لكن» لو أخذ المندسي هذه المسألة على عاتقه» لبد على الفور 
بیناء مثلٹ . ولکان› لأنه يعلم أن زاویتن قائمتين جتمعتين تساويان بالضبط قدر ما تساوي کل 
لزوايا التلاجقة التي يكن أن ترسم انطلاقاً من نقطة على حط مستقيم» > لکان مدد ضِلعاً من 
مشه مثلثه وحصل بذلك على زاویٹین ملاصقتين مساويتين لقائمتين. ولكان قسم من نم الزاوية 
الخارجية بمده خطا موازيا إلضلع المقابل من الغلث» ولكان رأى أنه يتولد عن ذلك زاوية خارجية 
ملاصقة مساوية لزاوية داخلية . . إلخ. . ولكان وصل ذا الشكل بسلسلة من اللإستدلالات» 
يوجهه الحدس دائاًء إلى حل للا ن تماماً وکل معاً. 

إلا أن الرياضة لا تبى کموماً )٤4(‏ وحسب كا في اشندسة» بل تبنی أيضاً جرد کمیات 
lS (quantitatem)‏ هو الحال في لبر حيٺ تمل کلیاً قوام الموضوع الذي چب ن بفکر وفقا 
لشل هذا الأفهوم الكميٌ . وهي تختار عندها علامة معيَنة لكل أفعال بناء الكميات بعامة 
(للأعداد) » كعلامات الجمع والطرح . . . إلخ» واستخراج الجذور؛ وبعد آن تدل الى الأفهوم 
الكلي للكميات بحسب العلاقات المختلفة تصور في الحدس وفقأً لبعض القواعد العامة كل 

عملية يولّدها الكم أو ميجوها. وعندما يجب أن تنقسم كمية بأخرى» يمزج الجبر صفات 
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تین رفا عور |“ ي تعني ام ل . ويصل هکذا ب بواسطة بٿاء رعزې ؛ مقلم تصل 
تصل قط بواسطة جرد اام 


فیاهو یا تری سبب هله الأوضاع التنوعة الي يوجد فيها صانعا العقل هذان» إذ يتبع 
واحدهما طريقة وفقاً لأفاهيم ويتبعها الآخر وفقاً للحدوس التي يعرضها قبلياً جا يوافق الافاهيم؟ 
والسبب واضح حسب التعاليم الترسندالية المعروضة أعلاه. فلا يدور الأمر هنا على قضايا 
تحليلة يكن أن تود مجرد تحليل الأفاهيم (حيث كان الفيلسوف سيتغلب على خحصمه ولا شك) 
بل على قضايا تاليفية وني الحقيقة على تلك التي يجب أن تعرف قباياً. ذلك أنه جب عل لا أن 
أرى إلى ما أفكرّه حقاً في أفهومي عن المئلث (لأن هذا ليس سوى جرد تعريف) بل يجب علي 
بالأحری ان آخرج منه نحوخصائص لا توجد ئي هذا الأفهوم مع آنا تنتمي إليه. والحال إن 
هذا ليس مكنا إل إذا عيّنت موضوعي إما تبعأً لشروط الحدس الاميري» وإما لشروط الحدس 


الحض. في الحالة الأولى (بقياس زوايا المخلث) لن يكون لدي سوى قضية أمپيرية لا تتضمن أي 


ل١‏ الآ ے ع ا“ : VY MCI.‏ عل مثا هله القضايا إما الطر يقة الثانية فه 
كلية ولا باد حری اي صر ورة» ا . یاور ع مسل لكاي . هي 


یری ا الذي , ينتمي ا شيم ملك بعامة» وبالتالي الى أفهومه الذي به چب أن : ہی 
بالتأكيد قضايا تأليفية كلية . 


فأنا أتفلسف عبثاً حول الث اذن؛ أعني إني أفكر قيه سياقياً من دون أن أحطو بذلك أي 
خطوة أبعد من جرد التعريف الذي كان من الصحيح» مع ذلك» أن أبدأ به. وهناك بالطبع 
تأليف ترسندالي بنا على مجرد أفاهيمء لا ينجح بالمقابل الا بالنسبة للفيلسوف» إلا أنه لا بخص 
قط سوى شيء بعامة بموجب شروط معينة أياً كانت الشروط التي يخضع ها الإدراك من أجل أن 
ينتمي إلى تجربة مكنة. والحال» إن السؤال في المسائل الرياضية لا يدور على هذا قطء ولا على 
الوجود بعامة» بل على خصائص الموضوعات في ذاهاء فقط من حيث تكون بأفهومها. 


وقد حاولنا بالل المذكور أن نين فقط کم هو کبیر الفرق بين استعمال العقل السياقي وفقا 
لأفاهيم واستعاله الحدسي ببناء الأفاهيم. والحال إا نسال بشكل طبيعى عن السبب الذي 


ي س 


مجعل استمیال العقل المزدوج هذا ضروریاً وعن الشروط التي يكن بموجبها أن نعرف هل 
الاستعال الأول وحده هو القائم آم الثاني أيضاً . 


كل معرفتنا هي» في النہاية» على صلة بحدوس ممكنة : لأنه بهذه وحدها إنا يعطى 
موضوع . . والحال إن الأفهوم القبل (الأفهرم غير الأمپيري) إما أن يتضمن سلقاً ف ذاته حدساً 
محضاً وعندها بمکنه أن ینی» وما أن لا يتضمن سوى التأليف لحدوس نمكنة غير معطاة قبلياء 
وعندها ییکننا بواسطته أن نحكم تاليفيا وقبلياً حقاًء إلا أننا نحكم فقط سياقيّاً وفقاً لأفاهيم 
وليس البتة حدسياًء ببناء الأفهوم. 
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والحال إنه لا يوجد» من بين كل الحدوس» أي حدس معطى قباياً إن لم يكن مجرد صورة 
للظاهرات مکاناً وزماناے وکن لأفهوم عنپا عا هي کم» أن بعرض قبلیاً فی الحدس»› أعني أن 
نی إما مع کیفها(هیتتها) وما فقط مع كميتها (جرد تأليف المتنوع التجانس) من خلال العدد. 
إلا أن مادة الظامرات التي بها نعطى الأشياء فى لكان والزمان لا يكن أن تتصور إلا في 
اللإدراك» وبالتالي بعدیاً . والأفهوم الوحيد الذي يصور قبليا هذا المضمون الامپيري للظاهرات 
هو أفهوم الشيء بعامة » والمعرفة التأليفية التي لدينا عنه قباباً لا کن أن تزودنا بأكثر من جرد 
قاعدة لتأليف ما يكن أن يعطيه الإدراك بعدياً > لكن لا بحدس موضوع واقعي البتةء لأن هذا 
الحدس جب آن يکون آمپیریاً بالضر ورة . 


والقضايا التأليفيةعن الاشياء بعامة التي لا يكن لحدسها أن يعطى قط قبلياً هي ترسندالية. 
وعليهء لا يكن للقضايا الترسندالية أن تعطى قط ببناء الأفاهيم بل فقط وفقا لأفاهيم قبْليةء 
وهي تتضمن جرد قاعدة يجب أن نبحث بجوجبها أميرياً عن وحدة تأليفية معينة با لا يكن أن 
بتصور حدسياً على نحو قبل (بالادراكات) . إلا أنه لا مکنا في أي حالة على الاطلاق أن 
تعرض قبلياً أفهوماً من أفاهيمهاء بل كنہا على العكس أن تعرضه بعدياً فقط بواسطة التجربة 
التي دي + ىة بدءآً بموجب تلك المبادىء التألبفية . 


فإن شا أ بحاكم تاليفياً آفهوماً» فيجب أن نخرج من هذا الأفهوم» وني الحقيقة تحر 
الحدس الذي به یعطی . إذ لو إكتفينا باهو متضمن في الافهومء فسیکون الحكم تحليليا 
وحسب» ولن يکون سوى إيضاح للتفكير وفقاً ما هو متضمّن فيه حقاً. لكنْ» كني آن أذهب 
من الأفهوم ا الحدس المحض أو إلى الحدس الامبري الذي یتناسب معه من أجل أن أرى إليه 


ibe. Iz of f |‏ فى الحالة الأرلىء لدينا المعرفة العقلية 
عکیاںا واب أتعرف قبليا اق تعيبن إلى ما يلائم موضصوعه. E‏ 


الرياضية ببذأء الأفهوم؛ وفي الثانية» جرد معرفة أمپررية (آلية) لا يکن ان تعطي قط قضايا 
ضروريةويقينية . وهكذا يكننى أن أحلّل أفهومي الامپيري عن الذهب من دون آن أريح شيئ 
بذلك أكثر من القدرة على تعداد كل ما أفكره تحت هذا الافظ ؛ وذلك يؤدي ولا شك إل تسين 
منطقي لمعرفت . لكنني لا أربح بذلك أي إضافة أو زيادة. لکن» لو احذت الادة الي ثل تحت 
هذا الإسم» وأضفت إليها ادراكات تزودني بعارف تأليفية ختلفة انما امپريةء ولو بيت الافهرم 
الرياضي لثلث» أعني لو أعطيته قبلياً في الحدس لحصلت بذلك على معرفة تأليفية إنغا عقلية. 
لکنء عندما یکون الأفهرم الترسندالي عن واقع وجوهر وملكة. .. إلخ . فإنه لا يعني لا حدسا 
انيريا ولا حدساً عضا بل فقط تأليفياً با حدوس الامبيرية (التي لا يكن بالتالي أن تعطى 
قبلياً)؛ وما أن تاليف لا یکن ن يصل قبلياً | إلى الحدس الذي پتناسب معه»› فإنه أیضاً لا يولد 
آي قضية تأليفية معيلة بل فقط مبدا تاليف الحدوس الامببرية بة الممكنة. فالقضية الترسندالية 


)1( بواسطة أفهوم السب أخرج حقاً ص الافهوم الأمپيري عن حدس ما (حیٺ غصل شيء) اغا من دول 
التوصل إل الحدس الذي يعرضصس عیانا فهرم السبب» بل بالا نطلاق من شروط الزمان بعامة التي يکن أن 
توجد ف التجربة وفقاً لأفهوم السبب. فان أتوسل اڏن وفقاً لأفاهيم وسحسب» ولا يکن أن أتوسل بیثاء 


,جب عرد أفاهيم » وبالتال معرفة سياقية › لأنٰ سا فقط إغا کون 
هي ادن معرفة تاليفية للحقل وجب جر 2 ا ص تول 


كل وحدة تأليفية للمعرفة الامپيرية مكنة» إل أن أي حدس لا یعطی من خلاها قبلياً. 


هناك إذن» إستع الان للعقل › ختلفان جداً من حيث المسار على الرغم من آنا يشترکان في 
كلية المعرفة وتولدها القبلي . وذلك لأن في الظاهرة» من حيث هي ما به نعطی کل الموضصوعات»› 
عنصرين هما: صورة الحدس (المكان والزمان) التي يكن أن 5 تعرف وتتعین ماما وقبلياًء والمادة 
(الفيزيائي) أو اللضمون الذي يدل على ما يصادف في ال مكان والزمانء وما يتضمن بالتالي وجوداً 
ويتناسب مع الاحساس . وبالنظر إلى هذا الفيزيائى الذي لا يعطى بطريقةمتعينة | إلا أمپرياًء لا 
مكن أن يكون لدينا قبلياً سوى أفاهيم غير متعينة عن تاليف الاحساسات الممكنة من حيث 
تنتمي إلى وحدة الأبصار (في تجربة مكنة) . ما بالنظر إلى تلك الصورة فإنه يمكننا أن نعين قبل 
أفاهيمنا في الحدس. وأن نخلق بتأليف وحيد الشكلء الموضوعات نفسها في المكان وفي الزمان 
من حيث هي جرد کمیات . والاستعال الأول يدعی الاستعال العقلي وفقاً لأفاهيم لأنه لا مکنا 
فيه ن تقعل شيت كار من أن نضع غا راته تحت أفاهيم وفقأ لضم ونا الواقعي» وهي ظط اهرات لا 
کن آن تتعین إلا آمپرياء أعنى بعدياً (انغاوفقاً لتلك الافاهيم بوصفها قواعد تألیف آمپری) . 


إ لاو قفص چا ۰ 


1 الثاني فهو استعیال العقل ببناء الأفاهيم› لن هذه الأفاهيم التي تعود سلفاً إلى حدس قبلي 
يكن ها أيضاً هذا السبب بالضبط أن تعطى بتعين في الحدس الملحض» قبلياً ومن دون أي 
معطی أمپيري . وفحص كل ما هنالك (من شيء في اكان أو في الزمان) لعرفة هل هذا الشىء 
((کم)) أو إلى أي حد هو ((كم))» وهل يجب أن نتصور فيه وجوداً أو نقصاء وإلى أي حدٌ 
يشكل هذا (الذي يلأ اكان أو الزمان) اسا ولا أو جرد تعن » وهل لوجوده صلة بشيء آخر 
بوصفه سبباً و مسيباًء وأخيرا هل هو منعزل من حيث الوجود آم تراه في تبعيّة متبادلة مع أشياء 
آخری؛ وفحص إمكان هذا الوجود وواقعه وضرورته أو اضدادهاء ينتمي کله إل المعرفة 
العقلية» بناءٌ على أفاهيم» التي تسمى فلسفية . لك تعيين حدس في المكان (الميئة) قبلياً وتقسيم 
الزمان (المدة) أو فقط معرفة ما لتأليف شىء واحد بعينه في الزمان والمكان من كلم» ومعرفة ما 
يتولد عن ذلك من كمية حدس بعامة (العدد)» هو ذاك العمل العقليء ببناء الأفاهيم» الذي 
یدعی ریاضیاً. 


EY‏ بنا النجاح الذي بحرزه العقل LE,‏ بواسطة الرياضة› بشکل طبيعو ی کلیاً إل ۽ أن نعي 


سر 


ل مبجه» إن إ يكن علمه ذاك تفسه» سينجح أيضاً حارج حقل الك . ذلك أننا نراه جيل 
كل أفاهيمه إلى حدوس يكن أن يعطيها قبلياً ويجعل من نفسه بذلك سيّداً للطبيعة إن صح 
القول» في حين أن الفلسفة المحضة مع أفاهيمها السياقية تهيم في الطبيعة مبددة ثروة كبيرة من 

دون أن ييكنها أن تجعل واقع هذه الأفاهيم حدسياً قبليأء فتجعلها قابلة للتصديق . بل نری ان 
الاساتذة في هذا الفن لم يفقدوا الثقة مرة بأنفسهم» وأن العامة لم تتوقف عن وضع آماها 


= اأفاهيمء لان الأفهوم هو قاعدة لتاليف الادراكات التي ليست حدوساً محضة ولا كما التالي أن تعطى 
قیلياً 
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العراض في مهارتهم شرط أن يبدأوا العمل . لكن» لماكانىوا قد بدأوا بالكاد بالتفلسف على رياضتهم 
(وهي مهمة صعبة)» فإن الفرق النوعي القائم بين استعال العقال م بخطر م ببال قط. وهم 
يتخلون القواعد العامية المستعملة آمپیرياًء والتی پستمدونها من عقلهم العامي» بمثابة مسلات. 

ولا مهم قط من أين يکن أن تأتيهم أفاهيم المكان والزمان التي ينشغلون بها (بوصفها الكموم 
الوحيدة الأصلية) بل يبدو هم من غير المجدي التعمق في أصل الأفاهيم الفامية المحضة 
والعحث بذلك ايض عن ماصدقها ومصدافیتها› فهم يکتفون باستع اها . . وهم بذلك يتصرفول 
بصواب کل شر ط آن لا بتخطوا ا لحدود المرسومة هم أعني حدود الطبيعة » لانم سینزلقون من 
دون ان يدروا الى حارج ا لحساسية » على الأرض غر الموثوقة للأفاهيم الحضةء بل الترسندالية 
حیث لا يسمسح شم الأاساس أن يقفوا ولا أن يسبحوا! (instabılis tellus, innabılis unda)”‏ « 
وحيث لا يكن أن نخطو سوى خطى هاثمة ة لا بحفظ الزمان أي أثر لهاء في حين أن درم في 
الرياضة تشكل شارعاً عريضاً يكن لآخحر الأجيال القادمة أن يتبعه بثقة . 


وما آننا كنا قد الترمنا بأن نعي بدقة ويقين حدود العقل المحض في استعاله الترسندالي 
لكن» با أن هذا النوع من التطلع له في ذاته خاصية أنه على الرغم من أكثر التحذيرات إلحاحا 
وأوضحهاء يظل أبداً ينخذع» قبل ن یتخلى نائیاً عن خطته» بأمل الوصول إلى ما وراء حدود 
التجربة» إلى بلاد العقل الجذابة» فإنه من الضروري أن نقذف ذا الأمل الغريب في عرض 
البحرء وأن نظهر أن تطبيق انبج الرياضي في هذا النوع من المعارف لا يكن أن يزودنا بأي 
نفع» الهم 1 بذلك الذي يكشف بوضوح عن احطائه الخاصة . وأن المندسة والفلسفة شيئان 
ختلفان كلياً إن كانتا تتعاونان في علم الطبيعةء وآن طرائق الواحدة لا يكن بالتالي أن تَقلّد قط 
في الأخحرى. 

تستند متانة الرياضة الى التعريفات والمسلات والراهين. سأكتفى اذن بان أظهر أن يا من 
هذه العناصر با معنى الذي يتخذه فيه الرياضي لا يكن أن تُعطيه الفلسفة ولا أن تقلدّه» وأن 
المندسئ باتباعه منهجه في الفلسفة» لن يبني سوى قصور من ورق وأن الفلسفة بتطبيقها منہجها 
في ميدان الرياضة› لا يکن أن تفعل سوى المهذر. يبقى أن للفلسفة دور لتلعبه فى الرياضة: 
فهي تعرفنا بحدودها؛ ولا يكن للرياضي نفسه عندما لا تكون موهبته منحدة في الطبيعة 
ومقصورة في نطاقهاء أن يرفض تحذيرات الفلسفة أو يترفع عنها. 


1 في التعريفات: التمريف» كبا يشير اللفظ تفسه» جيب أن لا يعني أصلا سوى عرض 
الأفهوم فصل لثيء عرضا أصليا ضمن حدود" . وحسب هله الستلزمات لا يكن للافهوم 
الأمبيري قط أن يعرف بل فقط أن يوضح . إذّ نا كان لدينا فيه بعض العلائم عن نوع معين من 


)¥( الأرص غرر ثابتة والمياه لا تصلح للاپحار. 

(1) التفصيل يعني الوضصوح والعلائم الكافية؛ واللحدود تعي الدقة بحیٹ لا یہقی س علائم آکثر ما يلزم 
للافهرم المغصل ؛ وأصليا تعْني أن هذا التعيين للحدود لیس مشتقاً من محل آحر واه بالتالي ليس بحاجة 1 
دلیا, > لآں ذلك سیجعل التعريف و عاجزاً عن تصدر لائحة کل الأحكام حول الموضوع . 
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مو عات الحدس» ل يکن بإمکاننا أن نتأكد قط ما إذا كنا نفكر > بالكلمة الي تدل عل 


الموضوع نفسهء لام أكثر حيناً وعلائم أقل حيناً آخر. ففي الأفهوم ((الذهب))» كن 
للواحد أن يفكر بالاضافة إلى الوزن واللون والصلابةء تلك الخاصية التي للذهب في أن لا 
یصداًء في حين لا يعرف الآخر أي شىء عن هذه الخاصية . ونحن لا نستخدم علائم معينة الا 
بقدر ما يكفي للتمييز» ! إلا أن مشاهدات جديدة يكن أن تذهب بيعضها» وتضيف آخری» 
بحيث لا يکون الأفهوم محصوراً قط ضمن حدود موثوقة. لكنْء ماذا يفيد إذنء أن ر نعرف 
أفهوماً من هذا النوع؟ اد حين يدور الکلام مثا على الماء ولحصائصه لا نتوقف عئدما انفکره 
تحت لفظ (رالماء)) بلء نتقل إلى التجارب» ويكون على اللفظ مع بعض العلائم المتعلةة به 
أنيشكل إشارة إلى الشيء وحسب لا أفهوما عنهء ولا يكون التعريف المزعوم بالتالي سوى تعيين 
لفظي . ولا يمكننا ثانياًء إن تكلْمنا بدقة» آن ز نعف أي أفهوم معطی قبلياًء کالأفاهيم عن 

الحوهر والسبب والحق والعدل مثلا. ذلك آنه لیس بوسعي أن آکون متأكداً من أن التصور 
الواضح للافهوم المعطى رالذي ما زال غامضصا) قد تم بَسْطه بالتفصيل إلا بشرط أن غلم انه 
مطابق للموضوع . لكن» با أن أفهوم هذا الموضوع ك) هو معطى قد یتضمن کثیراً من 

التصورات الغامضة التي نهملها ني التحليلء > على الرغم من أننا نستعملها دائ في التطبيق» »> فإن 
الدقة الشاملة في تفصيل تحليلٍِ أنهومي هې دائ جال شىك ومكن أن يجعلها كثير من الأمثلة 
المتطابقة مرجحة فقط› افا لآ بجعلها مَرة يقينية بالضرورة. وبدل تعب رالتعریف› أفضل أن 
استعمل تعببر العسرض الذي يبقى › دائیا» أکثر اتزاناً والذي معه يكن للنقدي أن يتقبل 
التعريف اى درجة معينة مع الأحتفاظ بشکوکه حول دقة التقصيل . إذن» ولأنه لا يکن ل 
للأفاهيم الامبيرية ولا للافاهيم المعطاة قبلا أن : تعرّف» فإنه لا یبقی سوی تلك التى تفر 


اا ا هذه العرلة الااة دا۶ ا أن أف آذ ل 
اأعتاطا» لکي نجرب عليها له الك وة , وي ظله اسحخالة یکنني دائ 81 احخرت افهومي > ا نة 


جب علي أن أعلم دائ ماذا أردت أن أفكر» لآني قد شكلته بنفسي عن قصد» ولأنه ل يعط لي 
بطبيعة الفاهمة ولا بالتجربة› لكن لا يمكني أن أقول إتني بذلك قد عرفت موضوعاً حقيقياً. إذ 
حڍن يستند الأفهوم إلى شروط أمپرية› کالأفهوم عن الساعة البحرية ملا لا يكون الموضوع 
وإمكانه معطيان بعد هذا الأفهوم الإعتباطي . بل إني لا أكون أعلم هل هذا الافهوم موضوع في 
محل ماء وييكن القول بدقة أكب» إن تعريفي هو بالأحرى إعلان (لشروعي) أكثر نما هو تعريف 
لوضوع . لا یبقی ۽ ادن من أفاهيم قابلة لأن تعرف سوى تلك التي تتضمن تأليفاً اعتباطياً يكن 
ان بی قبا وليس هناك بالتال من تعريفات إل للرياضة. لأن الموضوع الذي تفكره» تصوره 
أيضاً قلا في الحدس؛ ولا يکن هذا الموضوع بالتأكيد أن يتضمن سوى الأفهوم لا أُکٹر ولا 
آقل؛ لان افهوم الوضوع قل أعطي في الأصل بالتعريف» أعني من دون أن يكون هذا التعريف 
اشتقّ من أي مكان آخر. وليس للغة الالمانية للتعبير عن العرض والشرح والتصريح والتعر بف 
سوى كلمة: ع«ةا)٫8‏ . ولذا ينبغي علينا آن ننخفف قليلا من التشدد الذي جعلنا نرفض 


)#*( تاعا Definition, Deklaration, Explikation, Exposition‏ وکل4ا تتفظ بصورتہا اللاتیئیة 
)م۰ 
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إسم التعريفات للشروحات الفلسفية . وسنقصر اذن كل هذه الملاحظة على الاشارة إلى أن 
التعريفات الفلسفية ليست سوى عرض للأفاهيم المعطاة» في حين ن التعريفات الرياضية هي 
بناء للأفاهيم المشكلة تشكيلا أصلياً. ولا تصظنع الأولى إل تحليلياً بتفكيك(ما قاميته ليست 
يقينية واجبة)› في حين أن الثانية تصطنع تأليفيا وتصلنع بالتالي الأفهرم تفسه الذي لا تفعل 
الأول سوى أن تشرحه. 

وعنه يىتج . 

أ) في الفلسفة بيب آن لا نقلّد الرياضةء فبدأ بالتعصريفات› الهم إلا على سبيل المحاولة 
وحسبا. إذ لا كانت التعريفات الفلسفية ججرد تحاليل لأقاهيم معطاةء فإن هله الأفاهيم تحتل 
المرتبة الأولى على الرغم من أا ما تزال غامضة» وإن العرض الناقص يسبق العرض التام» 
بحيث لا يمكننا أن نستدل من بعض العلائم» التي نستمذها من تحليل ما يزال ناقصاء على 
علائم أخرى قبل الوصول إلى العرض التام» أعني الى التعريف. إذن وبكلمة واحدة: في 
الفلسفة» جب على التعريف؛ بوصفا إيضاحا مناسباً» أن يختم العمل لا أن يبدأ“ . وعلى 
العكس» ليس لدينا في الرياضة آي أفهوم يسبق التعريف. لأنه به إتما يعطى الأفهوم بدءاً؛ 
فالرياضة ملزمة إذن أن بدأ به وهي بالطبع قادرة على ذلك دائاً. 


ب) لا يكن للتعريفات الرياضية أن تغلط مرة. إذ لا كان الأفهوم معطى بدءاً بالتعريف» 
فإنه يتضمن بالضبط ما يريد التعريف أن نفكره به وحسب. لکن إذا م يکن يکن آن يوجد 
فيه غلط من حيث المضمون› فانه قد یکون فيه أ حیاناًء وان نادرأ جدا» عيب ما في الصورة 
(ي اللباس)» أعني بالنظر إلى الدقة . فالتعريف العادي للدائرة»ء الذي نقول فيه : إا خط 
منحن › کل نقاطه متسأوية البعد عن نقطة وأحدة (المرکن › يشكو من عيب إدخال تعيون النحنى 
من دون جدوی» لأنه جب ان يکون هناك مقالة خحاصة 7 تش من التعريف ويكون برهاا 
سهلاء أعني: ! إن كل خط تكون كل نقاطه متساوية البعد عن نقطة بعينها هو منْحَنِ (لا يوجد 
فيه آي جزء مستقيم) . وعلى العكس› فإنٌ التعريفات التحليلية يكن أن تغلط بأشكال كثرةء 
إمّا بتضمُن علائم لم تكن حقأ في الأفهوم» وإما بعدم الإشارة إلى كل العلائم الي يتضمنا؟ 
وهکلا تفتقر إلى ما هو ما هوي ي رر ر ل لأته من المستحيل أن نتيقن تماما من كمال تحليل. 


لل ل١‏ مک٠‏ ل إل باضة ف الى يف أن يطبق ف الفلسفة. 
وندا ډھ جص دہج الرياصه يي التحري ف 


)1( تعج الفلسفة بتعريفات فاسدة» وبخاصة تلك التي تتضمن حقأعناصر للتعريف» اغا لا تتضم ما بالتمام . وإذا كان 
من غبرالممکن أن ٺقوم بأي شيء مع أفهوم قبل تعريقه› فإن التعلسف سیکون صعباً جدا. . لکنء مما آنه يکنناومها 
د العتاتر زف المحليل)ء أن تستمملها استعمال حستاوآمناء فإنه يكنا أيضاً أن نستعمل بفائدة كبيرة 
تعريفات ناقصةء أعنى قضايا ليست بعد تعريفات بصحيح العبارة» علا أنها صحيحة فيم عداذلك» وتعريفات 
تقريبية بالتالي . فالتعر يف في الرد ياضصة يىتمي الى ال "ع85 وي الفلفة الى ال “عع وںتآع . ومن الحميل› 
إلا أنه من الصعب جداً > الوصول إليه . مزال المشترعون يبحثون عن تعريف لأفهومهم عن الحقوق . 

(#) الكائن. 

(##م أفضل ما يكون. 
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2 ف المسلاث : المسلات مبادىء تأليفية قبلية من حيث هي يقينية بلا توسط , والحال» 

لا مکن لأنهوم اد رط بار کان تايقي ول سوس سا انه زم روع من آنه م 
محرفة ثالثة وسيطة . ولکن› ما أن الفلسفة جرد معرفة عقلية وفقاً لأفاهيم» فإنه ليس فيها أي 
مبدأً يستحق اسم مسلمة. وعلى العکس إن الرياضة قابلة للمسلات» لانه یکنہا بواسطة بناء 
الأفاهيم في حدس الموضوع › أن تقرن قبلياً وبلا توسط عمولاته» ومثلا: إن ثلاث نقاط توجد 
دائہا في سطح . وعلى العكس»› لا مكن لبد تأليفي يصدر عن أفاهيم وحسب أن يكون يقينيا 
بلا توسط» مثال القضية : إن كل ما بحصل له سبب. لأنه بيب أن أرجع إلى ثالث» أعني إلى 
شرط التعين الزمني في تجربة» وليس بوسعي أن أعرف هذا المبدأ مباشرة وبلا توسط بمجرد 
آفاهيم . فالمبادىء السياقية هي إذن مر ختلف ليا عن المبادىء الحدسية› أعئي عن المسلمات . 
فتلك تتطلب دائ تسويغاً كن هذه أن تستغني عضه کلیاً . وما ان هذه هي» هذا السب 
بالضبط› بديهية في حين أن البادىء الفلسفية لا يكن أن تذعي ذلك مع كل يقياء فإنه ينقصنا 
ما لايتناهى» كي تصير قضية تأليفية وترسندالية من قضايا العقل المحض بينة بثل ماهي هذه 
القضية (كا يقال في العادة بصلف) : إثنان صرب إثنان يساوي أربعة. . وصحيح آي » في 
التحليلات. في لوحة مبادىء العقل اللحض» قد نوهت أيضاً بمسلمات معينة للحدس› إل أن 
المبدأً الذي ذكرته هناك ل يكن بحد ذاته مسلمةء فلم يكن يصلح إلا كمبداً لامكان المسلمات 
بعامة» ول يکن هو نفسه سوی مبدإ بناءٌ على آفاهيم . لأن إمكان الرياضة نفسه يجب أن بين في 
القلسفة الترسندالية . فليس للفلسفة إذن مسلمات» ولیس ها الح البتة في أن تفرض مبادئها 
قېلياً مېذا الاطلاق› بل يجب عليها آن تنصرف إلى تسويغ صلاحها إزاء تلك المبادىء تسويغا 
مدعا . 


في البراهين: وحده الدليل اليقينى من حيث هو حدسى يكن أن يسمَّى برهاناً. فالتجربة 
تعلمنا حقاً ما هى لكن لا ما لا يكن أن يكون على نحو آخر. وعليه» فإن الأدّلة الأمپيرية لا 
یکن أن تزودنا بای دليل يقيني. لکن اليقين الحدسيء أعنيٍ البداهةء لا يكن أن يتولد مرة من 
أفاهيم قبلية (ني ا معرفة السياقية) مهع) كان الحكم يقيئياً واجبا . ليس هناك إذن مايتضمن الراهين 
سوى الرياضة»› لأا لا تشتتق معرفتها من آفاهيم» بل من بناء الأقاهيم » أعني من الحدس الذي 
یکن أن يعطى قبلياً متناسباً مع الآفاهيم . والمهج الجبري نفسه بمعادلاته التي يستمد منهاء 
بالاختزال» الحقيقة والدليل معا هوء إن لم يكن بالطبع بناء هندسيا» ناء خاص فيه نحضر 
الأفاهيم في الحدس بواسطة علامات» وبخاصة علامات النسبة بين الكميات» وفيه نصون كل 
الاستدلالات من الغلطء من دون أن ننظر قط إلى المنحى الكشفي» وذلك فقط لأن كل واحد 
منہا موضوع أمام النظر. وعلى العكس. فإن المعرفة الفلسفية» غرومة بالضرورةمن هذه الميزةء 
لأنه يجب عليها دائ أن ترى إلى الكلي تجريداً (بأفاهيم) . في حين آنه يكن للرياضة أن تفحص 
الكلي عبانا (في الحدس المفرد) ومع ذلك» بتصور قبلي محض حيث یری کل مسار خاطیء. 
وعليه› أطلق عل الأدلة الفلسفية بالأحرى أسم ألأدلة ألسأعية (السياقية) لابا تقوم عن جرد 
الفاظ وحسب (عن الموضوع في التفكير) وليس اسم البراهينء لأ هذه تدخل» كما يشير 
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التعبير» في حدس الموضوع ٠”‏ 

عن كل ذلك ينتج أنه لا يلائم طبيعة الفلسفةء وبخاصة في حقل الظاهرات» أن تسلك 
الدرب الدغيمائي » وأن تتزين بألقاب الرياضة وأوسمتهاء لاما لا تنتمي إل نسقهاء > على الرغم 

من أن لديا في الحقيقة كل الأمل في أن تكون معها في اتحاذ أخوىّ . وإنها لادعاءات باطلة لا 
کن آن تنجح البثة » بل توجه بالاحری القلسفة باتجاه العودة إلى مقصدما لکي تکتشف 
أوهام العقل الذي یتجاهل حدوده» لکي تعید إذعاء الأعتبار» بواسطة إيضاح آفاهيمنا إيضاحا 
کافیاً إل معرفة بالذات متواضعةء إنما مدعمة. فلا يکن للعقل اذنء في عاولاته الترسندالية» 
أن ينظر آمامه بک تلك الثقة كا لو أن الطريق التي اتبعها تقود مباشرة إلى المدف» ولا أن 
يعتمد على المقذمات التي تخذها مبداً له بقدر من ال جرأة لر يعد معه من الضروري أن يُعيد نظره 
غالا إلى الوراء لينظر ما إذا کان پکتشف ٤ف‏ سياق استدلالاته » اطاء قد تکون أفلتت منه ف 
المبادىء» آخحطاء ترغمه ما على تعيين تلك البادىء بطريقة أفضل» وإما على استيداها بأاخری 
مغايرة كلياً. 

أقسم كل القضايا اليقينية (سواء كانت قابلة للبرهنة أم يقينية بلا توسط) إلى دُغْمإاتا 
وماتياتا . فالقضية التأليفية مباشرة بناء عل أفاهيم هې دغمى في حين أن القضية التأليفية ببناء 
الأفاهيم هي ماتيا . والأحكام التحليلية لا تعلّمنا شيئاً أصاد عن الموضوع أكثر نما يتضمنه سلا 
آفهومه الذي لدينا عنه لأا لا توسع معرفتنا إلى أبعد من أفهوم الحامل بل لا تفعل سوى أن 
توضحه؛ فلا يکن إ إذن أن تسى بصحيح العبارة دُغمی (وهو لفظ یکن ترجته تقريباً بجكم 
تعليمية). لکن ضري ) القضايا التأليفية القبلية اللذين ذكرعيا للت واللذين ينتميان الى المعرفة 
الفلسفية هما الوحيدان اللذان» حسب اللَغة العاميةء يجحملان هذا الإسم. ومن الصعب أن 

نسمی دغمی قضايا الحساب واهندسة. ويؤكد هذا الاأستعال اذن الإيضاح الذي اعطيناه 

القول: إن الأحكام بناءٌ على أفاهيم يکن آن تسمى وحدهاء من دون الأحكام ناء الأفاهيم» 
دغائية . 

والحالء إن كل العقل المحض في استعماله محض الاعتباريء لا يتضمن أي حكم تأليفي 
مباشرة» بناء على أفاهيم . ذلك آنه کا بینا غير قادر على إصدار أىّ حكم تأليفي ذي مصداقية 
موضوعية ة بأفكار؛ في حين أنه بالأفاهيم الغامية يقيم مبادىء يقينية إنما لا مباشرة بناء على 
أفاهيم» بل فقط غير مباشرة من خلال صلة تلك الأفاهيم بشيء عرضي كليَاً هو التجربة 
الممكنة؛ لأنه عندما تكون» هذه التجربة (شیء ما کموضوع لتجارب ممكنة) مفارضة› فإنه يکن 
لتلك البادىء أن تكون يقينية واجبة ولا شك» لکنا في داعا لا يكن (مباشرة) أن 7 تعرّف قبلياً. 
فالقضية : کل ما محصل فله سببهء لا يكن لأحد أن يّبر غورها بناء على هذه الأفاهيم المعطاة 
وحدها» وعليه فإنها ليست دُغْمى على الرغم من آنہا من وجهة النظر الأحرى» أعني في جرد 
حقل استعاها المكن» أي في التجربة» يكن آن يدل عليهاء لأن ها هذه الميزة الخاصة أن 


(#*) الر iı Demonstration ûla‏ أیضا الإظهار (م.9). 
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تجعل حجُتهاء أعني التجربةء بدءاً مكنة» إذ جب أن تكون مفترضة فيها أبداً. 


فإذا ل يكن ثمة من دغُمى في الاستعمال النظري للعقل» حت من حيث المضمون» فإنه لا 
يکن ان يناسبه ي منهج دُغائي سواء استعاره من الرياضي أم حصل عليه بطريقة خاصة» ذلك 
أن هذا النوع من منج لا یفعل سوی أن في الأحطاء والأغلاطء ويخدع الفلسفة التي 
مقصدها أصلاء أن تسلط الضوء الأکبر على کل خطوات العقل. لكن المج جب أن يکون أبداً 
ستسامياًء ذلك أن عقلنا هو نفسه (ذاتيا) سستام على الرغم من أنه في الاستعال المحض بواسطة 
جرد أفاهيم ليس سوى سستام للبحث» وفقاً مبادىء» عن الوحدة التي ييكن للتجربة وحدها أن 
تعطى مادتها. لكن» ليس هنا جال قول أي شيء على المنبج الخاص بالفلسفة الترسنداليةء لأن 
ليس علينا أن نتم إلا بنقد ملكاتنا كي نَعْلَّم ما إذا كان بإمكاننا أن نبني» وإلى أي ارتفاع 
يكنناء بالمواد التى لدينا (الأفاهيم القبلية الملحضة)» أن تُرفع بناءنا. 


الفحل الثاني 
انخباط العقل المحض بالنظ الى استعماله الجدلي 


جب على العقل أن مخضم للنقدء في کل مشاریعه» ولا يمكنه بأي حجة أن يسيء إلى 
حرية هذا الاخیر من دون آن شیر حوله شکوکاً ضر په. وليس هناك آي شيءَ مهم جدا من 
حيث الفائدة ولا آي شيء مقدس جداً يكن أن يعفى من هذا الفحص التعمُق والدقيق الذي 
لا تهاب أحداً. بل» إنه» إ إلى هله الحريةء إا يستند وجود العفل الذي ليس ذا سلطة 
دكتاتورية» بل الذي قراره هو أبداً جرد اتفاق المواطنين الأحرار الذين جب على كل واحد منهم 
أن يكون قادرا على التعبيى» من دون عوائق» عن تحفظاته» بل عن رفضه. 


لكن» على الرغم من أن العقل لا يمكنه البتة أن يتهرّب من النقد فإن ليس لديه مع ذلك 
دائ سببٌ لیخشاه . لكن العقل اللحض في استعماله الدغيائي (وليس في استعاله ارياي لا 
يعي آنه جب ان يراعي , بدقة تامة قوانيئه العلياء بقدر ما جب عليه أن ثل بأدب بل عارياً تماما 
عن کل صلفِ أزیاه الدغائيةت مام محكمة عقل أعل يفحصه بعين الحاكم الناقد . 


والأمر على العكس من ذلك كليأًء عندما يكون عليه أن يخضع لا إرقابة حاكمه» بل لإذعاء 
إخوته ف المواطنيةء ولا یکون عليه سوی ان يدافع عن نقسه ضدهم» إذ حيث يريد ھؤاء أيضاً 
أن يکونوا دغاٿيین ف النفي كا في الأثبات» سيكون هناك جال لتشر ovêporrovt™ ay‏ kيضمنە‏ 
من كل سوء ويؤمن له ملكية منعظمة لا تخشى شيعا من أي ادعاء أجنيي على إلرغم من آنا لا 


(#) مدن (وضعي). 
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کن أن تكون مثبتة بذاتها كخاية "12ء0 7ه واج . 


أفهم إذن بالاستعال الحدالي للعقل المحض› دفاعه عن قضاياه ضد الإنكار الدغمائي. لا 
يدور الامر إذن» هناء على معرفة ما إذا كان يكن للمزاعم أيضأً أن تكون خاطئة» بل فقط على 
مسألة أنه لا كن لأحد أن يزعم العكس بيقين ضروري» (ولا حت بتراءٍ أكر). ذلك أنه لا 
أحد ينعم علينا بالإحتفاظ بلكيدا إذا ما م يكن لديتا صاك» وان غير کافب» وإذا م یکن من 
الأكيد عاماً أنه لا كن لأحد البتة أن يث يبت لا مشروعية هذه الملكية . 


ونه لئيء مزن ومذل أن يكون هناك بعامة نقضيات للعقل المحض» وأن يکون على هذا 
العقل› الذي يشكل› > مع ذلك» محكمة عليا تسمو على كل الخصومات أن يدخل في تنازع مع 
نفسه . وصحيح أنه قد رأينا أعلاء أمامنا مئل هذه النْقضيات الظاهرةء إ9 آنه قد تين انا تستند 
إلى سوء فهم كان يقوم في أن المرء يعد الظاهرات› تبعاً للتحكمة العاميةء بمثابة أشياء ي ذاتہاء 
وني أن يطلب» بعد ذلك بطريقة أو باخری (انما باستحالة متساوية في الحالتين)» كمال مطلقاً في 
تأليفهاء الأمر الذي لا يكن توقعه قط من الظاهرات. إ يكن هناك إ إذن أي تناقض حقيقي 
للعقل مع نفسه في هذه القضايا: «لسلسلة الظاهرات المعطاة في ذاتها بداية أو إطلاقام؛ و 
ززشذه السللة هي ف ذاعہا وبإطلاق من دون بداية»› لان القضيتين معا لا کن أن تقوما البتة» 
لأن الظاهرات من حيث وجودها (كظاهرات) هى في ذاعها لاشىء البتةء أي شىء ما متناقض › 
وإن افتراضها بالتالي مجر معه طبيعياً نائج مثناقضة . ۰ ۰ 


لكن» لا يكن أن يتذرّع بمثل سوء الفهم» ولا يكن لنزاع العقل أن ينتهي على هذا النحو 
عندما نزعم على الطريقة التأليهية الطبيعية : «هناك كائن أسمى»» ونزعم بالمقابل على الطريقة 
الالحادية : رلا کائن اسمی» ؛ » أو عندما نزعم في السيكولوجيا: «إن كل ما يفكر هو ذو وحدة 
خالدة ومطلقة» ويتميز بذلك عن كل وحدة مادية وفانية»» أو نضاد هذا الزعم بزعم آخر: 
ليست النفس وحدة لامادية » ولا يكن أن تفلت من الملاك». ذلك أن موضوع السؤال هو هنا 
مستقل عن كل عنصر غريب قد يناقض طبيعته» وليس لللفاهمة فيه شغل إلا مع الاشياء بذاجا 
وليس مح الظاهرات. لن يکون هنا إذن أي تناقض حقيقي › إلا إذا كان على العقل أن يقول 
لحهة النفي شیا یکن أن يتخ طابع الإثبات؛ لأنهء فيا بخص نقد حجج الإثبات الغمائي 
يكن للمر ء أن يقره تامأ من دون أن يتنكر لتلك القضايا التي يقف الى جانبها على الاقل غرض 
العقل» وهو غرض ليس بوسع خصمه أن يستند إليه قط . 


ولا أشاطر في الحقيقة ذاك الرأي» الذي غالباً ما عبر عنه آناس أفذاذ وجديون (مشل 
زولتس كانوا يشعرون بضعف الأدلّة اللستعملة حق الآن» أعي كانوا يأملون العثور يوماً على 
أدلة بديهية لقضيتي عقلنا المحض الأساسيتين: ثمة إلهء وثمة حياة مقبلة. بل إن متيقن على 
العکس؛ من أن ذلك لن محصل البتةء إذ من أين سيتخذ العقل أساساً لفل هله المزاعم 


(#) في الحقيقة 
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التأليفية الي لا صلة هما بموضوعات التجربة» ولا بإمكانا الباطن؟ إلا أنه من اليقيني وجوباء أنه 
لن ياي قط آي إنسان أا کان» یکون بإمکانه أن يزعم العكس› باي شبهة حق» وبا لحري » 
دغائياً. إذ لا كان لا يكنه أن يدل على ذلك إلا بالعقل المحض»› فإنه يجب عليه أن يشرع 
بإثبات أن الكائن الأسمى أو الذات المفكرة فينا كعقل حض هي من المحال؛ لكن» من أين 
سيستمد المعارف التي تخوله أن محاكم» على هذا النحو التأليفي» أشياء تتخطى كل تجربة 
معكنة؟ . مكنا إذن أن نكون واثقين تماما من هذه النقطة : لن يأتي أحد ذات يوم ليثيت لنا 
العكس» ولسنا بالتالي بحاجة إلى اللجوء إلى أدلّة صحيحة مدرسيأء بل يمكننا دائ)ً أن نسلّم 
بتلك القضايا التي تتفق تاماً مع غرض عقلنا النظري في استعماله الأمپيري» والتي هي» 
بالاضافة إلى ذلك الوسيلة الوحيدة لمصالحته مع الغرّض العملي. وض خحصمنا (الذي يجب أن 
لا ينظر اليه هنا كمجرد نقدي) لدينا في تصرفناء قولنا: non liquet"‏ الذي جب أن پریکه حتاے 
إذ لا ننكر عليه أن يقلب الحجة ضدّنال لأن لديناء دائ في الإحتياطء شعار عقلنا الذاتي الذي 
يفتقر الخصم اليه بالضرورة» والذي في ظلّه يمكننا أن ننظر باطمئنان ولا مبالاة إلى كل ضربات 
الخصم اهوائية. 

وعلى هذا النحوء لن يكون هناك من نقضيات للعقل المحض أصلا. لأنه يجب أن يبحث 
عن معترکه الحاص في حقل الالميات والنفسانيات المحضة. لكنْ هذا الميدان لا مجتمل أي 
مصارع في کامل دروعه وبالأسلحة المخيفة» حيث لن يمكنه أن يتقدم فيه إلا بمساخر أو بأناشيد 
حماسية پُسخر منہا كا من لعبة أطفال. وتلك ملاحظة معزية تعطي الشجاعة من جديد للعقل. 
إذ عل ماذا کن أن يعتمد خارج ذلك إذا كان »وهو الوحيد مدعو إلى أن صح کل الانحطاء 
مضطرباً في ذاته من دون آن يکنه الأمل بالسلام وبالُلكيّة المطمثة؟ . 


كل ما تأمر به الطبيعة هو جيّد لقصل ما. فالسموم نفسها تستخدم للتغلّب على سموم 
أحرى تتكون من أخلاطنا الخاصة» ويجب بالتالي أن لا تغيب عن اللائحة التامة للأدوية 
(الصيدلية) . والاعتراضات ضد كفاية عقلنا حض الإعتباري وصلفهء هي نفسها معطاة بطبيعة 
هذا العقل» ويجب أن تكون اذن ذات قَصدة حسنة وذات مقصد يجب أن لا نقلل من شأنه. 
فلاذا وضعت العناية هذا العدد من الموضوعات» مع كوا مترابطة مع أسمى أغراضناء على 
مثل هذا العل بحيث لا يتسنى لنا أن نلقاها إلا بإدراك غامض» ومن حيث نشك فيهاء ومن 
حيث تثبر فضولنا بذلك أكثر ما تشبعه؟ وهل من المفيد أن نجازف بقرارات جريئة بصدد مثل 
هذه الآمال؟ إنه لأمر مثير للش على الأقل» ومؤذ ريما. لكن في جيع الحالات» ومن دون أي 
شك» من المفيد أن نترك للعقل الذي يبحث» وللعقل الذي يفحص» حرية كاملة كي يکنه أن 
هتم » من دون عائق» بغْرَضه الخاص > الذي يسهم العقل ف تقدّمه بوضع حدود لرؤاہ ک) 
بتوسيعها» والذي شی دائ أن حرفه الأيدي الغريبة عن دریه الطبيعيةء» نحو مقاصد تفرض 
عليه بالقوة. 


(#) لا مجوز. 
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دعوا إذنء خصمكم يتكلم عندما لا يفعل سوى أن يدع العقل يتكلم . وصارعوا فقط 
بأسلحة العقل. وفيا تبقى كونوا على اطمثنان بالنسبة إلى القضية المحقّة (الغرض العملي) لأا 
ليست البتة رهان النزاع عض الاعتباري . فالنزاع ينكشف فقط عن نقيضة معيّنة للعقل» چب 
من حيث تستند إلى طبيعته ن تؤخذ بالضرورة بالحسبان وتفحص. وهو يتقف العقل بجعله 
یری إلى موضوعه من وجهتي نظر» ویصوب حکمه بحصره . وماهومدار النزاع هنا ليس الشي بل 
النرة. لأنه حتى عندما يجب عليكم أن تنخلوا عن لغة اللْم سيبقى لديكم ما يكفي بعد 
للتكلّم بلخة الإيعان الراسخ الذي يبيحه العقل الأكثر قساوة. 


لو کنا سألنا الصارم ديق هيوم» ذاك الرجل المجبول أصلا لتوازن الحكمء عا دفعهء إلى 
أن مخلخل» بشكوك مفكرة بعناءء قناعة البشر» الْعرّية جداً والمريحة جدأى بأن أنوار عقلهم 
تکفي لرعم قيام کائن أسمی ولتكوين أفهوم متعين عنه؛ لكان جاب : لا شيء سوی قصد 
تقدّم العقل في معرفة نفسه» وي الوقت نفسهء نفور معين من العنف الذي يريدون إخضاعه له 
عندما پثرونه فوق طاقته» وينعونه في الوقت نفسه من الأإعتراف بإخلاص بضعفه الذي ينكشف 
له عندما يتفحص نفسه. من جهة أخرى» لو سألتم پريستلي المحبْذ لمبادىء استعمال العقل 
الأمبري وحدها» والمعادي لكل اعتبار ترسندالي غن الأسباب التي دفعته» وهو العا الورع 
وتحمس للدين» الى أن هدم العمودين الرئيسيين لكل دين: حريَّة نفسنا وخلودها (الأمل 
بحياة مقبلة ليس عنده سوى رجاء مُعْجزة القيامة)ء لا كان بإمكانه أن جيبكم سوى أن ذلك كان 
لصلحة العقل الذي يتأذى كل مرة نريد فيها استثناء بعض الموضوعات من قوانين الطبيعة 
امادية الوحيدة التي بإمكانشا معرفتها وتعيينها بدقة . وسيبدو من غير العادل إن نحن هزئنا من 
پریستلي الذي کان یعرف کیف يوفق بين زعمه المعضارب والقصد الدينيء وان نحن خاصمنا 


امرء حسن الف > لأنه لا يعود بإمکانه أن ب يتوه ما إن ےه اء د حا امل ارت اب 
ے٥‏ ا ا و حارج حل يعات . لکن هله 


الاسباب التخفيفية جب أن ينعم ہا آيضاً هيوم الذي ل تكن نواياه اقل حسناً» والذي كان 
طبعه الخلقي لا غبار عليهء إغا الذي لم ييكنه أن يترك اعتباره التجريدي» لأنه كان يظنْ› 
وبحقّ» أن موضوعه يقع خارج حدود علم الطبيعة كلياء في حقل الأفكار المحضة. 

ما العمل إذن هناء وبخاصة بالنظر إلى الخطر الذي الذي يبدو انه هدد الخير العام؟ء لا 
شيءَ أكثر طبيعية > ولا شيء أكثر أحضة َة م٠‏ من الرآي الذي علیکم أن تتخڵوه ف | الصدد. دعوا 


٤ء‏ إلا 1 ۴ ا حللا قا ۰ا ا | فط 
إذن شوق ت اناس پبعملول»› فان إاظهروا موهبة ز نج کا لای ا وعمی ۰ وبكلمة» اس نيوا 


أنهم يعقلون» فإن العقل سيكون الرابح أبداً. أما إذا الخذتم وسيلة أخری غير الوسيلة العقلية 
الخالية من أي إكراهء وأخذتم تصرخون يا للخيانة العظمى» كا لو كنم تستنجدون» لإخاد 
الحريق» بالحمهور الذي لا يفقه شيا من لطائف هذه الاعيال» فستعرّضون أنفسكم للسخرية. 
لأن الكلام لا يدور هنا قط على ما هو نافع أو ضار للخير العام» بل فقط على: إلى أي حدّ 
يكن للعقل أن يتقذم في اعتباره المزه عن الغرض جلة» وهل يجب أن نركن إليه في شيء ما 
بعامة» آم نېرکه بالأحرى للعملي . وبدلا من أن تزجوا بأنفسکم في المعمعة» شاهرین سیوفکم» 
حافظوا الأحرى على موقم النقد الآمن» وانظروا من هناك بإطمنان إلى تلك المعرفة التی یکن 
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آن تكون مُتعبة للمصارعين» إغا التي يجب أن تكون مسليّة بالسية إليكمء والتي لا يمكن أن 
تکون نتیجتهاء البتةء دأمية › بل مفيدة جداً لرئیانکم . لأنه من العبث تماما آن نتوقع من العقل 
إيضاحات. وأن نرشده مع ذلك سلفاًء إلى الجهة التي يجب عليه بالضرورة أن ينحاز اليها. 
واطال إن العقل حصن سافاً وموقوف ضمن حدوده بالعقل نفسه» فليس بكم حاجة إلى جند 
تستنهض الرأي العام ضد الفريق الذي تبدو لكم هيمنته خحطرة. في هذا الديالكتيك لا نصر 

یشکل سیا لاضطرابک . 
ضف إن العقل بحاجة كبرى إلى مثل هذا النزاع» وقد كنا نتمنى أن يكون اندلع قبل 
ذلك وبترخیص صریح ومن دون تضییق› لكنا وصلنا قبل الآن إلى نقد ناضصج جب أن ينع 
ظهوره كل هذه النزاعات من تلقائهاء لأنه يعلّم المتصارعين أن يتعرفوا إلى طيشهم وإلى 

التحكات التي فرقتهم . 


يوجد في الطبيعة البشرية اختلاط معين يجب أن يكون في النهاية» ككل ما يصدر عن 
الطبيعة معدا لغاية حسنةء وأعنى به ذلك اميل الى اخحفاء مشاعرنا الحقيقية والتظاهر بمشاعر 
أخرى مستعارةء نحسبها حسنة ومشرّفة . ومن اليقين. الراسخ أن الناس» بفضل هذا الميل الذي 
محملهم الى التسار كما يحملهم إلى التظاهر با يشعهم» لا يتمدنون وحسب» بل أيضاً يتخلَقون 
تريجياً نوعاً من التخلق . إذ لما كان لا يكن لأحد أن يقطع شعرة الأدب والكرامة والحياءء فإنه 
يكن لأمثلة الخبر تلك المرعومة حقيقيّة والمحيطة بالمرءء أن تشكل مدرسة لتحسين الذات. لكنٌْ 
ذلك الاستعداد لحب الظهور على أفضل ما نحن عليهء ولاإظهار العواطف التي ليست لمديناء لا 
يصلح إلا نوعاً من الصلاح المؤقت لإخراج الإنسان من مجيه ولحعله في البداية يتليْس على 
الأقل لباس الحرر الذي يعرف لأنه فيا بعد وما إن تنمو المبادىء الحقيقية وتنتقل إلى نغط 
تفكيري» حتى جب أن يكافح هذا الزيف تدريياً وبقوةء لآنه من دون ذلك» سيفسد القلب 
وتختنق المشاعر الطيبة تحت نحاس الظاهر الحسن . 


وإنه لأمر يۇلني آن آری ذلك الاختلاط بالذات وذاك التمويه والرياءء حی ف قمظهرات 
النمط التفكيري الاعتباري» مع أن الناس قلا مجدون فيها عوائق ٣‏ التعبر بحرية عن 
أفکارهم بوضوح وص ر أحة» وحیث لا مصلحة هم ف إخحفاتها. فادا یکن ان يکون هناك أكثر 


ا با عار a:‏ هھ = I,‏ » آنا ۳ س اداه الشف إلذه ~m‏ أله a PY‏ > |= 1 
صررا ا کر لااد جرد أفكار مزورةء زر اء و ن اندي نس ا نه یرنفح فنا صد 


مزاعمنا الخاصة» أو من تلوين الحجج »› التي لا ترضينا نحن» بلون البداهة؟ على كل حال» 
طالا أن التبجح ا لخصوصي هو وحده الذي يسر هله الحیل السرية (الامر الذي محصل عادة في 
لأحكام الاعتبارية التي ليس هما أي غرض خاص» والتي ليست قابلة بسهولة ليقين ضروري) 
فإنه سیصطدم بتبجح الأخرين المستند إلى التأييد العامء وستنتهي الأمور إل حيث كان جب أن 
يوصلهاء قبل ذلك بكشي الصدق العقلي الأكر والإإخلاص . لكنْ» عندما تظنْ العامة أن 
لطائف الهاحكات لاتسعى إل إلى زعزعة أسس الخير العام فإنه يبدولا من الحكمة وحسب» بل 
من المباح والمشرّف تماماًء أن نساعد القضية المحقّة بحجج متقّنة بدل أن نترك إلى خحصومها 
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الأدعياء حتى الامتياز الوحيد. الذي مجعلا نخفْض نبرتناء ويعيدنا إلى اعتدال اقتناع عض 
عملي» والذي جنا على الإعتراف بان اليقين الاعتباري والضروري ينقصنا. إلا أنني أميل إلى 
اظن أنه ليس هناك من شيء ي العام يتنافر مع قصد دعم قضية مقة» أكثر من الحيلة والتمويه 
والكذب . وأقل ما يكن أن نتطلبه هو أن محصل كل شىء بأمانة عندما نروز الأسس العقلية 
لحض اعتبار. بل إن ذلك لشىء قليل» لكنء لو كان بإمكاننا فقط الركون إلى ذلك القليل 
بالتأكيد» لكان نزاع العقل الاعتباري» حول المسائل المهمة عن الله والخلود (للنفس) والحرية» 
سوي من زمان» أو لكان سينتهي عا قريب. لكن صدق المشاعر هو في الغالب» في نسبة 
عكسية مع أحقية القضية» والاستقامة والامانة تصادفان ريا بين خحصوم القضية المحقَة أكثر غا 
بين المنافحين عنها. 


أفترض إذْن قراءٌ لا يريدون أن ينافحوا عن قضية محقة بطريقة غير عقّة. فيكون قد تقرر 
لآن بالنسبة إلى هؤلاء أنه لو رأيناء لا إلى ما يمحصل بل | إلى ما كان يب أن يحصل عقلاء لکان 
جب أن لا يكون» هناك أصاا جدال للعقل المحض. إذ كيف يكن لشخصين أن يۇيدا نزاعاً 
حول قضية لا يكن لأي منها أن بحضير واقعها في تجربة متحققة ولا حتى مكنة فقط» ویرغمان 
على -حضن الفكرةء إن صح القولء لكي يستمذًا منها ما يزيد عن الفكرة» أعني واقعاً متحققا 
للموضوع نفسه؟ وبأية طريقة سينهيان النزاع حيث لا يكن لأي منبا أن جل قضيته مفهومة 
مباشرة ويقينية › بل حيث يكنه فقط أن يهاجم ويفت قضية خصمه؟ لأن ذاك هوقدر كل 
مزاعم العقل المحض: أن تتخطى شروط كل التجربة الممكنة التي لا نجد خارجها في آي محل 
أي مستند للحقيقةء وأن يون عليها مع ذلك أن تستعين بالقرانين الفاهمية المعدّة للاستعمال 
الأمبيري وحسب» فتعرْض نفسها أبدأ لطعن الخصم» ويكنما في المقابل أن تستثمر تعرض 


كى عل قد العقال الحفى جثابة الكة القيتة لكر تزاعاتى لله ليس مث ز 
النزاعات من حيث تدور على الموضوعات مباشرة» بل إنه مهيا لتعيين حقوق العقل بعامة 
والحكم عليها وفقا لیادیء دستوره الأول. 


ومن دون هذا النقد» سيبقى العقل في نوع من حال الطبيعةء ولن يمكنه أن جعل مزاعمه 
وأقواله مصدَقة أو موثوقة إلا با لحرب. وعللى العكس» فإن النقد الذي يتناول كل قراراته من 
القواعد الأساسية لتكرينه الحاص. والذىي لا يكن لأحد أن يشك في مرجعيتهاء بجلب لنا 
طمأنينة الحال الشرعية حيث يكون من واجبنا أن لا نعالج نزاعنا إلا بالتقاضي . وما سيضع حداأ 
للنزاعات في الحال الأول هو نصر يدعيه كل من الفريقين ولا يتبعه في العادة الا السلام غير 
ا مضمون الذي يقيمه تدخل السلطةء أما في الحالة الثانية فما بحسم هو الحکم القضائي الذي 
بوصوله إل مصدر التزاعات تفه بحل سلا أبدياً. وهكذا ترغمنا نزاعات العقل التي لا تنتهي 
على أن نحت أخيراً عن ع السكينة والطماأنينة في نقد للعقل نفسه» وف تشريیع يتأسس عليه 


فحال الطبيعة» هي کا قال ھوپس. حال ظلم وعدوان» وجب بالضرورة أن تغادرها با خضوعغ 
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لقهر القانون الذي لا ميحد حريتنا إلا من أجل أن تتعايش مع حرية كل واحد» وبذلك بالذات» 

مع الخبر العام . 

لأنهء إلى هذه الحرية أيضاً تنتمي حرية المرء ي عرض أفكاره وشکوکه› التي لا يکنه آن 
جلها بلقسه» على المحاكمة العلنيةء من دون أن جرح من أجل ذلك باعتباره مواطناً مثيراً 
للقلاقل وخطيراً. ذاك ما ينتج فعلا عن احق الأصلي للعقل البشري الذي لا يعرف حاک] آخر 
سوى العقل البشري الكل حيث لكل واحد صوته؛ ويا أنه» عن هذا العقل إنغا جب أن تصدر 
كل التحسينات التي تقبلها حالناء فإن هذا الحق مقدس وليس من المسموح النيل منه. وعليه» 
فإنه لا معنى لإعلان بعض المزاعم المجازف بها أو بعض المجومات غر المتروية ضد أمور تحوز 
أييد أكبر وأفضل قسم من الجمهورء لا معنى لإعلاا خطيرةء لأن ذلك يعطيها أهمية مجب أن 
لا تكون ها قط. وعندما أسمع آن رآساً غير عادي قد قوض بالبرهان الحرية» والارادة البشرية 
والرجاء بحياة مقبلة» ورجود الله يأخذني الفضول لقراءة کتابه » لأنني أنتظر من موهبته أن توسع 
رؤيتي أكثر. وأعلم سلفا بيقين تام أنه لم يقؤض شيئاً من كل هذاء ليس لأنني أعتقد أني امتلك 
سلفاً أدلّة تبت إثباتاً لا يهر قضايا بمثل تلك الأهمية› بل لن النقد الترسنداليء الذي كشف لي 
كل مواد عقلنا الحض. أقنعني تامأ أنه إذا كان العقل عاجزا بالمرة عن إقامة المزاعم الإثباتية في 
هذا الحقلء فإنه لن يكون اقل عجزاً بل سيكون أكثر عجزاً أيضأًء عن أن يقدم إتكارا ما هذه 
المسائل . إذ من أين سيستمد هذا الغكر الحر معرفته بأنه ليس ثمة على سبيل الثال من کائن 
أسمى؟ إن هذه القضية تقع خارج حقل التجربة اللمكنة وبالتالي أيضاء حارج کل رئیان 
بشري . ولن أقرأً المنافح الغمائي عن هله القضية المحقة ضد هذا العدىي لأنني أعلم سلقاً أنه 
لن باجم حجج خصمه المتحذلقة إل لكي يهد الدرب لحججه الخاصة. أضف إن تراثا 
يتولد کل يوم » لا يعطي مادة للملاحظات جديدة بقدر ما يعطي تراءٍ غريب ومتعبقر. وع 
العكس› فإن خصم الدين الذي هو ڏغمائي على طریقته › سيقدم لنقدي الشاغل الذي يرغب 
فيه وسيعطيه فرصة لتصويب مبادئه بعدٌ» من دون آن خث أي خحطر من جهته. 


لكن» هل جب أن نجعل الشبيبة التي عهد بہا إلى التعليم الأكاديي تحتاط على الأقَلَ ضد 
مثل هذه الكتابات» وأن تبقيها بعيدة عن أن ترف قبل الأوان قضايا مشل هذه ال طورة إلى حين 
ينضج حکمها؟ أم يجب بالأحرى أن يكون التعليم الذي نريد أن نعرزه فيها متجذراً بشکلر 
كاف يمكنه من الصمود بقّوة مام آي قناعة مضادة من آي جهة أتت؟ 

ذا کان چیب اللإكتقاء بالطريقة الذغمائية ف قضصايا العقل الحض› وکانت وسيلة إفحام 
الحصم جدالية أصلاء أي تقوم في أنه جب على المرء ء آن يدخحل في الصراع ويتسلح بالحجج الي 
لصالح المزاعم المضادةء فسیکون ولا شك من أكثر الأمور تعقلا للوقت الحاضر› اما من أكثر 
الأمرر بطلااناً وعمقاء للمستقبل »› أن نضح عقل الشبيبة تحت الوصاية لفترة» وان نحفظه من 
الإغراءء عل الأقل حلال هذه الفترة. لکن فیا بعد» له و قعتٹ کتارات م“ هد! إأزے 


ا ت ب از السوع لات 


أيدي الشبيبة بفعل الفضول أو موضة العصرء فهل ستتحمّل قناعاتها هذه الصدمة؟ ذاك الذي 
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لا حمل سوى الأسلحة الغمائية لدفع هجومات الْصم» والىذي لا يعلم كيف يكتشف 
الديالكتيك الحفي القائم في صدره كما في صدر خصمه» یری حججاً متحذلفة تمتاز بالحدّة تتولد 
ضد حجج أخرى مُتحللقة لم تعد تتمتع بنفس الميزة بل صارت بالأحرى تولّد فيه ذلك الظلّ 
بان سذاجة شبابه قد خعت. وسيظن عندئذ أن بإمكانه أن يُظهر بطريقة أفضل أنه تخطى 
ازضباط الطفرلةء فقط بالوقوف ضد التحذيرات ا-لحكيمة التي تلقاهاء وسیتناول بجرعات کبرة» 
وهو المعتاد على الذغاثيةء السم الذي يفسد دغمائیا مبادئه . 


ما يجب آن ميحصل في التعليم الأكاديي» هو عكس ما يوصى به هناء إنما بالطبع شرط أن 
نفترض أن يكون هناك تعليم متعمق لنقد العقل المحض. إذ حتى يضع الشاب بقدر ما يكن 
من السرعة موضع التنفيل مبادىء هذا النقدء ويقر بأنها كافية في وجه كبر ترا دڀالکتيکي» من 
الضروري إطلاقا آن يوجه ضد عقلهء الذي ما يزال ضعيفأ ولا شك إغا مستنير بالنقدء 
تجرحات ادغاي الخيفة جدأء وأن يرنه على ان يتفحص بتلك البادىء مزاعم الخصم غير 
المۇسسىة» نقطة نقطة . ولا یکن أن يكون من الصعب عليه آن ها كغبار» وأن يشعر في سن 
ميكرةء أن لديه القوة الكافية لكي يؤمن نفسه تماما ضد مثل هذه التعميات المضرة التي تنتهي 
إلى أن تفقد في النباية بريقها أمام عيْنيه. وصحيح ان الضربات نفسها التي تمدم بيان الخصم» 
يجب أن تكون أيضاً مؤذية لبنيانه الاعتباري الحاص فيا لو فر مرة أن يقيم واحداً من هذا 
النوعء إل أنه لن ينتابه أي قلق هذا الخصوص» لأنه ليس بحاجة قط إلى مثل هذا البناء كي 
يسكن فيه» في حين ينفتح أمام ناظريه الحقل العملي حيث يكنه أن بأمل باد أرض أكثر 
صلابة ليرفع عليها سستامه العقلي النافع . 


وعليه» ليس هناك أصلا أي جدال في حقل العقل المحض. فالفريقان يتبارزان في المواء 
ولا يتضاربان إل بظلها لأا خرجان من حدود الطبيعة ويذهبان إلى منطقة ليس فيها ما 
یشکل مرتکزاً لدغےائیته) ولا شيء یکن القبض عليه والاحتفاظ به. وما مھ] تصارعاء فان 
الظلال التي مزقاها ترجع بلمح البصر» شأنا شأن الأبطال في الفلّهالة“» من أجل أن تَجدّد أبدا 
لذ المعارك التي قلا تڏمي . 


وليس هناك كذلك» أي استعال ريبي للعقل المحض قد يسمى مبدأً الحياد في كل نزاعاته. 
فإثارة العقل ضد نفسه» وتزویده بالسلاح من الجانبين للنظر بهدوء وبسحنة ساخرة إلى صراعه 
المحتدم» لا يعطي انطباعاً حسناً من وجهة النظر الدغمائية بل يدو آنه ينم عن مط ذهني ماكر 
وخبیث. أما إذا ما نظرنا إلى ما عند الماحكين من عَاء وصلّف لا يقهرء ولا يكن لأىّ نقد أن 
يلطفه» فإنه لا يعود لدينا من حيلة حقاً سوى أن نعارض هدر فريق بهذر الفريق المضاد الذي 
يؤسس على نفس الحقوق كي يستوعب العقل» المندهش لقاومة الخصم» بعض الشكوك على 
الأقل› حول اڏعاءاته» وکي يدير آذنه للنقد. لکن» أن نص كلياً على هذه الشكوك» وأ نريد 


(#) في الميثولوجيا الجرمانية: مقام أرواح الشهداء (م.و). 
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أن : نوصي الرء بان يقتنع يقر بجهله» > لا كعلاج وحسب ضد الإدعاء الدغائي ,»> بل في الوقت 
نفسه كطريقة لإنهاء نازع العقل مع نقسه› صد باعل كل ولد يصلم از لزيد السا 
بالسكينة» وهو على الأكثر وسيلة لإيقاظه من حلمه الدغماثي الجميل» ولجعله يتفحص حاله 
بتدقیی . وعلى کل حال» لا كانت هذه الطريقة الريبية ي الفروج من مسالة خزنة للعقل» تبدو 
إل حد ما أقصر الطرق للوصول إلى سلام فلسفي داثم» أو على الأقل إلى الشارع العريض 
الذي بحب أن يسلكه أولئك الذين يظنون أنہم يظهرون ب ظهر فلسفي بالازدراء الساخر من كل 
الأبحاث التي من هذا النوع› فإني أرى من الضروري أن نعرض هذا النمط الفكري بأضوائه 
الحقيقية . 


ي أنه متنع على العقل المحض المتضارب 
مع ذاته أن بجد السلام في الريبية 


لا يضع الوعي بجهلي (حين لا أتعرّف إليه كجهل ضروري) حد| لأبحاثي» بل يشكل 
بالأحرى» سبباً حقيقياً لتحفيزها. وکل جھل هو إما جهل بالاشياء» وإما جهل بتعيين معرفتي 
وحدودها. والال أنه عندما يكون الجهل عرضياً جب أن يدفعنا في الحالة الأول إلى البحث 
دغائبا عن الأشياء (الموضوعات) وني الحالة الثانية ء إلى البحث نقدياً عن حدود معرفتي الممكنة. 
لکن» أن يكون جهُلي ضرورياً بالطلقء وأن يعفيني بالتالي من كل بحث لاحق فذاك ما لا يكن 
إثباته أمپرياً بالملاحظة› بل فقط نقدياً بالتعمق في المصادر الأول لعرفتنا. فلا يكن إذن تعيين 
حدود عقلنا إلا وفقاً لبادىء قبليةء إلا أنه یکنا أن نعرف بعدياً أيضاً أنها محدودة» وان يکن 
ذلك جرد معرفة غر متعينة لحهل »لا يكن إلغاؤه ماما البتةء با يتبقى علينا لنعلمه في کل علم . 
وأول معرفة د بجهل العقل لا تكون مكنة إلا بنقد العقل نفسه»ء فهي إذن علمء > أما الثانية 
فليست سوى إدراك لا مكننا أن نقول إلى أي مدى يصح الاستنتاج منه تلقائياً. فعندما أتصور 
رحسب الظاهر الحسي) سطح الارض كصحن» > لا يكن أن أعلم إلى أي مدى يمحذ. لکن 
التجربة تعلّمني أن أرى حيث) ذهبت أبدا مامي مکاناً کننی ان أستمر في التقدم فيه» وأعرف 
بالتالي حدود معرفتي المتحققة ي کل مرة بالأرض» اغا لیس حدود کل وصفب ممكن للأرض . 
لکن لوذهہت بعیدا ل حل يکفي لأعلم ان الارض ک ره وآن سطحها کروی » فسیمکنني آن 
أعرف عندها تعن ووفقاً لبادىء قباية وحيى بجزء صخر من هله المساحة» ويمقدار درجة عل 
سبيل المثال» قطر الارض؛ وذا القطرء أعرف نطاق الأرض بالكامل» أي مساحتها؛ وعلى 
الرغم من أنني جاهل بالنظر إلى هذه الموضوعات التي يمكن أن يتضمنها ذلك السطح» فإنني 
لست مع ذلك بجاهل بالنظر إلى النطاق الذي يتضمنها ومقداره وحدوده. 


إن جمل كل الموضوعات الممكنة لعرفتنا يبدو لنا مشابة مساحة مسطحة ذات أفق ظاهرء 


وهو ما يضم كل نطاقها وما أسميناه الأفهرم العقلي للجملة اللامشروطة. ومن المستحيل أن 
نبلغه آمپریاًء فكل امحاولات الى ربت حي الآن ييه قبلا وققا لبدا معي ذهبت سدى. 
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إلا أن كل أسثلة عقلنا المحض تدور على ما يقع حارج هذا الأفق أو على ما يوجد على الأكثر 
عند حه الفاصل . 


وكان ديْقذ هيوم الشهير» أحد جغرافتي العقل البشريء قد ظنّْ أنه جيب إجابة وافية على 
تلك الاسئلة بمجملهاء برميها ما وراء أفق العقل هذاء الذي لم يستطع أن يعيْنه مع ذلك. وقد 
توقف بخاصة عند مبدأً السببية ولاحظ بصواب كلى بصددهء أن حقيقته (بل أيضاً الملصداقية 
الموضوعية لأفهوم السبب الفاعل بعامة) لا تستند إلى أي رئيانء أعني إلى أي معرفة قَيْلية» وان 
ما يشكل كل سلطته هو بالتالي لا ضرورته» بل» على العكس» مجرد فائدته العامة في سياق 
التجربة» والضرورة الذاتية الناتجة عنهاء والتي كان يسمّيها العادة. والحالء إنه استدلء من 
عجز عقلنا عن أن يستعمل هذا المبدأء على بطلان كل دعاوى العقل بعامة في تخطي الأمپيري . 


ويكن أن نطلق على مثل هذه المطريقة» التي تقوم في إخحضاع وقائع العقل للفحص 
وللتأنيب حسب الظروف» اسم رقابة العقل. وما لا شك فيه أن هذه الرقابة تقود حتاً إلى 
الشك إزاء كل استععال مفارق للمبادىء. لكن ذلك ليس سوى الخطوة الثانية التي ما تزال 
بعيدة عن إنجاز العمل . وا لخطوة الأولى في قضايا العقل» خطوة الطفولة» هي دغائية . وا خطوة 
لثانية» التي تكلمنا عليهاء هي ريبية » وتشهد بتأني الحاكمة التي هذبتها التجربة. والحال» إنه 
يلزم بع حطوة ثالثة» ويعود أمر القيام بها إلى الحاكمة الناضجة والراشدة التي أساسها شعارات 
ثاتة» وکلیتها لا غبار علیها. والتي تقوم بتفحص لا وقائع العقل» > بل العقل نفسه في كل قدرته 
وقكنه من بلوغ معارف قبلية محضة. فلم يعد ثمة من رقابة تضع جرد اقتصارات؛ بل نقد 
للعقل يدل »› بمبادیء» على حدوده المعينة» ولا من فقط» بل يدلّل على هذه النقطة أو 
تلك بالنسبة إلى كل الأسثلة الممكنة التي من نوع معين. فالريية مرحلة يرتاح فيها العقل 
البشري» وفيها ييكنه أن يتذكر الرحلة الدغمائية التي حرج ما للتوء وأنْ برسم غ طط البلاد 
التي یکون فيهاء من أجل أن بیکنه بعد الآن أن يختار طريقه بامان أكيء لکتہا ليست موقعا 
سکناً للإقامة فيه › لان هذا الموقع < کن أن يعر عليه إلا بتيقن تام j‏ بمعرفة الموضوعات 
نفسها وإمّا با لحدود التي تنحصر ضمنها كل معرفتها الماضية. 


ليس عقلنا نوعاً من السهل الذي يتد إلى مسافة غير متعينةء والذي لا نعرف تخومه إلا 
بعامة» بل بحب آن یشه بالاحری پر ت مک أن ار على قططرما انطلاقاً من الحناء اقوس على 
سطحها (إنطلاقاً من طبيعة القضايا التأليفية القبلية) ويكن مضمونه وتحدیده أن يتعينا من جرّاء 
ذلك بيقين. وخارج هذه الكرة (حقل التجربة)ء لا يوجد أي موضوع له» وحتى الاسثلة حول 
هذه الموضوعات امزعومةء لا تحص إلا المبادىء الذاتية لتعيين شامل للعلاقات التي يكن أن 


ثل داحل هذه الكرة بين الأفاهيم الفاهمية. 


وني حوزتنا حقاً معارف تأليفية قبلية كا تظهر ذلك المبادىء الفامية التي تستبق التجربة. 
لكن» إذا لم يستطع واحد أن يفهم إمكانهاء > فإنه يمكنه بالطبع أن يشكٌ في البداية في أن تكون 
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متحققة فى ذاتها من خلال ملكات القهم وحدهاء وأن بحسب كل الخطوات التي مخطوها العقل 
وفقاً لترجيهها باطلة . ویکنه أن يقول فقط : : يننا أن نعينّ نطاق عقلنا وحدوده لو رآينا أصلها 
وأحقيتهاء لكن طالما أن ذلك م يمحصل› فإن مزاعم عقلنا هي مزاعم مجازف بها عشواثياً. وعللى 
هذا النحو فإن شكاً كلا إزاء كل فلسفة دغمائية تسلك هذه الدرب من دون نقد العقل تفسهء 
سیکون مرا مدعا اما . إلا أنه يمكنناء مع ذلك» أن ننكر على العقل مثل هذا التقدم إنكارا 
کلیاًء عندما یکون قد مهد له وأسس أحسن تأسيس. ذلك أن كل الأفاهيمء بل كل الاسئلة 
الى يقترحها علينا العقل المحض» لا ثقبم» إن صح القول» في التجربة بل هي بدورها في 
العقل وحسب؛ ولذا فإنه جب أن يكون بالأمكان حلها وفهم مصداقیتها أو بطلانہا. ولیس 
لدينا التق بان ننمّي هذه القترحات مذرٌعين بعجزنا كى لو ن لها يعود حقاً إلى طبيعة 
الأشياء» وأن نتنب عن کل بحث لاحق بصددها؛ لأن العقل نفسه هو الذي ولد هذه الأفكار 
من داخحله» وعليه بالتالي أن بين مصداقیتها أو ترائيها الأيالكتيكي . 


وکل الحدال الريبي موجه» صا وفقط» ضد الدغيائي الذي يتابع دربه بوقار من دون أن 
شك بمبادئه الأولية الموضوعية» أعنى من دون نقد ولا هلف له سوی أن لبه ویعیده إل 
معرفة ذاته, وهو في ذاته لا يقزر شيا على الاطلاق بالنسبة إلى ما عرف أو ما لا نعرف. وکل 
الحاولات الفاشلة للعقل هي وقائع من امفيد داث)ً! إحضاعها للرقابة . إلا أنه ليس بوسع ذلك 
تقرير أي شىء حول أمل العقل في الوصول» في المستقبلء إلى نتيجة أفضل جهوده» وحول 
مزاعمه ذا الخصوص ؛ فلا يكن للرقابة وحدها إذن أن تضع نہاية للنزاع حول حقوق العقل 
البشري . 


“fl.‏ ۳ إل سح إحلة یع إل پا شه رهم بلا منازع » بالنظر ل التأثر 
وب ان هيوع هو ع ادر جح اتا , الرييين واسهر 7 


لای ا لی ای عر لن ال سس اما لتر > فإنه أمر يستحق إذن 
العناءء أن أعرض بقدر ما يلاثم ذلك مفصدي › مسار استدلالاته › والأغلاط التي وقع فيها مثل 
هذا الرجل الثاقب والمشر للإعجاب› م العلم أا تود ا على طریق ألحقيقة . 


رما کان هيوم يفکر (على الرغم من أنه ل يكن واضحاً تماماً) أننا نتخطى أفهومنا عن 
الوضوع في ضرب معين من الأحكام . وقد أسميت هذا الضرب أحكام تأليفية . ولا إشكال 
البتة في آنه كني ا لخروج من آفهومي الذي لديٰ سلفاً بواسطة التجربة» فالتجربة نفسها تاليف 
للإدراكات يضيف إلى أفهرمى الذي لدي بواسطة إدراك واحد إدراكات جديدة. لكننا نظن 
أيضاً أنه بإمكاننا الحروج قبلياً من أفهومنا وتوسيع معرفتنا على هذا النحو. ونحاول أن نقوم 
بذلك إما بالفاهمة المحضة بالنظر إلى ما يكن أن يكون على الأقل موضوع تجربة» وإما بالعقل 
اللحض بالنظر إلى خحصائص الاشياء» بل حت إلى وجود موضوعات لا يكن أن تمثل قط في 
التجربة. وصاحبنا الريينّ ل ييز بين هذين الضربين من الأحكام كا كان ينبغي عليه أن 
بفعسل» وقد نظر إلى تلك الأضافة إلى الأفاهيم بذاتهاء وإلى ذلك التوليد الفجائي إن صح 
القول» لفاهمتنا (ولعقلنا) من دون إخصاب التجربة» بثابة أمر متنع جملة. فهو حَسِبَ إذن كل 
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البادىء القبلية المزعومة للعقل بمشابة مبادىء متوشمة» وظن أا ليست سوی عادة ناتجة عن 
التجربة وقوانياء وبالتالي سوى قواعد أمپيرية» أعني عرضية في ذاعما ننسب إليها ضرورة وكلية 
مفترضتین . لکنه کي يشت هذه القضية الغريبة» رجع إلى البدأ المعترف به كلياً حول علاقة 
السب بالسبّب. أ ما أنه لا يكن لي قدرة فاهمية أن تنقلنا من أفهوم شيء إلى وجود شيء آخر 
بوصفه معطى بذلك كلياً وبالضرورة» فإنه ظن أن إمکانه أن يستتتج من ذلك أنه ليس لديناء 
من دون التجربة» أي شيء يکن أن يضاف إلى آفهومنا وخخولنا إصدار حكم يصدق قبلياً. فأن 
يلون نور الشمس الشمع ويذيبه في الوقت نفسهء في حين يصب الصلصال» ذاك مالا يکن 
لى فاشمة أن تحزره بناء على أفاهيم لدينا قبلياً عن هذه الأشياءء وليس هئاك سوى التجربة لكي 
تعلمنا مثل هذا القانون. لكننا على العكس من ذلك رأينا في المنطق الترسندالي» أنه على الرغم 
من أنه لا مكننا البتة بلا توسط الخروج من مفهوم الأفهوم المعطى لناء فإنه يكنا مع ذلك آن 
نعرف قبلياً قاماً إغا بالصلة مع ثالث أعني مع التجربة الممكنةء وإذن قبلياً داثاً» قانون 
اقتران شيء بآخحر. فعندما يبدأ الشمح الذي كان صلباً من قبل بالذوبانء يمكنني أن أعرف إذن 
قبلياًء ان مر ما جب أن يكون قد سبقه (حرارة الشمس معام و له حصل فلك وخا انون 
ثابت» على الرغم من أنني لا أعرف قبلياً من دون أن تعلمنى التجربةء پشکل متعین» لا 
السبب ولا المسبب. . فهيوم كان يسحدل إذن خطا من عرضية فعلنا التيني وفقأ للقانون على 
عرضية ة القانون تفسه» وکان اط الحروج من افهوم شيءَ الى شيء التجربة الممكنة (وهو ما 
يحصل قبلياً ويشكل الواقح اللوضوعي هذا الأفهوم) مع تأليف موضوعات التجربة المتحققة التي 
هي بالطبع آمپرية أبداً مک مجعل من مبداً التعاطف الذي مقره في الفامة» والذي يعبر عن 
إقتران ضروري » قاعدة للتداعي لا توجد إلا في المخيلة الاسترجاعية» ولا يكن أن تقدم سوى 


عمليات ربط عرضية وغبر موضوعية البتة . 


إلا أن الاغلاط الريبية هذا الرجل الذي هومن جهة أخرى ثاقب النظر جداء تتولد 
بخاصة عن نقص مشترك بينه وبين كل الدغائيين. أعني» إنه م يكن يرى إلى كل ضروب 
التاليف القبلي للفاهمة على نسحو سستامي» لأنه لو فعل لوجد أن مہداً الدوام مثلاء وکي لا نذکر 
سواهء هو مبدأ يستبق التجربة شأنه شأن مبداً السببية. ولكان بذلك استطاع أن يع أيضاً 
حدوداً متعينة للفاهمةء التي تتوسع قبلياً وللعقل المحض. لکنه عندما يكتفي بقصر فاهمتنا من 
دون أن جح ڌدها ولا يعطي» إذ يشر شأ عاماء أي معرفة متعينة بجهانا الذي لا مقر منهء 
وعندما يخضع للرقابة بعض مبادىء الفاامة من دون أن مخضم الفامة» بالنظر إلى كل قدرتبا 
لحك النقدء ويذهب إلى أبعد» إذ ينر عليها ما لا يكن أن تعطيه حقاء فبرفض أن يكون ها 
أي قدرة على التوسع قبلياًء على الرغم من أنه لم يكن يفحص هذه القدرة بكاملهاء فإنه صل 
معه عندئذ ما يقلب دائ)ً الريبية» أعني إن سستامه نفسه يوضع موضع الشك. لأن اعتراضاته 
تسثند إلى جرد وقائع عرضية لا إلى مبادىء يمكن أن تقنعنا بضرورة التخلي عن حق إنشاء مزاعم 
دغمأئية . 

وحیٹ إن هيوم لا يقیم فیا عدا ذلك آي فرق بين دعاوى الفاهمة المدعمة وادعاءات العقل 
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الديالكتيكية التي ضصدها إغا يوه هجاته أساسأء فإن العقل الذي يعيقه ذلك جرد إعاقة» إغ 
لا عبط عزمه الخاص أي إحباط» يشعر أن الکان ما زال مفتوحا آمامه کي يتوسع فی" 0 
يكن أن يُثنى كلياً عن محاولاته على الرغم من أنه يؤنب هنا أو هناك. ذلك أن الواحد يتخذ 
وضصعية الدفاع لاتقاء الهجات) د ثم رفع رأسه عالياً جدا ولا يعود يقبل آي نقاش من أجل 
الإاقرار بمطالبه. لكنْ مطالعة كاملة لکل قدرتهء والاقتناع املد عن يقين ملكية صغبرة بدل 
بطلان الادعاءات العلياء يزيلان كل نزاع ويجعلاننا نكتفي بمذه الملكية الضيَقةء إفغا غير 
المنازعة. 


أما بالنسبة للڏغمائي غير النقدي الذي م يقس فلك فاته ول يعن بالتالي حدود معرفته 
الممكنة وفقاً لبادیء» والذي بالتالی لا يعرف سافاً ماذا بوسعهء» بل یظن انه سينتهي باکتشافه 
عن طريق المحاولات فقط» فإن هذه الهجات الريبية ليست خطرة وحسب» بل يکن أن تكون 
قاضية . لأنه إذا ارتج عليه في زعم واحد» لا یکن له أن يرره» ولا أن یشرح ترائیه بمبادیء» 
فإن الشك سيخيم عندئذ على كل المزاعم» ومه) كانت مقنعة . 


وهکذاء فإن الريبي هو الناظر" الذي يقود المتعقل الدغياثي إلى نقد صحي للفاهمة وللحعقل 
نفسه؛ وما إن يصل إلى ذلك حتی لا یعود بخشی ای اعتراض» لأنه سيميز عندها مُلکيته عن كل 
ما هو خارجها كلياً. ولن يرفع أي دعوی حول ذلك» ولا یعود یدخل في نزاعات. وصحيح أن 
الطريقة الريبية لا تشبع بذاتما كل أسئلة العقل» إلا أنها تيد لحلها بجعله متيقظاًء وبإرشاده إلى 
الوسائل الأساسية لضان ملكياته المشروعة. 


الفصل الثالث 
انخباط العقل المحض بالنظ الى الفروض 


أفلا يجدر بعقلناء ونحن نعلم أخيرأ من نقده» أنه لا يكننا في الواقع أن نعلم شيشا في 
أستعأله المحض والاعتباري › فلا ېدر ره آن يفتح حقلا واسعاً للفروض» يكون من الملسموح 
فيه على الأقل أن نخترع ون نبدي رأياًء حین لا يسمح لنا أن نزعم؟ . 

ولكي لا تحلم المخيلة نوعا من الحلم» بل لكي خترع في ظل الرقابة الصارمة للعقل› چب 
دائ أن يكون هناك من قبل» ما هو يقيني مماما» وأن لا يكون إختلاقاً أو جرد رأي» آي آن 
يكون الموضوع نفسه مکنا وفي هذه الحالة سيكون من السموح به حقاً أن نېدي رأياً بصدد 
تحقق هذا الموضوع. لكنْ هذا الرآي» حت لا يكون من دون أساس» مجب أن يقثرن كمبداً 


(#) العلم المولج بصبط التلاميذ. 
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ٿفسيري بڪل ۽ ما هو معطی حقاء وما هو یقینی بالتالي» وسیسمی عندهاء 


وما آنه لا یکنا ن نکون أي أفهوم عن إمكان الإقتران الدينامي القبلي» ويا أن مقولة 
الفاهمة المحضة لا تصلح لابتكار مثل هذا الاقترانء بل فقط لفهمه عندما يصادف في التجرية؛ 
فإنه لا يکننا أن نتخیل بشکل أصلى» وجا يوافق هذه المقولات» موضوعاً واحداً من قوام جديد 
غر معطی أمپیریاء ولا أن نضع هذه الإمكان في أساس فرض مشروع» لأن ذلك سيعني 
إخضاع العقل لأوهام فارغة بدل إخضاعه لأفاهيم الأشياءء فليس من المسموح به إذن أن 
نخترع ملكات أصلية جديدة» وعلى سبيل المثال» فاهمة قد تكون قادرة على حدس موضوعها من 
دون حواس» أو قوة جاذبة من دون أي تماس» أو ضرباً جديداً من الجواهر وعلى سبيل الال 
جوهراً یکون حاضراً في المکان من دون لا نفاذء ولا بالتالي اشتراكاً بين الجواهر يكون متميزاً من 
كل اشتراك تعطيه التجربة ؛ ولا أي حضور إن لم يكن في المكان؛ ولا أي ديومة إن لم تكن في 
الزمان وحسب؛ وبكلمةء لا يكن لعقلنا إلا أن يستخدم شروط التجربة الممكنة كشروط 
لإمكان الأشياءء إنا لا يمكنه قط أن خخلق لنفسه أشياء إن صح القول باستقلال كلل عن هذه 
الشروط› لأن أفاهيم من هذا النوع» ومح ہا لا تحدث أي تناقض»› ستکون من دون موض 


سح ت دول مزصوع . 


والأفاهيم العقلية هي» ک| قلناء جرد آفکار ولیس ها بالتأکید أي موضرع في ى تجربة 
لا مها لا تدل» بذلك» على موضوعات غخترعة ولم بها» في الوقت نفسه» كممكنة. وهي 
مفكرة إحتالياً فقط من أجل أن نؤسس بالصلة معها (بوصفها اختلاقات كشفية) المبادىء 
التنظيمية للاستعال الفامي السستامي في حقل التجربة . فإذا ما غادرن, هذا الحقل» فلا تعود 
سوی یسات فكرية؛ لا کن التدليل على إمكاناء ولا کنبا بالتالي أن تعطی پفزضر, کأاساس 
لتفسير ظاهرات متحققة . . فمن المسموح به تماماً أن تفكر النفس كبسيطة من أجل أن نعطي 
وفقاً یله الفكرةء لكل ملكات الذهن وحدة تمامية وضرورية» هي » على الرغم من آنه لا یکنا 
أن نراها عياناً» بثابة أساس لحكمنا على الظاهرات الباطنة. لكن التسليم بالنفس كجوهر بسيط 
(وهذا أفهوم مفارق) هو قضية لأ عاصية على التدليل (كا هي الحال مع فروض فيزيائية عديدة) 
وحسب» بل أيضاً اعتباطية كلياً ومرسلة عشوائیاً لأن البسيط لا يكن أن يتصور في أي جربة» 
لأن إمكان ظاهرة بسيطة لا يكن أن يُرى قط إن كنا نفهم هنا بالجوهر الموضوع الدائم 
للحدس اسي . وليس هناك أي تجويز مدعم للعقل» يسمح لنا بالتسليم على سبيل الظن 
بکائنات عض معقولة أو بصفات حض معقولة لأشياء العام الحجسي» عل الرغم (ولأن ليس 
لدينا أي فهرم عن إمكانها أو امتناعها) من آن أي نظرةء تدعي آنا أفضل» لا تسمح لنا 
بإنکارها دغیائيا . 


ولا يمكننا أن نستعمل» لتفسير ظاهراتِ معطاة» أي أشياء ومبادىء تفسبرية أخحرى غير تلك 
التي تقرن بالأشياء أو المبادىء العطاة وفقاً لقرانين ل للظاهرات معروفة من قبل . فالفرض 
الترسندالي الذي تستخدم فيه جرد فكرة للعقل لتفسير الاشياء الطبيعية» لن يكون إذن تفسيرا 
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بأمر ل لا يفقه منه شيعا بالمرة. تم إن مبدأ فرضِ من هذا النرع لن يصلح بصحيح العبارة إلا 
لإرضاء العقل» وليس قط لجعل استعال الفاأمة يتقدم بالنظر إلى الموضوعات؛ وجب أن يفسر 
النظام والغائية اللذان في الطبيعة بناء على أسباب طبيعيّة ووفقاً لقوانين طبيعية؛ الق 
نفسهاء وحتى أكثرها فظاظة» يكن تحمُلها هناء شرط أن تكون فيزيائية» أكثر من تحمل فرضص 
فوق فيزيائي واحد» أعني» أكثر من اللجوء إلى خالق إهي نفترضه هذا الخصوص. ذلك آنه 
سيكون مبدأً للعقل الكسول "“(۲40 4۷aع)‏ أن همل جانباً وفجأة» كل الاسباب التي يکن 
أن نستعلم عن واقعها الوضوعي ومن حيٹ ! إمكانه على الأقل من خلال تقدم التجربة» من 
أجل أن نستكن إلى جرد فكرة مريحة جد للعقل. في حين أن اللحملة الطلقة لسلسلة الأسباب 
کمېدأً تفسري*» لا تشكل أي عائق بالنظر إلى موضوعات العا ؛ إذ لا كانت هذه الموضوعات 
جرد ظاهرات› فإنه لا يكن أن نتوقع منها البتة إنجازأً ما في تأليف سلسلة الشروط . 


ولا يكن على الاطلاق أن نقر للعقل في استاله النظريء باللجوء إلى فروض ترسندالية» 


م ان العقل بدلا من أن يتقدم بذلك» یقطم الاحری کل تقدم استعماله» 
فيزيائية : من چھہ) 


ومن جهةء لأن هذه لإجازة تتهي ال جعله بُضیم کل ار آرضه» الخاصة› عي التجربة. 
ذلك أن في متناولنا دائاًء في حال صَُبَ علينا التفسير الطبيحي هنا أو هناك» مہدا تفسبرياً مفارقاً 
يعفينا من هذا البحث» ويضع نباية لكل بحث لا من خلال الرئيان» بل من خلال عدم فهم 
مطبق ليدأ سبق أن فکر بافتراض أنه ينطوي على أفهوم الأول المطلق . 


والعنصر الثاني اللازم كي يمكننا القبول بفرّض. هو أن يكفي لكي نعين قبلياً لعائج 
المعطاة . فاذا کنا مرغمین من أجل ذلك عل الأستعانة بقروضص أخرى أيضاً› فقذ بشتبه اا 
جرد حرافات لأن کل واحد منہا في ذاته يحتاج إلى مثل ذلك التصويب الذي تتطلبه سلفاً الفكرة 
امتخذة كأساس» والذي لا يكن بالتالي أن يعطيه أي شاهد صادق. فإذا لم يكن ينقصنا 
بالتأكيد» بافتراضنا علة کال بلا حدود» أي مبادىء لتفسير الغائية والنظام,ٍ والعظمة الموجودة في 
الطبيعة» فإن هذا الافتراض محتاج مع ذلك إلى فروض جديدة أيضاً کي ينقد نفسه من 
الاعتراضات المستمدة من المسوخ والشرور التي تظهر أيضا ف العالمء وعلى الأقل وفقاً لأفاهيمنا. 
وقيام م فس الموضوعة في ۽ ساس ظاهراتہا قیاماً مستقا وبسیطاً› إذا ما جوبه بالصعربات 
شئة عن کون ظاهراتما شبيهة ة بالتغبرات في المادة (بالزيادة والنقصان) يوجب الاستعانة 
شرو جديدة محتملة ولا شك» إلا أنها من دون أي رصيدء خلا رصيد الرأي المزعوم ههاء في 
حین أنه کان جب عليها أن تشهد لصالله. 


وإذا كان جب على مزاعم العقل المتخذة هنا كأمثلة (الوحدة اللاجسمية للنفس ووجود 
كائن أسمى) أن نجسب لا كفروض بل كعقائد واجبة الصدق قبلياًء فإن المسألة لا تعود 


(#) لتجاهل العقل 
(#«) حرفيا. أما فيا بخص جلة البدأ التفسيري المطلقة في سلسلة الاسباب. (م.و). 
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مسألة فروض» لكن» جب في هذه الحالة أن نرى للدليل اليقين الواجب الذي للرهان. لن 
من يريد أن يجعل تحقق هله الافكار تققاً عتملا وحسب» إنما يريد مقصداً أحرق» شأنه في 
ذلك شأن من يريد أن يبرهن» بطريقة عتملة وحسب» قضيّة هندسية. فالعقل منسلخاً عن كل 
تجربة إا یکنه أن يعرف کل شيء قبلياً وحسب على نحو ضروري» وما لا یکنه أن یعرف 
شيعا . وعليه» لن يكون حكمه ذات مرة على سبيل الرأي» بل إما اقتناعاً عن كل حكم وإما 
بقيناً واجباً. فالآراء والاحكام المحثملة حول ما یلار الاشیاءء لا یکن أن تتدخحل إلا کمبادیء 
تفسيرية لا هو معطى حقاً أو كخلاصات مستمدة وفقاً لقوانين أميرية نما يصلح كأساس بوصفه 
متحققاًء وبالتالي مما هو في سلسلة موضوعات التجربة وحسب. وخارج هذا الحقل» فإن الرأي 
يساوي التلهي بالافكارء اللهم إلا إذا كنا نظن أن الحكم قد مجد الحقيقة باتباعه طريقا غير 


أمله . 


لكن» على الرغم من أنه لا جال في المسائل عض الاعتبارية في العقل الحض» لفرض 
فروض من أجل أن نؤسّس عليها قضاياء فإن الفروض مقبولة فيها تماما عندما تكون 
المسألةمسألة منافحة وحسب. أعنيء في الاستعمال الحدالي وليس في الاستعمال الدغائي . وما 
أفهمه بالنافحة › هو لا أن يعدد المرء الحجج لصالح زعمهة» بل أن يبین فقط بطلان ماحكة 
الخصم التي بها يدعي آنه ذب ہا زعمنا الحاص. والحالء إ إن كل القضايا التأليفية المستمدة 

من العقل المحض تتاز مهذه الخاصية : إنهء إن كان الذي يزعم واقعاً لأفكار معيلة › لا يعلم قط 
ما يكفي عل قضيته يقينية› فإن الخصم من جهته لا يعلم أكش منه لكي يزعم العكس. وخحط 
العقل البشري متساو من الجهتين: لا يوليه الواحد دون الآخر في المعرفة الاعتبارية. وعليه» فهو 
حلبة حقيقية لمعارك لا تنتهي قط . لكننا سنرى في بعد أن العقل» بالنظر إلى الاستعال العملي 
يتمتع مع ذلك بحق التسليم با لم يكن ولا أن يفترضه باي شکل من دون حجج كافية في 
حقل الاعتبار وسحسب» لان کل ل تلك الافتراضات.› تسيءَ إلى كال الاعتبار الذي لا ابه له 
الغرض العملي البتة. فللعقل هنا إذن مُلكية ليس بحاجة إلى أن يدلل على مشروعيتهاء ولا 
يکنه على كل حال أن يعطي الدليل عليها. فعلى الخصم إذن آن ياي بالدليل. لکن» با أن هذا 
الأحس» کي يثبت لاوجود الموضوع الشكوك بأمره» يعلم عنه بقلة ما يعلم ذال الذي يزعم 
تحققه فان الأفضلية هنا هي لحهة ذاك الذي يزعم شيئاً كفرضية ضرورية (melior est Îne‏ 
ail, conditio possidentis)‘™‏ يوجد کا في حالة الدفاع المشروع»› فإِن له حرية اللجوء» كي 
يدافع عن قضيته المحقةء إلى الوسائل نفسها بالضبط التي يستعملها الخصم ضده» أعني إلى 
الفروض التي يجب أن لا تصلح بالطبع لتدعيم الدليل على ما يذهب اليهء بل فقط للإظهار أن 
الخصم يعلم عن موضوع النزاع أقل نما يمكنه من أن يَفْخر بأل له الافضلية علينا في مسألة 
المعرفة الاعتبارية . 


لا يُسمح إذن بالفروض ني حقل العقل المحض إلا كأسلحة حربية؛ فهي لا تصلح 


(#) حال التملك أفضل. 
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لتأسيس حق» بل فقط للدفاع عنه. لكن هنا بحب أن نبحث عن الخصم أبداً في ذاتنا. ذلك أن 
العقل النظري في استعباله الترسندالي هو دیالکتیکي في ذاته . والاعتراضات الي يکن أن 
تخشاهاء تقيم فيلا بالذات› وب أن نبحث عنہا» بوصفها نوعاً من الدعاوى القدية إنغا 
المرفوضة دائ من أجل أن نؤْسّس سلاماً أبدياً على القضاء عليها. فالسكينة الحارجية ليست 
سوى سكيلة ظاهرة؛ وجب القضاء على العداوات في رويشمها الذي يقيم في طبيعة العقل 
البشري ؛ لكن كيف نقضي عليه إن ل نعْطه الحريةء بل الخذاءء اللازمين له كي يفرخ» فيسمح 
لٹا إذ نکشف بذلك عنہاء بان نقتلعها لاحقاً مع جذرها؟ تأملوا إذن بأنفسكم الاعتراضات الي 
م تخطر بعد ببال أي خصم» وأعطوه الاسلحة أيضاًء أو امنحوه أنسب آرضٍ کن أن يتم . 

فهناك لا خوف على شيء» بل رجاء بالأحری» أعني باکتساب موقع» لا يكن لأحد أن ينازعكم 
ملکیته ذات مرة. 


وإلى عتادكم الكامل تنتمي أيضاً فروض العقل المحض» وعلى الرغم من أن هذه الفروض 
ليست سوى أسلحة برونزية (لأما لم تعمد باي قانون تجربي) فاا تتمتع بقدر من الفضيلةء 
يساوي الاسلحة التي كن لأي خصم آن يستعملها ضدكم . فإذا ما واجهوكم إذن عندما 
تسلمون (من آي منظور غير اعتباري) بطبيعة للنفس لامادية ولا خحاضعة لأي تفسير جساني» 
هذه الصعوبة: يظهر أن التجربة تدلل على أن تنامي ملكات ذهننا وتناقصهاء ليسا سوى 
تغيرات ختلفة لأعضائنا؛ فإنه ييكنكم أن تقللوا من قوة الدليل بالقول إن جسمنا ليس سوى 
الظاهرة الأساسية التى يعود إليها في الحالة الراهئة رفي الحياة) كامل قدرة الحساسية» وبالتالي كل 
تفکر بوصفها شرطه» والانفصال عن الجسم سیکون نهاية هذا الاستعمال الحسيِ بملكتنا المعرفية 
وبداية استع اها الذهن ؛ فليس الجسم إذن سبباً للفكر بل شرطاً حصرياً وحسب» وجب بالتالي 
أن ينظر إليه كمسند للحياة الحسية والحيوانيةء هذا صحيح إلا أنه جب أن ينظر اليه ضا 
بالمقدار نفسه كعائق امام الحياة الروحية المحضة» وخحضوع الحياة الأول للقوام الجسماني لا تثبت 
شيئا لصالح خضوع الحياة پاسرها حال اعضائنا. لكن» يمكنكم أن تذهبوا أبعد بعد ا 
تعاروا على شكوك جديدة لر تر حت الآن أولم تعمّق بشكل كافٍ. 

إن عرضية الولادات التي تخضع» عند البشر كا عند المخلوقات غير العاقلة للظرف» لكن» 
أيضاً وغالباًء للتخذية ولنمط الحياة مع كل فضوله ونزواته» بل للعيب غالباً» تشكل صعوبة 
کر ع ف و حه إل أ الذى ينسب مدة تمتد حت الأيد لمخلرق بدت حياته و ط ه ٹل هل| 


دیری ي وج را يا ا ادلب ار لے !نے حياته في روف 


القدر من اللامعنى والخضوع خحضوعاً تامأ ريتنا. وتقلَ أهمية هذه الصعوبة بالنسبة الى مدة كل 
الوع (هنا على الأرض)» لآن العرضي في المفرد لا يوجد في الكل من دون الحضوع لقاعدةء آما 
بالنسبة لكل فرد» فيبدو من المشكوك فيه بالتأکید توقع نتيجة كبرة من آسباب متضعة . والحال» 
إنه يمكنكم ضد هذه الصعوبة ان تستعينوا بفرض ترسندالي يقول: إن كل حياة ليست أصلا 
سوى حياة عقلية لا تخضع قط لتصاريف الزمان ولم تبدأ بالولادة» وجب أن لا تنتهي بالموت؛ 
وإن هذه الحياة الدنيا ليست سوى مرد ظاهرة» أعني سوى تصور حسى للحياة الروحية 
ا لخالصةء وإن كل عا الحواس هوجرد خيل بيرم أمام نمطنا المعرفي الحالي» وليس لهء شأنه 
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شأن الحلم» أي واقع موضوعي في ذاته» وإنه لو كان في إمكاننا أن نحدس الأشياء با فيها 
ذواتناء کا هي» لأمكننا أن نرى أنفسنا في عام من الطبائم الروحية لإ يبدأ تعاملنا الحقيقي معه 
بالرلادة› وچب آن لا ينتهي يموت الجسم (بوصفة مرد ظاهرات) الخ . : 

وعلى الرغم من أننا لا نعلم أي شيء عن كل ما نضعه هناء فرضاًء في الواجهة كي نرد 
لمجو ومن آننا لا نزعمه بحق؛ وعلى الرغم من آن كل هذا ليس حت فكرة عقلية بل» جرد 
فهرم أخترع للمثافحة» فإننا نهج مع ذلك بطريقة موافقة كليأ للعقل لأننا نظهر للخصم الذي 
يظن أنه استنفد كل إمكان» إذ حيب» حطأاًء نة نقص الشروط الأمبرية لهذا الامكان بمثابة 
الدليل على الامتناع الكامل لما نعتقده» طهر آنه لام يمكئه أن يضم» بمجرد قوانين للتجربة» 
كامل حقل الأشياء الممكنة في ذاتها أكثر ما يكنا أن نكتسب لعقلنا مُلَِيّة مضمونة خارج 
التجربة. وذاك الذي يلوح بمثل هذه الوسائل الدفاعية الفرضية ضدَ ادعاءات خصم ینکر 
واثقاً» جب ألا بحسب من أجل ذلك آنه يريد أن بيتلكها بوصفها آراءه ا لحقيقية. وعليه أن 
پتخلص منہا ما إن یرد د إدعاء لخصم الذغمائي . ذلك آنه مها بلغ تواضح امرء واتزانهعندما 
يقتصر على التوسّل سلبياً وبالرفض إزاء مزاعم غريبةء فإنه» ما إن یرید آن بیت إعتاضا 
كادلة على العكس› حت ينشا لديه إدعاءٌ لا يقل صَلَفِاً ولا توما عا لو کان اعتنق جانب 
الاثبات. 

نرى إذنء بذلك. أنه ليس للفروض في الاستعال الاعتباري أي مصداقية كاراء في ذاتها 
بل» فقط بالنسبة إلى الإدعاءات المضادة المغارقة . ذلك أن مد مبادىء التجربة الممكنة إلى إمكان 
الاشياء بعامة» ليس مفارقاً بدرجة أقل من زعم الواقع الموضوعي لمذه الأفاهيم التي لا يکن آن 
تجد موضوعاتا إلا حارج حدود كل نجربة نمكنة. فا حم عليه العقل المحض إثباتياء جب ان 
یکون ضروریاً (شانه شأن کل مايعرفه العقل) وإلا لن یکون شيغاً على الإطلاق. فهو لا 
يتضمن إذن في الواقع أي رأي . إلا أن الفروض التي هي مدار القول هناء ليست سوى احکام 
احتالية › ا یکن عل الاق ان تت عل الرغم من الہ لا یکنما باناکید ان ّت با شه 
وهي بالتالي جرد آراء خاصةء إلا أنه لا کہا أن تفلت» عقلا (حتى من وجهة نظر الطمأنينة 
الداحلية) من الشك الذي تثره. إلا أنه جب الاحتفاظ با هذه الصفةء والانتباه جیداً کي لا 
تطرح کا لو أنها كانت مضمونة ذاتياً وذات مصداقية مطلقةء وكي لا تغرق العقل في 
الاختلاقات والتعميات . 


الفصل الرابع 
انضباط العقل المحض بالنظ الى أدلته 


ألأواة على فضا ايا الم ل اة والعأاليفية هله الخاصية من بان ¿ کل الادلة عل المعرفة 


TT‏ ي اس 


التأليفية القبلية : ! إن العقل بواسطة أفاهيمه بجحب أن لا يطبق فيها مباشرة على الموضوع › بل چب 
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على العكس» أن يرهن أولً على مصداقية الأفاهيم وإمكان تأليفها قبلياً. وذلك لا كقاعدة 
إحترازية ضرورية وحسب» بل كخاصية لاهية الادلة نفسها وإمكانما. فأناء إن شئت أن أخرج 
قبلا من أفهوم الموضوع سیمتنم عل ذلك من دون خيط هاد خحاص قائم حارج هذا الأفهوم ؛ 
وفي الرياضة» الحدس القبلي هو الذي يرشد تأليفي وكلٌ الاستنتاجات يكن أن تقام بالحدس 
اللحض بلا توسط . وي المعرفة الترسندالية» وطالما آنا نشتغل فقط بأفاهيم الفقامةء فإن المبداً 
اموجه هو التجربز الممكنةء أعني إن الدلیل لا ظهر أن الأفهوم المعطى (أفهوم ما محصل مثلا) 
يۇدى مباشرة إلى افهوم آخر (أفهوم السبب) لأن مثل هذا الانثقال سيكون قفزة لا يکن تریرها 
ويل ۽ بل يظهر ان التجربة نفسهاء وبالتالي موضوع التجربة سیکون متنعاً من دون يشل ذلك 
الاقترانء فعلى الدليل إذن» أن مجعلنا نعرف» معأ إمكان الوصول تأليفياً إلى معرفة معينة 
للأشياء ۸ تكن متضمنة في أفهومهاء ومن دون هذا الاحتراز ستندفع الأدلة» شاا شأن المياه 
التي تخرج بعنف من مجراها وتنتشر عبر الحقول» إلى حيث جرها عرضا منتى تداع خحفي . 
وظاهر الاقتناع الذي يستند إلى أسباب تداعي ذاتية » والذي نحسبه معرفة ذات جاذب طبيعي» 
لا يکنه قط آن یوازن الشك الذي بحب أن يسرتفع » بمعقولية» بخصوص مثل هذه الخطوة 
المجازفة . وعليه فإن کل الملحاولات التي ۽ عت من ,أجل ۽ التدليل عل مبداً العلة الكافيةء قد ذهيت 
سدی باعتراف إجاعي من أولشك العارفين بالأمر؛ وقبل أن يظهر النقد الترسنداليء كان 
واحدهم يفضل› > إذ لم يكن بإمكانه التخلي عن هذا المبداء أن يستنجد» بصَلّف» بالفامة 
العامية على أن محاول أدلة دغائية جديدة (وهو استنجاد ين ان قضية العقل مدعاة للشبهة) . 


لكن» إذا كانت القضية» التي يجب أن يثبتها الدليل» زعا للعقل المحض»› وإذا كنت 
أريدء إلى ذلك» ا لخروج بواسطة جرد أفكار» من أفاهيمي التجربية فسيكون من الضروري جداً 
بالأحرى» أن يتضمن الدليل تريراً غل حطوة التاليف تلك (على افتراض آنه مکن) کشرط 
ضروري لقوته التدليلية. وعليه» فإن الدليل المزعوم على بساطة طبيعة جوهرنا المفكر بناء على 
وحدة الإبصار» ومه| بدا تملا يثير صعوبة لا يمكن اخفاؤها. وهي : با أن البساطة المطلقة 
ليست أفهوماً يكن أن نصله بلا توسط بإدراك بل جب أن تكون مستنتجة فقط كفكرةء فإنه 

من المتنع إطلاقاً أن نرى كيف يجب على جرد الوعي الذي هو متضمُن» أو يمكنه على الأقل أن 
يكون متضمنأً» في كل تفكير» وعلى الرغم من أنه نجرد تصور بسيط» أن يؤدي بي إلى الوعي 
والمعرفة بشيء يكن للتفكير وحده أن یکون متضمناً فیه. إذ لو تصورت قوة جسمي متحركاء 
لكان بالسبة إلي» وعلى هذا النحوء وحدة مطلقة» ولكان تصوري عله تصوراً بسیطا؛ ولکان 
مكئني أن أعبر عن هذه القوة أيضاً بحركة نقطةء لان حجم الجسم غير مهم هناء ولکان یکن 
تصوره من دون إنقاص القوة» صغيراً قدر ما نشاءء بل مرگزاً نوعاً من التركيز في نقطة . لکن 
إذا لم عط سوى قوة الجسم المحركة» فانه لا کن لي آن استنتج › من کون تصوره مجرداً من کل 
کم ومضمون مکاني» ومن کونه بسي طا بالتالي» أنه يكن تصوره كجوهر بسيط. ومن ذلك 
بالذات اكشف عن مغالطة"» أي اكشف عنها من أن البسيط في التجريدمتميز كليا عن 


(#) في الدليل ازعم . على بساطة النفس (م.و). 
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البسيط في الموضوع › ومن أن ال ((أنا) الذي لا يتضمن بالعنى الأول أي تنوع في ذاته» قد 
یکون» بالمعنی الثاني حيث يعني التقفس بالذات» أفهوماً كثر التعقيد» أعني أن ينطوي ويدل على 
کشر من الأشياء تحته. لكن» > كي نقمع سلفاً هذه المغالطة (لأنه من دون مثل هذا التخمين 
لمسب لن يشك قط بقيمة الدليل) جب أن يكون لديا بالضرورة حك دائم لإمكان مشل هذه 
القضايا التأليفية التي يجب أن تبت اكثر ما يكن للتجربة أن تعطي . ويقوم هذا ا محك في آن لا 
نطبق الدليل على المحمول المرغوب فيه مباشرة بل بتوسط مبدإ إمكان مد أفهسومنا العطى قبلياً 
حى الافكار وتحقيقها. فإذا ما احتررنا هذا الاحترازء وإذا بدأناء حتى قبل البحث عن الدليل» 
بان نتساءل بتانٍ» لنرى كيف» وعلى أي رجاء يكن أن نتوقع مثل هذا التوسع بواسطة العقل 
اللحض› ومن ین رید ی مثل هذه الحالة» أن نستمد تلك الرؤى التي لا يكن أن تسوسع بناء 
على أفاهيم ء ولا أن تستبتق بالنظر إلى التجربة الممكنةء فإننا سنوفر على أنفسنا كثيرا من الجهود 
الملضنية والعقيمة أيضاًء ذلك لأننا لن نعود تنسب إلى إلى العقل ما يفوق بوضوح قدرته آو بالأحرى 
لأننا سنخضع» لانضباط الاعتدال» هذه الْلكة التي لا ترضی بان نضیق علیها عندما تستحوذ 
عليها الرغبة في التوسح الاعتباري . 


VE ee af * ل‎ ef ° AT all» 
فاضا ده الاو هي ادن آل ل نجرب آي دلییل ترسنداي من دون آل تفتره ارق ۽ ھن‎ 


دون أن لین لأنفسنا» مشر وعية المصدر الذي سنستمد منه المبادىء الي نزمع تأسيس الدليل 
عليهاء وبأي حق يكن أن نتوقع منها حسن العاقبة للاستدلالات. فإن كانت مبادىء للفاهمة 
(مبدأ السببية) فباطاا ما نسعى إلى أن نبلغ بواسطتها أفكار العقل الملحض» لأن لامصداقية ها 
إلا بصدد موضوعات تجربة مكنة. وإِنْ كانت مبادىء مستمدّة من العقل المحض» فإن كل جهد 
سیذهب سدی أيضاً؛ ؛ فللعقل مثل هذه المبادىء بالطيع إ إلا أا كلها ديالكتيكية کمبادیء 
موضوعية › ولا بمكنہا أن تصدق إلا كمبادىء تنظيمية لاستعيال التجربة الترابطة سستاميًاً. فإن 
قَدّمت مثل هذه المبادىء المزعومةء فعار ضصوا الاقتناع الخاطیء ب ٤eںونا‏ 2٥ہ‏ یصدره حکمکم 
الناضح ؛ فعلى الرغم من أن ذلك لا نكم بعد من أن تخرقوا وشمه» فان لدیکم کامل الح 
مع ذلك» بأن تطالبوا بتقديم تسويغ للمبادىء المستعملةء الأمر الذي لن يعطى قط إذا كانت 
هذه المبادىء مستمدة من تجرد العقل . وهكذاء لن تكونوا بحاجة قط إلى تحمل عبء توسيع 
کل تراء عار من الاساس» وتهفیته؛ إلا آنه يمكنكم أن تحيلواء دفعة وأحدة وة کل 

دیالکتیك لا تستسفد حيلّه» أمام حكمة عقل نقديّ يتطلب قوانين. 
واليزة الثانية للأدلة الترسندالية هو أنه لا يكن أن يوجد سوى دليل واحد لكل قضية 
ترسندالية . فعندما یکون عل آن أستدل» لا بناءٌ على آفاهيم» بل بناءًَ على الحدس المتناسب 
مع أفهوم. وسواءُ كاك حدما محضاً كما في الرياضة أم حدساً أمبيرياً كا في علم الطبيعةء > فان 
ادس الموضوع في الأساس» سيعطيني مادة متنوعة لأحكام تأليفية يمكن أن قرا بطرف 
ختلفة» وسيمكنني أن أنطلق من أكثر من نقطة» لأنه يمكنني أن أصل إلى القضية نفسها بطرق 


(#) لا جوز. 
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لكن القضية الترسندالية تنطلق من أفهوم واحد وحسب» وتنص على الشرط التاليفي 
امان غي وفقاً ذا الأفهوم. . فلا یکن للدليل إذن إلا أن یکون وحیدا» لأنه خارج هذا 
الأفهوم لا يوجد شيء به يكن أن يتعين الموضوع» ولان الدليل بالتالي لا مكنه أن يتضمن أكثر 
من تعيين موضصوع بعامة» وفقاً ذا الأفهوم الذي هو أيضاً وحيد. وکنا في التحليلات 
الترسندالية مثلاء قد حصلا هذا الممداً :) «کل ما صل فله سبب» من الشرط الوحيد للامکان 
الموضوعي لأفهوم ((ما بمحصل بعامة)) ؛ أعني» إن تعيين حدث في الزمان» وبالتالي إن هذا 
الحدث کمنتم, إلى التجربة» سيكون متنعأإن ۾ يکن خحاضعاً لقاعدة دينامية من هذا النوع. 
والحال إن هرذ | الدليل أيضاً هو الوحيد لمكن › ذلك أن للحدث المتصور مصدأقية موضوعيةء 
أعني حقيقة» فقط لأن موضوعا تعن للأفهوم بواسطة قائوك السببية . . وصحیح آم قد جروا 
أذلة أخرى على هذا المبداً إنطلاقا من الحدوٹ مثلاء إلا آنه» حين اط على هذا الدليل کل 
الاضواءء لا يكن أن نجد أي علامة غيزة للحدوث سوى كون الثيء محدث. أعني سوى وجود 
الموضوع الذي يسېقه لاوجوده» وهکذا نعود أبداً إلى الدليل نفسه. وعندما يدور الكلام عل 
إثبات هذه القضية : «إن كل ما يفكر هو بسيط» فإننا لا نتوقف عند متنوع التفكيرء > بل ننظر 
فقط إلى أفهوم ال ((أنا)) الذي هو بسيط» والذي يتصل كل تفكير به. والأمر نفسه بالنسبة الى 
الدليل الترسندالي على وجود الله ؛ فهو يستند فقط إلى إمكان تعاكس آفهومي أكثر الكائنات 
واقعية والكائن الضروري» ولا يكن أن مجاول بطريقة آخرى . 


وهذه الملاحظة الوقائية تختصر كيرا نقد المزاعم العقلية. فحيث يقوم العقل بمهمته جرد 
أفاهیم» لا يوجد سوی دليل وحيد ممکنء هذا إن وجد دليل واحد نمكن. وعليه» عندما نری 
الدغائي قد بعشرة أدلةء فإنه يمكننا أن نكون على ثقة بان ليس لديه أي دلیل. لآنه لو كان 
لذيه واحد يدل بوجوب (کأ جب ن کون ذلك ٤‏ مور العقل المحض) فأی حأجة به إلى 
الأدلة الأخرى. ومقصده هو كمقصد اللحامي ف اللحكمةء أن يكون لديه حجة هذا وحجة 
لذاك > أعني آن حول لصالحه ضعف الحكام الذين من دون أن يتعمقوا في المسألة» ولکي 
يتخلصوا بأسرع ما کن منہاء يلتقطون اول شيء ٹر انتباههم ویقررون وفقاً له. 

والقاعدة الثالغة الخحاصة بالعقل المحض عندما يخضع للانضباط بالنظر إلى الأدلة 
الترسنداليةء هو أن على آدلته أن لا تكون قط إِنية بل لية دائ] . فالبرهان المباشر أو اللي في کل 
ضرب معرفي» هو ذاك الذي يربط معا الاقتناع بالحقيقة ورؤية مصادر هذه الحقيقة» والدليل 
الإني على العكس يمكنه أن يولد اليقين» لكنْ لا يولد فهم الحقيقة من وجهة نظر ترابطها بأسس 
إمكانا. وعليه» فإن الأدلة الأخيرة هي ملجأ عند اللزوم اكثر متها طريقة لبي كل مقاصد 
العقل. إلا أن هما من حيث البداهة أفضلية على الأدلة المباشرة في أن التناقض ممل إلى التصور 
إيضاحاً أکر دائ من الذي محمله أفضل الاقتران» ويقترب بذلك أكثر منه من حدسية الرهان. 


والسیب الخاص الذي جعلنا نستخدم الادلة الانية ف تلف العلوم هو هذا: عندما تکون 
امبادىء التي يجب أن نستمد منها معرفة معينةء متنوعة جدأً أو خفية عميقاً جدأء فإننا نبحث 
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ع)] إذا کان يکنا أن نبلغ تلك المعرفة بالتتاثج . modus ponens("™_J| jj Jlakly‏ الذي يقوم ف 
الاستدلال على حقيقة معرفة من حقيقة نعائجها لا بُسمح به إلا إذا كانت كل تعائجه الممكنة 
صحيحة» إذ لن يكون هناك سوى مبداً وحيد ممكن» وسيكون بالتال بدا الصحيح أيضاً . 
فلا تصلح هذه الطريقة للاستعمال» لأن رؤية كل النتائج الممكنة لقضية مسلّم بهاء هوفوق طاقتنا. 
لكننا نستخدم مع ذلك هذه الطريقة مع بعض التحفظ بالطبع » عندما يكون المطلوب إثبات 
شيء كفرض وحسب» كي نستدل استنادأًء إلى قياس التمثيل هذا: إذا كانت كل النتائج التي 
بحثنا عنها تتفق مع المبدأ المسلَّم به فإن كل النتاشج الاشرى الممكنة متف معه أبد ا ولذا 
فإنه لا يكن لفرّض يفرض عن هذه الطريق أن يتحول ذات مرة إلى حقيقة مبرهنة . وعلى 
العكس› فإن n5عااەt nodus‏ الاستدلالات التي تستدل من النتاد ثج على المبادىء تدلل لک 
بطريقة صارمة كلياً وحسب» بل أيضاً بسهولة قصوى. كفي أن یکون بالامکان استخراج 
نتيجة خاطئة واحدة من قضية حى تكون هذه القضية خاطئة. وبدل أن نطالع في الدليل 
المي كامل سلسلة المبادىء الي يكن أن توصل إلى حقيفة معرفة بواسطة الرؤية التامة 
لامكانماء لو كان بالامكان أن نعثر على نتيجة خحاطئة واحدة من بين كل النتائج عن الضد» 
لكان هذا الضد خحاطقاً أيضاً. . ولكانت المعرفة التي كان علينا اثباتبا صحيحة بالتالي. 


لكن» لا يكن أن يسمح بالدليل الإني إلا في العلوم التي تتنع فيها استبدال الموضوعي 
بذاتي تصوراتناء أعني استبدال معرفة ما هو في الموضوع . لكن» حيث يسود هذا الاستبدال 
يجب غالبا إما أن يناقض ضد قضيةٍ معينة شروط الفكر الذاية وحسبٌ ولا يناقض الموضوع» 
وإما أن لا تتناقض القضيتان إلا بناءٌ على شرط ذاتي حسوب» خحطًء بثابة شرط موضوعي» 
فیمکن للقضیتین أن تکونا خاطتتین لأن الشرط خاطیءء من دون آن یکون بالامکان أن نستدل 
من نخحطاً الواحدة على صحة الأخحرى . 


وفي الرياضيات. هذه الحيلة متنعة ؛ ولذا فإن الادلة الإنية تجد حلها الصحيح فيها. وفي 
علوم الطبيعة » حيث کل شيء يتاسس على حدوس أميرية» يكن أن نحتاط هذه الحيلة بالطبع 
بعدد كبير من الملاحظات المقترنةء إلا أن هذا الدليل هو في الغالب من دون معنى هنا بالذات. 
أا المحاولات الترسندالية للعقل الحض فقد صنعت كلها في الوسط الخاص بالذاتي 
الديالكتيكي » أعني في الذاتقٍ» الذي يشل بل يفرض نفسه على العقل في مقدّماته بوصفه 
موضوعياً. والحال إنه لا يكن أن يكون من المسموح به هناء وفيا بخص القضايا التأليفيةء أن 
نسوْغ مزاعمنا بتهفيت الضد. إذء إما أن لا يكون هذا التهفيت سوى جرد تصور لتدازع الرأي 
المضاد مع الشروطٍ الذاتية التي تسمح لعقلنا بالاستيعاب الأمر الذي لا يقدم أي سبب لرفض 
الشىء نفسه (ومثلاء إن الضرورة اللامشروطة في وجود کائن لا يكن أن نستوعبها قط وإِن 
هذا الامتناع بالتالي يضاد بحق› ذاتاً کل دليل نظري على کائن ضروري أسمی» لکنه يضاد» 


(#) حال الوضع . 
(#) حال رفع ( = إبطال) . 
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حطاء إمكان مش هذا الكائن الأصل في ذاته) وإما أن الفريقين المنخدعين بالترا اٿي الديالكتيكي 
سواء في ذلك الفريق الذي يث يبت كا الفريتق الذي ینکر» یتخذان کاساس› آفھوما مستحيلا عن 
موضوع › وعندها تطبقی القاعدة: «Non entis mulla sunt praedicata‘"‏ أعني» إن ما نٿه أو 
نفيه عن الموضوع هو مغلوط على السواءء وإنه لا هكن أن نصلء إنياًء بتهفيت الضدَء إلى 
معرفة الحقيقة. وعلى سبيل المثال» لو افترضنا أن العام الحسي معطی في ذاته من حيث جلته» 
فإنه من الخطا القول: بجب أن يكون إما لامتناهياً ف الكان» وإما متناهياً عدوداء لسبب بسيط 
هو أن الاحتالين خاطتئان. ذلك أن الظاهرات (كمجرد تصورات) ستكون مع ذلك معطاة في 
ذاعہا (کأشياء) وهو آمر مستحيل؛ ولا تناهي هذا الكل المتخيّل سیکون بالطبع ل مشروطاً < Yj‏ 
آنه سيکون (لآن کل شيء مشروط في الظاهرات) في تناقض مع التعين الكمي اللامشروط 
المغرض› مع ذلك ف الأفهوم . 


والدليل الإ هو أيضاً السراب الحقيقي الذي نخدع به دائ أولمك الذين يُعجبون بمتانة 
امتعقلين الدغمائيين» وهو نوعاً ما البَّطّل الذي يريد أن يبت شرف الفريق الذي اعتنقه وحقه 
الذي لا يكر بانخراطه في العراك مع كل من يشاء أن يشك به» على الرغم من أن هذا 
الإطناب لا يثبت أي شيءَ لصالح القضية» بل لا يفعل سوى أن يُظهر قوة الأعداء المتبادلة» 
بل› وللحق» قوة المعتدي وحده. وغالاً ما مجد المشاهدون ف رؤية كل واحد» حینا غالبا 
وحيناً مغلوباً» فرصةٌ للشك ريبياً وضوع التزاع نفسهء إلا أنه لا سبب لديهم لذلك» ويكفي 
أن نصرخ جم : non defonsoribus itis tempus eget»‏ وعلى کل واحد أن يثبت قضيته 
بواسطة دليل مشر وع بالتسويغ الترسندالي لصالحه. لأنه إذاكان الخصم يستند إلى مبادىء ذاتية»› 
فإنه من السهل بالطبع على الدغمائي أن فته » لکن من دون آن يحقق اي ربح من ذلكء لأنه 
ف العادة متعلق مثله بأسباب الحكم الذاتية» وکن أن يتهم بالطريقة نفسها التي آتہم ہا 
خحصمه. لكن» إذا نهج الفريقان بطريقة مباشرة تماماًء فإما أن يلاحظا تلقائياً صعوبة» بل 
استحالة العثور على ال سد الذي يدعم مزاعمههاء وينتهي بها الأمر إلى جرد الابتذال وإما أن 
يكشف النقد بسهولة الترائي الدغمائي ويلزم العقل المحض بالتخلي عن اذعاءاته المغالية في 
اللاستعمال الاعتباري › بالانكفاء إلى حدود أرضه الخاصة› أعني حدود البادىء العملية . 


(#( اللا کاش لا حمل عليه. 
(##) والآنء لا منافحة. 
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الباب الثاني 
«قانون» العقل المحض 


من اذل للعقل البشري أن لا يصل إلى شىء في استعاله الحض؛ بلةَ أن يكون بحاجة إلى 
انضباط لقمع انحرافاته ووقايته من الأوهام الناجة عنها. لكن» هئاك ما يرفعه بالمقابل ويعطيه 
الثقة بنفسه» وهو أنه كنه» وجب عليه أن يارس هذا الانضباط بنفسه من دون أن يسمح بأي 
رقابة فوقه . أضفٌ إلى ذلك. أن الحدود التي يرغم على وضعها لاستعاله الاعتباري تحد» في 
الوقت نفسه» من الادعاءات الماحكة لأي خحصم كان ويمكنه بالتالي أن يضع» في مأمن من كل 
اجات كل ما بمكن أن يتبقى من متطأباته التي كانت مَغالية في السابق . فالفائدة العظمى » 
وريا الوحيدة لأىّ فلسفة للعقل المحض هي إذن» فائدة سلبية وحسب» بعفى أن هذه الفلسفة 
لن تكون آورغانوناً يصلح لتوسيع معارفنا» بل انضباط يصلح لتعيين حدودهاء وبدل أن تكشف 
الحقيقة » فإن فضلها المتواضع سيكون في الاحتراز من الاغلاط . 

إلا أنه جب أن يكون» في مكان ماء مصدر للمعارف الامجابية الي تنتمي | إلى جال العقل 
اللحض التي قد لا تكون مناسبة للغلط إلا بفعل سوء الفهم» في حين آنا تشكل في الواقع هدف 
حماسة للعقل . وإلا إلام سننسب رغبته ا لجاعة في إیجاد موطیء قدم ثابت کلیاً في مکان ما خارج 
حدود التجربة . فهو يستشعر الموضوعات التى تثبر عنده اهتماماً كبيرأء ويَسْلْك طريق الاعتبار 
المجرد لكي يقترب منهاء لکنہا هرب من أمامه. ورا بمكن أن تأمل له حضظأً أفضل في الطريق 
الوحيد الباقي لهء أعني طريق الاستعال العمل . 


وأفهم ب«قانون»» حمل المبادىء القبلية لاستعال قدرات معرفية» معينة بعامة» استعمالا 
مشروعاً. فالمنطق العام ي قسمه التحليلي هو «قانون» للفاامة وللعقل بعامة» انما من حيث 
و ا اما اللات إل ا a‏ ف وقان ن» إاأفاشقة 

الصورة و جب »۽ آنه يتجرد تس کل مضمول › اما اتیت بار نیا ا لاز تس ا ست هي ا سو ا 


الأححضة»› لأا الوحيدة القأدرة عل معارف تأليفية قلية حقيقية . لکن حرث لآ إمکان لآي 
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استعیال مشروع للكة معرفية › لا «قانون». والحال» وحسب کل الأدلة التي فدمث حت الآنء 
إن كل معرفة تأليفية للعقل المحض في استعاله الاعتباري هي متنعة كليا. فليس هناك إذن من 
«قانون» للاستعمال الاعتباري للعقل (لأن هذا الاستعهال هو ديالكتيكي من صوب إلى صوب) 
بل إن كل منطق ترسندالي ليس في هذا الصدد سوى انضباط . وبالتاليء إن کان هناك من 
استعمال مشرو للعقل المحض» وكان جب أن يكون له أیضاً في هذه الخالة «قانون»» فإن هذا 
القانون سيخص الاستعال العمل للعقل» وليس استعياله الإأعتباري وذاك ما سنبحث عله 
الآن. 


الفصل الأول 
في الغاية الأخيرة للاستعمال البحض لقنا 


يندفع العقل بميل من طبيعته إلى تخطي الاستعمال التجريبي کي يغامر باستعاله المحض 
بواسطة مجرد أفكار» فلا مجد الراحة إلا عندما تنقفل دائرته على ((كل)) سستامي قائم بذاته. 
لكن» هل يتأسس هذا اليل على غرضه الاعتباري فقط. أم يتاسس بالأحرى على غرضه العملي 


وحسب؟ 


أريد الآن أن أهّيل» جانباًء النجاح الذي يكن أن بجرزه العقل من الوجهة الاعتباريةء 
ولن أهتم إلا با مشكلات التي حلّها يشل غايته الاخيرة» سواءٌ كان بإمكانه أن يبلخها أم لاء 
وهي غاية ليس للخايات الأخحرى› بالنظر اليهاء من قيمة سوى فيمتها كمجرد وسائل. وهذه 
الغايات السامية وفقاً لطبيعة العقل› جب ان يڪون ا وحدتها کي تسأاعد» مجتمعة» عل تقدم 


غرض البشرية الذي لا يساق تحت أي عرص آخر أعل . 


والمقصد النهائى الذي يؤدي إليه في النهاية» اعتبار العقل في استعماله الترسندالي يخص 
موضوعات ثلاثة : حريّة الارادةء وخلود الثفس» ووجود الله . وبالنظر إلى هذه الثلاثة مجتمعةء 
ليس غرض العقل محض الاعتباري سوى غرض ضعيف جدأ. وسعياً إليه» كان العقل يحاول 
بصعوبة القيام بعمل مرهق» ويواجه من العوائق بقدر ما يواجه البحث الترسنداليء لأنه لم يكن 
بامکانه أن یستمد من کل الاكتشافات التي يكن أن تحصل هذا الصدد أي استعمال يدلل على 
فائدته› عيانا أعني ف دراسة الطبيعة. وقد تكون الارادة حرة لكنْ ذلك يكن أن لا بخص 
سوی العلة المعقولة لإرادتنا؛ ذلك آنه في حص الظاهرات التي ہا تتجللى الأرادة» أعني الأفعال» 
پوجد شعار أساسي لا ينتهك› ومن دونه لا یکنا أن نستعمل عقلنا آي استعال أمپري › شعار 
جعل من الواجب علینا آن لا نفسرّما قط إلا کا تسر سائر ظاهرات الطبيعة > أعني» وفقاً 
لقوانينها الثابتة . ولنفترض من جهة آخرى أنه يكن لنا أن نرى الطبيعة الروحية لنفسنا (ومعها 
خلودها) فلن يكون بوسعنا مع ذلك آن نحسب حسابها» كمبدأً تفسيري لا بالنظر إلى ظاهرات 
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الحياةء ولا بالنظر إلى الطبيعة الخاصة للحال المقبلةء لأن أفهومنا عن الطبيعة اللاجسمية هر 
سالب وحسب» ولا يوسع في آي شيء معرفتناء لآن لا مادة له یکن أن تسم مها من التائج 
إلا تلك التي يكن أن نحسبها فقط بغابة خرافات» لا هكن أن يسه الفلسفة. ومن جهة 
ثالثة» حتى عندما يكن لوجود عقل أسمى أن يدللء فإنه سيمكننا بالطبع أن نجعل به الغاثيةء 
في ترتيب العام بعامة وقي نظامهء مفهومةء إلا أن ذلك لا بخولنا قط أن نشتق منه أىّ ترتيب» 
ولا آي نظام خاص»› ولا أن نستنتجه| بجرأة حيث لا ندركه|. لأن ثمة قاعدة ضرورية 
لاستعمال العقل الاعتباري» وهي أن لا ممل الاسباب الطبيعيةء وأن لا نترك ما يكن أن 
نتعلمه بالتجربة کي نشتق» ما لا نعرفه» ما يتتخطی إطلاقاً كل معرفتنا. وبكلمة» > تبقی هله 
القضايا الثلاث مقارقة أبداً بالسبة إلى العقل الاعتباري» وليس هما قط أي استعال محایث» 
أعني يصدق بالنسبة إلى موضوعات التجربة وبالتالي يفيدنا بطريقة من الطرقء بل إنها إذا ما نظر 
إليها في ذاعهاء جهودذ ضائعة كلا ومضنية ة لعقلنا إلى أقص درجة» علارة على ذلك . 


وعليه» إذا ۾ تكن هذه القضايا الحذرية الثلاث لازمة لنا البتة من أجل أن نعلم» وکا 


عقلنا مہ ذلك وص ہا بإلحاے؛ فإن آھمیتھا جب ان ت تعود أصلا إلى العمل وحده. 
عقيلا مع دلت پوعي ې ۾ 


عمل كل ما هو بحرية . لكنْ› إذا كانت شر وط نمارسة إرادتنا الحرة أمبرية» فإنه لا يکن 
أن يكون للعقل سوى استعمال تنظيمي فيهاء وليس بوسعه أن يُستخدم إلا للقيام بوحدة 
القوانين الامرية. وعلى سبيل المغال» بشکل اتحاد جمیع الغايات التي تعینہا ميولنا ف غاية 
واحدة: السعادةء واتفاق الوسائل من أجل بلوغها» يشکلان في تعليم الفطنة› کل عمل 
العقل الذي لا کن أن يعطي في هذا الصدد سوى قوانين برغهاتية لسلوكنا الحر» صالحة لبلوغ 
الغايات التي تشر علینا ہا الحواس» إغا لیس قوانين حضة متعينة فبلا تماما . وعلى العكس» إن 
القوانين العملية المحضة التي يعطي العقل غايتها قبليا تماما والتی لا تأمر بشکل مشروط آمپيريا 
بل بشكل مطلق» ستكون من إنتاج العقل المحض. والحال إن مثل هذه القوانين هي قوانين 
حلقية» وهي تنتمي وحدها إلى الاستعمال العمل للعقل اللحض» وتسمح ب «قانون». 


فكل سعي العقل إذن في العمل» الذي يكن أن نسمية فلسفه حضةء يتجه في الواقع نحو 
المشكلات الثلاث المذكورة وحسب. لحن ممذه بدورهاء غاية أبعد» أعني ما بيجب عملهء إذا 
كانت الارادة حرة» وإذا کان الله وكانت حياة مقبلة . لکن با أن الكلام يدور هنا على سلوكنا 
بالنسبة إلى الغاية الأسمى» فإن المقصد الأخير للطبيعة الحكيمة والمدبرة في تنظيم عقلنا لأ يسعى 
إلا إلى ما هو خلقي . 


لكن» با أننا بصدد موضوع حارج عن الفلسفة الترسندالية"» «فإنه ينبغي علينا أن نحتاط 


(1) كل الأفاميم العملية تعود ا موضوعات الرفى او الكر أعني اللدة دة وللا رالتاي وعلل الأقل بطريقة 


اللكة لف یا فان عناصر امکامتا من حیٹ تل باللا: و وبالتالی بالأحكام العملية لا 
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کثيراً کي لا نضیع في السرد» وكي لا نكسر وحدة السستام» ويلزمناً من جهة أخرى» الكثر 
كي لا تنقص شيئاً من الوضوح والاقناع بقولنا أقل ما يلزم عن هذه | المادة الحديدة . وامل أن 
أنجح في الحالتين بالبقاء أقرب ما يكن من الترسندالي» وبإمالي جانباً كل ما يكن أن يكون» 
فيه هنا» من سيکولوجي » أعني من آمپيري . 


وجب أن نلاحظ آولا أنني لن استخدم منذ الآن آفهوم الحرية إلا بالمعتى العملي» وأننى 
امل هنا جانباًء بعده أمراً قد فرغ منه أعلاه» المعنى الترسندالي هذا الأفهوم الذي ا یکن ان 
یفرض ریا كمبدا تفسيري للظاهرات» بل الذي مرفي ذاته مشكلة لاقل ذلك أن الإرادة 
تکونٍ حض حیوائية (صںاںbr )arbit rium‏ عتدما لا يکن أ ن تتن الا بدوافع حسية » أعني 
إنفعالياً. لكن الارادة التي يكن آن تتعين بمعزل عن الدوافع الحسية وبالتالي بحوافز لا يكن أن 
تتصور إلا بالعقل» : تسمى إرادة حرة (iberumا )arbitrium‏ وکل ما پترابط ہا کمہداً وکنتیجة 
يدعی عماياً. ومن للحرية العملية أن تب بالنجربة. ذلك أن كل ما بجذب» أعني ما تنفعل 
به الحواس بلا توسط» ليس الوحيد الذي يعن الارادة الانسانية» بل لقد رأينا على العكس 
قدرة على التغلب» بواسطة تصورات ما هو نافع أو ضار وإن بطريقة أكش بعداًء على 
الانطباعات التولدة في ملكة الرغبة الحسية عندنا. والحالء إن تلك التفكرات حول ماهو 
مرغوب فيه بالنظر إلى كل حالناء أعني حول ما هو حسن ومفيد» تستند إلى العقل. فهو يعطي 
إذن أيضا قوانين هي أوامرء أعني قوانين موضوعية للحرية تقول ما يجب أن يحصل على الرغم 
من أن ذلك قد لا يحصل أبداأًء وتتميز بذلك عن قوانين الطبيعة التي لا تعالج | إلا ما محصل ؛ 
ولذا تدعی أيضاً قوانين عملية . 


لكر الا يتعين العقل نفسهء في أفعاله التى بها يصدر قوانين» بتأثيرات خحارجية؟ وما 
يدعى حرية بالنظر إلى النزوات الحسية » ألا يكن أن يكون بدوره طبيعة بالنظر إلى علل فاعلة 
أرفع وأبعد؟ . إن ذلك لا يعنينا بڻيء فيا هو عملم › لأننا لا نفعل هنا سوى أن تسل العقل پلا 
توسط أن يلي السلوك» بل إنه سؤال حض نظري یکن أن نترکه جانباً طاللا آنا لا ننظر إلا إلى 
الفعل أو الترك. نعُرف إذن الحرية العملية بالتجربة كسبب من الأسباب الطبيعيةء أعني سببية 
للعقل في تعيين الارادة» في حين أن الحرية الترسندالية تتطلب استقلال هذا العقل نفسه (من 
وجهة نظر سببية في بدء سلسلة من الظاهرات) بالنظر إلى كل الاسباب المعينة للعالم الجني» 
ونا هذا المعنى تبدو مضادة لقانون الطبيعة وبالتالي لكل تجربة نمكنة وأنها تبقى بالقالي مشكلة. 
لکن هذه الشكلة لا تنتمي إلى العقل في استعاله العملي؛ وليس علينا بالتاليء في «قانون» 
للعقىل اللحض أن نتم إلا بسؤالين يتعلقان بالغرض العملي للعقل المحض. وب آن یکون 
قانون استعیاله بالنظر إليه) عكناًء وأعني هل هناك إله؟ وهل هناك حياة مقبلة؟ والسؤال عن 


= تمي إل جمل الملسفة الترسندالية الي لاشغل غا إلامع المعار رف القبلية الممحضة . 
)¥( سیعدّل کنط هذا الحکم فیا بعدء ي نقد الحاكمة» حيث بحتفظ بتقسيم الفلسفة إلى نظرية وعملية» لكنه 
يضيف قسأثالً إلى النقد هو نقد حكم الشعورباللذة والأل» القائم هو الآحرعلى مبدأقبلى (م E‏ 
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الحريةالترسندالية مخض فقط العَلّْم الاعتباري» وعكن أن نهمله جانباً بوصفه سؤالاً حيادياً اما 
عندما يدور الكلام على العمل . وقد اعطينا حول ذلك إيضاحات كافية في نقيضة العقل 
اللحض . 


الفصل الثاني 


في أمثلية الخبر الأسمى كنعيين 
للغاية الأخيرة للعقل المحض 


قادنا العقل في استعاله الاعتباري عر حقل التجارب» وما أنه لم يكن ليجد قط في هذا 
الحقل اکتفاءٌ تامأ فقد جرنا نحو الافكار الاعتبارية ء وهذه بدورنا انتهت بإعادتنا إلى التجربة. 
فنحن قمنا إذن بمقصده بشكل نافع» هذا صحيح »› إلاأنه ل يكن موافقاً قط لتوقعنا. لکن 
يبقى أمامناء بعد محاولة للقيام اء وهي أن نبحث هل هناك من عقل عض أيضاً ني 
الاستعهال العملي» وهل يقودنا في هذا الاستعمال إلى الأفكار التي تبلغ غايات العقل المحض 
السامية التي آشرنا إليها للتو؛ ثم ألا يمكنه أن يوافق معنا من وجهة نظر غرضه العملى على ما 
أنكره علينا إطلاقاً من وجهة نظر الغرض الاعتباري؟ 


کل غرض لعقلي (اعتبارياً کان أم عملياأ) يتو خد في الاسئلة الثلاثة التالية : 
1 ماذا پمکن أن ن أعلم؟ 


کے 


2 ماذا عل آن آعمل؟ 
3 ماذا یکن لي أن آمل؟ 


والسؤال الأول هو حض نظري» وقد استنفدنا (وأنا فخور بذلك) كل الأجوبة الممكنة عن 
هذا السؤالء ووجدنا أخيرأً الجواب الذي يجب على العقل أن يكتفي به والذي جد فيه» 
بالاحری عندما لا هتم جا هو عملي ؛ ما یرضیه؟ لکننا بقينا بعيیدين عن غايتين كبرتين› إليها 
كان ينزع أصلا كل جهد العقل المحض»› كا لو آنا كنا منذ البداية قد رفضنا بداعي الكسل 
هذا العمل . فإذا کان الكلام يدور إذن على ما نعلم» »> فإنه من الأكيد والثابت أنه لن يکون من 
نصيبنا حول هاقين المسألتين . 
الحض» إلا أنه ليس سؤالاً ترسندالياًء بل خلقياً ولا بمكنه أن يشغل بذاته نقدنا. 
الال ٠‏ | إا lf f la.‏ فاذا یکننی أن اما عندئل؟ء هھ 


لثالث: إن عملت ما جب على أن اأعملء شاد آمل عندئد؟ > هو عمل 


ونظري معا من حيث إن العملي يژدي کخيط هاڊ إل حل الا إل النظريةت وعندما تذهب هله 
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إلى أعلى بعدء إلى حل المسألة الاعتبارية . ذلك أن كل أمل يسعى إلى السعادةء وهو بالنظر إلى 
العمل وإلى قانون الاخحلاق بمثابة العم أو القانون الطبيعي بالنظر إلى معرفة الاشياء النظرية ؛ 
فالأمل يڙدي في الغباية إلى هذه النتيجة : إن شيا ما يكون (ما يعين الهدف الأحر الممكن) لأن 
شيا ما يجب أن يحصل؟ ويصل العّلم إلى هذه: إن شيثاً ما يكون (ما يفعل كسبب أعلى) لأن 
شيعا ما بحصل . 


والسعادة هي اشباع كل ميولنا (سواء كانت متدة من حيث تنوعها أم مشتدة من حيث 
درجتها» ام أيضاً مستمرة من حيث المدة) . وأسمى قانوناً براغماتیاً (قاعدة للفطنة)› القانون 
العمسلي الذي حافزه السعادةء آما ذاك الذي 9 حافز له سوی السعي إلى أن يكون جدیراً 
بالسعادة» » فأسميه إن وجد ذات مرةء قانوناً خلقياً (قانون الآداب) . فالأول ينصح با يجب 
علينا أن نفعله إن شنا آن نشارك بالسعادة؟ والثانى يأمر بالطريقة التي جب علينا أن نتصرف 
بها کي نصبر جديرين فةط بالسعادة . الأول يتأسس على مبادىء أمپبرية» لآنه لا كني آن أعلم 
إلا بواسطة التجربة ما هي الميول التي تريد أن تشبع› وما هي الأسباب الطبيعية التي يكن أن 
تقوم هذا الإشباع. ما الثاني فيتجرد من اليول والوسائل الطبيعية لإأشباعهاء ولا يرى إلا إلى 
حرية الكائ. ئن العاقل بعامة» والشروط الضرورية التي بموجبها وحدها تتف الحرية ممع الحظوة 
بالسعادة و لبادىء؟ وييكنه بالتالي أن يستند على الأقل إلى مجرد أفكار للعقل اش وأن 
اسم بان هناك حقاً قوانين : خلقية محضة تعن بشكل قبلى تقاماً رمن دون أذ الحوافز 
الامبرية بالحسبانء أي حوافز السعادة) الفعل - والترك» أعني استعهال حرية كاش عاقل بعامةء 
وأسلم أل هذه القوانين تأمر بإطلاق (وليس فقط شرطياً بافتراض غايات أمْيرية أخرى) وأنها 
اتال ضرورية من كل وجهات النظر. ويكنني أن أفترض بح هذه القضية مستندا لا إلى أدلة 
أشهر الاخلاقيين وحسب. بل أيضاً إلى الحكم الاخلاقي لكل إنسان إذا كان يريد أن يفکر 
و القانون. 
يتضمن العقل المحض إذنء لا في استعماله الاعتباري بالطبع»ء بل في استعمال ر عملي 
معین» ا ف ا ا لخلقي » مبادىء لإ مكان التجربة» أعني لأفعال يكن أن توجد. طبقا 
لوصاياه الخلقية » في تاريخ الانسان . إذء لا كان يأمر: هذه الأفعال جب أن تحصل» فإنه جب 
أن يکون لامکا أيضاً- حصوهما وجب بالتالي أن يكون نوع حاص من السستامية» عنيت من 
الوحدة الخلقية › مکنا أيضاً. ف حين أن الوحدة السستامية للطبيعة یکن بالامکان أن ب ثبت 
وفقاً مبادىء اعتبارية للعقل. لأنه إذا كان للعقل عليّة بالنظر إلى الحرية بعامة» فإنه ليس لديه 
علية بالنظر إلى الطبيعة في مجملها؛ وإذا كان يكن لبادىء العقل الخلقية أن تولّد أفعالا حرّة 
فإنه ليس بوسعها أن تولّد قوانين للطبيعة . فلمبادىء العقل الملحض في استعاهما العمليء أعني في 
الأستعحال الخلقي» واقع موضوعي إذن. 
رأسمَي العام من حيث يكون مطابقاً لكل القوانين الخلقية (من حيث يكن أن يكون تبعا 
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لحرية الكائنات العاقلة» ومن حيث يجب أن يكون تبعاً للقوانين الضرورية للاخلاق) أسميه عألا 
ا ومو ذا الع مقر وحسب کعام معقول» لأننا نجرّده من کل شروط (غايات) 
الأخحلاق» وحتى من كل العوائق التي تصادفها رمن ضعف الطبيعة البشرية واخحتلاطها). فهر 
هذا المعنى إذن جرد فكرةء إلا أنه فكرة عملية يكن وجب أن يكون هما تأثبر متحقق على العال 
الحسي من أجل جعله قدر الإمكان مطابقاً لهذه الفكرة. لفكرة العام الخلقي إذن» واقع 
بوشریعی لا کا لو آما کانت تود إل موضوع حدس معقول رلا یکا قط آن تفر مل هذا 
النوع) بل من حيث تعود إلى العام الحسي» إنغا كا إلى موضوع للعقل المحض في استعماله 
العمليء وکا mysticum® dj‏ sەrpهء‏ للكائنات العاقلة فيه » من حيث ا الحرة في ذاتهاء 
وفقاً لقوانين خلقية» وحدة سستامية شاملةء مع ذاا كما مع حريّة الآخرين 


ذاك هو إذن الحواب على السؤال الأول من سوال العقل المحض فيا بخص الخرض العملى: 
إنعل ما كن أن بجعلك جديراً بان تكون سعيداً. والحال» إن السؤال الثاني هو: هل يكن لي 
إن تصرٴفت بحیث لا أكون غير جدير بالسعادة» أن آمل بأنه کنن أن شارك فيها. ولاوٍجابة 
على هذا السؤال» جب أن نعلم ما إذا كانت مبادىء العقل امحض التي مَل القانون قبليأء 
تفرنه آیضاً بالضرورة هذا الأول . 


أقول إذن: كا إن المبادىء الَقية هي ضرورية حسب العقل في استعاله العملي» كذلك 
من الضروري حسب العقل في استعياله النظري أن نسلّم بأن لكل واحد أن يأمل بالسعادة 
بالضبط على قدر ما جعل نفسه جدیراً بها بسلوكه» وبأن سستام الاخلاق هو بالتالي مربوط بلا 
انفكاك بسستام السعادةء إغا في فكرة العقل المحض وحسب. 

والحال» إنه يكنا أيضاً أن نكر مثل هذا السستام للسعادة المربوطة بنسبة طردية مع 
الاخلاقء بوصفه ضرورياً في عالم معقول»ء أعني في العام الخلقي الذي نجرد أفهومه من كل 
عوائق الاخحلاق (من الميول)؛ لأن الحريةء تحفزها من جهة القوانين الخلقية وتكبحها من جهة 
أخرى» ستكون هي نفسها علَّة السعادة الكلية» وبالتالي ستكون الكائنات العاقلة نفسها 
وبتوجيه من هذه البادىء. صانعة نعيمها الخاص الدائم ونعيم الأخرين معا . لکن سستام 
الاخلاق هذا الذي يكافىء نفسه بلفسه ليس سوى فكرة يستند تنفيذها إلى هذا الشرط: أن 
يعمل كل واحد ما يجب أعنيء أن تحصل كل أفعال الكائنات العاقلة كا لو أنها تتوّد من إرادة 
سامية تضم في ذاتها أو تحتها كل إرادة خحصوصية. لكن» با أن الإرغام الصادر عن القانون 
الخلقي یبقی صالاً للاستعال الخحاص الذي يعمله کل واحد بارادته حتی عندما لا يتصرف 
الآأحرون طبقا هذا القائونء فلا طبيعة آشياء العالم» > ولا سبي الافعال نفسها وعغلاقتها 
بالاخلاق» تعن کیف تتناسب النتائج مع السعادة؛ والعقل إذ يتخذ الطبيعة وحدها کأساس لا 
يمكنه أن يتعرف إل الربط الضروري» المذكور أعلاهء لأسل المرء بأن يكون سعيداً مع جهده 


(#) جاعة سرية 
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الثابر لكي یصیر جدیرا بالسعادة؛ إلا أنه کنه آن يأمل ذلك فقط إذا طرح في الوقت نقسه عقا 
أسمى يأمر وفقاً للقوانين أثلقية › ف الأسأاس كعلة ألطبيعة . 


وأسمي فكرة مثل هذا العقل الذي ترتبط فيه أكمل إرادة خلقياً بأسمى غبطة» والذي هو 
علة كل السعادة في العام من حيث توزع بالتناسب الطردي الدقيق مع الخلقية (بوصفها ما بجعل 
امرء جديراً بأن يكون سعيدأ) أسميها أمثل الخير الأسمى . فلا يكن للعقل المحض إذن أن يجيد 
مبدا الربط الضروري عملياً لعنصري احير الأسمى المشتق» أعني لعنصري عا معقول أي 
خلقي» إلا في أمثل الخير الاسمى الأصلي . لكنء با أنه يجب علينا بالضرورة أن تتصور أنفتا 
کمنتمين‌بالعقل» إلى مثل هذا العال» > على الرغم من أن الحواس لا تقدّم لنا سوى عام من 
ظاهرات» فإنه يجب علينا أن نسلّم أيضاً به كنتيجة لسلوكنا في العام ا لحي وكعاأم مقبل لنا لأن 
هذا العام لا يقم لنا مثل هذا الربط . فالله والحياة الآتية هما إذن وفقاً لمبادىء العقل إفتراضان 
لا ينفصلان عن الإرغام الذي يفرضه علينا.هذا العقل نفسه. 


تشكل اللقية في ذاعما ستاماًء إلا أن ذلك لا يصح على السعادة إلا إذا كان توزيعها 
پتناسب طردياً بدقة مع الخلقية . والحال أن هذا التناسب ليس مکنا إلا فی العام المعقول الخاضع 
لحكمة الخالى الذي خلقه ويكمه. يرى العقل نفسه مرغاً إذن. إا على التسليم شل هذا 
الكائن وكذلك بالحياة في عالم يجب أن ننظر إليه كعالم مُقبلء وإما على أن ينظر إلى القوانين 
ا لخلقية كخرافات باطلة ء لأن النتيجة الضرورية» التي يقرا هونفسه هذه القوانين» ستتبدّد من 
دون ذلك الافتراض . وعليه ؛ فإن كل واحد يرى إلى القرانبن اللقية بوصفها آوامرء الأمر الذي 
لا کن أن تکونه إن إن م تقرن بقواعدها نتائج مناسبةء وبالتالي إن لم تتضمَن وعدا ووعيدا . لکن 
هذا أيضاً لا كن أن تفعله إ إذا ۾ تكن مقيمة في كائن ¿ ضروري كا في الخير الأسمى الذي وحده 
مجعل مثل هذه الوحدة الغائية ممكنة . 


كان ليبنتس يسمي العا من حيث لا نرى فيه إلا إلى الكائنات العاقلة وترابطها وفقاً 
لقوائين أخلاقية ولحكم الخرر الأسمى» ملكوت النعمةء وييزه بذلك عن ملكوت الطبيعة» 
حيث تخضع هذه الكائنات لقوانين خلقية بالطبع إنما لا تتوقع أي نتيجة لسلوكها سوى تلك التي 
تتبع السياق البطبيعي للعالم الحسي . إا إذن لفكرة ضرورية عملياً للعقل أن ينظر إلى نفسه 
بوصفه منتمياً إل ملكوث النعمة حيث تنتظرنا كل السعادة؛ هذا إن ل نقلل شاا بأنفسنا حصتنا 
فیها› ونجعل أنفسنا غير جديرين بان نكو سعداء. 


وتسمی القرانين العملية من حيٹث هي ف الوقت هسه أسباب ذاتية للعمل» أعني مبادیء 
ذاتية» تسمی شعارات . وشحاكمة الخلقية» بحسب نفائها ونتائجهاء تجري وفقاً لأفكار والتقيد 
مه القوانين وفقاً لشعارات . 


ومن الضروري أن يکون کل غطنا الحياتي منتظاً وفقاً لشعارات أخلاقية؛ إلا آنه من الممتلم 
في الوقت نفسه أن محصل هذا إذا لم يقرن العقلء بالقانون الأخلاقي الذي هو جرد فكرةء علة 
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فاعلة تعين وفقاً لسلوكنا إزاءه» حلا متناسباً طردياً بدقة» إمًا في هذه الحياة وإمّا في حياة أحرى» 
مع أسمى غاياتنا. فمن دون الله » ومن دون عالم» غير مرئي الآن لنا إنغا مأمول» لا يكن 
للأفكار الخلقية العظيمة أن تكون إذن موضوع تحبيذ وإعجاب» بل لن تكون حوافز للنية 
والتنفيذ لأنها لا نحق الغاية الكلية المرسومة قبلياً من ّل هذا العقل المحض نفسه» 
والضرورية. وهيهات أن تكون السعادة وحدها الخير الكامل لعقلنا. فهر لا مبّذها (وأياً كانت 
قوة اميل نحوها) إن لم تكن مقترنة ا مجعلنا جديرين بأن نكون سعداء» أعني بالسلوك الأخلاقي 
الحسن. لكن من جهة أخرى» ليست الخلقية وحدها ومعها جرد صفة أن نكون جديرين 
بالسعادةء الخبر الكامل» ومن أين ما أن يكونا كذلك؟. فحتی يكون احير كاملاء جب أن 
يكون بإمكان ذاك الذي لم يتصرف بشكل مجعله غير جدير بالسعادة» أن يأمل بالمشاركة فيها. 
ولا يكن للعقل» وحتق خارج كل مقصد خحصوصي أن يجكم بخلاف ذلك عندما يضع نفسه» 
ويصرف النظر عن كل غرض خاص» محل الكائن الذي عليه أن يوزع على الآخرين كل 
السعادة. لأن العنصرين في الفكرة العملية مربوطان ماهوياء إنما من حيث يكون الاستعداد 
الخلقى مكناً. لأن هذا الاستعداد لن يكون في هذه الحالة خلقياًء ولن يكون بالتالي جديرأ قط 
بالسعادة التي لا تجد أمامها أي حصر سوى ذاك الذي يصدر عن لا خلقيتنا الخاصة. 

تشكل السعادة اذن في تناسبها الطردي الدقيق مح خلقية الكائنات العاقلة التي ہا جعل 
هذه الكائنات نفسها جديرة بالسعادة» تشكل إذن وحدها الخير الأسمى للعالم الذي جب عليدا 
وجوباً مطلقاً أن نضع أنفسنا فيه وفقاً لوصايا العقل الملحض إغا العملي» والذي ليس في الحقيقة 
سوی عالم معقول» لأن العام المحسوس لا يعذناء بناءٌ على طبيعة لايا ثل هذه الوحدة 
السستامية للغايات» وعالم لا يكن لواقعه آن يتامس إلا على إفتراض خير أسمى أصلى . وهناك 


دن العقل» القائم بذاته والتمتع بكل كفاية العلة السامية» ويسوس وينجز وفقاً لأكمل 
ثية» نظاماً للأشياء كلياً وإن كان فيا عنا عميقاً في العام الحسي. 


والحالء إن هذه الإلميّات الاخلاقيةء تاز عن الإلْميّات الاعتبارية بمذه اليزة الخاصة» وهي 
أنها تؤدي بنا حتماً إلى أفهوم كائن أول أوحد وكلي الكال وعاقل» وهو أفهوم لا تدلنا الإيات 
الاعتبارية عليه بناء على مبادىء موضوعية وليس بوسعها بالأحرى أن تقنعنا به. ذلك أننا لا 
نجدء لا في الالهيات الترسنداليةء ولا في الالهيات الطبيعية» ومه| أوغل العقل بناء أي سبب 
جڏي لعدم التسليم | إلا بكائن أوحد يكن أن نضعه فوق كل الاسباب الطبيعية» ولا بأي علة 
كافية كي نخضع هما في الوقت نفسه هذه الاسباب من كل الجهات. وعلل العكس» عندما نرى»› 
من وجهة نظر الوحدة الخلقية بوصفها قانونا ضروریاً للعام إلى العلة الوحيدة التي يكن آن 
تعطى مذا القانون نتيجته التناسبية > وتعطيه بالتالي قوة مُرغِمة لناء نرى أنها يجب أن تكون إرادة 
وحيدة وسامية تتضمن في ذاتها كل القوانين» إذ كيف ستوجد وحدة كاملة للغايات في إرادات 
متنوعة؟ وجب آن تكون هذه الإرادة كلية القدرة؛ من أجل أن تكون كل الطبيعة وصلتها 
با لخلقية قي العام خحاضعتين اء وكلبة العلم» من أجل أن تعرف جوانية النوايا وقيمتها الخلقية ؛ 
وكلية الحضورء من أجل أن تقدم دون توسّط العناية التي يتطلبها الخير الأسمى للعالم ؛ 
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وسرمديةء» من أجل أن لا بختلّ الانسجام بين الطبيعة والحرية في أي وقت. . . إلخ . 


لكن هذه الوحدة السستامية للغايات في عام العقول هذاء الذي وإن کان لا يکنه بوصفه 
جرد طبيعة أن يسمى سوى عام حسوس» يكنه مع ذلك بوصفه سستاماً للحرية أن يسمی عا 
معقولاء أعني خلقياً ›)regnuım gratia)‏ هذه الوحدة تؤدي حا إلى وحدة غائية أیضاً لکل 
الأاشياء المؤلفة هذا الكل الكبير» ووحدة تعطابق مح القرانين الكلية للطبيعةء مثلا تتطابق 
الوحدة الأول مح قوانين الاخلاق الكلية والضرورية› وتوحد بين العقل العملي والعقل 
النظري . وجب أن نتصور العام بوصقه صادراً عن فكرة إذا كان يجب عليه أن يتفق مع ذاك 
ألاستعال العقلي الذي ٣ن‏ دونه سنتصرف نحن بشکل غر جدیر بالعقل» أعني مح الاستعال 
الخلقي الذي يستند استناداً مطلقا إلى فكرة الخر الأسمى . وكل بحث في الطبيعة يتلقى بذلك 
توجیهاً تبعاً لصورة سستام للغايات» ويصير في توسعه الاعلى إميات طبيعية. لكن هذه الأخيرة 
إذ تنطلق من النظام الاخلاقي بوصفه وحدة مؤسسة على ماهية الحرية وليست قائمة عرضيا یناءٌ 
على أوامر خحارجية› تعيد غاثية الطبيعة إلى مبادىء جب أن تكون مربوطة» ربطاً لا ينفقصم 
وقبلياً» بالإمكان ال حرًاني للاشياء وبالتالي بإميات ترسندالية تجعل من أمثلية الكال الانطولوجي 
الاسمى مبدأ للوحدة السستامية صالحاً لكل ربط للاشياء وجب قوانين الطبيعة الكلية 
والضروريةء لآن هما جميعاً مصدرها في الضرورة المطلقة لكائن أول وأوحد. 


فاي استعهال يمكننا إذن أن نُقيم بفامتنا حتى بالنظر إلى التجربة إذا لم نطرح على أنفسنا 
غایات . لکن الغايات السامية هي غايات الاخلاف. ولیس هناك من يعرفها سوری العقل . لکنْ» 
مېذه الغايات وبہدایتهاء لا مکنا أن نقیم بعلم الطبيعة نفسه اي استعال غائ ئی بالنظر إل 


إا ٣ AFA‏ | الط لطيعة ۳ 1 وا 3 f ۴. a ta lA‏ هذه أ حاے > لن € کول لدينا ورا س 
امعرفةإذا ل بين لصح بشسها وحص ك اد من دون ٤ک‏ ر 


للعقل» وسلكون حرومين من الثقافة الصادرة عن الموضوعات› والتي ستقدم مادة مغل هذه 
الأفاهيم. والحال» إن الوحدة الغائية الأولى ضرورية وراسخة في ماهية الارادة نفسهاء إذن جب 
على الثانية التى تتضمن شرط تطبيق الأول عياناً أن تكون ضرورية هى الأخرى» وبذلك لا 
يكون السمو الترسندالي لمعرفتنا العقلية سبباً بل فقط مسبباً للغائية العملية القى يفرضها علينا 
العقل المحض. 


وعلیه» فإننا نجدء في تاريخ العقل البشري» قبل أن تكون الافاهيم الاخلاقية قد تطهرّت 
تطهراً كافياً وتعيّنت وقبل أن تكون وحدة الغايات السستامية قد آبصرت وفقاً هذه الأفاهيم 
وبموجب أفاهيم ضصرورية» نجد أن معرفة الطبيعة وثقافة العقل نفسهاء البالغة درجة ملحوظة في 
كثير من العلوم الاخرى» قد امكن نها من جهة أن ودا تجرد أفاهيم فظة وغامضة عن الألوهة» 
ومن جهة ثانية أن يتركا الناس في لأ مبالاة مذهلة إزاء هذه القضية بعامة . وقد جعلت بلورة متزأايىدة 
للأفكار الاخلاقية ناتجة بالضرورة عن قانون ديننا ا للقي اللامتناهي النقاءء» جعلت العقل أثقب 


(#) ملكوت النعمة. 


391 


£ 


حول هذا الموضوع »› بالاهتام الذي آرغمته على أن يېديه به» ومن دون أن تساهم في ذلك لا 
معارف طييعية أوسع ولا رؤى ترسندالية دقيقة (لأن هذه الرؤى كانت مفتقدة في كل زمان)» 
ومن دون ذلك تولد أفهوم عن الطبيعة الإهيةء نحسبه الآن بمثابة الأفهوم الحقيقي > ليس لأن 
العقل الاعتباري قد اقنعنا بصخته» بل لأنه تسق تماماً مع البادىء الاخلاقية للعقل . وعليهء 
فإنه إلى العقل وحده داثا لکن إلى العقل المحض في جرد استعاله العمليء اما يعود الفضل في 
أن نربط بغرّضنا الأسمى معرفة لا يكن لمجرّد الاعتبار سوى أن يغدي سراما من دون أن 
يتمكن من جعلها صالحةء وفي أن نجعل مها بذلك لا عقيدة مبرهنة بالطبع» بل إفراض 
ضروري إطلاقاً فی غایاته الأساسية . 


لكن» عندما يصل العقل العملي إلى هذه النقطة السامية » أعني إلى أفهوم كائن أصلى أوحد 
بوصفه الخير اللاسمى » لا يكنه أن يدعي حق التصرّف كا لو أنه قد ارتفع فوق كل الشروط 
الأمپيرية لتطبيقه » وكا لو أنه قد وصل بضر بة جح إلى المعرفة اللامتوسطة بموضوعات جديدة» 
أعني لا يكنه أن ينطلق من هذا الافهوم و يشتق منه القوانين الخلقية نفسها. ذلك أن هذه 
القرانين بالضبط هى التي قادتنا فض و رتا العملة اله اة إلى افتراض علَة قائهة اجا أ 


حکیم للعال کي یعطي هذه القرانين نتيجتها؛ لا کنا ااي بعد هذا أن رئ إلا دورما" 
بوصفها عرضية ومشتقة من جرد إرادة» وبخاصة من إرادة لا يكون لدينا عنها أي فهرم إطلاقاً 

إن ل نكن قد تبيناه وفقاً هذه القوانين . فمهها كان للعقل العملي من حق ليقودنا بعيداًء فإننا لا 
نحسب أعمالنا إلزامية لأا وصايا من الله » بل على العكس سننظر إليها كوصايا إية لأنناملزمون 
مها جوانياً. وسندرس الحرية فى ضوء الوحدة الغائية بناء على مبادىء العقل؛ ولن نعتقد أننا 
نتطابق مع الأرادة الإية إلا إذا حسبنا قانون الالحلاق الذي يعلمناه العقل بطييعة الاعمال 
نفسهاء بمثابةقانون مقدس؛ ولا نعتقد أننا نخضع هذا القانون إلا بالعمل حير العا فينا وفي 
الأخرين. فليس للإهيات الأخحلاقية إذن سوى استعيال حايث. هو ذاك الاستعال الذي مجعلنا 
نحقق قصدتنا في هذا العام بالتكيف مع سستام کل الغايات» لا أن نارك بدافع الحماس 
والشعوذة» الخيط اهادي لعقل مشرع أخلاقياً خسن سلوکنا الحياتي› کي نقرنه بلا توسط بفكرة 
الكائن الأسمى» ما سيعطى استعمالاً مفارقاًء بل استعمالاً شأنه شأن الاستعمال عض 
الإعتباري» يجب أن يميد وييْطل غايات العقل الاخيرة. 


الفصل الثالث 
في الرأي والعلم والايمان 


التصديی حال تعرضص لفاهمتناء قد تکون مستندة ا أسباب موصوعية › إلا آنہا تتطلب 
أيضاً أسباباً ذاتية في ذهن من محكم . وعندما تكون صادقةٌ بالنسبة إلى كل واحدء فقط من حیٹ 
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يکون ذا عقل› فان مبدأها يکون کافیاً موضوعياًء ویسمی التصديق عنلثل إفنا 
ميدأها في القّوام الخاص للذات فقط» فيسمى اقتناعاً. 


والاقتناع هو جرد تراء لأن مبداً الحكم القائم فقط في الذات يحسب موضوعياً. وغليه» 
ليس لمثل هذا الحكم سوى مصداقية شخصية »والتصديق فيه لا بتواصل . لكن الحقيقة تستند 
إلى الاتفاق مع الموضوع » وبالتالي فإن احكام كل فاهمة جب أن تكون متفقة بالنظر إلى هذا 
المو ضوع )consentientia uni tertıo consentut inter se)“‏ . واللحك الذي يصلح لمعرفة ما إذا 
کان التصديق هو إقناع آو جرد اقتناع هو إذن خارجي : يقوم في إمكان تواصل التصديق ووجوده 
صاطاً لعقلل كل إنسان؛ لأنه سيمكننا عندئذ أن نفترض أن سبب اتفاق کل الاحكام رغم 
احتلاف الذوات فيا بينها يستند إلى أساس مشترك» أعني إلى الموضوع الذي تتفق معه بالتالي 
كل الذوات تة بذلك بالذات» حقيقة الحكم. 


لا يكن لاإقتناع إذن آن يمير في الحقيقة عن الإقناع ذاتياًء لأن الذات تجد أمام ناظرا 
التصديق فقط كمجرد ظاهرة لذهنها الحاص؛ والتجريب الذي نقيمه بالاسباب الصادقة بالنسة 
إلينا على فامة الألخرء کي نری ما إذا كانت تولد على عقل غريب نفس الأثر الذي تولده على 
عقلناء هو مع ذلك وسيلة تصلح على الرغم من أنها ذاتية حضة لا لتوليد الاقناع بالطبح» > بل 
لاكتشاف جرد المصداقية الشخصية للحكم» > أعني لكي نكتشف فيه ما ليس سوى جرد اقتناع . 


وإذا كان بإمكانناء بالاضافة إلى ذلك أن نفسر الاسباب الذاتية للحكم التي نحسبها 
مبادىء موضوعية لهء وأن ی بالتانی تصديقنا المخدوع بوصفه حدس لذهننا من دون الحاجة 
في ذلك إلى قوام الموضوع » فإنا نعري عندئذ الترائي ولا نعود منخدعين به على الرغم من أنه 
كنه أبداً أن يُعّرينا حتى درجة معينة إذا كان السبب الذاتي هذا الترائي معلَقاً بطبيعتنا . 


ولا يمكنني أن أرْعم» أعني أن أعلن الحكم بمشابة حكم يصدق لكل واحدة» إلا ما يولد 
الإقناع. ويكتني أن احتفظ لنفسي باقتناعي إن كنت مرتاحاً إليه» لکن لا مكئنيء بل ينبغي ان 
لا آرید» أن أجعله مصدقاً خارجاً عنها. 


والتصديق أو المصداقية الذاتية للاحكامء بالصلة مع الإقناع الذي يصدق موضوعياً في 
الرقت نفسه هو على المراتب الثلاث التالية : الرأي والايمان والعلم . . فالرآي هو تصدیق يعي 
عدم کفایته ذاتیاً وكذلك موضوعياً. وعندما لا يکون التصديق كافيا إلا ذاتياء ويد ف الوقت 
نفسه غیر كاف موضوعیاً یسمی إاناً. وأخيراً عندما یکون کافیاً ذاتیاً وكذلك موضوعیاً یسمی 
علا والاكتفاء الذاتي يسمى إقناعاً رل آنا) وال كتفاء الموضوعي يقيناً (لكلّ واحد) . ولن أتوقف 
لتوضيح أفاهيم على مثل هذه السهولة من الفهم . 


(#) لمو افقان لثالٹ یترافقان دیا بينہا 
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ولست خولا قط أن آری من دون أن أعلم على الأقل شيا بواسطته یکون الحکم» حض 
الاحتالي في ذاته» عائدا إلى الحقيقة باقتران هو وإن كان غير تام لیس اختراعاً اعتباطياً. 
وجب ان ڀکون قانون مثل هذا الاقتران بالاضافة إلى ذلك يقينياً. ذلك آنه إن إن ر يكن لدي أيضا 
رأي بالنظر إليه» فإنه لن يكون عندئذ سوى همو خيلة من دون أي صلة بالحقيقة. ولا يسمح قط 
في الأحكام الصادرة عن العقل المحض بالسرأي. لأنا ليست مستندة إلى مبادىء تجربية» بل 
لأنه» حیث کل شيءَ هو ضروري › جب أن یعرف کل شيء قبلیاً. ویتطلب مبداً الاقتران الكلية 
والضرورة وبالتالي يقينأًتاماً؛ وإلا لما كان هناك مايؤدي إلى الحقيقة . وكذلك من الف أن يبدي 
المرء رأياً في الرياضيات» بل يجب عليه أن يعلم أو أن يتنع عن أي حكم. والآمر على النحو 
نفسه في مبادىء الاخلاق: يجب أن لا نجازف بعمل بناءٌ على جرد الرأي أن الأمر مسموح به» 
بل جب آن نعلمه. 

وعلى العكس» في الاستعيال الترسندالي للعقل» الرأي هوني الحقيقة قليل جدأء لكن 
الخْلْم كثير جداً. فلا يمكننا إذن أن نحكم هنا بقصد عحض إعتباري» لأن أسس التصديق 
الذاتيةء وتلك التى يمكن آن تحدث الإيان لا تتمتع باي رصيد في المسائل الاعتباريةء أذ لا 
تصمد خالصة من كل معونة أمپيرية» ولا يكنا آن تتواصل مع الآخحرين بنفس الدرجة. 


ومن الوجهة العملية وحدها وحسب» إنا يکن أن يدع القصديق› غر الكافي نظرياًء 
إماناً. والحال إن هذا المقصد العملي هو إما مقصد المهارة وإما مقصد الخلقية» وتعود الاولى إلى 
غایات اعتياطية وعرضصية › آما الثانية فإ غاية صروريه ة إطلاقاً. 


وعندما تنشد غاية» تکون شر وط بلوغها ضرورية فَرّضاأء وتكون هذه الضرورة ذاتيةء إلا 
أا لا تكون كافية إلا نسبياً عندما لا أعرف قط أي شروط أخرى لبلوغ الغاية؛ لكنها تكون 
كافية إطلاقاً ولكل واحد عندما أعلم علم اليقين أنه لا يكن لأحد أن یعرف شروطاً أخری تؤدي 
إلى الخاية المنشودة. في الحالة الأولى يكون افتراضي مع تصديقي لشروط معينةء إياناً عرضياً 
وحسب» لكن في الحالة الثانية يكون إياناً ضرورياً. يجب عل الطبيب أن يفعل شيثا ما ريض 
ئي حطر لكنه لا يعرف المرض؛ فينظر إلى الظامرات ويحكم› حیث لا يعلم شيت آفضل: إا 
الحم . إيانه حتى وفقاً لحكو الحاص هو عرضي وحسب؛ فقد کان يكن لآحر أن يد شيا 
آخحر را . . وأسمي الاأيان الذي من هدا النوع والڏذي يؤسس الاستخدام الحقيقي ا للوسائل من 


أجل أعبال معينة إِیاناً پراغاتياً. 


والعيار العادي لمعرفة ما إذا كان ما يزعمه الواحد هو جرد إقتناعء أم على الأقل إقناع 
ذاتي» آعني» هل هو إان راسخ › هو الرهان. فنحن نری غالبا أحدهم يعر عن مزاعمه بتبجح 
وأتق ق من نفسه إلى درجةء ولا يقبل النقاش إلى درجة يبدو معها أنه قد ألغى نبائياً كل خشية من 
الغلط. فإذا بالرهان يوقفه. فقد محصل غالباً أن يكون قانعاً إلى درجة أنه يقر اقتناعه 
بالعشرات لكن لا بعشرة. ذلك آنه يکنه أن يغامر بأول عُشرٍ لكن عندما يدور الأمر على 
عشرة» فإنه يبدا بأن ببصر ما م يلاحظه حت الآن وهو أنه من الممکن حقاً أن يكون قد انخدع. 
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ولنتصور بالفكر أنه علينا آن نراهن بذلك عل سعادة حيساتنا بکاملهاء فإن حکمنا الإنتصاري 


سيتبدّد عندئذ كايا وسنصير جبناء إلى أقصى درجة ونبداً باكتشاف أن اياننا ليس بعيداً إلى تلك 
الدرجة . للإيان الپراغماتي إذن درجة وحسب» يكن أن تكو كبيرة أو صغيرة تبعا لاحتلاف 
الفرض موضوع الرهان. 


وني الاحكام حض النظرية» لا يكن أن نراهن على أي شيء بالصلة مع موضوع› 
وتصديقنا هو بالتالي حض نظري . لكن» على الرغم من ذلك ولأنه يمكنناء في حالات كثيرةء 
أن نضم في التفكير» ونتخيل شيا نعتقد أن لدينا اسبابه الكافية في حال وجدت وسيلة للتيقن 
من صوابه» فإن في الأحكام عض النظرية» ما يماشل الاحكام العمليةء التي يناسب تصديقها 
لفظ الايانء وما يكن أن نسميه الايان التعليمي. فإذا كان من الممكن أن نقرر الامر بتجربة 
ماء فإني أراهن بكل ثروتي على أن واحداً على الأقلء من الكواكب» التي نرى»ء مسكون. ولیس 
هذا جرد رأي بل إیان ثابت (أراهن على صحته بكثر من حسنات الحياة أقول استناداً إليه إن 
هناك أيضاً سكاناً في عوالم آخرى. 


والحال» إنه جب أن نقر بأن تعليم وجود الله ينتمي إلى الان التعليمي . إذ على الرغم من 
أنه ليس لدي بالنظر إلى معرفة العام النظرية ما أقرره نما يفترض بالضرورة هذه الفكرة كشرط 
لتفسيراتي للظاهرات» بل أراني بالأحرى مرغم على أن أستخدم عقلي كا لو أن كل شىء طبيعة» 
فإن الوحدة الخائبة هي مع ذلك شرط كبير لتطبيق العقل على الطبيعة لا يكن أن أحذفه حين 
تزودني التجربة ثل هذا العدد الكبير من الشواهد عليه. والحال» إننى لا أعرف شرطاً هذه 
الوحدة يجعل متها خيطاً هادياً لي في البحث عن الطبيحة سوى أن أفترض أن عقلا أسمى قد 
نظم کل شیء تبعاً لأحکام الغايات . فافتراض خالق حكيم للعالم هو بالتالي شرط لخاية عرضية› 
هذا صحيح › إل أنها غاية ليست من دون أهميةء وهي آن يکون لدي وجهة في مبحث الطبيعة. 
وتؤکد عمل آبحاڻي › غالبا فائدة هذا الافتراض» ونه لا يكن التقذم بشىء حاسم ضده إلى 
درجة أ تي ساون مغلا جل إن آسميتثت تصدیقی جرد رأي» بل إنه نه كني القول حى من 
الوجهة النظرية إنني أ اؤن امانا راسخاً بالله ؛ لكن هذا الاعان ليس عمليا بالعی ا لحصري» بل 
جب أن يدعى إياناً تعليمياً جب أن تود بالضرورة أين| كانء إميّات الطبيعة (اللاهوت 
الطبيعي). ومن وجهة نظر هذه الحكمة بالذات وبالنظر إلى المواهب البارزة للطبيعة البشرية وإلى 
قصر الحياة التي قلا تتناسب مع هذه المواهب» يكن أيضاً أن نجد ححجة كافية لصالح إان 
تعليمي بحياة آتية للنفس البشرية. 


ولفظ الايمانء في مثل هذه الحالة» هو تعبير عن التواضع في المقصد الموضوعي» إلا أنه في 
الوقت نفسه تعبير عن رسو الثقة بالمقصد الذاقي. وح لو أردت أن أدل هنا على التصديق 
حض النظري بالقول: انه فرض اراي ولا أن أسلّم به فإن ذلك يعني آننى أجهد لكي 
أحصّل» عن قوام علج للعالم وعن عام آخرء افهوماً یقول عنه آکٹر ما بإمكاني أن أظهر تحقيقاً. 
لأنه » فیا يحص ما اسلّم به كفرض وحسب» عل على الأقل أن أعرف خصائصه معرفة كافية 


395 


حى لا أكون بحاجة إلى يل أفهومهء بل وجوده وحسب. لكن لفظ الاان يتعلق فقط بالط 
الموجه الذي تعطيه الفكرة لي وبتأثیرها الذاتي» عل اتساق أفعال عقلي» الأمر الذي يرسخها 
عندي على ل من ني لست قادرا على تبيانبا من الوجهة رة 


ی الاعتیاں : عل ارش مر آنا نعود إليه ES‏ 


والأمر يختلف كايا مع الاعان الاخلاقي. ذلك آنه من الضروري إطلاةاً هنا أن محصل شيء 
ما» أعني ان أطيع القانون الحلقي في كل التَقاط . والغاية مثبتة حتباً هنا ولا يوجدء حسب کل 
رياني سوى شرط واحد ممكن يسمح ذه الغاية بأن تتفق مع كل الغايات مجتمعة» ويعطيها 
بذلك مصداقية عملية ؛ وهو أن يكون الله ویکون عام مُقّبل؛ وأعلم أيضاً علم اليقين» أن لا 
أحد یعرف شروطاً أخرى تؤدي إلى نفس وحدة الغايات بموجب القانون الخلقي . فإِذا كانت 
الوصية الخلقية في الوقت نفسه شعاري (كا يأمر العقل بأن يكون) فإني سأؤمن حت بوج ود الله 
وبحياة آتيةء وسأكون متيقناً من أن لا شيء يكن أن يزعزع هذا الاعِان» لأن ذلك سيقلب 
المبادىء الخلقية نفسها التی لا کن أن أتنکر ها من دون أن أكون زرياً أمام ناظری . 


وعلى هذا النحوء يبقى لديناء» وعلى الرغم من خراب كل المقاصد الطموحة للعقل الهائم 
خارج حدود كل تجربة» ما يكفي لكي نكون راضيين من الوجهة العملية. وصحیح أنه لا يکن 
لأحد أن يفاخر بأنه يعلم أن ثمة إلا وحياة آتيةء لأنه إن كان يعلم ذلك» فسيكون بالضبط 
ذلك الرء الذي أبحٹ عنه من زمان . فكل عَلّْم (عندما خت بوضوع لجرد العقل) يكن أن 
يتواصل» ویکننی عندها أن آمل أيضاً أن أرى علمي متوسعاً ہشکل مدهش بأمثولاته. إلا أن 
الإقناع هنا ليس يقيناً منطقياًء بل يقين خلقي . و آنه يستند إلى مبادىء ذاتية (الاستعداد 
الخلقي) فإنه جب علي أن لا أقول حتى هذا: إنه متيقن أخحلاقياً من أن ثمة إلا .. إلخ. بل 
فقط أنا متيقن أخلاقيا الخ . . . تما يعتي أن الايان بالله وبعال آخر مرتبط باستعدادي الخلقي إلى 
حد آنني لست معرّضاً لفقدان هذا الان بقدر ما لست أخشى أن اعرّی من هذا الاستعداد 
ا لجواني. 

والصعوبة الوحيدة التي تمثل هنا هي أن ايان العقل هذا يتأسس على افتراض الاستعدادات 
الخلقية . فإن آنكرنا هذا الافتراض وسلمنا بوجود واحد لا مبال, بالمرة إزاء القوانين الغلقية » فإن 
السؤال الذي يثره العقل يصير ببساطة مشكلة أمام الاعتبار. فصحيح أنه بإمكانه أن يستند إلى 
حجج قوية مبنية على التمثيلء إلا أنها ليست حججا تتغلب على إرادة الشك الأكثر عنادا“. 


)1( يتخذ الذهن البشري (كا أعتقد أن ذلك يحصل بالضرورة ي كل كائن عاقل) من الخلقية غرضاً طبيعياً له 
على الرغم من أن غرضه هذا ليس الوحيد ولا الََيّمن عمليً. فان عرزتم هذا الغرض ورغيتموه» سيکون 
لكم عقل أطوع وأكثر استنارة من أجل ربط العْرض العملي بالغرض الاعتباري وي حال العكس» إن 
تعتنوا منذ البداية » أو على الأقل في منتصف الطريق» بجعل الناس آخياراء فإنكم لن تتوصلوا ذات مرة 
إلى جعلهم يؤمنون بصدق . 
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ده لا إنسان منزهاً عن العْرّض في هذه الساتل . لأنه حت عندما يكون غريباً عن العْرّض 
ا للقي لتق في الأستعدادات الحسنةء فإنه سيبقى مع ذلك وحتى في هذه الحالةء ما يکي 
لجعله بخشی كائناً ايا ومصیراً. إذ یکفي آنه لا یکنه آن يتحصن خلف يقن يقول: لا إله ولا 
حياة آتية» وهو بقين يتطلب» لآن الآمر جب أن بذ ثبت بمجرد العقل» آعني بشکل يقيني 
واجب» أن يبين تلكالاستحالة؛ وذاك أمر لا يكن بالتأکید لأي إنسان عاقل أن حاوله . سیکون 
ذلك اذن إياناً سالباًء لا يولد بالطبع الخلقية والاستعدادات الحسنةء بل محدث على الأقل شيا 
ماثلاء أعني ما کن أن ينع › بقوة» الاستعدادات السيئة من أن تتفتح . 


لكن»ء قد يقال: أهذا كل ما يقوم به الحعقل الحض عندما يفتح لنفسه نوافذ خارج حدود 
التجربة؟ لا أكثر من بنْدَيّ إيمان؟ وقد كان يكن للفاهمة العامية أن تفعل مشل ذلك من دون 
الحاجة إلى استشارة الفلاسفة!. 

لا أريد أن آمدح الخدمات الي قدمتها الفلسفة للعقل البشري بالحهود الضنية لنقده حتی 
وإن وجب آن تكون المحصلة سالبة وحسب» لأنه سیکون لي مناسبةء بعد لأقول شيناً عن 
د ك ف ۽ الباب القادم لکنء» هل تطلبون أن تفوق معرفةً تحص ل الناس الفاهية العامية» وأن 


لقا باکر ب 


لا یکی ان شف آم د سن ل افلاستة؟ إن ماعتم هر بالشبط آفضل دلبل عل بي 
امزاعم السابقة لآنه یکشف ما لم یکن بالإمکان رؤيته حت الآنء أعني أنه لا كن أن نتهم 
الطبيعة» في ما يعر على قلب كل البشر دون تمييزء بالتحيز في توزيع المواهب» وأنه لا يكن 
لأرقى فلسفة أن تبلغ بناء بالنظر إلى الغايات الاساسية للطبيعة البشريةء أبعد عا يبلغ الخيط 
اموجه الذي أسلمته الطبيعة للفاهمة العامية . 
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اباب اثالث 
معماريات العقل المحض 


أفهم بالمعاريات فن السساتيم . ولأن الوحدة السستامية هي ما حول المعرفة العامية إلى 
علم» أي ما بعل من جرد ممع للمعارف مستاماً فان العاريات هي تعليم ما هو عِلمي في 
معرفتنا بعامة» وتنتمي إذن إلى تعليم المناهج بالضرورة. 


ففي ظل حكم العقل» ليس بوسع معارفنا بعامة أن تشكل شتاتاًء بل جب أن تشكل 
سستامأء وي هذا السستام وحده» نما يمكنها أن تؤيّد غاياته الماهوية وتدعمها. والحال إني 
نوم بالسستام وحدة المعارف المتنوعة تحث فكرة. وهذه الفكرة هي الأفهرم الحقلي عن صورة 
((کل))» من حيٿ يکون فلك المتنوع والموقع العائد للاجزاء متعينين قباياً به. فالأفهوم العقم 
العلمي يتضمن اذن غاية ال (ركل)) المطابق له وصورته. ووحدة الخاية التي تتصل بها كل 
الأجزاء المتصلة بعضاً ببعض هي الأخرى في فكرتهاء تجعل أنه يكن أن يلحظ غياب أي جزء 
عندما نعرف الاجزاء الآأخرى» وأنه لا يكن أن یکون هناك أي إصافة عرضية› أو أي کم غير 
متعين للكيال الذي ليست حدوده متعينة قبلياً. فال ((کل)) هو إذن سستام متعضٍ 
(ەatiاticu)‏ ولیس جر د کدسة (ەiاCocerva)›‏ يکنه حقاً آن ينمو جوا واا (per intus™‏ 
susceptionem)‏ إا لیس بر انا oppositionem(‏ rهp)‏ شأنە ف ذلك شان جسم حیوان لا 
يضيف إليه نغوه آي عضوء بل يجعل كل عضو من دون تغيير في الإسب» أقوى وأكثر تكيفا مع 
غایاته . 


وتحتاج الفكرة كي نحق إلى شَيْم» أعني إلى تنوع وترتيب» للاجزاء ا لماهوية» متعينين قبليا 
بناءُ على مبدا الخاية . والشيّم الخطط› لا وفقاً لفكرةء أعني لا بثاءُ على الغاية الرثيسية للعقل 


(# بتولّد دا حلي 
(##) بالاضافة. 
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بل» آمپریا وفقاً مقاصد ثل عَرّضاً (ولا کن أ ن نعلم عددها سلفاً) تعطي وحدة بِقَنيَة؛ آما 
الشيم الذي يتولد نتيجة لفكرة (حیث یزودنا العقل فيليا بالخایات ولا يتوقعها آمپريا) فهو 
يؤسس وحدة معبارية . وما نسميّه علاً لا كن أن يتولّد بَقَنياًء وبالتالي من تشابه انوع أو من 
الاستعهال العرضي لعرفة كل ضروب الغايات الخارجية والاعتباطية عياناًء بل ناريا بفضل 
تعاطف الأجزاء واشتقاقها من غاية وحيدة» عليا وجوانية» تجعل بدءاً ال ((کل) مکناً؛ وجب 
على شيمها أن يتضمن › وفقاً للفكرة أعني قبلياً» خططاً (monogramma)‏ لد (رکل)) وتورٌعه 
إلى أعضاء وأن ميزه من أي ((کل,ٍ )) آخر تمييزاً موثوقاً وفقاً لمبادىء. 


ولا بجاول أحد أن يقيم علي من دون أن يؤسسه على فكرة. لكن في بلورة هذا اللمء > نادراً 
ما يطابق الشيءُء بل التعريف» الذي يعطي في البداية هذا العلم» » فکرته؛ لان هذه تقيم في 
العقل کرشم كل أجزائه ما تزال خفيّة جداأ وتكاد لا ترى بالملاحظة المجهرية. ولأن العلوم 
تفر من منظور غرض کلي معين» يجب أن نعرفها ونعينما لا وفقاً للوصف الذي يعطيه عنها 
مؤلقهاء بل وفقا للفكرة ة التي نجدها مۇمسسة في العقل نقسه بناءٌ على الوحدة الطبيعية للأجراء 
التي جمعها. لأننا سنجد عندها أن المؤلّف» بل آخر أخلافه» غالباً ما بخطئون حول الفكرة التي 
ل ينجحوا بجعلها واضحة هم ولم يمكنهم بالتالي أن يعيّنوا مضمون العلم الخاص وقفصله 
(وحدته السستامية) وحدوده. 

ر وإنه لمن المؤسف أن لا يمكننا إلا بعد مرور زمن طويل ونحن نجمع»› کیف| اتفق» بتوجیه 
من فكرة ما تزال حخفية فيناء مجموعة من المعارف العائدة إلى هذه الفكرة بوصفها جموعة من 
الوادء وان لامكننا إلا بعد مرورزمن طويل ونحن نربطهاتقنياًء > أن نرى» من المرة الأول » الفكرة 
في ضوء أوضح وأن نخطط معارياً لد (رکل)) وفقاً لغايات العقل. ومع انه يبدو ان السساتيم 
تتشکل کی الدیدان ب ۵۳٥۷0اںgعھ‏ ٥٤۲٤ع‏ من جرد عطف أفاهيم حتمعةء ناقصة ر البداية 
ومكتملة مع الزمن إلا أن ها جيعها شيمها كرشيم أصلي في العقل الذي ينمو ذاتياً وحسب» 
وهي متعضية وفقاً لفكرة لا في کل واحد ما في ذاته وحسب» بل بالترابط فیے] بینہا غائياً في 
سستام للمعرفة البشرية» شأنها شأن ترابط الأعضاء في ((كل)) ما؛ وهكذا تسمح بعارية لكل 
العم الإنساني الذي قد صار اليومء إذ أن كيرا من المواد هي الآن مجمعة أو يكن أن تستخرج 
من خحرائب مبان قدعة مهدمة: لا مکنا وحسب» بل أيضاً غير صعب البتة. ونکتفي هنا بإنجاز 
عملناء أعني بمجرد تخطيط معمارية كل المعرفة الصاأدرة عن العقل ألمحض› وستنطلق من ألنقطة 
الي يتفرع عندها الجذر المشترك للكتنا المعرفية لكي يؤلف فرعین أحدها العقل . لكني أفهم 
هناء بالعقل» كل قدرة معرفية عليا وأضاد بالتالي بين العقلى والامپيري . 


فإذا جردت المعرفة المنظور اليها موضوعياً من كل مضمونء فإن كل معرفة ستكون ذاتياً: 
إما تارحية وإما عقلية. والمعرفة التارحية هي : ex dati‏ nitioعco‏ وال معرفة العقلية معرفة 


(#) توالد ملتہس . 
(##) معرفة بالوقائع المعطاة. 
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ex prin cipiis"‏ ntioعco.‏ ويكن لعرفة ما أن تعطى في الأصل عن آي طریق کان» وتکون مع 
ذلك تاريخية عند ذاك الذي يلكها عندما لا يعرف شيئ إلا بقدر ما يكون هذا الشيء مط 

من خارج» وعندما لا يعرف شيئاً أكثر ما أعطي له وما تعلّمه التجربة اللامتوسطة أو بالرواية أو 
حي بواسطة التعليم (المعارف العامة) . وعليهء فإن ذاك الذي حفظ أصلا سستاماً فلسفياً 
وعلى سبيل المثال فلسفة فولف» وحتى لو كانت في رأسه كل المبادىء وكل التعريفات والادلة 
وأقسام كل المذهب» وحتى لو كان قادرا على أن يعدّد كل شىء على أطراف أصابعه» فإنه لن 
يكون لديه مع ذلك سوى معرفة تارجية ب رما باسنا رانء فهو لا پعلم وا کم ياي شي 
أكثر نما أعطي له. فان آنکرت عليه تعریفا فإنه لا یعلم من أ ین يتناول تعريفاً آخر. لأنه قد 
تکؤن وفقاً لعقل خارجي . والحال» إن قدرة التقليد ليست قدرة الخلق» أعني إن المعرفة عنده 
ليست ناتجة عن العقل؛ وعلى الرغم من أا ولا شك معرفة عقلية موضوعية» فإنها ليست سوى 
معرفة تارنخية ذاتيا . فهو وقد استوعبها جيداً وحف ظها جي دا أعني تعلمهاجيداء » قناع لرجل حي . 
أما المعارف العقلية الى هى كذلك موضوعياً (أعني التي لا يكن أن تتولد في البداية إلا من 
العقل الحاص بالرم) فلا يكن أن تحمل هذا الاسم أيضاً ذانياً إلا عندما تكون مستمدة من 
مصادر العقل المشتركة التي عنها يصدر أيضاً النقدء وكذلك قرار التخلي عن كل ما تعلمناهء 
أعني إلا عندما تكون مستمدة من مبادىء. 


والحال» أن كل معرفة عقلية هي إما معرفة بأفاهيم أو ببناء الأفاهيم ؛ والأولى تسمى 
فلسفية والثانية رياضية . وقد عالحت في الباب الأول الفرق بين هاتين المعرفتين. وعليه»ء يكن 
لعرفة أن تكون موضوعياً فلسفية وأن تكون مع ذلك ذاتياً تاريخية » كا عند معظم التلامذة وكل 
أولئك الذين لا يرون أبعد من المدرسة ويظلون كل حياتهم تلامذة, لكنه من الجدير با للاحظة 
أن المعرفة الرياضية حتى عندما نحفظهاء يكن أن تصدق ذاتيا كمعرفة عقلية» وأنه لا جال لآن 
نجري فيها التمييز الذي في المعرفة الفلسفية . والسبب في ذلك هو أن مصادر المعارف التي يكن 
للعلم وحده أن يستقي منهاء لا توجد إلا في مبادىء العقل الماهوية والحقيقية» وأنه لا يكن 
بالتالي أن يستمدها التلميذ من مكان آخر ا و أن ينكرها بشكل من الاشكال؛ وذلك لأن استعال 
العقل هنا لا محصل إلا عياناً وإن قبلياء أعني في الحدس المحض» وا معصوم بالتالي. فهو يستبعد 
بدلك كل وهم وغاط. ولا يوجد إذن بين كل العلوم العقلية (القبلية) علم يكن أن نتعلمه 
سوى الرياضة وليس الفلسفة على الاطلاق (اللهم إلا تاريخيا) ؛ وفيا بخص العقل فإن أقصى ما 
یکن أن نتعلّمه هو أن نتفلسف. 


والحال» إل سستام كل معرفة فلسفية هو الفلسفة» وجب أن نأخذها موضوعيأً إذا كنا نفهم 
ها الصورة الأصل لمحاكمة كل عاولات التفلسف» عغاكمة جب آن تصلح للإصدار حكم على 
أي فلسفة ذاتية يكون بنيانها كثير التنوع والتغير. وعلى هذا النحوء فإن الفلسفة هي جرد فكرة 
علم مكن غير معطى في أي محل عيانا بل نسعى إلى الاقتراب منه بطرق ختلفة إلى أن نكتشف 


(#) معرفة بالمبادىء. 
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الصراط الوحيد الذي يؤدي إليه إغا الذي تخفيه الحساسيةء ونحاول أن ننجح» بقدر ما هو 
مسموح للبشر» > بإعطاء نسخة عنه شبيهة بالأصل ما تزال مفتقدة حن الأن. وحتى الآنء لا 
يكن أن نتعلم أي فلسفة؛ إذ آين هي؟ ومن بلکها؟ وكف نتعرف إليها؟ ولا یکنا سوى تعلَم 
أن نتفلسف» أعني أن مرن موهبة العقل في تطبيق مبادئه الكلية على بعض المحاولات التي تمشل 
لدا لما دائباً مع هذا التحفظ لحهة الحتق الذي للعقل في أن يفحص هذه المبادىء حتى في 
مصادرها فيؤكد عليها أو يرفضها. 


لكن حتى الآن ليس أفهوم الفلسفة سوى أفهوم مدرسي» أعني أفهوم عن سستام للمعرفة 
لا ببحث عنه إلا كيلم من دون ان تكون الغاية أكثر من الوحدة السستامية هذا العلْمء وبالتالي 
الكإال النطفي للمعرفة. لكن هناك آیضا أنهو ٤‏ عاي (conceptus cosmıcus)‏ استخدم دائ 
كأساس فمذه التسمية عندما كان يشخصن نوعاً ماء ويتصور بمثابة الصورة الأصل في أمثل 
الفيلسوف . فالفلسفة» من هذه الوجهةء هي علم الصلة بين كل معرفة وغايات العقل البشري 
الماهرية .)tele0l0gia rations humane)‏ والفیلسوف لیس صانعاً لدى العقل بل مشر ع للعقل 
البشري . وفي مثل هذا المعنى» سيكون من المبالغة في الزهو أن يسمي المرء نفسه فيلسوفاًء وأن 
يدعي أنه توصل إلى مساواة الصورة الأصل التي لا تقيم إلا في الفكرة. 


وليس الرياضي والفيزيائي والمنطقي » ومها سطع النجاح الذي يكن أن بجرزه بعضهم 
بعامة في المعرفة العقلية» وبعضهم الأخر بخاصة في امعرفة الفلسفية» ليسوا سوى صناع لدی 
العقل. فما يزال هناك في الأمشل معلّم يستعملهم جيعاً ويستخدمهم كأداة من أجل التقدم 
بالغايات الماهوية للعقل البشري . هذا العم وحده هو الذي جب أن نسميه الفيلسوف؛ لكن 
ما أنه نفسه لا يوجد في أي محل فی حین أن فكرة تشریعه توجد في کل حل في العقل البشري»› 
فإننا سنكتفي بہذه الأحبرة» وسنعين بدقة أكر ما ليه الفلسفة موجب هذا الأفهوم العالمي0» 
من وجهة نظر الغايات» على الوحدة السستامية. 


وعليه » فإن الخايات الماهوية ليست بعد الغايات الاسمى : التي لا يكن أن تكون سوى 
واحدة (ني كمال وحدة العقل السستامية) . وبالتالي سيكون هناك إما الغاية النائية واما الغايات 
اللحقة اللازمة بالضرورة هذه الغاية بوصفها وسائل . والآولى ليست سوى فصدة الانسان 
الكلية؛ والفلسفة الئي تدور عليها تدعى الأخلاق. وبسبب من هذه القوامية التي للفلسفة 
الاخلاقية على كل رجاء عقلي آخرء كان القدماء یطلقون دالا وبخاصة »اسم فيلسوف على 
الاخحلاقي في الوقت نفسه؛ واليوم أيضاً لا يزال الظاهر الخارجي لضبط النفس بالعقل مجعلنا؛ 


بحسب تمثيل, معڍن» نسمي أحدهم فيلسوفاً على الرغم من عَلّمه المحدود. 
والحال» إن لتشريع العقل البشري (الفلسفة) موضوعين : الطبيعية والحرية؛ فهو يتضمن 


)1( الأفهوم العالي ۽ هو دااد الذي ختصس ا کا وإحد ااي ِا آي“ 
e‏ کل ق بالصرورة» وعليه فاي اعينٰ مقصد علم من العلوم 


وفقاً لأفاهيم م مدرسية عندما لا اسظر إل إليه إلا بوصفه واحداً س الاستعدادات لبعض الغايات الاعتباطية . 
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بالتالي قانون الطبيعة مثلها يتضمن قانون الاحلاق» في البداية في سستامين خاصين وفيا بعد في 
سستام فلسفي وأاحد. وتدور فلسقة الطبيعة عل ما هو کائن) وقلسقة الاخلاق فقط على ما 
جب ان يکون . 


وكل فلسفة هي إما معرفة بناء على العقل المحض وإما معرفة عقلية بناء على مبادىء 
أمپرية . وتسمى الأول فلسفة محضة والثانية فلسفة أمپيرية. 

وفلسفة العقل المحض هي إما هيد (عمرين أولي) يفحص قدرة العقل بالنظر إلى كل المعرفة 
القبلية المحضة ويسمى نقداء وإماء لاحقاء سستام للعقل المحض (علم). وكل المعرفة 
الفلسفية (حقيقية كانت أم مترائية) تصدر عن العقل المحض في ترابط سستامي» وتدعى 
میتافیزیقا؟ مع أن هذا الاسم قد يطلق أيضاً على كل الفلسفة المحضة» بجا فيها مجمل النقدء 
لیشمل البحث عن کل ما جب أن یعرف قبلیاء مشلا یشمل عرض کل ما يشکل مستاما مشل 
هذا النوع من المعارف الفلسفية المحضة» إغما يتميز من كل استعال أمپيري للعقل وكذلك من 
استعماله الرياضي . 


وتنقسم اليتافيزيقا» الى ميتافيزيقا الاستعمال النظري وميتافيزيقا الأستعيال العملي للعقل 
اللحض» وتكون بذلك إما ميتافيزيقا الطبيعة وإما ميتافيزيقا الاخلاق . وتتضمن الارلى كل مبادىء 
العقل المحضة التي بناء على جرد آفاهيم (وبالتالي باستئناء الرياضة) تدور على المعرفة النظرية 
لكل الاشياء؛ وتتضمن الثانية المبادىء التي تعين قبلياً الفعل والترك وتجعلها ضروريين. والحال 
إن الخلقيةهي ٠‏ للأفعال» الشرعية الوحيدة التى يكن أن تستمدٌ بشكل قبلى كلياً من مبادىء. 
وعليهء فإن ميتافيزيقا الاخلاق هي صلا الاخلاق المحضة حيث لا نس على أي انتروبولوجيا 
(أي شرط امپيري)» وميتافيزيقا العقل الاعتباري هي هى إذن ما اعتدنا أن نسميه ميتافيزيقا بالمعنى 
الأضيق للفظ . لكنْء تعليم الاخلاق اللحض.» من حيث ينتمي الى فرع المعرفة البشرية الخاص 
والفلسفي بالتأكيد والصادر عن العقل الملحض» بحتفظ بذه التسمية على الرغم من أننا نضعه 
هنا جانباً بوصفه لا ينتمي الآن إلى غايتنا. 


وإنه لمن الأهمية بمكان كبير أن نعزل المعارف المتميزة من سواها بنوعها وأصلهاء وآن نمنعها 
بعناية من أن تتزج وتختلط بأخرى تربط بها عادة في الاستعمال. وما يفعله الكيميائي في فصل 
الموادء والرياضي في النظرية اللحضة للكميات ‏ يلزم أن يفعله الفيلسوف بالأحرى كي يستطيع 
أن يعين بثقة الحصة العائدة لنوع معين من المعرفة في الاستعهال المألوف لافاهمة ومصداقيتها 
الخاصة وتأثرها. وعليهء فن العقل مذ بدأ يفكر أو يتفكر بالأحرى» لم يكنه قط الاستغناء عن 
ميتافيزيقا مّاء على الرغم من أنه م بمكنه أن يتصورها خحالصة» كغاية» من کل عنصر خارجي . 
وفكرة مثل هذا العلم هي قدية يدم العقل للانسان. فاي عقل لا يعترء | إن على الطريقة 
المدرسية» وإ على الطريقة الشعبية؟ إلا أنه جب الإقرار بأن ييز عنصرين في معرفتنا أحدها 


i lC 13 Cele‏ حين آن الا لا یکن > إن ال إلا بعدياً من التجربةء قد ظل 
ي مقدورنا بشڪل قبي کاياء في حين لے لاے 


ye 


أبداً مييزاً غامضاً جداً حتى عند المفغكرين المحترمين» وأنه ل يكن قط بالتالي تحقيق لا تعيين 
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ا لحدود لنوع حاص من المعارف ولاء بالتالي» الفكرة الحقيقية لعلم شغل» كل تلك المدة ويمثل 
تلك القوةء العقلَ البشريّ . وعندما كان يقال: الميتافيزيقا هي علم المبادىء الأولى للمعرفة 
البشرية» ل يكن يراد بذلك» أي نوع من المبادىء حاص كليأء بل فقط مَرتبة بالنظر إلى 
الكلية»› ول یکن باللامکان إذن أن يزه بوضوح من الامببري› لأنه يوجد حت بين المبادىء 
الأمپرية بعض البادىء التي هي أعم» وبالتالي أعل » من غيرها. ففي سلسلة ينساق فيها بعض 
تحت بعض مثل هذا الانسياق (حيث لا نميز بين ما هو معروف بشكل كل قبليا وما هو غير 
معروف الا بعدياً) أين جب أن نحدث القطع الذي يفصل القسم الاول عن الأخيبرء والاطراف 
العليا عن الاطراف الملحقة؟ وماذا كان يكن أن يقال لو كان التسلسل الزمني لا يستطيع ن يدل 
على مراحل العام إلا بتقسيمها إلى قرون أولى وقرون لاحقة؟ كان يكن أن يُسأل» هل القرن 
ا لخامس وهل القرن العاشر إلخ . . . يشكلان جزءاً من القرون الأولى؟ وعلى النحو نفسه» 
أسال: هل ين ينتمي أفهوم ما هو تد إلى امبتافيزيقا؟ فإن اجبتم : نعم» أقول وأفهوم الجسم 
أيضاً؟ . . . نعم! إذن آفهوم الجسم السائل؟ سيرج عليكم هنا لأنه لو اكملنا على هذا النحو 
سنتمي کل شي إل التانیزبق . من ذلك نری آن جرد درجة اسياق (الخاص تحت العام) لا یکن 
ن تعين حدود علم من العلوم بل يلزمناء في حالتناء كي نعينْ ذلك» التغايرٌ الشامل واحتلاف 
اللاصل . لکن ما يبهم» أيضا من جهة أخرى» الفكرة الأساسية للميتافيزيقا هي أا تظهرء ما 
هي معرفة ة قبلية» شَبَهاً معيْناً بالرياضة . ويشير هذا السَبَه » بالفعّل» إلى قرابة بين العِلمين في| 
بخص الأصل القبلل؛ لكن فيا بخص نط المعرفة الذي ميحصل في أحدهما بتاءًَ على أفاهيم» في 
حين يقوم في الثاني على الحكم فقط ببناء الأفاهيم قبلياًء ومن ثم في محص الاختلاف بين المحرفة 
الفلسفية والمعرفة الرياضية» يظهر تغاير حاسم إلى درجة أنه كان يستشعرء دائاًء نوعاً ماء وإن 
لإ يكن يكن قط إعادته إلى معايير بديية . والحال»ء أنه قد حصل» من جراء ذلك أن أعمال 
الفلاسفة أنفسهم» > إذ فشلوا في تطوير فكرة علمهمء > ل يمكنها أن تتخذ أي غاية متعينة ولا أي 
اتجاه آمن» وأنهم بخطة مرسومة اعتباطاً وبجهلم الطريق التي يجب سلوكهاء وبخلافهم ادام 
حول الاکتشانات التي يظن كل واحد منبم آنه عثر علبها في طريقه» جعلوا علمهم تقر من 
الآخرين بدأ بل» وصلوا إلى حد أنهم احتقروه هم أنفسهم في النهاية . 

كل معرفة قبلية حضة تشكل وحدة خاصة اذن» بفضل القدرة المعرفية الحاصة التي يقع 
فيها مرها حصرا؛ والميتافيزيقا هي الفلسفة التي مجحب أن تعرض تلك المعرفة في هذه الوحدة 
السستامية. وقسمها الاعتباري» الذي اختكرء بخاصة» هذا الاسمء أعني» القسم الذي 
نسميه ميتافيزيقا الطبيعة والذي يفحص کل شيء بافاهيم قبلية من حيث هو کائن (لا من حيث 
يجب أن يكون)» ينقسم إذن على الوجه التالي: 


المحض . والآأرل تنظر فقط الى الفا٣مة‏ وا العقل نفسه ف سستام کل الأفاهيم وکل المبادىء 
التي عل صله موضوعات بعامة› فن دول افتراض شه الأشياء معطاة (انطولوجيا) . وتنظر 


الثانية إلى الطبيعة. أعني إلى مجمل الموضوعات المعطاة (سواء كانت معطاة بالحواس أو بأي 
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ضرب شئتم من الحدس) وهي على هذا النحو فسيولوجيا (انغا عقلية وحسب). والحال» إن 
استعيال العقل في هذا النظر العقلي إلى الطبيعة هو إما فيزيائي وإما فوق فيزيائي» أو بتعبير 
أفضل» إِمَا محایٹ وإما مفارٍق. والأول يدور على الطبيعة من حيث يكن لعرفتها أن تطبق في 
التجربة (عيانا) ؛ والثاني يتم بربط موضوعات التجربة ذاك الربط الذي يتخطى كل تجربة. 
وموضوع هذه الفسيولوجيا المغارقة هو إذن إما اقتران جواني وإما اقتران براني» وكلاهما يتخطى 
التجربة. فالفسيولوجيا هي بذلك» إما فسيولوجيا كل الطبيعة أعني فسيولوجيا المعرفة 
الترسندالية للعام» وإما فسيولوجيا وحدة كل الطبيعة مع كائن فوق الطبيعة» أعني فسيولوجيا 
المعرفة الترسندالية لله . 


والفشيولوجيا الُحايثة تنظر» على العكس» الى الطبيعة بوصفها مجمل موضوعات 
الحواس» وبالتالي كا هي معطاة لناء اغا وفقاً للشروط القبلية التي بموجبها يكن أن تعطى لنا 
بعامة. الحال إن هناك موضوعين من موضوعات الحواس. 1) - موضوعات الحواس الخارجية» 
وبالتالي مجمل هذه الموضوعات. الطبيعة الجسمائية؛ 2) - موضوع الحس الباطن» النفس» وتبعا 
للأفاهيم الاساسية للنفس بعامةء الىطبيعة المغكرة. وتسمى ميتافيزيقا الطبيعة الجسانية» 
فيزياءء إنما فيزياء عقلية لأا لا تتضمن سوى مبادىء المعرفة القبلية للطبيعة. وتسمى 
ميتافيزيقا الطبيعة المفكرّة سيكولوجيا؛ لكن للسبب نفسه جب أن لا نفهم بذلك سوى المعرفة 
العقلية للنفس . 


وعليه يتقوم کل سستام الميتافيزيقا من أربعة أجزاء رئيسية: 1) - الأنطولوجيا. 2) - 
الفشيولوجيا العقلية . 3) - الكسمولوجيا العقلية . 4) - الإهيّات العقلية. ويتضمن الحزء الثاني» 
أعني طبیعیات العقل المحض قسمین ھا : : الفيزياء اء العقلة0۵ والسیکولوجيا العقلية . 

والفكرة الاصلية لفلسفة العقل المحض قل بنفسها هذه القسمة؟ فهي إذن قسمة يعارية 
مطابقة لغايات العقل الماهوية وليست محرد قسمة بقنية قّئية أقيمت عَرَضاً وفقاً لتعاطفات مدركة 
عَرّضاً ومرسومة بالمصادفة؟ ولذا فإنا ثابتة ومشرّعة. لكن يوجد هنا بعض النقاط التي قد تشير 
شکوکاً وتضعف الأقناع بتشريعها 

وأولا» کیف یکننی أن أتوقع معرفة قبلية وبالتالي ميتافيزيقا بموضوعات تعطى لحواسناء 


# 


وبعديا كذلك؟ وکیف من اممك أن نعرف وفقاً لأفاهيم قىلية طبيعة إالاشياء ونصل إل 


)1( فلا يظن أنني أفهم بذلك مايسمى عادة physica generals"‏ وما هو بالاحرى رياضة أكثرمنه فلسفة 
طبيعة . ذلك أن ميتافيزيقا الطبيعة تتمير كلياً عن الرياضة. وهي › وإن کانت لا تستطیع أن تقدم رؤی 
مثل اتساع رؤى الرياضةء قإغها لا تقل عہا أهمية بالنظر إلى نفد المعرفة الفاهمية الحضة في تطبيقها على 
الطبيعة . ولقد مل الرياضيول› ي غياب هذه الميتافيزيقاء وبتعلقهم بافاميم عامية محينة» إعْا ميتافيريقية 
في الحقيقة حملواء من دون اشباهء الطبيعيات فروضاً لا تصمد أمام نقد هذه اليادىء نقدا لا سيء دی إساءة إلى 
استعمال الرياضة في هذا الحقل (وهو استعال لا غى عنه البتة) . 

(#*) الميزياء العامة. 
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فسيولوجيا عقلية؟ والحواب هو أننا لا نتأخذ من التجربة أكثر ما هو ضروري لإعطائنا موضوعاً 
إما للح الخارجي وإما للحس الباطن. ويجحصل ذلك في الحالة الأولى بمجرد أفهوم المادة 
(إمتداد لا ينفذ إليه ومن دون حياة) » وفي الثانية بأفهوم كائن مفكر (بالتصور الأمبيري الباطن 
((أنا أفكر)) . وجب علينا مح ذلك في کل ميتافيزيقا عن هذه الموضوعات» أن نستبعد كلياً كل 
البادىء الأمپيرية التي يكن أن 7 تضيف إلى الأفهوم أي تجربة إضافية تصلح لإصدار حكم على 
هذه الموضوعات . 


ثانياً: أين نضع إذن السيكولوجيا الاميرية التي نافحتٌ داثما عن موقعها في اليتافيزيقا والتي 
ينتظر منہا في زماننا أشياء كثرة جدا لتنويرها بعد أن كانت قد قضت على الأمل في أن تحقق أىّ 
شيء ء حسن قبلياً؟ أجيب : إا تقع حيث جب أن توصح الطبيعيات (الأمبرية) بصحيح العبارة» 
أعني لجحهة الفلسفة التطبيقية التي تتضمُن الفلسفة المحضة مبادئها قبلياًء والتي جب بالتالي آن 
تكون مربوطة بهاء بالطبعء انما لا ختلطة بها. وعلى السيكولوجيا الأمبيرية إذن ن تْطب باثي 
من الميتافيزيقا وهي قد طردت منها ناثياً من خلال فكرتها. إلا آنه يجب علينا أن نترك هما هنا 
محلا صغيراً أيضاً (وإن إن مرحایاً وحسب) عملا باستعمال المدرسة. وذلك لأسباب اقتصاديةء إذ 
أنها ليست بعد غنية بجا يكفي لكي تشكل دراسة ها وحدهاء ولأنا مع ذلك مهمة إلى درجة لا 
يكنا معها أن نرفضها ائياً أو نعلّقها هكان يكون نها فيه تعاطف أقلّ أيضاً ما ها مع 
اميتافيزيقا. فليست هي اذن» سوى اجنبية مقبولة منذ زمن طويل» نعطيها اقامة مؤقتة إلى أن 
يكون بإمكاا أن تقيم منزها الخاص في أنتروبولوجيا دقيقة ومفصّلة (مشكلة ذياا للطبيعيات 


الأمرية) : 


تلك هى إذْن الفكرة العامة للمتاف قا الع صا الافلد العام . لأننا بعد أن انتظرنا 


aa‏ یماشیز يها 1 سے س اک س 


منا في البداية أكثر ما كن أن نطلب منها بتعقّل» رد ان علیا علی طرب ا لمال الا 
إذا برجائنا بخيب. وقد نكون اقتنعناء كفاية» في سياق نقدناء أنه على الرغم من آنه لا يكن 
للميتافيزيقا أن تشكل أساسأً للدين› فإنه كنا مع ذلك أن تبقى أبداً بمثابة السور. فإن العقل 
البشري› الذي هو ديالکتيكي بطبعه» لا يكن أن يستغني عن مثل هذا العلم الذي بضع له 
يكبحأء ويجتاط بعرفةٍ بالذات» علمية ومستنيرة تماماً» ضد التخريب الذي لا بد فاعله عقلُ 
اعتباري محروم من القوانين في الأخلاق كا في الدين . يمكن إذنء أن نكون على ثقة أنه مهيا كان 
أولئك الذين يجحاكمون علا من العلومء لا وفقاً لطييعته » بل وفقاً لنتائجه العَرّضية» مهيا كانوا 
مزدرين وعتقّرين له» فإننا سنعود أبداً إلى الميتافيزيقا كا نعود إلى الحبيبة التى اختصمنا معهاء 
لأن على العقلء با أن المسألة هي مسألة غايات ماهويةء أن يعمل بلا كلل إما لاكتساب رؤى 
متعمقة وإما لقلب الرؤى الجيدة التي سبق أن أقيمت. 

تشكل الميتافيزيقاء ميتافيزيقا الطبيعة كا ميتافيزيقا الاخلاق»› وبخاصة يشكل نقد العقل 


الذي يغامر عا امل 1“ باج ر لے اا 3 1M qel.‏ 2 ۹ کے 
بز سی رالا پد اا صد الشف الدي يتصدر بوصقة تمسرينا اوسا (تتمهیدذ)› 


یشکلان اذن لوحدھما ما یکن أن نسميه فلسفة بالعنى الصحيح للفظ . فالفلسفة تصل ما بين 
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كل شىء والحكمة» إنغا عن طريق الجلم» الوحيدة التي ما إن تشق مرة حتى لا تعود تنس البتة 
أو تسمح باي غلط . فالرياضة وعلم الطبيعة وحتى المعرفة الأمپيرية للإنسان هي ذات قيمة عالية 
كوسيلة من أجل غايات البشرية أولا ويخاصة من أجل غايات ا العرضية» لكن في النهاية أيضا 
من أجل الخايات الماهوية والضرورية؛ إلا أنها لا تتمتع بہذه القيمة إلا بتوسط المعرفة العقلية 
بناء على جرد أفاهيم» معرفة ليست أصلا وبي اسم دعيت» سوى اليتافيزيقا. 


عليه» فإن الميتافيزيقا هي أيضأً إنيجاز كل ثقافة للعقل البشري» إنجازاً لا غنى عنه» حتى 
بإهمال تأثرها كعلم على بعض الغاياث التعيّنة . ذلك أنا ترى إلى العقل وفقا لعناصره وشعاراته 
العليا التي يجب أن تكون في أساس إمكان بعض العلوم» وني أساس استعماها جميعاً. وأنْ 
تستخدم بالاحرى» بوصفها جرد اعتبار للاحتراز من الخلط أكثر ما تستخدم لتوسيع المعرفةء فإن 
ذلك لا يبس من قيمتها شيئاء بل يعطيها بالأحرى كرامة وتقديراً؛ لأنها بذلك ستكون الرقابة 
التي تمن النظام والوفاق العام » بل حسن حال الجمهورية العلميةء ونع أعماهاء الجسريئة 
والخصبة» من أن تنحرف عن الغاية الرئيسية» السعادة الكلية. 


6 _-_- س 


الباب الإابع 
تاريخ العقل المحض 


| يوضم هذا العنوان هنا إل للإشارة إلى فجوة ما تزال باقية في السستام وجب أن تملأ فيم 

بعد. وأكتفي بإلقاء لمحة سريعة من وجهة النظر الترسندالية وحسب» أعني من وجهة طبيعة 
العقل المحض» على كل الأعال التي قام بها حتى الآن حيث تظهر لناظري أبنية ولا شك» إنغا 
أبنية حربة وحسب. 

ومن الجدير باملاحظةء على الرغم من أنه م يكن بالإمكان أن يحصل طبيعياً على نحو آخر. 
أن يكون البشرء في طفولة الفلسفةء قد بدأوا من حيث ننتهى بالأحرى» الآن» أعني» بدراسة 
معرفة الله والأمل بعالم آخر بل بدراسة قوامه نفسه. وأياً كانت فظاظة الأفاهيم الدينية التي 
أدخلتها الاستعالات القدية والتى احتفظت با الشعوب عن حاها البرّبرية» فإن ذلك لم ينع 
القسم الأكثر تنوراً من أن يكرّس نفسه لأبحاث حرّة حول هذا الموضوع؟ ومن السهل أن نفهم 
أنه لم يكن هناك من طريقة آمتن وأوثتى للحظوة برضى القدرة غير المرئية التي تحكم العالم» من 
أجل أن يكون المرء سعيداء وفي عام آحر عل الأقل» سوى السلوك الحسن. فالإهيات 
والاخحلاق كانتا إذن حاؤڙي أو بالاحرى» مالي كل الأبحاث العقلية التي ل يتوقف الناس عن 
الانصراف إليها لاحقاً. إلا أن الأرل هي التي أدخحلت العقل حض الاعتباري › تدريا ف 
عمل صارء فيا بعد بمثل تلك الشهرة تحت اسم الميتافيزيقا. 


ولا أريد هنا أن أميز الأزمنة التي حصل فيها هذا التغبر أو ذاك» في الميتافيزيقا بل آرید فقط 
أن أعرض في نخطيط سريم تنوع الفكرة الذي سب الثورات الرئيسية . وأجد هنا مقصداً مثا 
عله حملت ارز اترات فی سل لمر ر هذه . 


آخحرون فلاسفة ڏذهئیین . ویک أن نشر إلى أبيقور بوصفه فیلسوف الحساسية 1 ار ا وإلى 
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أفلاطون بالنسبة إلى الذهني . لكن مها بلغ طف هذا التمييز إلى مدارس» فإنه كان قد بسدأفي أك 
العصور قدما وآستمر طويلا من دون انقطاع . وكان أصحاب المدرسة الأولى يزعمون: إنه لا 
حقيقة إلا في موضوعات الحواس وإن كل الباقي تخيل؟ وأتباع الثانية كانوا يقولون العكس» إنه 
ليس في الحواس سوى الظاهرء وإن الفامة وحدها تعرف الحق. لكن أتباع الأول لم يكونوا 
لینکروا» بسہب من ذلك› الواقعية على الأفاهيم الفلامية » بل كانت عندهم منطقية وحسب»› : 
حین كانت سرية عند الآخحرين . وكان أولئك يسلمون بأثاهيم ذهنيةء إلا آم لا يسلّمون إلا 
بموضوعات حسية» أما هؤلاء فكانوا يريدون أن تكون الموضوعات الحقيقية معقولة وحسب» 
ويزعمون حدساً للفاهمة المحضة التي لا ترعى أي حس» بل لا تفعل الحواس سوى أن تعكرها 
حسب رم . 

 )2‏ بالنظر إلى أصل معارفنا العقلية المحضةء هل هي مشتقة من التجربة أم أن مصدرهاء 
بمعزل عن هذه قائم في العقل . ويكن أن نعدٌ أرسطو زعيم الأميريين» وأفلاطون زعیم 
العقليين. ولنْ يكن لاإ لوك الذي اتبع في العصور الحديثة الآولء ولا ل ليتس الذي 
اتبع الثاني (مح الابتعاد كفاية عن سستامه السرّي) أن يصلا إلى أي قرار حاسم في هذا النراع. 
وکان أبیقور في سستامه ا لحي يتصرف على الأقل بطريقة أكثر | تساقاً (لأنه ا يتخط قط حدود 
التجربة في استدلالاته) بكثير من أرسطو ولوك وبخاصة» من هذا الآخيرء الذي بعد أن 
اشتق من التجربة كل الأفاهيم وكل المبادىء» دفع استعاها إلى درجة الزعم بأنه بمكن أن نبرهن 
على وجود الله وخلود النفس (على الرغم من أن هذين الموضوعين يقعان حارج حدود التجربة 
الممكنة كلياً) ثل البداهة التي نبرهن بها مَقالةَ رياضية. 

3 بالنظر إلى المج . إذا كان جب أن نطلق على شيء اسم المج » فيجب أن يكون ذلك 
على طريقة الصف وفقاً میادىء. والحال إنه كن أن نقسم المج المسيطر الآن في هذا الفرعغ 

من البحث عن الطبيعة الى منهج طبيعي ومنهج علمي . ويتخذ طبيعنَ العقل المحض» مبداً له 
أنه » يمكننا بالعقل العامي ومن دون علم (وهو ما يسميه بالعقل السليم)» أن ننجح في هذه 
اللسائل الرفيعة التي تؤلف مشكلات الميتافيزيقاء أفضل بكثير نما ننجح في الاعتبار. فهو يزعم 
إذن أنه ييكننا أن نعي حجم القمر ويعده بالعين المجردة بشكل أكثرثقة ثقة ما يكننا عن طريق 
الرياضة. وليس ذلك سوى جرد كر للعلم وقد وضع في مبادىء. وما هو أكثر خلفاً أيضاً هو 
التبشير بارك كل الوسائل التقنية بوصفه منهج الحقيقي من أجل أن يوسع الرء معرفته . لان لیس 
لدینا آي سبب كي نحمل المسؤولية لأولئك الذين يظهرون طبيعيين لافتقارهم إلى رؤية أوضح . 
فهم يتبعون العقل العامي من دون أن يفاخحروا بجهلهم› » بحسبانه منہجاً جب آن يتضمن سر 
استخراج الحقيقة من عمق بثر دقر يطس . وشعارpa‏ : Quod sapio, satis est mihi; non ego‏ 
.cur0, esse guod Arcesilas acrumnosique Solones Pers”‏ ویکنہم مع هذا أن یعیشوا 
راضین وجدیرین بالتایید من دون أن تموا بالعلم أو أن يفكروا أعاله. 


(#*( ما لدى من الحكمة يکفيني › فانا لا أهتم قط بأن أكون مثل جاعة أرسیزپلاس وصولون البلهاء. برس . 
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أما بالسبة إلى أولقك الذين يتبعون منهجأ علميأء فإن لديم الخيار بين المج الدغسائي 
وا منهج الرببي. لكنهم ملزمون في ال حالتين أن يتوسلوا بطريقة سستامية . ويكنني إن أسمي هنا 
بالنسبة للأول ثولف الشهيرء وذيفذ هيوم بالنسبة إلى الثانيء أن أستغني عن ذكر آحرين. 
والطريتق النقدية هي الوحيدة التي ما تزال مفتوحة . والقارىء الذي كان لديه المجاملة والصبر 
کي يقطعها حتى نايتها بصحبتي» يکنه أن محكم الآن» ي حال أحب أن يساهم بقسطه في 
جعل هذا الصراط طريقا مَلكية› ما إذا كان يكن لا م تستطع قرون عديدة أن تنفله» آن پنجز 
قبل إنجاز هذاء أعني ما إذا كان بالإمكان أن نرضي ماما العقل البشري في ماذة شغلت أبدا 
فضوله العلمي > إنغا من دون طائل حن الآن. 


ENEMA DHE HD HEHE EN EHH HHH FHP HF EAHA HF YY Sg ¥ # 


إلى فرنسیس بیکون eases‏ 
إلى معالي وزير الدولة الملكي ees‏ 
تصدير الطبعة الأول 
تصدير الطبعة الثانية 


SIH HMH EHH HH hd HAG HHH pH FP HHHH mB MAMA HEH HPS HEH N # ا‎ 


mmm MM hM OHH E E EO EH BEDE HEHE HESE EHH MH EH Hh E BH gg 


1 في الفرق بين المعرفة المحضة والأمپيرية eens‏ 
1- لدينا معارف قبلية معينة » حى الفامة العامية لا تخلو من مثلها eee.‏ 
- الفلسفة بحاجة إلى علم يعين امكان كل المعارف القبلية» ومبادئها وما 
صدَقها eseran‏ 
۷- في الفرق بين الأحكام التحليلية والتأليفية ecer nnns‏ 
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الفصل الأول: في المكان 


الفصل الثاني : في الزمان 


۷ جيع علوم العقل النظرية تتضمن أحكاماً تأليفية قبلية بوصفها مبادىء . 
1 المشكلة العامة للعقل المحض econo nner annn‏ 
VI‏ ~ فكرة علم خحاص اسمه نقد العقل اللحض› وأقسامه uence ans‏ 


I 
تعليم العناصر الترسندالي‎ 
الجزء الأول: الاستطيقا الترسندالية‎ 
{1} 


(2) عرض ميتافيزيقي هذا الأفهوم ec ens‏ 
(3) العرض الترسندالي لأفهوم المكان eens‏ 
استنتاجات من الأفاهيم السابقة ...م 


(4) عرض ميتافيزيقي لأفهوم الزمان r.‏ 
(5) عرض ترسندالي لأفهوم الزمان seers‏ 
(6) استنتاجات من تلك الأفاهيم r‏ 
(7) إيضاح ees‏ 
(8) ملاحظات عامة حول الاستطيقا الترسندالية ece nnn‏ 
خلاصة الاأستطيقا الترسندالية . 


الجزء الثاني : المنطق الترسندالي 


مدخل : فكرة منطق ترسندالي eens‏ 


القسم الأول: التحليلات الترستدالية 


1- ف المنطق بعامة cece‏ 
1 - في اق الترسندالي cece‏ 


LC. انقساد الط العا ا آثال طا‎ TIT 
anam oS o md  # لوطيقا و دنال تصق‎ e f ن ي ا اضق سا اک‎ 


IV‏ ا المنطق الترسندالي إلى أنالوطيقا وديالكطيقا ترسندالية 


الكتاب الأول : تحليلات الأفاهيم essere‏ 


لباب الأول: في الخيط ادي إلى اكتشاف كل الأفاهيم الفاهمية المحضة 


الفصل الأول: فى الاستعال الفاهے النطق بعامة 
وا کے کےا یس ی ي ا 


E ¥‏ + ت ت 


mum REREAD HHHH 4G EGO YD HDH YH CEO gg ag ¥ 
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eee {11}‏ 
ees nese {12}‏ 
الباب الثاني : في تسويغ الأفاهيم الفاهمية المحضة ees‏ 
الفصل الأول : 
(13) في مبادىء التسويغ الترسندالي بعامة eens‏ 
(14) الانتقال إلى التسويغ الترسندالي للمقولات - 
الفصل الثاني : التسويغ الترسندالي للأفاهيم الفاهمية المحضة e‏ 
(15) في امكان الربط بعامة ns‏ 
(16) في وحدة الاإبصار التأليفية - الأصلية r‏ 
(17) مبداً وحدة اللإبصار التأليفية هو المبداً الأعلى لكل الاستعال 


}18{ ما هي وسحدة الاأوتعاء الموضوعية cen‏ 


(19) يقوم الشكل المنطقي لكل الأحكام في وحدة الإبصار 

الموضوعية للأفاهيم المتضمنة فيها 
(20) تخضع جميع الحدوس الحسية للمقولات خضوعها للشروط 

التي بموجبها وحدها يكن لتنوعها أن ياتلف ي وعي N...‏ 
(21) ملحوظة ecer nnarranenrrennnns‏ 


(22) ليس للم لة م٠‏ اال صله اإلأشاء 
وشت E a e‏ استحال بصدد محرفة آ ف قبا سوی 


eons nanann ann nnn تطبيقها عل موضوعات التجربة‎ 
ns .. 23( 


(24) في تطبيق القولات على موضوعات الحواس بعامة een‏ 
ss. {25}‏ 


التجربى الممكن بعامة e ens‏ 
(27) حصلة تسويغ الأفاهيم الفاهمية eens‏ 


لحلاصة موجزه هذا التسويغ 


الكتاب الثاني : ستحليلات المبادىء eens‏ 


مدخل : فى الحاكمة ت لر سندالية بعامة n‏ 
الباب a TI‏ إلأفاه ۾ إأقاهمة إأحضة 


mH HH BH hH BMH HHH kh HH Hh +H E HB وڪ ي‎ E ہے إالأول: ت لسا‎ 


الباب الثاني : سستام كل مبادىء الفاهمة المحضة 
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الفصل الأول: في المبداً الأعل لكل الأحكام التحليلية a‏ 
الفصل الثاني : في المبدا الأعللى لكل الأحكام التأليفية r‏ 
الفصل الثالث: عرض سستامي لکل مبادئها التألرفية eens‏ 
1 مسلمات الحدس ecer ns‏ 
2 _ استباقات الادراك eens‏ 
3 تمثيلات التجربة eens‏ 
أ التمثيل الأول: ميدأ دوام الحوهر ecer‏ 
ب - التمثيل الثاني : مبدأ التوالي الزمني وفقأً لقانون السببية . 
ج - التمثيل الثالث: مدا المعية وفقاً لقوانين التفاعل أو 


ek الاشتراك‎ 


تهافت المثالية ns‏ 


ملاحظة عامة على سستام المبادىء ees‏ 
الباب الثالث: في مبدأً تفريق جميع الموضوعات بعامة إلى فينومينا ونومينا e‏ 
تذييل : في التباس الأفاهيم التفكرية من جراء خلط الاستعال الفاامي 

الأميري بالاستعال الترسندالي naan‏ 
ملاحظة حول التباس الأفاهيم التفكرية es‏ 


القسم الثاني : الديالكتيك الترسندالي eens‏ 


مدخل : 


الكتاب الأول : في آفاهيم العقل الملحض 


الكتاب الثای : في الاستدلالات الديالكتيكية لاہ 


1 في الظاهر الديالكتيكي esses‏ 
1- في العقل المحض بوصفه مقر الترائي الترسندالي eens‏ 
أ في العقل بعامة esses‏ 
ب في الأستعال المنطقي للعقل 


ج - في الاستعمال اللحض للعقل n‏ 


الفصل الأول: في الأفكار بعامة esen‏ 


الفصل الثاني : في الأفكار الترسندالية ece‏ 
الفصل الثالث: سستام الأفكار الترسندالية ens‏ 


اض 
HEHEHE HE FڅOYyS‎ ٹHMHN‎ Em HEHE EHH ¥ OF 1‏ 


الدبالكتكة لاامقا 
قل 


الباب الأول: في مخالطات العقل اللحض 


تپافت دلیل مندلسن عل دوام النفس acorns‏ 
خحلاصة حل المغالطة السيكولوجية ns‏ 
ملاحظة عامة حول الانتقال من السيكولوجيا العقلية إلى الکسمولوجيا .. 


الباب الثاني : دقيضة العقل اللحض erences‏ 


الفصل الأول : سستام الأفكار الكسمولوجية Coon oon‏ 
الفصل الثاني : نقضيات العقل المحض r‏ 


نقيضة العقل الملحض ns‏ 


ملاحظة على أول نقيضة eens‏ 
ثاني تنازع للأفكار الترسندالية cues‏ 
ملاحظة على ثاني نقيضة een‏ 
ثالٹ تنازع للأفكار الترسندالية eens‏ 
ملاحظة على ثالث نقيضة ns‏ 
رابع نزاع للأفكار الترسندالية  -‏ 
ملاحظة على رابع نقيضة ans‏ 


الفصل الثالث: في غرض العقل من نزاعه مع نفسه a.‏ 
الفصل الرابع : في مشكلات العقل المحض الترسندالية 
من حیث جب حتاً أن یکون بالإمکان حلها e.‏ 
الفصل الخامس: التصور الريبي للمسائل الكسمولوجية 
بالأفکار الترسندالية الأربح ao onan‏ 
الفصل السادس: المثالية الترسندالية كمفتاح لحل الديالكتيك الكسمولوجي 
الفصل الثامن : مبداً العقل المحض التنظيمي بالنظر إلى الأفكار 
الفصل التاسع : ف الاستعال الأمبيري بدا العقل التنظيمي 
بالنظر إلى كل الأفكار الكسمولوجية . 
1- حل الفكرة الكسمولوجية حول جلة اجتياع ظاهرات العا . 
1- حل الفكرة الكسمولوجية حول جملة انقسام (كل ) معطى في 


- ملاحظة ختثامية حول حل 


وإلاع ا حل الأفكار التر سندالية الديثامية 
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 ]‏ حل الأفكار الكسمولوجية حول جلة اشتقاق 
أحداث العا من أسبابا rans‏ 
- إمكان العلية بحرية نما يتفق مع القانون الكلي للضرورة 


Sm FEE E EHH HHH SE HE HH BEH HH nH HS wm a u. wa mM # g w 


- إيضاح الفكرة الكسمولوجية عن الحرية في ربطها 
مع الضرورة الطبيعية الكلية r.‏ 
۷ حل الفكرة الكسمولوجية عن جملة تبعية الظاهرات 
من حيث وجودها بعامة eee‏ 
- ملاحظة ختامية حول كل نقيضة العقل المحض a.‏ 


الباب الثالث: أمثل العقل المحض - 


الفصل الأول: في الأمثل بعامة eee‏ 
الفصل الثاني : في الأمثل الترسندالي  -‏ 
الفصل الثالف ٠:‏ فى أدلة العا ل الاعتباري عا ۽ وجود کائن آأسمی و 


ر چ سه 


يوجد ثلاث طرق للتدليل على وجود الله بناءٌ على العقل الاعتباري: 
الفصل الرابع : في امتناع الدليل الأنطولوجي على وجود الله . 0 
الفصل الخامس: في امتناع الدليل الكسمولوجي عل وجود الله een.‏ 

اكتشاف الترائي الديالکتيكي في كل الأدلة الترسندالية 

على وجود کان ضروري وحله cece earnarrenes‏ 


الفصا إالساد اع إلدلا اللا امل 
mes‏ 1 س ي امتناع 15 اام ور ي شه س ت و و ج و ج د د ن و 


الفقصل السابع : نقد د کل الميات عن مبادىء اعتبارية للعقل a.‏ 


تذييل : في الاستعال التنظيمي لأفكار العقل المحض r.‏ 
في المقصد النهائي للديالكتيك الطبيعي للعقل البشري r‏ 


1 
تعلیم المناهج الترسندالي 


الباب الأول: انضباط العقل المحض ens‏ 


الفصل الأول: انضباط العقل المحض في الاستعمال الدغيائي : 


1- ي التعريفات › 2- ف الملسلات› 3- ي الراهين ercan‏ 


الفصل الثاني : انضباط العقل المحض بالنظر إلى استعاله الحدالي as.‏ 
- في أنه متنع على العقل المحض المتضارب مع ذاته 


أن عل اللتم و إل رة 
سا چت اا ي بر 
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الفصل الراب : إنضباط العقل المحض بالنظر إلى أدلته eens‏ 
الباب الثاني : «قانون» العقل المحض eseren‏ 
الفصل الأول: في الغاية الأخيرة للاستعمال المحض لعقلنا een.‏ 
الفصل الثاني : في أمثلية الخبر الأسمى كتعيين للغاية الأخرة للعقل المحض 
الفصل الثالث: في الرأي والعلم والاان r‏ 


الاب الثالث : معماريات العقل الحض eer aran‏ 
الاب الرابع : تاریخ العقل اللحض ecceceuunnaancnanernonanns‏ 


«. .. نعود أندا إل الميتافيزيقا كما نعود إلى البيبة الى اختصمنا معهاء لأن عل المقل أن 
يعمل بلا كلل إما لاكتساب رؤى متعمقة وإما لقلب الرؤى اليدة التي سبق أن أقيمت. . 


. اماإن اعتمدتم وسائل أخرى غير الوسائل العقلية. وأخذتم تصرخون. يا للخانة 
المظى. کاو آنکم تستلحدون. لاخاد الحریق. بالجمهور الذي ل يته شيشا من لطائف 
هذه الأعال. فستعرضون أتفسكم للسخر ية لان الكلام لأ بدور ها قط عل ما مر تالم أو 
ضار لخر الما بل فقط على: إل أي حد يكن للعقل أن يتقدم في اعهاره اا 

لغرض جملةء وهل يجب أن نركن إليه ف شيء ما بعامة آم تركه خب ی 
من أن تزجّوا بأنفسكم في المعمعةء شاهرین سیوفکم. حافظوا بال 
الآمن. . . لآنه من العبث أن نتوقع من العقل ايضاحات وآن شد ۾ ذلك 
الق جب عليه بالضرورة أن بتحاز إليها. والحال إن العتل حصن سل 
حدوده بالعقل نفسه» فليس بکم اجه إل جلد ضس الرأي العام بب اة 

لكم هيمنته خطرة. فی هذا الديالكتيك لا نصر بشکل سباً لاضطر ادك 


السعر: 15 دولارا أمركيا أو ما بعادها 


